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قاضي التمييز الشرعي بالمحكمة العليا لباكستان سابقاً 
وعضو مجتع الفقه الاسلامی بجدة 


ات لول 


۹ھ 1 ید س 
FART?‏ >> برد یم در مت ےک کے 
ورد لق سے دواو هرت( 


بم 
سو مه ۶ دےھ 
رارق السو إلإسعامية 

دو َك 


أمكسّها: 
وار می فنا 


سنه۱۹۱۷م 


قوق الطجع جنوضة 
٤ھ‏ ۲۰۱۳م 


طبعة خاصة 

وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 
إدارة الشوون الاسلامية 

دولة قطر ‏ ص.ب.: ۶۲۲ 

بريد | لكتروني: 1813001.904۹48 ۱۵۲۵۱۳۷۳۵۵ 


تطلب جمیع کتبنا من: 

دار القلم ‏ دمشق 

هاتف: ۲۲۲۹۱۷۷ فاکس: ۲۲۵۵۷۲۸ ص.ب: 1۵۲۳ 
www.alkalam-sy.com‏ 

الدار الشامية ‏ بیروت 

هاتف: ۸۵۷۲۲۲ (۰۱) فاكس: ۸۵۷:۶۶ (۰۱) 
ص.ب: ۱۱۳/۲۵۰۱ 





توزع جمیع کتبنا في السعودية عن طریق: 
دار البشیر - جسدة 


1 ص.ب: ۲۸۹۵ هاتف: 1۱۵۷۱۲۱ فاکس: 11۰۸۹۰ 
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الحمد لله حمذا يوافي نعمه» والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخاتم رسله 
وبعد» فان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر - وقد وفقها الله لأن تضرب 
بسهم في نشر الكتب النافعة للأمة - لتحمد الله سبحانه وتعالى على أنَّ ما أصدرته 
قد نال الرضا والقبول من أهل العلم. 

والمتابع لحركة النشر العلمي لا يخفى عليه جهود دولة قطر في خدمة العلوم 
الشرعية ورفد المکتبة الإسلامية بنفائس الکتب القديمة والمعاصرة وذلك منذ ما 
يزيد على ستة عقود» وقد جاء مشروع إحياء التراث الاسلامي والنشر العلمي الذي 
بدأته الوزارة منذ عدة سنوات امتدادا لتلك الجهود وسیرا على تلك المحجة التي 
عرفت بها دولة قطر. 

ومنذ انطلاقة هذا المشروع المبارك يسر الله جل وعلا للوزارة إخراج مجموعة 
من أمهات كتب العلم في فنون مختلفة تطبع لأول مرة: 


۱ - التفسیر وعلوم القرآن: 

ففي تفسير القرآن الکریم آصدرت الوزارة عدة کتب: منها تفسیر العليمي 
المسمى ب: «فتح الرحمن في تفسير القرآن»» وهو يُطبع لأول مرة» وکتاب: «تهذیب 
تفسسیر الجلالین» لمحمد لطفي الصباغ وكتاب: «الدر النثير في اختصار تفسير ابن 
کثیر» لمحمد ابن موسی آل نصر ونحن الآن بصدد إصدار جدید متمیز لکتاب: 
«المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز» لابن عطية مقابلا على عدة نسخ خطیق 
ومحعَفا تحقيقًا علمًا جيدًاء وفي علم رسم المصحف آصدرت الوزارة کتاب: 
(مرسوم المصحف» للعقيلي» وكتاب: «الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة» لأبي 

وفي علم القراءات آصدرت الوزارة کتاب: «البدور الزاهرة في القراءات العشر 


المتواترة» لآبي حفص سراج الدين النشار» تحقيق الدکتور أحمد عیسی المعصراوي؛ 
وکتاب: «معانی الأحرف السبعة» لأبى الفضل عبد الرحمن بن آحمد بن الحسسن 
الرازي» تحقیق الدکتور حسن ضیاء الدین عتر. 


۲ - الستة التبوية وشروحها: 
وفي السّنة النبوية وشروحها آصدرت الوزارة عدة کتب» مثل کتاب: «التوضیح 

شرح الجامع الصحيح» لابن الملقن» وکتاب: : «حاشية مسند الامام آحمد» للسندي 
و«شرحين لموطاً الإمام مالك» لکل من القنازعي والبوني» وکتاب: : «شرح مسند 
الإمام الشافعي» للرافعي» وكتاب: «نخب الأفكار شرح معاني الآثار» للبدر العيني» 
وكتاب: «عون الباري بحل أدلة البخاري» لصديق بن حسن خان» وكتاب: «مصابيح 
الجامع» للقاضي بدر الدین الدماميني إضافة إلى «صحيح الإمام ابن خزيمة» 
بتحقيقه الجديد المتقن» وكذا كتاب «السنن الکبری» للامام النسائي المحقق على 
دة نسح خطية» وکتاب: «جامع الأصول في أحاديث الرسول» لابن الأثير الجزري» 
وکتاب: «الجامع لشعب الایمان» للبيهقى» وكتاب: «المخلصيات» لأبى طاهر 
المخلص؛ وكتاب «التقاسيم والأنواع» للامام ابن حبان» وكتاب: «مطالع الأنوار» 
لابن قرقولء والکتابان الأخيران ينشران لأول مرة» وهناك مشاريع أخرى تقوم بها 
الوزارة. وسوف يُعلن عنها في حينها. 


 “‏ الفقه وأصوله: 

وفى الفقه أصدرت الوزارة عدة کتب. منها: كتاب: «نهاية المطلب فى دراية 
المذهب» للإمام الجويني بتحقيقه المتقن للأستاذ الدكتور عبدالعظيم الديب رحمه 
الله تعالى عضو لجنة إحياء التراث الإسلامي» وكذلك كتاب: «الأوسط من السنن 
والإجماع والاختلاف» للامام ابن المنذر بمراجعة دقيقة للشيخ الدكتور عبد الله الفقيه 
عضو لجنة إحياء التراث الإسلامي آیضاه وكتاب: «التبصرة» للإمام اللخمي» وکتاب: 
«حاشية الخلوتي» في الفقه الحنبلي» وكتاب: «الإقناع في مسائل الاجماع» للامام ابن 
القطان الفاسيء وكتاب: «أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» لمحمد بن بدر الدین بن بلبان الدمشقي» وكتاب: «بغية المتتبع لحل ألفاظ 
روض المربع» لابراهیم بن آبي بكر القرشي العوفي الصالحي الحنبلي» وكتاب: 
«قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» لعز الدين عبد العزیز بن عبد السلام» وکتاب: 
«منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» للبدر العيني» وأخيدًا كتاب: «الأصل» 


لمحمد بن الحسن الشيبانى (ت۱۸۹ھ) کاملا محققًا على أصول عدة وفى الطريق 
إصدارات أخرى مهمة تمثل الفقه الإسلامى فى عهوده الأولى. 


وفي السيرة النبوية أصدرت الوزارة الموسوعة الإسنادية الكبيرة: «جامع الآثار 
فى السير ومولد المختار» لابن ناصر الدين الدمشقى. 


© العقيدة والتوحيد: 

وفى العقيدة والتوحيد أصدرت الوزارة كتاباً نفیشا لطيمًا وهو: «الاعتقاد 
الخالص من الشك والانتقاد» لابن العطار تلميذ الإمام النووي رحمهما الله تعالى» 
وکتاب: «(شرح العقيدة الطحاوية» لابن آبي العز الحنفي» وغيرهما. 
7 - دراسات معاصرة: 

ولم نغفل عن إصدار دراسات معاصرة متميزة من الرس‌ائل العلمية وغیرها 
فأخحرجنا «القيمة الاقتصادية للزمن» و«نوازل الانجاب» و«مجموعة القره داغي 
الاقتصادية»» وغيرهاء وفي الطريق - بإذن الله تعالی - ما تقر به العيون من دراسات 
معاصرة فى القرآن والسنةء ونوازل الامة. 

واليوم يسر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تقدم للقارئ الكريم مجموعة 
بحوث فى قضايا فقهية معاصرة للعلامة محمد تقى العثمانى» قاضى التمييز بالمحكمة 
العليا في باكستان سابقاً ونائب رئيس دار العلوم بكراتشي» وعضو مجمع الفقه الإسلامي 
بجدة» وقد اشتمل الكتاب على أربعة وعشرين بحثا في القضايا الفقهية المعاصرة أغلبها 
فى المعاملات وفيها من العبادات بحث يتعلق برؤية الهلال» ومن الأنكحة بحث يتعلق 
بفسخ نكاح المسلمات من قبل المراکز الإسلاميةء وبحث يتعلق بأحكام الذبائح واللحوم 
المستوردة» وآخر يتعلق بالاجتهاد الجماعي إضافة إلى أجوبة واستفسارات من بعض 
المراكز الإسلامية والمؤسسات المالية» وقد سلك المؤلف فى بحوثه المنهجية العلمية 
المعروفة من حيث التقسيم وعرض الأقوال ومناقشتها في الغالب. 

والله نسأل أن يجعل هذا العمل متقبلاً عنده نافعاً لخلقہہ إنه ولي الفضل والإحسان. 


إدارة الشؤون الإسلامية 
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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على رسوله الکریم» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وعلی کل من تبعهم بإحسان إلى يوم الڈین . 

آما بعد: فان عصرنا هذا قد حدثت فيه مسائل جديدة لم تكن معهودةً 
أو متصوّرً من قبل» ولذلك لا يوجد لها ذکر صریح في مآخذ الفقه 
الاسلامی الأصیلةء ولکن الشريعة الاسلامية شريعة خالدة سوف تبقی إن 
شاء الله تعالی إلى قيام السّاعة» وإنَّها منبثقة من الوحي الالهي الذي تجلّى 
في صورة القرآن الكريم والسنّة النبوية الظاهرة على صاحبها أفضل الصلاة 
والتسليم» والذي لا تحول الأزمان دون إدراكه للحقائق الكونية وتطورات 
البشريّة ية فإنّھا مهّدت للأمة الإسلامية مناهجٌ وأصولاً لا تزال غضّة طريّة 
في كل زمان ومکانء دون أن يعتريها بلّی وفساد على کر الأعصار ومرٌ 
الدهور. 

ولم يزل الفقهاء المسلمون ‏ في كل عصر ومصر - يستنبطون أحكام 
الحوادث الجديدة في ضوء هذه المناهج والأصول» حتّی أصبح الفقه 
الإسلاميٌ يمتاز على غيره من التشريعات البشريّة بثروته الهائلة» وتنوّعه 
الشَّاملء وقواعده المحکمة؛ وعطائه المتواصل» بحيث لا يخفى ذلك 
على من استقى من معينه العذب دون أن تُعمّيه الشّحناءء والعصبية العمياء. 

وإِنّي - كأدنى دارس للفقه الاسلامی - لم أزل أكتب في مسائل فقهية 


بحوث في قضایا فقھیة معاصرة - الجزم الأول ۷ 


معاصرة في اللغات: العربية» والأردية» والإنكليزية؛ منذ أكثر من ثلائین 
عاماًء حتی اجتمعت لدي مجموعة من بحوث فقهية معاصرة في كل من 
هذه اللغات الثلاث.. وبما أن هذه البحوث كانت مبعثرة في عدة 
مجلات» وصحف» وکتب. فربّما تعسّر على طلبة العلم اقتناژها . 

فأشار علیٗ بعض أحبتي أن تجمع هذه البحوث في مجموعة» وتنشر 
في صورة کتاب؛ لتكون مَيسّرة للطلبة على صعيد واحد» فأردت أن تکون 
هناك ثلاث مجموعات في اللغات الثلاث المذكورة. . فابتدأت - بعون الله 
تعالی - بهذه المجموعة التي تضم البحوث الفقهية التي كتبتها باللغة 
العربيّة» ومعظمها قد غُرضت على ندوات أو مؤتمرات فقهية عالميّة في 
بلاد مختلفة من الوطن الاسلامی . 

وطبعت هذه المجموعة لأول مرّة من قِبّل مكتبة دار العلوم كراتشي 
عام (16١5١ه)‏ حتی نفدت نسخهاء ثم طبعتها دار القلم بدمشق عام 
(1519ه)» وتقوم أيضاً دار القلم بدمشق بطبعتها الثالثةء وقد راجعتٌ 
هذه البحوث فاصلحت ما وقع في الطبعات السابقة من الأخطاء المطبعيةء 
وعدلت العبارات في بعض المواضع إصلاحا لبعض التسامحات التي 
وقعت في أصل البحث» وقد أضفتٌ بعض العبارات والمسائل التي تتعلق 
بالبحث» كما أضفتٌ عدداً من البحوث الجديدة التي تطبع لأول مرة. 

هذاء وإِنَّ معظم المسائل المدروسة في هذه البحوث مسائل جديدة 
تحتاج إلى دراسة متقنة واستنباط عمیق؛ وتتعرض لاختلاف الآراء 
والأنظارء ولم آل جهداً في تحقيقها وتنقيرهاء وفي مراجعة ما يتعلق بها 
من الأصول الشرعية والنصوص الفقهيّة» ولكن لا عصمة إلا لرسل الله 
تعالى» فان كان ما آثبتّه صواباء فهو توفيق من الله سبحانه» وان كان 
خطأء فمئي ومن الشَّيطان» ورحم الله تعالى امرّأ نبّهني على ما وقع فيه من 
خطأ . 





وأسأل الله العلیٌ القدیرٌ أن يجعل هذه الذراسات خالصة لوجهه 
الکریم» وینفع بها الطالبين» ويجعلها ذخراً لمؤلفھا یرم لا ينفع مال ولا 
بنون» ويجزي کل من ساهم فیها آحسن الجزاء. إنه تعالی على كل شيء 
قدی وبالإجابة جدیر » وله الحمد ولا وآخراً. 


جمادی الاولی ١٤٢۱ھ‏ محمد تقي العثماني 


دار العلوم كراتشي ۱۶ 
باکستان 





و 
یں ای اهر 
(سکس جن زو ںی 
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أحكام البَيْع بالتقسيط 


بحث عُرض على مجلس مَجْمَع الفقه الاسلامي 
في دورة مؤتمره السّادس بجدة في المملكة 
العربية السّعودية (۱۷ - ۲۳ شعبان ١٤٣ف‏ 
الموافق ١5‏ ۲۰ مارس ۱۹۹۰م). 
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أحكام البَیٔع بالتقسيط 


ومسائله المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي 


© مقد مه : 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على رسوله الکریم» وعلی 
آله وصحبه آجمعین» وعلی کل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین . 

وبعد: فإن البیع بالتّقسیط من البیوع التي قد شاع تداولها في عصرنا 
الحاضر في جمیع البلدان الاسلامیّت. وهو البیع الذي يلجأ إليه كثير من 
الاس لشراء حاجاتهم وتأثيث منازلهم» والتمتّع بالآلات الحديثة الغالية 
التي لا يمكن لهم شراؤها بثمن حال. . فمسّت الحاجة إلى بيان الحکم 
الشرعی لهذا البیع» وما يتفرع عليه من مسائل مختلفت وإن هذا البحث 
الموجز یهدف إلى انجاز هذه الحاجة والله ي أسأل أن يوفقني فيه 
للسّداد والصواب ويشرح صدري لما فيه رضاه كل . 
أولاً: حقيقة البيع بالتقسيط: 


ابيع بالتقسیط بيع بشمن مؤجل يدفع إلى البائع في أقساط متفق عليهاء 
فیدفع البائع البضاعة المبيعة إلى المشتري حالَّة» ويدفع المشتري الم في 
أقساط مؤجلة. 

وان اسم (البيع بالتّقسيط) يشمل كل بیع بهذه الصفةء سواء كان الثمن 
المتفق عليه مساوياً لسعر السّوقء أو أكثر منه» أو أقل» ولكن المعمول به 


CD‏ بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


في الغالب أن للّمن في (البيع بالتقسيط) يكون أكثر من سعر تلك البضاعة 
فی السوقي» فلو أراد رجل أن يشتريها نقداء أمكن له أن يجدها فی السّوق 
بذلك إلا أن يكون ثمنه أكثر من ثمن النقد. فلا ينعقد البيع بالتقسيط عادة 
إلا بأكثر من سعر الشّوق في البيع الحالٌ. 
ثانياً: زيادة الثمن من أجل التأجيل: 

ومن هنا ينشأ السؤال: هل يجوز أن يكون الثمن المؤجل أكثر من 
الثّمن الحال؟ . 

وقد تکلّم الفقهاء في هذه المسألة قدیماً وحديثاً؛ فذهب بعض العلماء 
إلى عدم جوازه» لكون الزيادة عوضاً عن الاجل وهو الرّبا أو فيه 
مشابهة للربا وهذا المذهب مروي عن زين العابدين على بن الحسين» 
والناصر والمنصور باللء والھادویةء كما نقل عنهم الشوكاني كث . 

أما الائمة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثين» فقد أجازوا البيع 
المؤجل بأكثر من سعر التّقدء بشرط أن يبت العاقدان بأنه بيع مؤجل بأجل 
معلوم» وبثمن متفق عليه عند العقد. فأمًا إذا قال البائع : أبيعك نقداً بكذا 
ونسيئة بكذاء وافترقا على ذلك» دون أن يتفقا على تحديد واحد من 
السّعرين» فاد مثل هذا البيع لا يجوزء ولكن إذا عيّن العاقدان أحد امین 

يقول الإمام الترمذي كل في جامعه تحت حديث أبي هريرة 445 : 
«نهى رسول الله بيه عن بيعتين في بیعة» : 

(وقد فسّر بعض أهل العلمء قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك 


. ۱۹/٩ نيل الأوطار:‎ )١( 
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هذا الوب بنقد بعشرة» وبنسيئة بعشرين» ولا يفارقه على أحد البیعتین 
فان فارقه على أحدهما فلا بأس» إذا كانت العُقدة على أحد منهما)۳؟. 

وحاصل قول الإمام الترمذي كل : أنَّ علّة النهي عن هذا البيع نما 
هو ترذُد الكّمن بين الحالتين» دون أن تتعين إحداهما عند العقد وهذا 
يوجب الجهالة في النّمنء وليس سبب اللي زيادة الكّمن من أجل 
التأجيل؛ فلو زالت مفسدة الجهالة بتعيين إحدى الحالتين» فلا بأس بهذا 
البیع شرعاً . 

وان ما ذكره الإمام الترمذي كه هو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور 
الفقھاء''ء وهو الراجح بالدليل؛ لأنه ليس في القرآن والسئّة ما يمنع جواز 
مثل هذا البيع» وان تعريف الرّبا لا ينطبق على هذه الريادة في الثمن؛ لأنه 
ليس قرضا ولا بيعاً للأموال الرّبوية بمثلهاء وإِنّما هو بيع محض: وللبائع 
أن يبيع بضاعته بما شاء من ثمن» ولا يجب عليه أن يبيعه بسعر السوق 
دائماً» وللتجار ملاحظ مختلفة في تعيين الأثمان وتقديرهاء فربّما تختلف 
أثمان البضاعة باختلاف الأحوال ولا ي يمنع الشرع من أن يبيع المرء ء سلعته 
بثمن في حالة وبثمن آخر في حالة أخرى. 

وبالتالي فن من يبيع البضاعة بثمانية نقداً وبعشرة نسيئة» يجوز له 
بالإجماع أن يبيعها بعشرة نقداً» ما لم یکن فيه غش أو خداع» فلع لا يجوز 
أن یا بارهس 

ويما أن هذه المسألة متفق علیها فیما بين المذاهب الأربعة المتداولت 
وبين أكثر الفقهاء والمحدثين» فلا نريد الإطالة في بیان دلائلها من الكتاب 


)١(‏ جامع الإمام الترمذي, كتاب البیوعء باب (۱۸)ء حديث (۱۳۳۱): ۵۳۳/۳ (طبع 
بيروت). 
(۲ راجع : المفی؛ ین قدامةه : ۰۲۰۶ والمبسوط للسرخسي : 48/1 والدسوقي 
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والسْنّة بل نرید أن ننطلق في هذا البحث على آساس جواز هذا البیع 
ونذکر بعض التّفاصيل والمسائل المتفرعة على هذا الجواز: 

۱ - الجزم بأحد الثمنين شرط للجواز: 

قد تبین مما سبق أنه لا باس للبائع أن یذکر الائمان المختلفة عند 
المساومة» فیقول: آبیعه نقداً بثمانية» ونسيئة بعشرة. وهل يجوز أن یذکر 
أثماناً مختلفة باختلاف الآجال» مثل أن يقول: أبيعه إلى شهر بعشرة» 
وإلى شهرين باثني عشر مثلاً؟ لم أر في ذلك تصريحاً من الفقهای وقياس 
قولهم السّابق أن يجوز ذلك أيضاً؛ لأنه إذا جاز اختلاف الأثمان على 
آساس كونها نقداً أو نسيئة» جاز اختلافها على أساس آجال مختلفة؛ لأنه 
لا فارق بين الصورتين . 

ولكن اختلاف الأثمان هذا إنما يجوز ذكرها عند المساومة» وأمّا عقد 
البيع فلا يصح إلا إذا اتفق الفريقان على أجل معلوم وثمن معلوم فلا بد 
من الجزم بأحد الشقوق المذكورة في المساومة. 

فلو قال البائع مثلاً: إن أدَّيت الثمن بعد شهرء فالبضاعة بعشرة» وان 
أديته بعد شهرين» فهو بائني عشرء وان أديته بعد ثلاثة أشهرء فهو بأربعة 
عشرء وافترقا على ذلك بدون تعيين أحد هذه الشقوق» زعماً من المشتري 
أنه سوف يختار منها ما يلائمه في المستقبلء فد هذا البیع حرام 
بالاجماع» ويجب على العاقدين أن يعقداه من جديد بتعيين أحد الشقوق 
واضحاً . 

۲ - إِنّما الجائز زيادة في الثمن؛ لا تقاضي الفائدة: 

ومما يجب التنبيه عليه هنا: أن ما ذكر من جواز هذا البيع نما هو 
منصرف إلى زيادة في الثمن نفسه أمّا ما يفعله بعض النّاس من تحديد 
ثمن البضاعة على أساس سعر النّقدء وذكر القدر الزائد على أساس أنه 
جزء من فوائد التّأخير في الادای فإنه ربا صُرَاحٌ؛ وهذا مثل أن يقول 
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البائع : بعتك هذه البضاعة بثماني ربيات نقداًء فان تأخرت في الأداء إلى 
مدة شھر؛ فعليك ربیتان علاوة على الثمانية» سواء سمّاها فائدة 
(Interest)‏ أو لاه فاه لا شك في كونه معاملة ربويّة ؛ لأن ثمن البضاعة 
نما تقرر كونه ثمانية» وصارت هذه الثمانية ديناً في مه المشتري» فما 
یتقاضی عليه البائع من الژیادة فانه ربا لا غیر . 

والفرق العملیٔ بين الصورتین: أن ما تقرر کونه ثمناً في الصورة 
الأولى» صار ثمناً بات بعد جزم الفریقین بأحد الشُقوق؛ ولا يزيد هذا 
الئُمن بعد تمام البيع ولا ینقص باختلاف أحوال المشتري في الأداء: فلو 
کان المشتري اشترى البضاعة بعشرة على أنه سيودي الئٔمن بعد شهرء 
ولکنه لم یتمکن من الأداء الا بعد شهرين» فان الثمن یبقی عشرة كما هوء 
ولا يزيد بزيادة مدة الأداء الفعلي. وأما في الصورة الثانية» فالثمن ثمانية» 
وما يزيد عليه فائدة تطالب من أجل التأخير في الأداء فلا تزال تزيد 
الفائدة كلما يطول التأخیر» فتصير ربيتين في شهر» وأربعاً في شهرين» 
وهكذا. . فالصورة الأولى نوع من أنواع البيع الحلال» والصورة الثانية 
داخلة في الرّبا المحرّم شرعا. 
ثالثاً: توثیق الدَّين وأنواعه: 

وبما أن الثمن في البيع المؤجل يصير ديناً على المشتري فور تمام 
العقدء فإنه يجوز للبائع أن يطالبه بتوثيق لهذا الدّین» أو بضمان للنّسديد 
عند حلول الاجل. 

١‏ الرّهن: 

أمّا ضمان التسدید» فيمكن بطريق الرّهن» أو بكفالة من الطرف 
الثالث . 

وفي الصورة الأولى يرهن المشتري شیئاً من ممتلکاته لدی البائع» 
ويحقٌ للبائع أن یُمسکه کضمان للتسدید» دون أن ينتفع به في صورة من 
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انضور؛ لأن الانتفاع بالمرهون شعبة من شعب الرّباء ولکن یبقی الشيء 
المرهون بيد البائم؛ لضفط المشتري على الاهتمام بأداء الاقساط في 
موعدھاء ولیحقّ له إذا قصر المشتري في الأداء عند حلول الاجل. أن 
يبيع السي» المرهون ويستوفي دینه بذلك ولکن لا يجوز له أن یتجاوز عن 
الثمن المتفق عليه في العقد» فان فضل من قيمة الشيء المرهون شيء بعد 
تسدید الدّین رده على المشتري الرّاهن. وکما يجوز رهن الاعیان 
المملوكة للمشتري كذلك يجوز رهن مستندات ملكيّته لتلك الأعيان. 
۔ امساك البائع المبيع لضمان التسديد: 

وقد اطلعت على صورة من المعاملات المعاصرة الجارية بين الناس: 
وهي أن البائع ذ في البيع المؤجّل يمسك المبيع عنده إلى أن يتم التسديد من 
قبل المشتري» أو إلى أن يتمّ تسديد بعض الأقساط. 

ود إمساك المبيع بيد البائع في هذه الصورة يمكن أن يتصور 
بطريقين : 

الأول: أن يكون على أساس حبس المبيع لاستيفاء الثمن. 

الثاني : أن يكون بطريق الرّھن . 

والفرق بين الصّورتين: أن المبيع المحبوس عند البائع مضمون عليه 
بالّمن لا بالقيمة؛ فلو هلك المبيع وهو محبوس عنده» ينفسخ البيع: 
ولا يكون مضموناً عليه بقيمته السّوقيّة أمّا في الرّهن» لو هلك عند البائع 
بغير تعد منه» لا ينفسخ البيع بل يضمنه المرتهن بالأقل من قيمته ومن 
الدين عند الحتفیة" وإذا هلك بتعذ منه یضمنه المرتهن بقيمته الْسُوقِية 
لا بالثمن. 

فأما الطريق الاو وهو حبس البائع المبيع لاستيفاء الثمن» فإنه 


)0 بدائع الصنائع ITM:‏ 
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لا يجوز في البیع بالثقسیط؛ لان البیع بالتقسيط بیع مؤجل» وان حق البائع 
في حبس المبیع لاستیفاء امن إنما یثبت في البیوع الحالّة ولیس له في 
البیوع الموجلة. جاء فى «الفتاوی الهندیة؟ : 

(قال آصحابنا رحمهم الله تعالی : للبائع حقّ حبس المبیع لاستیفاء 
القُمن إذا كان حالاً» كذا في «المحیط». وان کان موجّلاّء فليس للبائع أن 
يحبس المبیع قبل حلول الأجل ولا بعده» کذا في «المبسوط»)""*. 

وآما الطریق الثاني» وهو أن يمسك البائع المبیم عنده بصفة کونه رهناً 
من المشتري بالئمن الواجب في مّته» فاته یمکن بطریقین أيضاً : 

الأول: أن يرهنه المشتري قبل أن یقبضه من البائع؛ فهذا لا يجوز 
أيضاً؛ لانه في معنی حبس المبیع عند البائم لاستیفاء الثمن؛ وذلك 
لا يجوز في البیوع الموَجلة» كما ذکرنا . 

الثاني : أن یقبضه المشتري من البائع آولا ثمٌ يرده إليه بصفة کونه 
رهناًء فهذا جائز عند آکثر الفقهاء رحمهم الله. قال الامام محمد في 
(الجامع الصغیر» : 

(ومن اشتری ثوباً بدراهمء فقال للبائع : آمسك هذا الثوب حتی 
أعطيك الثمن» فالثوب رهن) . 

ونقله المرغينانى فى «الهداية»» وقال شارحها فى «الكفاية) : 

(لأن التّوب لما اشتراه وقبضه كان هو وسائر الأعيان المملوكة سواء 
۰ )۲( 
فی صحة الرهن) ۱ 

وذكر الحصكفي هذه المسألة في «الدر المختار" وآوضحها بقوله : 

(ولو كان ذلك الشَّء الذي قال له المشتري: آمسکه هو المبيع الذي 


. الفتاوی الھندیة: ۸۳ء" باب (8) من کتاب البیوع‎ (١( 
.۹۹/۹ الکفایة» شرح الهدایت مع فتح القدير:‎ )۲( 
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اشتراه بعينه» لو بعد قبضه؛ لأنه حینتذ یصلح أن یکون رهناً بشمنه» ولو 
قبله لا یکون رهناً ؛ لأنه محبوس بالیُمن) . 

وقال ابن عابدین تحته : 

((قوله : لأنه حينئذ یصلح. .. إلخ) أي لتعين ملکه فيه» حتی لو هلك 
يهلك على المشتري ولا ینفسخ العقد. قوله: (لأنه محبوس بالتّمن) أي 
وضمانه یخالف ضمان الرهن» فلا یکون مضموناً بضمانین مختلفین» 
لاستحالة اجتماعهما» حتی لو قال: أمسك المبیع حتی آعطيك الثّمن قبل 
القبض. فهلك ؛ انفسخ البیع. زيلعي)”" . 

والذي یظهر أن جواز مثل هذا الرهن ليس فيه خلاف بين الفقهاء 
المتبوعین إذا لم يكن هذا الرّهن مشروطاً في صلب عقد البیع» آما إذا 
كان مشروطاً فى صلب العقد» فقد حکی ابن قدامة كأ فيه خلافاً» ولکن 
الصحیح المعتمد عنده هو الجوازء قال له: 

(وإذا تبایعا بشرط أن یکون المبیع رهناً على ثمنه» لم یصحٌ. قاله ابن 
حامد كلله» وهو قول الشافعی؛ لأن المبیع حين شرط رهنه لم يكن ملكا 
لەء وسواء شرط أنه يقبضه ثم يرهنه» أو شرط رهنه قبل قبضه. .. وظاهر 
الرواية صحة رهنه. .. فأما إن لم يشترط ذلك في البیع» لکن رهنه عنده 
بعد البیع فإن كان بعد لزوم البيع» فالأولى صحته؛ لأنه يصح رهنه عند 
غيره» فصحٌ عنده کغیرہ؛ ولأنه يصح رهنه على غير ثمنه؛ فص رهنه على 
ثمنه. وإن كان قبل لزوم البيع انبنى على جواز التصرف في المبيع» ففي كل 
موضع جاز التصرف فيه جاز رهنه» وما لا فلا؛ لأنه نوع تصرف فأشبه 
بیع . 
(۱) رد المحتار مع الدر المختار» کتاب الرهن: ٦/۹۷٦ء‏ طبع كراتشي . 


)۲( المغني» لابن قدامة: 2۲۷/6 - ۸٦ء‏ کتاب الرهن» دار الکتاب العربي - بیروت» 
٢۲ھ‏ 
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- الرّهن السّائل: 
وهناك نوع آخر من الرّهن يوجد في قوانين كثير من البلاد الاسلامیّف 
لا يقبض فيه المُرتھن على الشيء المرهونء وإِنّما يبقى بيد الرّاهن» ولكن 
يحقٌّ للدائن إذا قصّر المدين في الأداء أن يطالب ببيعه استيفاء لدينه من 
حصيلة بيعه» وهذا النوع من الرهن يسمّى أحياناً : الرهن الساذج (ءام0زة 
6 وأحياناً : الذمّة السّائلة (مععقط ع1102858) وهذا مثل أن 
يرهن المدين سيّارته لدى الدائن» ولكن تبقى السيّارة بيد المدين الرّاهن» 
يستعملها لصالحه كيف يشاءء ولكن لا يجوز له نقل ملكيتها إلى شخص 
ثالث حتّی يفتك الرهن السائل بتسديد الڈین ء ويثبت للدائن المُرتھن حقٌ 
في بيعها إذا قصّر صاحبها في أداء دينه» وإنَّ هذا الحق یسمّی الذمّة 
السّائلة (مع ×٥ط‏ ععناه۳10) فهل يجوز شرعاً توثيق الڈین بهذا النوع من 
الرّمن؟۔ 
بب 3 الاشکال في جوازه من الناحية الفقهيّة؛ لأنَّ معظم الفقهاء 
شترطوا قبض المُرتھن لصحّة عقد الرهن أو لتمامه على أساس قوله 
79 5 موه [البترة: ۰]۲۸۳ وفي الرّهن السّائل لا يقبض 
المرتهن على الشيء المرهون؛ ينغي أن لا يصع ھا الرهن . 
والواقع أن الفقهاء. وان اشترطوا قہ قبض المرتهن للشيء المرهون» 
ولکنهم في الوقت نفسه آجازوا بعد ذلك للماهن أن يستعير ذلك الشيء 
منه» وينتفع به لصالحه ولا يفسد بذلك الرّهن» بل يحقٌ للمُرتهن أن 
يستردّه متى شای ولئن هلك الشيء المرهون عند الرّاهن» فإنما يهلك على 
ملكهء ويحقٌ للمرتهن أن يبيعه لاستيفاء دينه عند حلول الأجل» ولا يكون 
فيه أسوة لسائر الغرماء عند إفلاس الراهن أو موته» وقد جاء في «الهداية» 
(وإذا أعار المُرتھن الرّهن للرّاهن ليخدمه أو ليعمل له عملاً» فقبضه 
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خرج من ضمان المرتهن» لمنافاة بين يد العارية ويد الرّهنء فان هلك في 
يد الرّاهن هلك بغير شيء» لفوات القبض المضمون: وللمرتهن أن 
يسترجعه إلى يده؛ لأن عقد الرّهن باقي» الا في حكم الضمان في الحال. 
ألا ترى أنه لو هلك الراهن قبل أن يردّه على المرتهن» كان المُرتھن أحق 
به من سائر الغرماء؛ وهذا لأنْ يد العارية ليست بلازمة» والضمان لیس من 
لوازم الرّهن على كل حال). 

ولكن هذا إذا تم عقد الرّهن بقبض المرتهن مرّة» ثم أعاره المرتھن 
للراهن» آمّا إذا لم يقبض المُرتھن الرهن أصلاًء فهل يثبت حكم الإعارة 
في تلك الصورة أيضاً؟ الظاهر من عبارات الفقهاء أنه لا يثبت ذلك في 
تلك الصّورة بناء على اشتراط القبض لصحة الرهن» ولكن ههنا مَلَاحِظ 
أذكرها لتأمل الفقهاء المعاصرين» وهي : 

١‏ - إن المُرتهن في (الرهن السائل) وان كان لا يقبض الشيء 
المرهون» ولكنه في عموم الأحوال يقبض على مستندات ملكيته» فيحتمل 
أن يقال: إن الرّهن قد تم بقبض المستندات» ثم صار الشيء المرهون 
كالعارية في يد الرّاهن. 

؟ - ان علّة اشتراط القبض في الرّهن - كما ذكره الفقهاء - هو تمگن 
المرتهن من استيفاء دينه ببيع ذلك الشّيء عند الحاجةء وإِنّ هذا المقصود 
حاصل في (الرهن السائل) على أساس شروط الاتفاقيّة المعترف بها 
قانوناً» فيحتمل أن يكون القبض الحسّي غير لازم في الصورة المذكورة؛ 
لحصول المقصود بهذه الشروط المقررة. 

۲- المقصود من الرهن هو توثیق الدّین» وقد أجازت الشّريعة 
لحصول هذا المقصود أن يحبس الدائن ملك المديون ويمنعه عن التصرف 


(۱) الهداية مع فتح القدير: 4١١7/4‏ وراجع أيضاً: رد المحتار: ٢١٥/٦‏ - ۵۱۱. 
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فيه إلى أن يتم تسديد الذّين؛ فان رضي الدائن بحصول مقصودہ بأقلّ من 
ذلك. وهو أن تبقى العين المرهونة بيد الراهن» ويبقى للمرتهن حق 
الاستيفاء فقط فلا يُرى في ذلك أي محظور شرع . 

٤‏ - إن (الرهن السائل) فيه مصلحة للجانبين؛ آمّا مصلحة الراهن 
فظاهرة» من حيث إنه لا يحرم من الانتفاع بملکه وأمًّا مصلحة المرتهن» 
فمن حيث یه يحتفظ بحقٌّ التسديد دون أن يضمن الشيء المرهون عند 
الهلاك؛ غاية الأمر أنه ربما يتضرر به الغرماء الآخرون عند إفلاس 
الرّاهن» فان الہُرتھن يكون أحق بذلك الشيء ممن سواه من الغرمای 
ولكن ضررهم هذا لم يعتبر شرعاً فيما إذا كان الرّهن مقبوضاً للمُرتهن» 
وفیما إذا قبضه المرتهن ثم استعاره الرّاهن منه» كما تقدّم» فتبیّن أن مجرد 
هذا الضرر لا يفسد الرّهن. 

- إن القبض على الشيء المرهون» رما يكون متعذراً في التّجارة 
الدوليّة التي يكون البائع فيها ببلدء والمشتري ببلد آخر؛ والشيء 
المرهون یتطلب مؤونة كبيرة ونفقات باهظة لتحويله من محل إلى آخرء 
ولا سبيل لتوثيق الدّين في مثل هذه الصورة إلا (بالرّھن السّائل) . 

٤‏ ۔ الکفالة من طرف ثالث؛ 

ومن طرق ضمان التسدید أن يكفل طرف ثالث بمبلغ الدَّين» ويلتزم 
على نفسه تسديد الین من عنده إذا قصّر المديون الأصيل» وهذا النوع من 
الضمان يُسمّى: كفالة. 

وللكفالة أحكام مبسوطة في كتب الفقه» لا نقصد ذكرها في هذا 
البحث» ولكن نريد هنا أن تُلِعّ بجزئية واحدة من أحكام الكفالة؛ وهي 
تقاضي الأجرة أو الجُعْل على الكفالة» فان البنوك التقليدية في عصرنا 
لا تضمن لأحد بأداء الدّين إلا إذا رضي المكفول له ببذل أجرةٍ معلومة 
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على ذلك» وريّما تکون لهذه الأجرة نسبة مرتبطة بمبلغ الدّین» مثل الثلاث 
في المئةء أو الاربع في المئة. 

ومن المعروف في الفقه الاسلامی أن الكفالة عقد تبرع كالقٌرضء فلا 
يجوز تقاضي الأجرة عليهاء ولكن ریما استدلٌ بعض المعاصرين على 
جواز أخذ الأجرة على الکفالةء بأن الكفالة أصبحت اليوم عنصراً قويّاً من 
عناصر التّجارة المعاصرة» وقد أنشئت من أجل ذلك مؤمّسات مستقلّة 
تقدّم خدمات الكفالة» وتنفق على هذه الخدمات نفقاتٍ باهظة» فلم تعد 
الكفالة عقد تبرع مَحض؛ وإنما أصبحت معاملة مالیّة يحتاج إليها التجارء 
وخاصة في التّجارات الدولية» ولیس من الميسور الحصول على المتبرعين 
بالكفالة بالعدد المطلوب فينبغي أن يجوز إعطاء الأجرة علیها . 

ولكن هذا الدليل غير صحيح؛ لأنه لو كان صحيحاً لجاز تقاضي 
الفائدة على القرض أيضاً ؛ لأن نفس هذا الكلام ينطبق على عقد القرض 
سواء بسواء؛ فإنَّ القرض» وان كان عقد تبرّع في الأصلء غير أنّه قد 
آصبح اليوم من الحاجات الأساسيّة للتجارة» وقد أنشئت لتقديم القروض 
مؤسسات مستقلة» وهي البنوك ولا يمكن الحصول على المتبرعين 
بالقرض بالعدد المطلوب ومع ذلك لا يقول أحدٌ بجواز تقاضي الفائدة 
على القروض . 

والواقع أن الكفالة والقرض لا يختلفان في كونهما عَقَدَيْ تبرّع» وكما 
لا يجوز أخذ الفائدة على القرض؛ كذلك لا يجوز أخذ الأجرة على 
الكفالة» بل إِنَّ أجرة الكفالة أولى بالتحريم من فائدة القرض؛ وذلك لأنَّ 
الكفالة التزام محض لأداء الدّین عن المكفول له بحيث إذا وقع الأداء 
فعلاً» فإنه سيصير قرضاً للكفيل على الأصیلء فکأنه التزام بالإقراض» في 
حين أن الإقراض هو الدَّفع فعلاً» فإذا کان أخذ الأجرة على الاقراض - 
وهي الفائدة ‏ ممنوعاًء فان أخذ الأجرة على الالتزام به أولى بالمنم. 
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ويتضح هذا بمثال: هب أنَّ زيداً استدان من عمرو مئة دولار» وطالبه 
عمرو بكفيل» فجاء خالد يقول لزيد: أنا أؤدّي عنك دينك الآنء على أن 
تعطيني بعد ذلك مئة وعشرة» والعشرة أجرة على ما قدمته من خدمة الأداء. 
وجاءه بكر يقول لزيد: آنا أكفل عنك دينك على أن تعطيني عشرة دولارات 
أجرةً على الكفالة» وتكون المئة قرضاً عليك إذا اضطررت على الأداء 

ويلزم القائلين بجواز أجرة الكفالة أن تكون الأجرة التي يتقاضاها بكر 
جائزة» والأجرة التي يتقاضاها خالدٌ حراماًء مع أن خالداً قد بذل ماله 
فعلاً» وأنَّ بكراً لم يفعل شيئاً إلا الالتزام بالبذل عند الأداءء فلو كانت 
الأجرة المطلوبة من قبل الباذل حراماًء فالأجرة المطلوبة من قبل الملتزم 
أولى بالتحريم . 

وبعبارة أخرى: فإِنَّ الكفيل نفسه لو اضطرٌ إلى أداء الدّين من قبل 
الأصيل» فإنه لا يجوز له أن يطالب الأصيل إلا ما دفع فعلاً» ولا يجوز له 
الريادة على ذلك لكونها ربا محرّماً؛ فكيف يجوز له أن يطالب الأصيل 
بشيء فيما إذا لم يدفع شيئاً وإنما التزم بالدفع فقط؟!. 

وبهذا يتبيّن أنه لا سبيل إلى القول بجواز أجرة الكفالة”''. فما هو 
البديل الشُرعیٔ الذي يمكن أن تتخذه البنوك الإسلاميّة» لا سيّما في 
عملیّات التّجارة الدوليّة» وفي إصدار خطاب الاعتماد 09 1٦٥۷٥:‏ 


11 
والجواب : إنه يجوز للبنك أن یتقاضی من العمیل شیئین : 
الأول: النفقات الفعليّة التی تَحمَّلَّها فى عملیّة اصدار خطاب الضمان. 


(۱) هذا ما آراه حتی الآن» ولکن المسألة تحتاج إلى مزید من الدراسة» ولعل الله يحدث بعد 
ذلك أمراً. 





ری ۱ بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


الثاني: الأجرة على جمیع الاعمال التي یباشرها بصفة الوکیل» أو 
السمسار أو الوسيط ب بين المورد والمصدر. ولکن لا يجوز له أن يطالبَ 
بالأجرة على نفس الكفالة والضمان. 


- توثیق الدّين بالكمبيالة: 


وربّما يقع توثيق الدّین بتوقیع المشتري على وثيقة مكتوبة يعترف بها 
بكونه مدیوناً للبائع بمبلغ مسمّی إلى أجل مسمّی ويلتزم بأداء مبلغها في 
تاريخ معين» وتسمى هذه الوثيقة المكتوبة في العرف المعاصر: كمبيالة 
Exchange)‏ ۶ه 8111) ون التاريخ الذي يلزم فيه هذا الأداء یسمی: تاریخ 
نضج الكمبيالة (Maturity date)‏ . 

وان توثيق این بالكمبيالة جائز شرعاًء بل هو مندوب بمقتضی قول 
تعالی: ااا ات اموا دا ندیم بت إل أجل کی ا شب که 
[البقرة: ۰۲۲۸۲ 

ولکن المشكلة نما تحدث من جهة أن الكمبيالة قد أصبحت الیوم آلة 
قابلة للتداول 106:٥0۸ ٤(‏ 51680131) وان حامل الكمبيالة» وهو 
الدَّائ: تن الأصيل» ربما یبیعها إلى طرف ثالث بأقلّ من المبلغ المکتوب 
عليها؛ طمعاً في استعجال الحصول على المبلغ قبل حلول الأجل. وان 
هذا البيع یسمّی : خصم الكمبيالة (8¡11 )Disconting of the‏ فکلما اراد 
حامل الكمبيالة أن يتعجل في قبض مبلغهاء ذهب إلى شخص ثالث» وهو 
البنك في عموم الأحوال» وعرض عليها الكمبيالة» والبنك یقبلها بعد 
التظهب ° )Endorsement)‏ من الحامل» ويعطي مبلغ الكمبيالة نقداً 
بخصم نسبة مئوية منها . 


(۱) التظهیر : هو التوقيع على ظهر الوثيقة» ويعدٌ دليلاً على أن صاحبها قد تنازل عن مبلغها 
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وإن خصم الكمبيالة بهذا الشّكل غير جائز شرعاً؛ إما لكونه بيع الذین 
من غير من عليه الدين؛ أو لآنه من قبيل بيع النقود بالنقود متفاضلة 
ومؤجلة» وحرمته منصوصة في أحاديث ريا الفضل . 

ولكن هذه المعاملة يمكن تصحيحها بتغيير طريقها؛ وذلك أن يوكل 
صاحب الكمبيالة البنك باستيقاء ذینه من المشتري - وهو مصدر الکمبيالة - 
ويدفع إليه أجرة على ذلك» ثم يستقرض منه مبلغ الكمبيالةء ويأذن له أن 
يستوفي هذا القرض مما يقبض من المشتري بعد نضح الكمبيالة» فتکون 
هناك معاملتان مستقلتان: 

الأولى : معاملة التوكيل باستيفاء الدّين بالأجرة المعينة. 
الدين المرجو حصوله بعد نضج الكمبيالة. 

فتصح كلتا المعاملتين على أسس شرعية» آما الأولى: فلكونها توكيلاً 
بالأجرة» وذلك جائزء وأما الثانية: فلكونها استقراضاً من غير شرط 
زيادة» وهو جائز أيضاًء ولکن يجب لصحة هذه العملية آمران: 

الأول: أن لا يكون أحد العقدین شرطاً للآخرء فلا بُشترط في 
القرض الوكالة ولا القرض فى الوكالة. 

والثاني: أن لا تكون أجرة الوكالة مرتبطة بمدة نضج الكمبيالة. 
رابعاً: إسقاط بعض الدين مقابل التعجیل: 

وممّا يتعامل به بعض التجّار في الدّيون المؤجّلة أنهم يسقطون حصة 
من الدين بشرط أن یعجُل المديون الباقي» مثل: أن يكون لزيد على عمرو 
ألف» فيقول زيد: عجّل لی تسعمئة» وأنا أضع عنك مئةء وإن هذه 
المعاملة معروفة في الفقه الاسلامی باسم (ضع وتعجّل). 

وقد اختلف الفقهاء فى حکمها: 
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- فذهب عبد الله بن عباس لئ من الصحابة وابراهیم النخعي من 
لّابعین» وزفر بن الهذیل من الحنفیةء وأبو ور من الشافعية إلى جوازه. 
- وروي عن عبد الله بن عمر وزید بن ثابت من الصحابة مد 
ومحمد بن سيرين» والحسن البصري» وابن المسیب» والحکم بن عتيبة» 
والشٌعبي رحمهم الله من التابعین» إلى عدم جواز ذلك وهو المروي 
عن الأئمة الأربعة . 

وهناك حديثان مرفوعان متعارضان» وفي إسناد كل واحد منهما 
ضعف : 

آما الحدیث الأول» فقد آخرجه البيهقي باسناده عن ابن عباس ُا 
قال: لما آمر الب و باخراج بني النضیر من المدينة جاء» ناس منهم 
فقالوا : يا رسول الله! إنك آمرت بإخراجهم ولهم على الناس دیون لم 
تحلء فقال النبیٔ کا : «ضعوا ونعگّلوا؛'''۔. 

وهذا الحدیث يدل على الجوازء ویعارضه ما آخرجه البيهقي في 
الباب اللاحق عن المقداد بن الأسود وليه قال: أسلفتٌ رجلاً مئة دیناں 
ثم حرج سهمي في بعث رسول الله يِه فقلت له: عَجَل لي تسعين 
ديناراً»ء وأحط عشرة دنانير» فقال: نعمء فذكر ذلك لرسول الله لاف 
فقال : «أكلتٌ رباً يا مقداد وأطعمته)”” . 

وقد صرّح البيهقئٌ يله بأن کل واحد من الحدیثین ضعيف من جهة 
الاسناد» فلا تقوم باي منهما حجة. 

ورجح جمهور الفقهاء جانب الحرمة؛ لأن زيادة الدين في مقابلة 
التأجيل رِباً صراح» فكذلك الحطّ من الدَّين بإزاء التعجيل في معناه. 
)١(‏ راجع آثارهم في موطأ الإمام مالك: ٩۱۰۱/۱‏ ومصنف عبد الرزاق: ۷۱/۸۔ ۰۷ 


. السنن الكبرى» للبيهقي : مد کتاب البیوعء باب من عجّل له أدنى من حقه‎ (٢) 
.۲۸/٦ : الستن الکبریء للبيهقي‎ )۳( 
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أما قصة بني النّضير فليس فيها حجّة. آمّا أوَّلاً: فلان إسنادها 
ضعيف» وأمّا ثانياً : فلأنه لو ثبتت هذه القِصّة من جهة الاسناد» فيمكن أن 
يقال: إن قصّة إجلاء بني النضير وقعت في السنة الثانية من الهجرة وذلك 
قبل نزول حرمة الربا. 


وذكر شمس الأئمة السرخسى كه هذه القصّة» واستدلٌ بها على 


(ولما أجلى بني النضير قالوا: إن لنا دُيوناً على النَّاسء فقال: «ضعوا 
وتعجّلوا» ومعلوم أن مثل هذه المعاملة لا تجوز بين المسلمين» فاد من 
كان له على غيره دَيْن إلى أجل» فوضع عنه بعضه بشرط أن يعجّل بعضهء 
لم يَجِرْ. كره ذلك عمر وزيد بن ثابت وابن عمر )”2 . 

وحاصل هذا الجواب أن المسلمين كانوا في حالة الحرب مع بني 
النضیرء فكان يجوز لهم أن يقبضوا على جميع أموالهم في تلك الحالت 
فلو استوضعوا عنهم بعض الذّیون» جاز من باب أولى. 


7 
٠ 
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والوجه الرابع في الاعتذار عن قصّة بني النضير أن اليهود كانوا 
يداينون النّاس على أساس الرّباء والذي آمر رسول الله بي بوضعه هو الربا 
الزائد على رأس المال» ولم يأمرهم بالوضع في رأس المال نفسه» ويؤيده 
أن الواقدي ذكر هذه القصة في سيره» فقال: 

(فأجلاهم ‏ أي: بني النضیر - رسول الله ول من المدینةء وَوَلِيَ 
[خراجهم محمد بن مسلمت فقالوا: إِنَّ لنا دُيوناً على الناس إلى آجال» 
فقال رسول اش بيه : «نعجلوا وضعوا». فکان لأبي رافع سلام بن آبي 


(۱) شرح السیر الكبيرء للسرخسي : /٤‏ ۰۱8۱۲ فقرة (۰)۲۷۳۸ وذکر هذه المسألة مرة ثانية 
فی : ۱۹/٤‏ فقرة (۲۹۲۱)ء بتحقيق صلاح الدين المتجد» طبع باکستان ۵ ««ر. 
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الحقیق على أسيد بن خضیر عشرون ومئة دینار إلى سنة» فصالحه على 
أخذ رأس ماله ثمانین دیناراً وأبطل ما فضل)۳. 

فهذه الرواية صريحة في أن الموضوع كان هو الرّبا. لا جصّة من 
رأس المال. 

ومن هنا ذهب جمهور العلماء إلى القول بتحریم (ضع وتعجّل)» فقال 
الامام مالك ككل بعد رواية آثار زيد بن ثابت وابن عمر وو : 

(قال مالك : والامر المکروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن یکون 
للرجل على الرجل الدّیْن إلى آجل» فیضع عنه الطالب» ویعجّله المطلوب. 
قال مالك : وذلك عندنا بمنزلة الذي پُؤخُر دینه بعد محله عن غريمه ویزید 
الغريم في حقه. قال: فهذا الرّبا بعینه لا شك فیه)۳. 

قال الامام محمد في «موطله! بعد رواية أثر زيد بن ثابت ظفل : 

(قال محمد: وبهذا نأخذ» من وجب له دين على انسان إلى آجل» 
فسأل أن یضع عنه. ويُعجّل له ما بقي» لم ینبغ ذلك؛ لأنه يُعَجُل قلیلا 
بکثیر دینأء فكأنّه يبيع قليلاً نقداً بکثیر ديناً» وهو قول عمر بن الخظاب 
وزید بن ثابت وعبد الله بن عمر» وهو قول آبي حنیفة) ۳ . 

وقال ابن قدامة في «المغني» : 

(إذا كان عليه دين مؤجّلء فقال لغریمه: ضع عّي بعضه وأعجُل لك 
بقيته» لم یجز؛ کرهه زید بن ثابت» وابن عمر والمقداد» وسعید بن 
المسیّب» وسالم» والحسن» وحماد؛ والحکم. والشافعي ومالك 


)١(‏ مغازي الواقدي: ۰۳۷۶/۱ وذکر الواقدي أن مثل هذه القصة وقعت عند إجلاء بني 
قینقاع آیضاً راجع: ۱۷۹/۱ 

(۲) الموطأء للامام مالك: بیوع ما جاء في الربا في الدین: ۱۰۲/۱ طبع كراتشي . 

(۳) الموطأء للامام محمد: ۰۳۳۶/۱ باب الرجل يبيع المتاع أو غيره نسیثة» ثم یقول: 
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والثوري» وهشیم» وابن علية» واسحاق وأبو حنيفة. وقال المقداد 
لرجلين فعلا ذلك: كلاكما قد آذن بحرب من الله ورسوله. وروي عن ابن 
عباس أنه لم یر به بأساً. وروي ذلك عن النّخعي وأبي ثور؛ لأنه آخذ 
لبعض حقّهء تارك لبعضه» فجاز كما لو كان الدَّين حالاً. وقال الخرقی : 
لا باس أن يعججل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض کتابته» ولنا: أنه بيع 
الحلول فلم يجزء كما لو زاده الذي له الدَّين فقال لهُ: أعطيك عشرة 
دراهم وتَعجُل لي المئة التي عليك؛ فأما المكاتب فإن معاملته مع سيده 
وهو يبيع بعض ماله ببعض فدخلت المسامحة فيه؛ ولأنه سبب العتق» 
فسومح فیه» بخلاف غيره)”" . 

وبناءً على هذه النصوص الفقهيّة» فالراجح حرمة إسقاط بعض الدَّين 
في مقابل إسقاط بعض الأجل . 

۱ - (ضع وتعجل) في الديون الحالّة: 

ولکن حکم المنع هذا يختصٌ بالڈیون المؤجّلة. 

ما في الدیون الحالّة» التي لا يكون الأجل فيها مشروطاً في العقدء 
وإنما يتأخر المّدين في الأداء لسبب آخرء فلا بأس بالصّلح على إسقاط 
بعض الدّین بشرط أن يؤدي المديون الذین المتبقي معجّلاء وهذا قد صرّح 
به علماء الحنفية» جاء في «الهداية» : 

(ومن له على آخر آلف درهم فقال: أڈ إلى غداً منها خمسمتة على 
أنك بريء من الفضل؛ فهو بريء)”"' . 

وكذلك مذهب المالكية» جاء في «المدونة الکبری): 

(قلت: أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم قد حلّت» فقلت: 


۳( الهداية مع فتح القدی کتاب الصلح » باب الصلح في الدین : ۷ AV‏ 
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اشهدوا إن أعطاني مئة درهم عند رأس الشهر فالتسعمئة درهم لهء ون لم 
يعطني فالألف كلها عليهء قال: قال مالك: لا بأس بهذاء وان أعطاه 
رأس الهلال فهو كما قال. وتُوضعٌ عنه التسعمئة فان لَّمْ يعطه رأس الهلال» 
فالمال کله عليه). 

ثمٌ ذکر مسألة آخری من هذا النوع فقال: 

(قلت: أرأيت: لو أن لي على رجل مئة دینار ومئة درهم حالّ 
فصالحته من ذلك على مثة دینار ودرهم نقداًء قال: لا بأس بذلك)”"' . 

وقال الحطاب أنه : 

(وما ذکره عن عیسی هو في نوازله من کتاب المدیان والتفلیس 
ونضصّه : وسئل عن الرجل یقول لغریمه وقد حل حقّه: إن عيملت لي کذا 
وكذا من حمّي فبَقِيتّه عنك موضوع إن عجلته لي نقداً السّاعة» أو إلى أجل 
يسميه» فعجل له نقداء أو إلى الأجلء إلا الدّرهم أو النُصف أو أكثر من 
ذلكء هل تكون الوضيعة لازمة؟ فقال: ما أرى الوضيعة تلزمه إذا لم 
يعجّل له جميع ذلك. ورأى الذي له الحق على شرطه. قال محمد بن 
رشد: هذه مسألة يتحصّل فيها أربعة أقوال: أحدها قوله في هذه الرٌواية» 
وهو قول أصبغ في «الواضحة». ومثله في آخر كتاب الصلح من «المدونة» : 
أن الوضيعة لا تلزمه إلا أن يعجل له ما شرط إلى الأجل الذي سمى» وهو 
أصح الأقوال)”" . 

فهذا تصريح من علماء الحنفیة والمالكية في جواز (ضع وتعجّل) في 
اليون الحالة. ويبدو أن مذهب غيرهم من الفقهاء موافق لهم في ذلك» 
فإنهم حيث ذكروا خرمة (ضع وتعصّل) قيدوا ذلك بالڈیون المؤجلة» كما 
)١(‏ المدونة الكبرى: ۲۷/۱۱ آخر كتاب الصلح . 


(؟) تحرير الكلام في مسائل الالتزام» للحطّاب: ص ۲۳۱؛ وراجع أيضاً: فتح العليٌ 
المالك: ۲۸۹/۱ - ۲۹۰۔ 
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قيّد ابن قدامة هذه المسألة بالدَّين المؤجّل ‏ وقد مرت نصوصها آنفاً ے 
ومن المعلوم أن مفاهيم كتب الفقه فيها حبَّة» فدلت على جواز (ضَعْ 
وتعبجّل) في الديون الحالة. 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي ك بعد ذكر قصة كعب وابن أبي حدرد 
في وضع نصف الین''': 

(فقال أهل العلم في التطبيق بينه وبين هذه الآثار: إن الآثار في 
المؤجّلء وهذا في الحال. وفي كتاب «الرحمة»: اتفقوا على أن من كان له 
ين على إنسان إلى أجل» فلا يحل له أن يضع عنه بعض الین قبل الأجل 
ليعجّل له الباقي. .. على أنه لا بأس إذا حل الأجل أن يأخذ البعض 
ویسقط البعض). 

والفرق بين الدّيون المؤجّلة والدّيون الحالّة ظاهر من جهة أن الڈین 
الحال لا يشترط فيه الأجل. ولا يكون فيه التأجيل حقّاً من حقوق 
المدیون وبما أن الأجل مُنتَفِء فلا يمكن أن يقال: إن الحصة 
الموضوعة من الدّين عوض عن الأجل» فلا يكون في معنى الرّيا . 

ومما یجذر بالذكر هنا: أن عقد القرض الحسن لا يتأجّل بالتأجيل 
عند الحنفية والشافعيّة والحنابلة» ويتأجّل عند المالكيّة فقط. قال ابن قدامة 


کا ظار٭ 
,080 


(وإن أجل القرض لم يتأجّلء وكان حالاً. وکل دين حل آجله لم يصر 
مؤجلاً بتأجيله» وبهذا قال الحارث العُكلي والأوزاعي وابن المنذر 
والشافعئٌ. وقال مالك والليث: يتأجّل الجميع بالتاجیل . .. وقال أبو حنيفة 
في القرض وبدل المتلف کقولنا)'''. 


)١(‏ المسوّى مع المصمّی: ۳۸۲/۱۔. 
(۲) المغني» لابن قُدامة مع الشرح الکبیر : .۳٥٣ /٤‏ 
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وقال العيني كآنه : 

(اختلف العلماء في تأخیر الدین في القرض إلى أجل ؛ فقال آبو حنيفة 
وأصحابه: سواء كان القرض إلى أجل أو غير آجل. له أن يأخذه متی 
أحبّء وكذلك العارية وغيرها؛ لأنه عندهم من باب العِدّة والهبة غير 
مقبوضة» وهو قول الحارث العكلي وأصحابه وإبراهيم يم النخعي» وقال ابن 
آبي شیبة: وبه نأخذ. وقال مالك وأصحابه : إذا آقرضه إلى آجل» ثم آراد 
أخذه قبل الأجل» لم يكن له ذلك). 

فعلى قول من يقول: إن القرض لا يتأجّل بالتّأجيل» يجوز (ضع 
وتعجل) في القروض ؛ لأنها من الدٌيون الحالّة التي يجوز فيها (ضع 
وتعجل). والأصل فيه حديث کعب بن مالك َيه : أنه كان له على 
عبد الله بن أبي حدرد الاسلمی ین فلقيه فلزمه» فتكلّما حتی ارتفعت 
أصواتهماء فمرٌ بهما النبیْ ية فقال: ایا كعبٌ!» وأشار بيده كأنه يقول: 
النّصف. فأخذ نصف ما عليه وترك نص“ . 

۲ - الوَضْعٌ عند التعجيل من غير شرط: 

وكذلك المنع من الوضع بالتّعجيل في الديون المؤجلة إنما يكون إذا 
كان الوضع للدائن شرطاً للتّعجيل» أمّا إذا عل المديون من غير شرطء 
جاز للدائن أن يضع عنه بعض دينه تبرعاً. وعليه حمل الجصّاص كله 
الآثار التي تدل على جواز (ضع وتعججل)؛ قال كله : 


)١(‏ عمدة القاري» للعيني: ۲۰/5 - ٦٦ء‏ كتاب الاستقراض» باب إذا أقرضه إلى أجل 
مسمّى؛ وراجع أيضاً: أحكام القرآن للجصّاص: ۸۳/۱ تحت آية المداينة؛ وفتح 
الباري: ۵/ ٦٦؛‏ والمسوّی مع المصفّی : ۱ وتنقیح الحامدیة : ۱/ ۲۷۷ ۔ ۲۷۸؛ 
وشرح المجلت للاتاسي : ۸۱,. 

(۲) آخرجه البخاري في مواضع من صحیحه ومذا لفظه في الخصومات باب في 
الملازمت حدیث ( ۲۶۲). 





(ومن أجاز من السَّلف إذا قال: عجُل لي وأضع عنك» فجائز أن 
يكون أجازوه إذا لم يجعله شرطاً فيه» وذلك بأن يضع عنه بغير شرطء 
ويجعل الآخر الباقي بغير شرط). 

۳ - (ضع وتعجّل) في المُرابحة المؤجلة: 

ثم إن وضع بعض الذّین المؤجل بشرط التعجیل ممنوع في بیوع 

المساومة» يعني : في البيوع المطلقة التي لا يعقدها البائع بطريق المرابحة» 
فيعقد الباتع بدون ذکر قدر الربح الذي يريد أن یرابحه عليهء ما إذا كان البيع 
بطریق المُرابحةء وقد صرّح فيه البائع بزيادة في اللّمن من أجل الأجل» فقد 
آفتی المتأخرون من الحنفية بأنه إذا قضی المدیون قبل حُلول الأجلء أو مات 
قبله» فإن البائع لا يأخذ من الثّمن إلا بمقدار ما مضى من الأيام» ويحط من 
دینه ما كان بإزاء المدة الباقیة؛ قال الحصكفي في «الدر المختار»: 

(قضی المديون الدَّين المؤجل قبل الحلول أو مات» فحل بموته 
فأخذ من ترکته» لا يأخذ من المُرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى 
من لايا وهو جواب المتأخرين» «قنية». وبه أفتى المرحوم أبو السعود 
آفندي مفتي الروم» وعلله بالرفق للجانبين). 

وقال ابن عابدين تحته : 

(قوله : (لا يأخذ من المرابحة): صورته: اشتری شيئاً بعشرة نقد 
وباعه لآخر بعشرين إلى أجل هو عشرة آشهر فإذا قضاه بعد تمام خمسة 
أشهر أو مات بعدها يأخذ خمسة ويترك خمسة) . 


)۱( أحكام القرآنء للجصاص: 557/١‏ تحت آية الربا. 

(۲) رد المحتار» لابن عابدین: ۷۵۷/۲ آخر الحظر والاباحة. قبیل کتاب الفرائض؛ وقد 
ذکرت هذه المسألة في اس قبيل فصل في القرض أيضاء وذکر فيه أنه قد آفتی به 
الحانوتي ونجم الدين وأبو السعود وغيرهم: /٥‏ ١١٠؛‏ والمسألة مذكورة في حاشية 
الطحطاوي على الدُّرّ: */ ٠١4‏ و5/ ۳۱۳ أيضاً. 
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وقد ذکرت هذه المسألة بعینها في «تنقیح الفتاوی الحامدیة)ء وفیها 
من الزيادة ما يلي : 

(سئل فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلومء فرابحه عليه إلى 
سنةء ثم بعد ذلك بعشرين يوماً مات عمرو المدیون فحل الذین ودفعه 
الورثة لزید» فهل يؤخذ من المرابحة شيء أم لا؟. 

الجواب: جواب المتأخرين أنه لا يؤخذ من المّرابحة التي جرت 
المبايعة عليها بينهما إلا بقدر ما مضى من الایام. قيل للعلامة الشيخ نجم 
الدین : َتُفتي به؟ قال: نعم» كذا في «الأنقروي» و«التنوير». وأفتى به 
علامة الروم مولانا آبو السعود)'''. 

وان هذه الفتوی من متأخّري الحنفيّة تفرّق بين بیوع المساومة وبيوع 
المرابحةء التي يصرح فيها البائع بزيادة الم بسبب الأجل. فلا يجوز 
(ضع وتعّل) في بیوع المساومة كما أسلفناء ويجوز في بیوع المُرابحة. 

ولعلَّهم أفتوا بذلك على أساس أن الأجل وان لم يكن صالحاً 
. للاغتياض عنه على سبيل الاستقلال» ولكن يجوز أن يقع بازائه شيء من 
لثمن ضماناً وتبعاً. كما أنه لا يجوز بيع الحمل في بطن البقرة» ولكن 
يجوز أن يزاد من أجله في قيمة البقرة» فما لا يجوز بيعه مستقلاً قد يجوز 
الاعتياض عنه تبعاً. ولمًّا كان أساس المُرابحة على بیان قدر من الربح» . 
جاز أن يكون شيء من الربح بإزاء الأجل. فصار الأجل كأنه وصف في 
المبيع» فلمًا انتقص ذلك الوصف بأداء الدّين قبل الحلولء أو بسبب 
حلوله بموت المدیون انتقص الثّمن بقدرہء وإلى هذا المعنى أشار ابن 
عابدين في تعليل هذه المسألةء فقال: 


(۱) تنقیح الفتاوی الحامدية: ۲۷۸/۱ والمسألة مذکورة في شرح المجلّف للأتاسى: ۲/ 
٥‏ أيضاً. 
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(وْجَهَ أن الربح في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وان لم يكن مالاً 
ولا يقابله شيء من القَّمن؛ لکن اعتبروه مالاً في المُرابحة إذا ذكر الأجل 
بمقابل زيادة الكّمنء فلو أخذ كل الئُمن قبل الحلول» كان أخذه بلا 
عوض!ا'''۔. 

وهذا التوجیه» وان کان فيه شيء من الوزن؛ ولکنه مخالف للدلائل 
التي أسلفناها في منع (ضع وتعجّل) فانّها وردت في کل دين مؤجل» دون 
فرق بين المساومة والمرابحت وان العمل بهذه الفتوی قد یجعل المرابحة 
والبیع بالتقسيط أكثر مشابهة بالمعاملات الربويّة التي يتردّد فیها القدر 
الواجب في الذمّة ما بين القلیل والکثیر مرتبطاً بالآجال المختلفة للادای 
فلا أرى من المناسب العمل بهذه الفتوی في البیع بالتَقسیط» ولا في 
المُرابحات التي تجریها المصارف الاسلامية. والله ل أعلم . 
خامساً: حلول البیع بالتّقصير في آداء بعض الأقساط: 

وقد تنص بعض اتفاقیات البیع بالتّقسيط على أن المشتري إذا لم یود 
قسطاً من النُمن في موعده المحدد» فان بقية الأقساط تصير حالة» ویجوز 
للباتع أن یطالب بها في الحال مجموعة؛ فهل يجوز هذا الشرط؟ . 

وقد ذکرت هذه المسألة في بعض کتب الحنفية» فجاء في اخلاصة 


الفتاوی» : 
(ولو قال : کلّما دخل نجم ولم تؤدّء فالمال حالٌ» صم ویصیر المال 
حالة)7" . 


وقد ذكرت هذه المسألة في «الفتاوى البزازية» محرّفة لا يستقيم بها 
المعنى» ونبّه على ذلك الرّملي في حاشيته على «جامع الفصولين»» فقال: 


(۱) رد المحتار: ۷۵۷/۷ قبيل كتاب الفرائض . 
(؟) خلاصة الفتاوی: ۶/۳ طبع لاهور ؛ کتاب البیوع . 
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(في (البژٌازیة) : وإبطال الأجل یبطل بالشرط الفاسد بأن قال : كلّما 
حل نجم ولم تؤدٌ فالمال حال صح وصار حالاً. اه. 

وعبارة «الخلاصة؟ : وابطال الأجل یبطل بالشرط الفاسد. ولو قال: 
کلّما دخل نجم ولم تؤڈ فالمال حال صحء والمال يصير حالاً. اھ 
فجعلها مسألتين وهو الصواب. والل أعلم. ذکره الغزي)”" . 

وان هذه النصوص الفقهية تدل على جواز مثل هذا الشّرطء وحینئذ إذا 

قضّر المشتري في أداء بعض الأقساط عند حلول موعدهاء جاز للبائع أن 
يطالبه ببقية الأقساط حالّة. ولكن مقتضى ما ذكرناه عن بعض المتأخرين من 
الحنفيّة في مسألة المرابحة السّابقة أن لا يطالبه من ربح المرابحة إلا بقدر 
ما مضى من الأيام؛ فمن أخذ بتلك الفتوی» فليأخذ بها في هذه المسألة 
أيضاًء ومن لم يأخذ بها كما هو المناسب في رأيناء فإِنّما يفتي بحلول 
للم بكامله عند التقصير في أداء بعض الأقساطء والله سبحانه أعلم. 
سادساً: مسألة التعویض عن ضرر المطل: 

وهناك مسألة أخرى تتعلّق بالبيع المؤجّل. وهي أن المشتري المديون 
ربّما يقصّر في أداء دينه عند حلول الأجل» أو في أداء بعض الأقساط في 
موعدهاء فان کان هذا التّقصير من أجل إعساره» فقد بین القرآن الكريم 
حکمه واضحاًء وهو قوله تعالی : وین کات ذو عشر ره ا مرو 
[البقرة: ۲۸۰] يعني : يجب على الذائن في هذه الحالة أن یمهله إلى أن یزول 
إعساره ويتمكن من أداء دّینه» ولا يجوز للدَّائن أن يضيف إلى ينه شین 
فإنه ربا صراح لا شبهة فيه. 

ولكن التقصير في أداء الدين ريما يكون على وجه المماطلة بدون عذر 
الإعسارء ولقد نشاهد اليوم أن النّاس قد انتقص فيهم الوازع الدينيُ 


)١(‏ الفوائد الخيرية على جامع الفصولين: ۰4/۲ طبع الأزهرية ‏ مصرء ۱۳۰۰ه. 
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والخلقىٌ» وقد انخفض فیهم مستوی اليانة والأمانة» فلا یحتفل کثیر منهم 
بمسژوليتهم في آداء الین في موعده» فیتضرر الدّائن بِمُمَاطَليه ضرراً بيناً. 

وان مشكلة المماطلة یواجهها الیوم كل دّائن» ولکن ما تعانیه 
المصارف الإسلاميّة من الأضرار بسبب المماطلة آکثر وأبشع؛ وذلك لان 
النظام الربويّ يلعب فيه سعر الفائدة دوراً فعالا في الضغط على المدیون 
باداء دّینه في موعده؛ لأنه إذا قصّر فيه بشکل أو آخر تضاعفت الفائدة 
عليه بصورة تلقائيّة» وبما أن الدّین لا یمکن الزيادة فيه شرعاً بسبب 
التقصیر أو المماطلة فاد المدیون ربّما يستغل هذا الوضع» ویستمر في 
مماطلته إلى ما یشاء! ومعلوم أن لعنصر الوقت أهميّة بالغة في النظام 
التجاري الیوم» وخاصّة في النظام المصرفی المعاصر. فهل هناك من سبیل 
لدفع ضرر المماطلة من الدّاتتین» وخاصّة عن المصارف الاسلامیة؟ . 

والذي أعتقدہ أنَّ هذه المسألة لا تحدث مشكلة كبيرة إن كانت جمیع 
المصارف في البلاد تتّبع طريقة شرعية مُوحدة؛ وذلك لأن مثل هذا 
المَمَاطل يجوز أن يعاقب بحرمانه من الانتفاع بالنّسهيلات المصرفيّة في 
المستقبل» فیْحَمل اسمه في قائمة سوداء ولا يتعامّل معه أي مصرف في 
الدولة» وإن مثل هذا التهديد يؤثر في الضغط عليه بالوفاء أكثر مما يؤثر 
سعر الفائدة. وكذلك يجوز شرعاً أن يعزر هذا المُمَاطِلَ بعقوبات شرعيّة 
آخری» لقوله 8ة : «مطل الغنىٌ ظلمْ»۲۳. وقوله يَكلِ: ١لیْ‏ الواجد یحل 
عقوبته وعرضه»۳. 


والل : معناه المظل» والواجد: بمعنى الغنث. 


)۱ صحیح البخاري» کتاب الاستقراض» رقم (۲۰۰). 

(۲) ذکره البخاري في الاستقراض تعلیقا» وأخرجه آبو داود والنسائي» وأحمد واسحاق في 
مسنديهما عن عمرو بن الشرید و واسناده حسن؛ كما صرح به الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري : .Y /o‏ 
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ولکن الطريقة الأولى ‏ وهي إدراج اسم المَمَاطل في قائمة سوداء - 
إنما توثر إذا كانت المصارف كلها تتبع طريقة واحدة والطريقة الثانية - 
وهي التعزیر والعقوبة - تحتاج إلى محاکم سريعة تحکم بصفة عاجلة. 

وحيث إن كلا الأمرين مفقود في كافة البلاد الإسلاميّة» فان هذا الحل 
الأساسي لمشكلة المُماطلَةِ ليس بيد المصارف الإسلامية اليوم. 

ومن أجل هذاء قد اقترح بعض العلماء المعاصرين أن يُلرّم مثل هذا 
المماطل بالأداء إلى الدّائن» عوضاً ماليّاً عن الضرر الفعلي الذي ألحقه 
بسبب مماطلته» وقدرت بعض المصارف الإسلامية هذا الضرر الفعلی على 
أساس نسبة الربح التي أدتها تلك المصارف فعلاً في خلال مدة المُمّاطلة 
إلى مودعيها في حساب الاستثمار» فان لم يكن في حساب الاستثمار في 
تلك المدة ربح» لم يطالب المديون بأي تعويض» فان كان هناك ربح» فإنه 
يطالب بنسبة ذلك الربح الفعلي الذي حصل في تلك المدة. 

وقد فرّق هؤلاء العلماء بين التعويض وبين الفائدة الربويّة بالفوارق 
التالية: 

١‏ - إن الفائدة الرّبوية ثُلزِمُ المديون في كلّ حال» سواء كان معسراً أو 
موسراً. أما التعويض فلا يلزمه إلا إذا ثبت كونه موسراً مُماطلاًء ولئن ثبت 
كونه معسراًء فلا يُلرّمُ بأداء أي تعويض. 

۲ ان الفائدة الرّبوية ثُلزم المديون فور تأخيره في الأداء» ولو كان 
التأخير لمدة يوم واحد. أمّا التعویض فلا يلزمه إلا إذا ثبت كونه مماطاگ 
والمعمول به في بعض المصارف الإسلاميّة أن المصرف يرسل إلى 
المديون أربع إخطارات أسبوعيّة بعد حلول الأجل قبل أن يكلّفه بأداء 
التعویض» فلا يلزمه التعويض إلا بعد انتظار شهر من حلول الأجل . 

۳ - إن الفائدة الرّبويّة تُلرِمُ المديون في کل حال. وان التعويض 
المقترح لا يجب على المديون إلا إذا تحققت في مدة المماطلة أرباح في 
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حساب الاستثمار عند المصرف. فان لم تتحقق هناك أرباح» فان المديون 
لا يطالب بأي تعويض . 


٤‏ - إن الفائدة الرُبوية نسبتها معلومة للجانبين منذ أول يوم من الدخول 
في اتفاقية الدَّين. أما التعويض فلا يمكن معرفة نسبته عند الدخول في 
اتفاقیة المرابحة أو الإجارة» وإنما تتعین هذه النسبة على أساس نسبة 
الأرباح الفعليّة التي سوف تتحقق خلال مدَّة المماطلة. 


وعلى أساس هذه الفوارق الأربعة» يقول هؤلاء العلماء المعاصرون: 
إل هذا ایض لا علاقة له بالفوائد الربويّة» ويستدلُون على جواز مثل 
هذا التعویض بقوله وا : «لا ضَرَر ولا ضرا" وبقوله ی : لن الواجد 
يُحل عقوبته وعرضه» قائلين بأن هذا التعویض عقوبة مالية يُعَافبُ بها 


و 


المْمَاطِلُ. 


۳ 


وان هذا الرأي المعاصر في جواز التعويض فيه نظر من وجوه مختلفت 
بعضها نظرية وبعضها عملية : 

- آما من جهة النّظر: فان مشكلة المماطلة ليست مشكلة جديدة قد 
حدثت اليوم» وإنما هي مشكلة لم يزل التجار يواجهونها في كل عصر 
ومصرء وكانت المشكلة موجودة في عهد النَبِيَ الكريم ية وفي عهد 
الصحابة و وفي العصور اللاحقة» ولكنه لا يوجد في شيء من 
الأحاديث أو الآثار ما يدل على أن هذه المشكلة قد امس حلّها بفرض 
التعویض على المماطل› ولم أجد في الفقهاء والمحدثين طوال أربعة عشر 


)١(‏ الحديث أخرجه مالك والشافعي مرسلاًء وأحمد وعيد الرزاق وابن ماجه والطبراني 
بطريق فيه جابر الجعفي» وابن أبي شيبة من وجه آخر أقوى منه» والدارقطني من وجه 
ثالث» وراجم : المقاصد الحستة» للسخاوي: ص558؛ وحسّنه النووي» والمناوي في 
فيض القدير: 5/ ٣۳٤‏ لتعدد طرقه. 
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قرناً من حکم أو آفتی بفرض مثل هذا التعويض» بل وجدت ما یخالفه كما 
سأذكره إن شاء الله تعالی . 

آما الاستدلال بحدیث الا ضَرر ولا ضراراء فلا شلک أن إضرار الغیر 
حرام بهذا النص» وكذلك یدلٌ هذا النص على إزالة الضرر بطریق مشروع 
ولكن لا يجب أن يزال كل ضَرَرِ بالتّعویض المالی ولا يدل النّص - 
صراحة أو إشارة ‏ على أن إزالة ضرر المطل يكون بالتّعويض» ولو كان 
هذا النّص يدل على أن ضرر المماطل یال بفرض المال عليه» لكان ذلك 
واجباً» ولوجب على کل قاض أن يقضى بذلك» وعلى كل مفتٍ أن یفتی 
به» ولكنه لا يوجد في التاريخ قاض أو مفتٍ حکم أو أفتى بذلك» مع 

ثم إن ضرر الدائن المعترف به شرعاًء هو أنه لم يدفع إليه مبلغ الدّين 
في وقته الموعودہ وإزالة هذا الضرر أن یسلّم إليه ذلك المبلغ الذي هو 
حقّه ولیس من حقه المشروع ما يزيد على مبلغ الدّین؛ فانه رب ولمًا 
ثبت أن الزائد من الدَّين لیس من حقه ففوات هذه الزيادة لیس ضرراً 
معتبراً عند الشرع؛ فلا یزال ضرره الا بقدر حقّه . 

آما القول بأن الدائن لو حصل على مبلغ دينه في وقته الموعود» لربح 
فيه الأرباحء ففوات هذه الأرباح ضرر ينبغي أن یزال من قبل من تسیب 
لهذا الضَّررء فاد هذا القول مبنئٌ على نظرية الفرصة الضائعة وعلی اعتبار 
الربح المتوقع من النقود ربحا حقيقيّاء وعلی أن النقود مُدِرّة للربح في 
نفسها بحساب کل يوم» وان هذا المبداً إِنّما أقرّته النظريّة الرّبويّة» ولا عهد 
به في الفقه الاسلامی! ولو كان هذا المبدأ مُعتبراً في الاسلام لكان 
الغاصب والسّارق أولى بتطبيقه علیه» ولكن لا يوجد في تاريخ الفقه 
الاسلامي أحد ذهب إلى فرض التّعویض المالی على غاصب النقود أو 
سارقها لكونه فوّت ربحها على المغصوب منه فى مدة الغصب» وقد 
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فرضت الشّريعة الاسلامية عقوبة قطع اليد على السّارق» ولم تفرض عليه 
أي تعویض مالي بالاضافة إلى النقود المسروقةء وهذا دلیل على أن المبداً 
المذکور لا تقرُہ الشریعة الإسلامية. 

وإِنَّ المدیون المماطل لا یتجاوز من أن یکون غاصباً أو سارقاًء فغاية 
ما يتصور أن يجري في حقه أن تجرى عليه أحكام السّرقة والعْضب؛ ولم 
تفرض الشّريعة الإسلامية أي تعويض على السّارق أو الغاصب من أجل 
النقود المخصوبق ولا شك أن كلا من المّارق والغاصب قد أحدث ضرراً 
على المالك» لا في حرمانه من أصل ماله فحسب» بل في فوات الربح 
المتوقع منه أيضاً. ولکن الشّريعة الإسلاميّة قد آمرت بازالة هذا الضرر برد 
المال المسروق إلى المالك فقط » وبعقوبة الجاني في جسمه أو عرضه؛ 
فتبين أن فوات الربح المتوقع لیس ضرراً مُعوّضاً عليه في الشُرع. 

وقد استدل بعض المعاصرین على جواز هذا التّعويض بأن المنافع 
المغصوبة مضمونة على الغاصب عند کثیر من الفقهاء» وفیما يعد 
للاستغلال عند الحنفيّة أيضاًء ولکن هذا الاستدلال لا يصح في النقود 
المغصوبة» فان منافع المغصوب إنما تُضمّن ‏ عند من يقول بالضمان ۔ في 
الأعيان المغصوبةء لا في النقودء حتی لو اتجر بالنقود المغصوبة وربح 
فيهاء فالربح لا يقضى به للمغصوب منه في أصح القولين عند الشافعيّة» 
وهذا في الربح الذي تحقق فعلاًء فما بالك بالربح المتوقع فقط؟!. 

ومن أجل هذا قال النبي ية في المديون المماطل : «ليْ الواجد يحل 
عقوبته وعرضه» ولم يقل : يحل ماله! ولا يوجد في الفقهاء والمحدّثین من 
فسّر العقوبة هنا بعقوبة ماليّة» على اختلاف بينهم في جواز التعزير بالمال» 
ولو فسّرها آحد بذلكء فان العقوبة إنما يحكم بها الحاکمء لا الدائن نفسه 


۳۷/۰ : المهذب للشيرازي‎ (١) 
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بدون حكم أيّ حاكم» ولو فوّض تنفيذ العقوبة الشّرعية إلى آحاد النّاس 
بدون حكم الحاكم» لادّی ذلك إلى فوضوية لا يقبلها شرع ولا عقل. 

هذا ما أراه بالنسبة لأصل فكرة التعویض» من الناحية النظرية . 

- أما من الناحية العملية: فان الفوارق الأربعة التي ذكرناها بين الفوائد 
الرّبوية وبين التعویض. فإنها بالنظر إلى تطبيقها العَملي فوارق نظرية 
مَخضةء لا تخرج إلى حيّز التّطبيق العملي الا في أحوال نادرة لا تَصْلّح أن 
يدار عليها الأحكام. 

آما الفارق الأول. وهو أن التعويض لا يطالب به من قصّر في الاداء 
من أجل الإعسارء فان إعسار المديون ويساره من الأمور التی یتعذر على 
المصرف التیّت فيها في كل قضية منفردة» فان كل مديون يدعي أنه مُعْسرء 
ولا سبيل للمصرف إلى أن يُقنعه بكونه موسراً على خلاف ما يدعيهء إلا 
برفع القضيّة إلى المحكمة؛ ولذا فالواقع العملیٌ الذي تسیر عليه المصارف 
الإسلامية التي تقرٌ بمبدأ التعویض٠‏ آنها تصرح في اتفاقياتها بأن المديون 
يعتبر موسراً إلا في الحالة التي قضي عليه فيها بالافلاس قانوناً» ومن 
المعلوم أن الإفلاس القانونى حالة نهائية لا توجد إلا نادراً» ومن المُتِیفُنْ 
أن هناك كثيراً من الذين لم يحكم عليهم بالإفلاس» ولكنهم معسرون بکل 
معنى الكلمة» وحینثذ كيف يمكن أن يقال: إن المصارف الاسلامية 
لا تطالب بالتّعویض في حالة إعسار المدیون؟!. 

ومن المعلوم أيضاً أن من أقرض إنساناً بفائدة ربويّة» فإنه لا يسع له 
في إفلاس المَقُتَرِض الا أن يأخذ بقدر ما وجد عنده» فلم يبق في هذا 
المجال فرق يعتدٌ به بين تقاضي الفائدة ومطالبة التّعويض. 
الأجل» فانه على تقدیر کونه معمولاً به فى المصارف» فرق صحیح » 
ولکنه لا يَعْدو من أن یکون فرقاً لمدة شهر فحسب . 
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وأما الفارق الثالث والرابع» وهو کون وجوب التّعويض متوقفاً على 
حصول الأرباح في مدة المماطلة» وكون نسبة التعويض غير معلومة من 
جهة كونها مبنية على نسبة الأرباح» فان هذا الفرق صحيح نظریاً ؛ ولكن 
إذا رأینا من النّاحية العملية فإن معظم عمليات المصارف الإسلامية تدور 
حول المرابحة المؤْجّلة» وإن تحقق الربح ونسبته في هذه العمليات معروفة 
لدى المصرف ولدى عملائه» فأصبحت نسبة التعويض معروفة لدى 
الفريقين عملا . 

ثم إن معظم المصارف الإسلامية تَحْسّبٌ أرباحها بعد كل ستة آشهر؛ 

فلا تكون الأرباح معلومة بالضبط إلا عند نهاية كل فترة» فلو كانت مدة 
المماطلة في أثناء هذه الفترة» كيف تُعْرَفُ الأرباح الحاصلة في هذه الفترة 
بالضبط؟ وإِنْ أصحاب الودائع الذين يخرجون من المصرف قبل نهاية 
الفترة» إنما يعون كدُفعَة تحت الحساب» وتصير هذه الدفعة تابعة للتصفية 
الأخيرة عند نهاية الفترة.. 

فهل يكون التعويض المطالب به في أثناء الفترة تابعاً للتصفية النهائية 
أيضاً؟ الظاهر: لا. فكيف يقال: إن التّعويض موافق للأرباح الفِعْليّة 
الحاصلة في خلال مدة المماطلة؟!. 

وهناك جهة أخرى جديرة بالتأمل في هذا الموضوع: وهي أن نسبة 
الأرباح الحاصلة في حساب الاستثمار تكون أقل دائما من نسبة الربح في 
عقود المُرابحة والإجارة» فلو آراد المديون الخيانة» لأمكن له أن يستمرٌ 
في صرف المبالغ إلى مشروعات تدرٌ ربحاً أكثر مما يحصل في المصرف 
على حساب الاستثمار» فيدفع قلیلاً من ایض ويحصل على ربح أكثر 
منه» فيستمر في مماطلته إلى ما شاء من مذة» فيرجع المحذور نفسه الذي 
لجأت المصارف إلى التّعويض من أجله. 

فاقتراح فرض التٌعویض على المُماطلین اقتراح لا أعتقد أنه یل 
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مشكلة المماطلة لا من جهة الشُرع؛ ولا من الناحية العمليّة. فما هو 
الحل إذن؟ . 

والحلٌ الحقيقي لهذه المشكلة ما قدّمناه في أول كلامنا في هذا 
الموضوع» ولكن ذلك إِنَّما يفيد إذا أصبحت المصارف كلها تعمل على 
أسس شرعيّة» أما في الظروف الحاضرة التي لا توجد فيها المصارف 
الإسلامية إلا بعدد قليل» بالنسبة إلى المصارف الرّبوية التقليدية التي هي 
مبثوثة في أنحاء العالم كلّه» فيمكن أن تلجأ المصارف الإسلامية إلى حل 
مؤقّت آخرء وهو أن يلتزم المديون عند توقيعه على اتفاقية المرابحة أو 
الإجارة بأنه إن قصّر في أداء واجبه المالي» فإنه سوف يتبرّع بمبلغ معلوم 
النسبة من الدّین إلى بعض الجهات الخيريّة» ويسلم ذلك المبلغ إلى 
المصرف ليصرف بالنيابة عنه إلى تلك الجهات؛ فان قصّر المديون في 
الأداء لزمه أداء هذا المبلغ إلى المصرف» ولكن هذه المبالغ لا تكون 
مملوكة للمصرف. ولا تكون جزءاً من دَخٰله أو رِبٔجەء وإنما تکون أمانة 
عنده للصرف إلى الجهات الخيريّة . 

وان هذا الاقتراح إنما يفيد للضغط على المديون في آداء الدَّين في 
وقته» ومن المرجو أنَّ هذا الضّغط يؤثر في سدّ باب المماطلة أكثر مما 
يؤثر فيه اقتراح التعويض» لأنَّ مقدار هذا التّبرِع الملتزم به لا يجب أن 
يكون بمقدار الأرباح الحاصلة في حساب الاستثمار في مُدَّة المُماطلة» بل 
يمكن أن يكون أكثر من ذلك» ولا بأس بتعيين مقدار على أساس نسبة 
معينة من مبلغ الدَّين بما يجعل المديون يحتفظ بمواعيد الأداءء وفي الوقت 
نفسه لا يعتبر هذا التبرع رباً؛ لأنه لا يدخل في ملك المصرف شيئاً» بل 
يصرف إلى الجهات الخيريّة» ويمكن أن يُنشأ لأجل ذلك صندوق خاصٌ 
لا يكون مملوكاً للمصرف» بل يكون وقفاً على بعض المقاصد الخيريّة 
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يتولاه أصحاب المصرف. ويكون من مقاصده أن يقدّمِ منه قروض حسنة 
لأصحاب الحاجة. 

وأما المستند الشرعیْ لهذا الالتزام» فان الالتزام بِالتَبَرّع جائز عند 
جميع الفقهاءء وان مثل هذا التَّبَرّع يلزم في القضاء أیضاً عند بعض 
المالكية» والأصل عند المالكيّة أن الالتزام إن كان على وجه القَرْبّة؛ فانه 
يلزم الملتزم في القضاء باتفاق علمائهمء آما إذا كان الالتزام على وجه 
اليمين» بمعنى أن يكون معلقاً على أمر يريد الملتزم الامتناع عنه» ففي 
لزومه في القضاء خلاف؛ فذهب بعضهم إلى أنه لا يقضى به في الحكم» 
وخالفهم آخرونء فجعلوه ہ لازماً في القضای وقد تكلّم الحتاب كله على 
هذه المسألة ببسط في کتابه (تحریر الکلام فی مسائل الالتزام» وقال فيه : 

(آما إذا التزم المُدَّعَى عليه للمُدَّعِي أنه إن لم یوفه حقّه في وقت کذا 
فله عليه كذا وكذاء فهذا لا يختلف في بطلانه» لأنه صريح الزّباء وسواء 
كان الشيء المُلْتَرَمُ به من جنس الدَّين أو غيره» وسواء كان شيئاً معيّناً أو 

وأما إذا التزم أنه إن لم یوفه حمّه في وقت كذاء فعليه كذا وكذا 
لفلان» أو صدقة للمساكينء فهذا هو محل الخلاف المعقود له هذا 


الباب» فالمشهور أنه لا يقضى به كما تمد وقال ابن دينار: : یقضی 
)۱( 
به) ‏ . 


وقال قبل ذلك 
(وحكاية الباجي الاتفاق على عدم اللزوم فيما إذا كان على وجه 
اليمين غير مسلّمة؛ لوجود الخلاف في ذلك كما تقدم » وكما سيأتو تى )”2 . 


. ١۷٣ص تحرير الكلام في مسائل الالتزام» للحطاب»‎ )١( 
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وان الحطابِ كته وان رجح عدم اللزوم» ولکنه قال في آخر الباب : 

(إذا قلنا : إن الالتزام المُعلّق على فعل المُلتزم الذي على وجه اليمين 
لا يقضى به على المشهورء فاعلم أن هذا ما لم يحكم بصحة الالتزام 
المذكور حاکم؛ وأما إذا حكم حاكم بصحته أو بلزومه» فقد تَعيِّنَ الحکم 
به؛ لأن الحاکم إذا حكم بقول لزم العمل به وارتفع الخلاف"" . 

هذا على قول بعض المالكية» آما على أصل الحنفية فان الوعد غير 
لازم في القضاءء ولكن صرّح فقهاء الحنفية بأن بعض المواعيد قد تجعل 
لازمة لحاجة الناسء فعلى هذا الأساس أرجو أن هناك مجالاً للقول 
بلزوم هذا ار المقترح» ستاً لباب المُماطلةء وصيانة لحقوق الناس عن 
اعتداء المعتدين. والله 4ل أعلم. 
سابعاً: أثر موت المدیون في حلول الدَّين: 

والمسألة الأخيرة التي نريد أن نثبتها في هذه العجَالة» هي مسألة 
خراب وِمَّة المديون بموتەء وهل يبقى الدّین بعد موته مؤجّلاً كما کانء أو 
يصير حالاً فيطالب الدائنٌ الورثة بأدائه من تركة الميت فورا؟ . 

وقد اختلفت في هذه المسألة أقوال الفقهای فذهب جمهور العلماء 
من الحنفية والشافعية والمالكية إلى أن الڈین المؤجّل یخل بموت 
المدیونء وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل أيضاًء ولكن المختار عند 
الحنابلة أن الورثة إن و ثقوا الدَّين فإنه لا يحل بموت المديون» وإنما يبقى 
مؤْجّلاً كما کان. قال ابن قدامة که : 

(فأما إن مات وعليه دیون مؤجّلة» فهل تحلُ بالموت؟ فيه روايتان: 


إحداهما: لا تحلّ إذا وثق الورثة» وهو قول ابن سيرين وعبيد الله بن 


)1( المر جع السابق» ص ۱۸۵ من طبع دار الغرب الاسلامی - بيروت» 5٠5١اه.‏ 
(۲) رد المحتار» مبحث البیع بالوفاء: ۰۲۷۷/۰ 





وسعید بن ابراهیم : الدّين إلى أَجَلِه وحكي ذلك عن الحسن . 


والرواية الأخرى: أنه يحل بالموت» وبه قال الشَّعبِيء والتّخعیُ» 
وسوار» ومالك» والثوزي؛ والشُافعیٔء وأصحاب الرّأي؛ لأنه لا يخلو ما 
أن يبقى في ذِمّة الميت أو الورثة» أو يتعلق بالمال. لا يجوز بقاؤه في ذمة 
الميت لخرابها وتعذر مطالبته بها. ولا ذمة الورثة؛ لأنهم لم يلتزموهاء 
ولا رضي صاحب الذین بذممهم» وهي مختلفة متباينة ولا يجوز تعليقه 
على الأعيان وتأجيله؛ لأنه ضرر بالميت وصاحب الدَّين» ولا نفع للورئة 
فيه. أما الميت» فلأن النبي ئي قال: «الميت مرتهن بدينه حتى يقضى عنه» 
وأمّا صاحبه فيتأخر حمّه» وقد تتلف العين فيسقط حه. وأما الورثةء فإنهم 
لا ينتفعون بالأعيان ولا يتصرفون فيهاء وإن حصلت لهم منفعة فلا يسقط 
حظ المیت وصاحب الذین لمنفعة لھم)'''. 
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ثم ذكر ابن قدامة أنه ترجيحه لمذهب من يقول بہقاء الدّين مؤجلاً» 
إذا وثقه الورثة بكفيل أو رهن» وذكر دلائله. 


وأما الحنفية» فإنهم وان ذهبوا إلى حلول الذین بموت المديون على 
قول جمهور الفقهاء المتبوعين» ولكن المتأخرين منهم لم يفتهم النظر إلى 
أن في المرابحة المؤجّلة تكون حصة من الثمن مقابلة للأجل» كما أسلفناء 
فلو ألزمنا على تركة المشتري أن يؤخذ منها الئُمن كاملاً في الحال قبل 
حلول الأجل؛ لصارت الحصّة المقابلة للمدة الباقية بدون عوض» وفيه 
ضرر للمشتري الذي لم برض بهذا القدر من الئُمن إلا إذا كان مؤجُلاً 
بأجل متفق عليه؛ ولذلك آفتوا بأن المشتري لا یؤدیٰ من ثمن المرابحة في 


(۱) المغني» لابن قُدامة: ٦۸٦/٤‏ كتاب المفلس؛ وراجع أيضاً: الشرح الكبير: ٤/٥٥٥؛‏ 
وراجع لمذهب الحنفية في حلول الدَّين بموت المَدِين: خلاصة الفتاوى: ۳/ ۹۵. 
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هذه الصورة إلا بقدر ما مضی من الأيام. ونعید هنا ما قدمناه عن «الدر 
المختار»» قال: 

(قضی المدیون الڈین المؤجل قبل الحلول أو مات فحل بموته. فأخذ 
من تركته» لا يأخذ من المرابحة التي جرت بینهما الا بقدر ما مضی من 
الایام؛ وهو جواب المتأخرین» وبه أفتى المرحوم آبو السعود آفندي مفتي 
الروم وعلّله بالرفق للجانبین). 

وقال ابن عابدین تحته : 

(صورته : اشتری شيئاً بعشرة نقدا» وباعه لاخر بهشرین إلى أجل هو 
عشرة آشهر. فإذا قضاه بعد تمام خمسة أو مات بعدها يأخذ خمست 
ويترك خمسة)(۲. 

والحاصل عندي في هذه المسألة أن جمهور الفقهاء المتبوعين وان 
ذهبوا إلى حلول الین بموت المديون» ولكن في عملیّات البيع بالتّقسيط 
والمرابحة المؤجّلة التي يكون حصة من الثمن فيها مقابلة للأجل» لو 
أخذنا بمبدأ حلول الدّين بكامله» لتضرر به وَرثةٌ المديون» فينبغي فيها 
الأخذ بأحد القولين: إما بقول المتأخرين من الحنفیّة بسقوط تلك الحصة 
من الدّين التي تقابل المدَّة الباقية من الأجل الق عليه فلا يؤخذ من 
التّركة إلا بقدر ما مضى من الأيام» أو يؤخذ بقول الحنابلة من بقاء الدّين 
مؤْجّلاً كما کان» بشرط أن يوثقّه ورثة المذيون بوثيقة معتمدة ولعل 
الصّورة الأخيرة آولی للبعد عن تذبذب الٹُمن بآجال مختلفة الذي فيه 
مشابهة صورية للمعاملات الربوية. 

والله يل أعلم. وله الحمد في الأولى والآخرة. وصلى الله تعالى 
على نبیه» وعلى آله وصحبه وتابعيهم ومن والاهم. 

نر ۳ 


)۱( رد المحتار علی الدر المختار : 1٦‏ 
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أحكام البیع بالتعاطي والاستجرار 


© مقد مه : 

الحمد لله وکفیء وسلام على عباده الذين اصطفی . 

وبعد: فالموضوع المفوّض إلى في هذه النّدوة» هو (بیع التّعاطي 
والاستجرار ومدی جواز استخدامهما فی معاملات المصارف الإسلاميّة 
والبيوع الحديثة) . ۱ 

فلنشرح | أولاً معنى كل واحد من النَّوعينَء وما قال فيه الفقهاء رحمهم 
اش ثم لنتكلّم عن تطبيقهما على بعض المعاملات الحديئة» والله سبحانه 
هو الموفق والمعین . 
أولاً: البیع بالتّعاطي: 

البيع بالتعاطي عند الفقهاء هو البيع الذي لا يتلفظ فيه المتبايعان 
بالإيجاب أو القبولء وإنَّما يدفع هذا امن ويدفع ذلك المبيع» دون أن 
ينطق أحدهما بقوله : اشتريت» أو الآخر: بعت. 

والتّعاطي على قسمین(): 

الأول: أن يتلفط أحدهما بالإيجاب» ويقبله الثاني بالفعل لا بالقول: 


)١(‏ قال النووي في (المجموع شرح المهذب: ۹/ ۱۷۲): (صوروا المعاطاة... أن يعطيه 
درهماً أو غيره» ويأخذ شيئاً في مقابلته» ولا يوجد لفظ أو يوجد لفظ من أحدهما دون 
الآخر). 


۱ بحوت في قضایا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


مثل : أن يقول: (أعطني بهذه الربیة خبزاً) فیعطیه الآخر الخبز» ولا يتكلم 
بشيء. فوقع الایجاب هنا باللفظء والقبول بالفعل. 

والثاني: أن لا بتلفظ آحدهما بشيء: مثل : أن يدخل الرجل الدّکان 
وفيه أشياء کثيرة مکتوب علیها ثمنهاء فيأخذ شیئتاًء ویدفع إلى البائع ثمنه 
المکتوب علیه دون أن يجري بینهما مکالمة أصلاً. 

وکل واحد من النوعین یعتبر تعاطياً أو مُعاطاة في اصطلاح الفقهاء. 

وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز هذین التوعين من التّعاطي في جمیع 
آنواع المبیعات. والمشهور من مذهب الشافعی 5 أنه لا يقول بجواز 
التعاطي؛ لأن البيعَ یتوئف على الایجاب والمّبول» وهما أو إحداهما 
مفقود في التعاطي. ولکن یظهر من مراجعة کتب الشّافعيّة آنهم اختلفوا في 
حکم التعاطي على آقوال : 

١‏ التّعاطي باطل مطلقاًء ولا ینعقد به البیع» وهو المذهب المشهور 

؟ - يجوز التعاطی فی الاشیاء المحمرة ولا يجوز فی الأشياء 
۹۹ و لات 0 مع . )١(‏ 1 جح 
النفيسة» وهذا القول مروي عن ابن سریج والرژياني""*» وهو قول الكرخي 
من ا ری 

۳ - يجوز التّعاطي فيما جرى فيه العرف بذلك» ولا يجوز فیما سواه. 

٤‏ - كل من وُسِمَ بالبيع اكتفي منه بالمُعاطاة» کالعامی والتًاجر؛ وکل 
من لم یعرف بذلك لا يصح منه إلا باللفظ”" . 

والرّاجح مذهب الجمهور من أن التَعاطي ينعقد به البیع مطلقاً» بشرط 
(۱) مغني المحتاج» للشربيني: 4/۲. 


(۲) فتح القدیر : ٤0۹/١‏ . 
(۳) مغني المحتاج: 7/ 4. 
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أن يكون على سبيل التراضي» ونکتفي هنا بحكاية ما ذكره ابن قدامة 
للتدليل على مذهب الجمهورء فانه يكفي ويشفي» قال که 

(ولنا : أن الله أحل البيع ولم يُبَيّنْ كيفيته» فوجب الرّجوع فيه إلى 
العرف» كما رجع إليه في القبض والإحراز والتفرّق. والمسلمون في 
أسواقهم وبياعاتهم على ذلك؛ ولأن البيع كان موجوداً بينهم معلوما 
عندهم ؛ ؛ وإنما علّق القُرع عليه أحكاماء وأبقاه على ما کانء فلا يجوز 
تغييره بالرآي والتحکم ولم ينقل عن ال و ولا عن أصحابه» مع كثرة 
وقوع البيع بینهم» استعمال الایجاب والقّبول ولو استعملوا ذلك في 
بياعاتهم لنقل نقلاً شائعاًء ولو كان ذلك شرطاً لوجب نقله» ولم يتَصَور 
منهم إهماله والغفلة عن نقله؛ ولأن الع مما : تعمٌ به البلویء فلو یط له 
الایجاب والقّبول لبينه بي بياناً عم ولم يخف حكمه؛ لأنه يفضي إلى 
وقوع العقود الفاسدة كثيراً وأكلهم المال بالباطلء ولم ينقل ذلك عن التبی 
گلا ولا عن أحد من أصحابه فيما علمناه. 

ولأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصرہ ولم ينقل 
إنكاره قبل مخالفيناء فكان ذلك إجماعا . 

وكذلك الحكم في الإيجاب والقبول في الهبة والهدية والصدقة» ولم 
یل عن النبی ول ولا عن آحد من أصحابه استعمال ذلك فيه . 

وقد أهدي إلى رسول الله ول من الحبشة وغيرهاء وکان الناس 
یتحرّون بهدایاهم یوم عاتشة. متفق عليه . 

وروی البخاري: عن آبي هريرة كه قال : کان رسول ال ي اذا آتي 
بطعام سأل عنه : «أهدية أم صدقة؟» فان قبل : صدقة قال لاصحابه: 
«کلوا» ولم يأكل. وان قیل : هدية» ضرب بيده وأكل معهم 

وفي حدیث سلمان حين جاء إلى النبيّ 5 بتمر فقال: هذا شيء من 
الصدقةء رأيتك آنت وأصحابك أحق الّاس بەء فقال النبیْ کل : «کلوا» 
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ولم يأكل. ثم أتاه ثانیة بتمر» فقال: رأيتك لا تأكل الصّدقةء وهذا شيء 
أهديته لك» فقال النبئٌ كلةِ: «بسم الله»» وأكل. 

ولم ينقل قبول» ولا أمر بایجاب وإنما سأل ليعلم هل هو صدقة أو 
هدية؟ وفي أكثر الأخبار لم ينقل إيجاب ولا قبول» وليس إلا المعاطاة. 
والتفرق عن تراض يدل على صحته. 

ولو كان الإيجاب والقّبول شرطاً في هذه العقود لشقّ ذلك» ولكانت 
أكثر عقود المسلمين فاسدة؛ وأكثر آموالهم محرّمة؛ ولأن الإيجاب 
والقبول إنما يرادان للدلالة على التّراضي» فإذا وجد ما يدل عليه من 
المساومة والتّعاطي» قام مقامهماء وأجزأ عنهما لعدم التَّعبّد فیہ)''. 
ثانياً: مدى جواز التّعاطي في عقود المُرابحة الجارية في المصارف 
ا لاسلا میّة: 

هذا هو حکم التّعاطي في البيوع» والرٌاجح عند الجمهور جوازه؛ 
لأدلّة ذكرناها عن ابن قدامة كأنه. 

ولكن التّعاطي اّما يعمل به في عقود البيع العامّة التي لا يلزم في 
العمل بها محظور شرعي أو شبهته. ما ذا آورث العمل به في بعض 
العقود محظوراً شرعيًاً» أو اشتبه به المعاملة الجائزة بالمعاملة المحظورة» 
فينبغي الاحتراز عنه. ومن هنا يظهر أن العمل بالتّعاطي في عقود المُرابحة 
التي تجري في المصارف الإسلاميّة مما لا ينبغي. 

وتفصيل ذلك : أن العميل حينما يتقدم إلى البنك لطلب التمویل لشراء 
بعض البضائع أو الالات أو المعدّات فإِنْ المصرف الاسلامی بدلا من 
أن یقرضه على فائدة» يشتري تلك البضائم المطلوبة لنفسه» ثم یبیعها إلى 
العمیل بمرابحة شرعیّة مؤجّلة. ولکن المعمول به في کثیر من المصارف 


)۱( المغني» لابن قدامة: ۵1۱/۳ - ۵1۲. 
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أنها لا تقوم بشراء البضائع بنفسهاء وإنما توكل العميل نفسه ليشتري 
البضائع للمصرف بصفته وكيلاً له ثمٌ بعدما يقبض على البضائع كوكيل 
للمصرف» يعقد عقداً جديداً مع المصرف لشرائها منه على طريق المُرابحة 
الشرعية . 

ولا بد في هذا الطریق أن يقو العمیل بعد شراء البضائع للمصرف 
بإخطاره بإتمام مهمّته کوکیل» ثم یتقلم إليه بإيجاب للشراء منه ویقوم 
المصرف بقبّول ذلك الشراء. 

وقد یقترح بعض الناس حباً للاختصار في العملیّات أن تفع المرابحة 
بَيْنَ المَضرف وبَیْنَ العمیل على أساس التّعاطي» دون أن يجري بینهما 
إيجاب وقبول من جدید؛ فبعدما یقبض العمیل على البضائع کوکیل 
للمصرف» یعتبر كأنه اشتری البضائع من المَصرِف على آساس التّعاطي 

وان هذا الاقتراح فیما آری غير مقبول شرعاًء على الرّغم من جواز 
التعاطي في الأصل . 

وذلك لأن عقد المُرابحة للآمر بالشراء» انما يلجأ البه المصارف 
الاسلامية کبدیل للاقراض بفائدة؛ فلا بِدَّ لجواز هذا النّوع من العقود أن 
یکون هناك بعض الفروق الجوهريّة بَبْنَه وبَيْنَ المعاملات الرّبوية» ون 
الفرق الجوهريّ بين المعاملتین لیس لا أنَّ المُتعامّلَ به في المعاملات 
الربوية هي السيولة النقديّة» ويتقاضى البنك عليها بفائدة دون أن يتحمل أي 
خطر. 

وأما في المرابحة» فان المتعامل به فيها بضاعة مملوكة للمصرفء 
وإنما یبیع المصرف تلك البضاعة بعدما دخلت في ملكه وضمانه» فلا بد 
لتحقيق هذا الفارق عملاً أن يمر على البضاعة زمن - ولو كان يسيراً ‏ 
تكون فيه البضاعة مملوكة للمصرف وفي ضمانه بحيث إن هلكت البضاعة 
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في ذلك الزمن» هلکت من مال المَصّرف» وبفضل هذا الشمان يطيب 
للمصرف أن يتقاضى الربح من العميل» والا لصار ربح ما لم يضمن» وهو 
المحرّم بنص الحديث النبويّ الشريف. 

فلو أجزنا التعاطي في المرابحة» وقلنا بابرام البيع فور استلام العميل 
للبضائع بصفة تلقائية على آساس التعاطي» لفات هذا الفارق الوحيد الذي 
يفرّق المرابحة المصرفية من المعاملات الرّبوية» ولم تكن العملیّة فعلاً إلا 
دفع مبلغ إلى العميل ومطالبته بمبلغ أكثر منه دون أن يتحمل المَصْرف 
مسؤولية الملكية وأخطارها في آن من الأوان. 

وهناك وجه آخر فقهئٌّ لعدم جواز التعاطي هناء وذلك أن التعاطي وان 
كان يعوزه التلفْظ بالإيجاب والقَبُول» ولكن لا بِدَّ له من حضور فريقين» 
أحدهما يعطي والآخر يأخذء وأمّا في الاقتراح المذكورء فإ البيع ينعقد 
بصفة تلقائية» دون أن يعطي واحد ويأخذ آخرء ومعروف أن الواحد 
لا يتولى طرفي البیع . 

إذنء فلا يجوز عقد المرابحة بَيْنَ المَضرِف وبَیْنَ العميل على ساس 
التعاطي . 
ثالثاً: بیع الاستجرار وأنواعه: 

آما بیع الاستجرار فهو مأخوذ من قولهم: استجرّ المال؛ إذا أخذه 

وهو في اصطلاح الفقهاء المتأخرین : أن يأخذ الرّجل من البيّاع 
الحاجات المتعددة شيئاً فشيئاً» دون أن يجري بينهما مساومة أو إيجاب 
وقبول في كل مرّة. 

والاستحرار على نوعين : 

الأول: الاستجرار بثمن مؤخر. 

والثاني : الاستجرار بمبلغ مُقدُم. 
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۱ - الاستجرار بثمن محر وحالاته: 

آما الاستجرار بئمن مؤخُر: فهو ما ذکره الحصکفیٔ في «الدر المختار» 
بقوله: (ما یستجره الانسان من البیّاع إذا حاسبه على آثمانها بعد 
استهلاکها) وحاصله: أن الرّجل یتفاهم مع صاحب الُکان: فکلما یحتاج 
إلى شيء في بيته یطلبه من صاحب الدگان» ولا تقع بَینهما مساومة بل 
یعطیه البیّاع الشيء المطلوب بدون ذکر الثمن» ولا تلفظ الایجاب 
والمّبول» فیستعمله المشتري» وفي نهاية الشهر مثلاً یحاسبه بكلّ ما أخذء 
ویعطیه الثَّمن دُفعة واحدة. 

والقواعد المعروفة تأبی جواز هذا البیعء لأنّنا إن قلنا بانعقاد هذا 
البیع عندما استلم المشتري شيئاً من هذه الاشیای فانه بیع بثمن مجهول؛ 
لانه لم تقع بَیْنهم مساومة ولا بَيَانْ ثمن. وان قلنا : إن البیع ینعقد عند 
تصفية الحساب. فان المبیعات عندئذ معدومة مستهلکة. وهذا يتضمّن 
محظورین : الأول: أن یقع الاستهلاك من المشتري قبل أن يقع الشراء من 
المالك والثاني : أن یقع بیع ما هو معدوم. ومن هنا صرح بعض الفقهاء 
بعدم جواز هذا البيع › وهو مذهب عامّة الشافعية. وقال النووي که : 

(فأما إذا أخذ منه شیتاً ولم يعطه شیت ولم یتلفْظا ببيع» بل نويا أخذه 
بالثمن المعتاد. كما یفعله کثیر من الناس فهذا باطل بلا خلاف؛ لانه 
لیس ببيع لفظيئّ ولا مُعاطاة» ولا يعد بيعاً. فهو باطل» ولیعلم هذا ولیحترز 
منه» ولا تغترٌ بكثرة من يفعلهء فإن كثيراً من النّاس يأخذ الحوائج من 
البيّاع مرّة بعد مرّة من غير مبايعة ولا مُعاطاة» ثم بعد مدة يحاسبه ويعطيه 
العوض» وهذا باطل بلا خلافء لما ذکرناہ)'''. 


(۱) المجموع شرح المهذب: ۱۷۳/۹. 
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والاستجرار» ولكن جماعة منهم ذهبوا إلى جوازهماء ومنهم الإمام 
الغزالی كه قال العلامة الرملی که : 

(آما الاستجرار من بيّاع» فباطل اتفاق أي حيث لم يقدّر الثمن كل 
مرق» على أن الغزاليَ سامح فيه أيضاً بناء على جواز المُعاطاۃ)'''. 

وقال الخطيب الشربینی كله : 

(وأخذ الحاجات من البيّاع يقع على ضربین : 

أحدهما: أن يقول: أعطنى بكذا لحماً أو خبزاً مثلاً. وهذا هو 
الغالب» فيدفع إليه مطلوبه فيقبضه ويرضى به» ثم بعد مدَّة يحاسبه ويؤدّي 
ما اجتمع علیه فهذا مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة فيما أراه. 

والثاني: أن یلتمس مطلوبّه من غير تعرض لثمن» كأعطني رطل خبز 
أو لحم مثلاًء فهذا محتمل. وهذا ما رأى الغزالي اباحته ومنعها المصلف - 
يعني النووي ۲۳ 

وأما المالكية» فقد ذكروا مسألة الاستجرار بمبلغ مُقَدُم. قال مالك 
كن فی «المُوطأ): 
وقال الرجل : آخذ منك بسعر كل يوم» فهذا لا يحل؛ لأنه غرر يقل مرّة 

و کی ہے (۳( 
ویکثر مرت ولم یفترقا على بيع معلوم) ۰ 

ومن هنا یعلم أن وجه المنع عنده هو کون التّمن مجهولاً. ولا فرق 
(۱) نهاية المحتاج» للرّملي : ۳:/۳. 


(۳) موطأ الامام مالك راجم بیع الطعام؛ وراجع للتفصیل : المنتقی» للباجي: ۵/ ۱۵. 
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يتفق المالكية مع آکثر الشّافعية . 

وأما الحنابلة» فقد اختلفت رواياتهم فى هذاء وجاء فى «التّكت 
والفوائد السنیّة) لابن مفلح: 

(قال أبو داود فی مسائله : باب فى الشراء ولا يسمّى الثمن: سمعت 
يحاسبه بعد ذلك. قال: أرجو أن لا يكون بذلك بأس. قال أبو داود: وقيل 
لأحمد: يكون البيع ساعتئك؟ قال: لا. 

قال الشّيخ تق الدّين: وظاهر هذا أنهما اتفقا على التّمن بعد قبض 
المبيع والتَّصرّف فیه. وأن البيع لم يكن وقت القبض» وانما كان وقت 
الحاسب وأن معناه صحّة البیع بالشعر)'''. 

وبه تبیّن أن رواية الجواز عند الحنابلة مبنیّة على جواز البیع بسعر 
السوق» وفيه عند الحنابلة روایتان. 

وأما الحنفية» فقد أفتى المتأخرون منهم بجواز الاستجرار» ولو لم 
یذ کر الئمن عند أخذ الحاجات من البیّاع وجاء فى (الدر المختار» : 

(ما یستجره الانسان من البيّاع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاکها 
جاز استحساناً)'''. 

وقال ابن نجیم كأنه: 

(ومما تسامحوا فيه وأخرجوه عن هذه القاعدة ما في (القیةا: الااشیاء 
التي تؤخذ من البيّاع على وجه الخرج كما هو العادة من غير بیع» کالعدس 


(۱) موسوعة الفقه الإسلامیٔ (المصرية): /٥‏ ۳۰۵ عزواً إلى اللکت. 
(۲ الدر المختار مع رد المحتار : ۶ 
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المعدوم ھنا)'''. 

وبه تبیّن أن الاستجرار جائز عند الحنفية استحساناء ولكن اختلفت 
عباراتهم في تكييف وجه الاستحسان» والذي تلخخص لي بعد دراسة کلام 
الفقهاء فى الكتب المختلفة» هو ما يلى: 

إن الاستجرار بثمن مؤخَّر لا يخلو من ن ثلاث حالات : 

الحالة الأولى: أن يذكر البائع امن کلما يأخذ منه المشتري شيئاًء أو 
يكون ثمن ذلك الشيء معلوماً للجانبين بأيّ طريق» وهذا لا خلاف في 
جوازه عند الجمهور القائلين بجواز التّعاطى» فيقع بیع کل شيء عند أخذه 
ی 
والمالكية والحتابلة» . وعند الغزالع وابن سریج وغيرهما من الا وأما 
على المشهور من مذهب الشّافعية فیتوقف جوازه على التلّظ بالإيجاب 

الحالة الثانية: أن لا يذكر امن في کل مرّة» ولكن يتفق الفريقان عند 
التفاهم الابتدائ ئيّء أن المشتري سوف يستجرٌ هذه الأشياء بسعر السّوق يوم 
الأخذ. وفى هذه الحال یتوقف جواز البیع عند الأخذ على جواز البیع 
بسعر السّوق» والمعروف عند الائمّة الأربعة أن بيع الشَّيء بسعره » أو بثمن 
مثله أو بالرّقم لا يجوز إلا إذا كان معلوماً لدى المتبايعين في المجلس"؟ 
ولكن هناك رواية فى مذهب الشُافعیّةء وأخرى فى مذهب الحنابلة تجيز 


. شرح تعريف البیع‎ ۲٥۹/٥ البحر الرائق:‎ )١( 
۔ ۳۹۲ والدسوقى على‎ ۳٦٣ /۹ والمجموع شرح المهذب:‎ ؛٥٢٥۹‎ /٤ رد المحتار:‎ )۲( 
۰/٤٣ : الشرح الکبیر : ۰۱/۳ والانصاف» للمرداوي‎ 





البيع بسعر السوقء آما في مذهب الشّافعية فهو وجه حکاہ الرافعي؛ وذكره 
النووي بقوله : 

(وحکی الرّافعي وجهاً ثالثاً: أنه يصح مطلقاً؛ للتّمكن من معرفته. 
كما لو قال: بعت هذه الصّبرة كل صاع بدرهم؛ يصح البيع» وان كانت 
جملة امن في الحال مجهولة. وهذا ضعيف شاذ!''. 

وأما في مذهب الحنابلة» فهو رواية عن الامام أحمد» واختارها 
الشيخ تقی الڈّین''ء وقد ذكرنا عبارته من قبل. وكذلك ذهب إلى الجواز 
العلامة ابن القيّم وذكر أنه منصوص من الامام أحمدء وهو الذي اختاره 
شيخه ابن تيمية رحمهم الله تعالى”" . 

والذي يظهر لي بعد مراجعة كلام الفقهاء» وأدلّتهم في هذا الموضوع 
أن الأشياء على قسمين : 

۔ قسم تتفاوت أسعاره بتفاوت الاحاد؛ ولا يمكن تحديد سعرها 
بیغیار مُنْضَبِطِ معلوم» فمن التّجار من يبيعه بعشرة مثلاً» ومنهم من يبيعه 
باقل أو أكثر. فالذين ذهبوا إلى خرمة البيع بسعر السوق» إنما أرادوا المَنع 
في مثل هذا القسم من المبيعات؛ لأن سعر السّوق ‏ إذا لم يكن معلوما 
للمُتبايعَيْن في مثل هذه الأشياء ‏ اصطلاح غير مستقرٌ» فيبقى الثمن مجهولاً 
بجهالة تفضي إلى التّزاع . 

۔ ولكن هناك قسماً آخر من المبيعات» وهو الذي لا تتفاوت آحادہ 
ولا تتفاوت آسعاره وإنها تتضَبط بیعیار معلوم یعرفه کل أحد» ولا يحتمل 
أن یقم الخطاً أو النزاع في تطبیقه» والذین ذهبوا إلى الجواز نما آرادوا 


)۱( المجموع شرح المهذب : 1/۹ . 
)٢(‏ الانصاف. للمرداوي: ۰۳۱۰/۶ 
)۳( اعلام الموقعین : .٤/٤‏ 





ری بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


هذا القسم؛ لاد ذکر مثل هذا المعیار المضبوط يقوم مقام ذكر الئمنء 
فليس فيه جهالة تفضي إلى النزاع. والی هذا المعنی يشير الامام المحفق 
این الهمام رنه حیث یقول: 

(ومما لا يجوز البیع به : البیع بقیمته أو بما حل به» أو بما ترید أو 
تحت أو برس ماله. أو بما اشتراه» أو بمثل ما اشتری فلان» 
لا یجوز. .. وکذا لا يجوز بمثل ما يبيع الناس» الا أن یکون شیئاً 
لا یتفاوت کالخبز واللّحم). 

وذکر ابن عابدین مثله عن صاحب «النهر الفائق» فقال : 

(وخرج أيضاً ما لو کان الثّمن مجھولاًء کالبیم بقیمته أو برأس ماله أو 
ہما اشتراه فلان. .. ومنه أيضاً ما لو باعه بهشل ما یبیع الناس الا أن 
یکون شيئاً لا یتفاوت) . 

وهذا فيما أرى أعدلٌ الأقوال وأوفق بالأصول المُجمع عليهاء فإنه 
لا مانع من جواز البيع بالسّعر إلا جهالة الثَّمن التي تفضي إلى المنازعة» 
وإذا ارتفع احتمال المنازعة بتعين معيار منضبط ارتفع المانع» وجاز البیع . 

وقد ظهرت اليوم أشياء كثيرة ينضبط ثمن مثلها بوعيار معلوم لا يحتمل 
وقوع النّزاع في تطبیقه» وفي مثل هذه الأشياء يجوز العقدء ويجوز 
الاستجرار على أساس سعر السّوق. 

وهذا مثل ما يتعامل الناس مع باعة الصحف اليوميّة» وان البائع يُلقي 
الصحيفة اليومية کل صباح في بيت المشتري» على أنه يحاسبه في نهاية 
الشُھر على أساس سعره القطاعیٌ؛ وربما لا يعرفه المشتري» ولكن السّعر 
القطاعی منضبط معروف ولا يتفاوت لآحاد الناس. نعم» ربّما يتغيّر السّعر 


. 1۷/۵ فتح القديرء مع الكفاية:‎ )١( 
۹٤ : زفق رد المحتار‎ 





البحث الثاني: أحكام البیع بالتعاطي والاستجرار ری 


فى أثناء الشّهرء فيتغيّر لکل واحد من المشترین» فليس هناك مجال للتزاع 
في تعيين السّعر؛ فکلما يُلقي البائع صحيفة في بيت المشتري بأمره أو 
بإذنه» ينعقد البيع على أساس سعر السّوقء وتقع تصفية الحساب في نهاية 
الشّهر. وهذا هو القسم الثاني من الاشتجرار بثمن مؤحُر. 


وظهر بهذا التفصيل أن في الحالة الثانية من بيع الاستجرار ينعقد البيع 
عند أخذ المشتري المبيع كل مرة» إذا كان سعره معروفا منضبطا بمعيار 
معلوم يُؤمن معه في تعيين الثَّمن. أما إذا لم يكن السّعر معروفاً بهذه 
الصفة فإنه لا ينعقد البيع عند الأخذء ويصير حكمه مثل ما سيأتي في 
الحالة الثالثة. 


أما الحالة الثالثة: فهي أن لا يكون الثَّمن معلوماً عند الأخذء 
ولا يتفاوت المتبايعان في بداية تعاملهما على أساس منضبط لتحديد الثّمن 
یمن معه التزاع» بل يتعاملان هملاًء ولا يتعرضان للّمن أصلاً. وحینثذ 
لا شك في أن الئُمن مجهول عند أخذ الأشياء جهالة فاحشة ربما تؤدي 
إلى النزاع» فلا ينعقد البيع عند الأخذ. فتبقی هذه المعاملة فاسدة إلى أن 
يقع بينهما تصفية الحساب. ولكن ذكر المتأخرون من الحنفية أن هذه 
المعاملة تنقلب جائزة عند التصفية إذا اتفقا على ثمن. 


ثم ذكر بعضهم أن هذه المعاملة تصح عند التّصفية بيعاً؛ فكأن بيع 
تلك الأشياء قد انعقد الآن بمعرفة ثمن کل واحد منهاء ويستشكل هذا بأن 
كثيراً من الأشياء المأخوذة قد استهلكها المشتري بعد أخذها حتى انعدمت 
عند التّصفية» فکیف يصح بيعها وهي معدومة؟ فأجابوا عنه بأنه وان كان 
بيعاً للمعدومء ولكن مثل هذا البيع جاز استحساناً للعرف» أو التعامل» أو 
عموم البلوى» وهو موقف ابن نجيم في «البحر الرائق» و«الأشباه والنظائر» 
كما ذكرناه من قبل. وأما ما يورد عليه من أنه يستلزم تصرف المشتري في 





ری بحوث في قضايا فتهية معاصرة - الجزء الأول 


الأشياء المأخوذة من غير ملك ولا بیع» فينبغي أن لا یجوزء فأجابوا عنه 
بأنه تصرّف بإِذنٍ من المالك فلا مانع من جوازه. 

وخرج الاخرون صحْدّ هذه المعاملة على أساس ضمان المتلفات 
لا على أساس البیعء فان الثمن عند الأخذ مجهول. والمبیع عند التصفية 
معدوم» فلا يجوز البيع بحال» فكأن الآخذ أخذ الشّيء قرضاء واستهلکی 
ثم ضَمِنَ قيمته على أساس ما اتفقا عليه عند التصفية. ويستشكل هذا بأن 
القرض إنما يصح في المثلیّات فقطء ولا يجوز اقتراض القیمیّات عند 
الحنفية» مع أن الاستجرار ربما يجري في ذوات القيم. فأجابوا عنه بأن 
الاستجرار مستثنى من عدم جواز اقتراض القيميّات استحساناً» كما أجيز 
الاقتراض في الخبز والخميرة» مع أنها من ذوات القِيّم. 

وهذه الكّخريجات كلّها ذكرها ابن عابدين كث في «رد المحتار». 
والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنهء أن التٌخریج الأول هو 
الرٌاجحء وهو أن هذه المعاملة تصخ بيعاً عند تصفية الحساب إذا اتٌفق 
الفريقان على الثّمن الاجمالی للمأخوذات» وأما الاستشكال بكونه بيع 
المعدوم» فالأحسن في جوابه أن يقال: إِنْه ليس بيعاً للمعدوم» بل هو بيع 
لما استهلكه المشتري» وانتفع به انتفاعاً امه وبيع المعدوم إنما يَحْرُمُ من 
جهة أنه يتضمّن العْرَرَ فربّما لا يدر البائع على تسليمه إلى المشتري» 
ولا غرر ههنا؛ لأن البائع سلم المبيع إلى المشتري فعلاًء فالمبيع كان 
موجوداً عند المشتري» وانتفع به المشتري حتى استهلکه. فيعتبر عند 
التّصفية كالموجود تقُدیراء فيصح بيعه. 

وأما استشکاله بأنَّ تصرّف المشتري في تلك الأشياء وقع قبل البيع في 
غير ملكه» فالأحسن في جوابه أن يقال: إن البيع حينما انعقد عند التّصفية 
صحيحاً» فانه بُسند إلى وقت الأخذ تقدیراء ويعتبر كأنّه تصرّف فيما ملكه 
بالبيع» وهذا كما يقع في ضمان المخصوبات فإ تصرّف الغاصب فيما 





البحث الثانو: أحكام البيع بالتعاطي والاستجرار 


غصب غير صحيح» ولكنه إذا أذّى ضمان المغصوب ملکه ويُسند هذا 
الملك إلى وقت الغصب. فتنقلب جميع تصرفاته فيه صحيحة بعد الضمان 
على ما هو الرّاجح. وأمًا إذا أحَلَّ له المغصوب منه تصرّفه فلا خلاف في 
أن جميع تصرفاته تنقلب صحيحة جائزة بعد أداء الضمان”" . 

فان الغاصب بعد أداء الضَّمان يملك المغصوب من حين عَصَيه 
فالآخذ في الاستجرار أولى؛ لأنه أخذ بإذن صاحبه. فلا يأثم بالأخذ 
أيضاًء كما يأثم الغاصب . 

فالاستجرار ليس ضماناً للمتلفات كما زعمه أصحاب التخريج الثاني » 
ولكنه نظير لضمان المتلفات من حيث إن البيع المتأخر فيه يستند إلى وقت 
الأخذ كما أن الملك الحاصل بالضمان يستند إلى وقت الخصب. 

© الخلاصة: 

فخلاصة ما تحقق من حکم الاستجرار بثمن مؤخر ما يلي : 

١‏ - إن كان البائع یبیّن ثمن البضاعة المأخوذة کلما يأخذ منه 
المشتري» فالبيع ينْعقِد صحيحاً عند كل آغذ. وهذا بإجماع من يقول 
بجواز التّعاطي. وتقع تصفية الحساب بعد أخذ مجموعة من المبيعات. 


۲ - إن كان البائع لا ین ثمن البضاعة عند كل أخذ» ولكن المتبايعين 


)١(‏ قال ابن عابدين کت في العَضْب من (رد المحتار: :)۱۹۱/٦‏ وما أفاده كلامه ‏ أي كلام 
صاحب الدر من أن الملك في المغصوب ثابت قبل أداء الضمانء وإنما المتوقف على 
أداء الضمان الحل» هو ما في عامة المتون» فما في النوازل من أنه بعد الملك لا يحل 
له الانتفاع لاستفادته بوجه خبیث كالمملوك بالبيع الفاسد عند القبض» إلا إذا جعله 
صاحبه في حل. اه. مخالف لعامة المتون... وقال بعض المتأخرين: إن سبب الملك 
الْصْب عند أداء الضمان» كما في «المبسوط». وقال الرافعي تحته: (أي فيكون كالبيع 
بشرط الخيار للمشتري» يملكه بالشراء عند سقوط خياره). راجع: التحرير المختار: 
للرافعي : ۸۷/۹ 





ری بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


تفاهما بأن الأخذ یکون على سعر السّوق» وسعر السّوق منضبط بمعیار 
معلوم لا یقع الاختلاف في تحديده» فالصّحيح أن البیع ينعقد أيضاً عند 

۳ - إن كان امن مجهولاً وقت الأخذ. أو اتفق الفریقان على أنه يقع 
يقع الاختلاف في تحدیده فإن البیع لا يصح عند الاآخذ» وانما یقع عند 
تصفية الحساب» ولکنه پسند حينئذ إلى وقت الأخذء فیثبت الملك للآخذ 
من وقت الأخذء وتحل تصرفاته من ذلك الحین بعد آداء الكّمن. 

۲ الاسئجرار بمیلغ مقدم: 

وأما النوع الثاني من الاستجرار» فهو أن المشتري یدفع إلى البائع 
الأشياء فى نهاية الشهر أو فى نهاية السنة مثلاً . 

وان هذا النوع من الاستجرار فيه كلام من ناحيتين : 

الأولى: ناحية کون الثّمن معلوماً أو مجهولاًء والکلام فيها مثل ما 
ذكرناه في النّوعَ الأول سواء بسواء؛ فالحكم فيها في الحالات الثلائة مثل 
الحكم في الحالات الثلاثة المذكورة في النَّوعَ الأول. 

والناحية الثانية: هي حَیثیّة المبلغ المدفوع مقدّماً. هل يعتبر هذا 
المبلغ ثمناً مقدماً؟ أو آمانة في يد البائع؟ أو قرضاً عليه؟. 

الشرط الأول: أن يكون المبيع وقدره ووصفه معلوماً عند تقديم 
المبلغ إلى البائع ؛ فإن الثمن إنما يعتمد البیع» ومن شرائط البيع أن يكون 
المبيع معلوما بذاته ووصفه وقدره. 

والشرط الثاني : أن يكون المبيع مما يجري فيه السّلم أو الاستصناع 
وتتوفر فی العقد شروط جوازه. على اختلاف فى ذلك بين الفقهاء؛ وذلك 





البحث الثانو: أحكام البیم بالتعاطي والاستجرار رس 


لأن الشراء بثمن مقدّم لا یکون الا عن طریق السّلم أو الاستصناع» فیجب 
أن يفي العقد بشروطه. 

والذي يُشاهد في الاستجرار أنه لا يوجد فيه هذان الشرطان. فان 
الذي يدفع إلى البائع المبلغ ربما لا يعرف وقت الدفع ما سيشتري به حیناً 
بعد حين. ولئن علمه فإنّْه لا يمكن بیان قَذْر کل واحد من المأخوذ ووصفه 
وأجله في الوقت نفسهہ فلا تتوفر فيه شروط السّلم؛ وربما لا تكون 
الأشياء مما تحتاج إلى صنعة حتی يتحقق الاستصناع. 

وان قلنا: إن المبلغ المدفوع أمانة في يد البائع» وكلّما أخذ المشتري 
منه شيئاً» صار جزء من المبلغ ثمناً للمأخوذ؛ فينبغي أن يكون المبلغ 
مُودعاً عند البائع كما هوء ولا يجوز له أن يصرفه في حاجة نفسه؛ لأن 
الأمانة لا يجوز التصرف فيهاء وهذا ‏ على كونه مشكلاً» بل متعذراً من 
الناحية العملية ‏ خلاف ما هو متعارف في الاستجرارء فان الباعة في 
الاستجرار لا يحتفظون بالمبلغ المدفوع إليهم مقدماًء وإنما يسججلون قدره 
في حساب المعطيء ثم يتصرّفون فيه كيفما شاؤوا. 

وان قلنا: إن المبلغ المدفوع قرض أقرضه المشتري إلى البائع» فحل 
له استعماله؛ فالإشكال في أنه قرض مشروط فيه البيع اللاحق» فان 
. المشتري لم يقرض البائع على وجه الصّلةء وإنما أقرضه ليقع به البيع في 
وقت لاحق» فصار البيع مشروطا في عقد القرض» وهذا شرط يخالف 
مقتضى عقد القرض» فينبغي أن يكون فاسداً. 

ولم ار أحداً من الذين تکلموا عن الاستجرار من تعرض لهذا 
الإشكال. والذي يظهر لي أن هذا المبلغ دفعة تحت الحساب» وهي وان 
كانت قرضاً في الاصطلاح الفقهی + من حيث اه يجوز للمدفوع له أن 
يصرفها في حوائج نفسه. ومن حيث كونها مضمونة عليه» ولكنها قرض 
يجوز فيه شرط البيع اللاحق» لكونه شرطأ متعارفا فان الدفعات تحت 
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الحساب لا یقصد بها الإقراض» وإنما يقصد بها تفريغ ذِمّة المشتري عن 
أداء الشمن عند البيع اللاحق وآن يتيسّر له شراء الحاجات دون أن يتكلّف 
نقد التُمن في كل مرّة. فهذا قرض تعورف فيه شرط البيع. والشرط كلما 
كان متعارفا فإنه يجوز عند الحنفية» وإن كان مخالفا لمقتضى العقدء كما 
في شراء التّعل بشرط أن يحذوه البائع . 

ومن هنا نرى الفقهاء الذين أجازوا الاستجرار لم يُفرّقوا بیّن دفع 
الُمن مقدماًء وبين دفعه مؤخراً. قال ابن عابدين كأله: 

(قال في «الولوالجیة»: دفع دراهم إلى خبّازء فقال: اشتريت منك مئة 
من من خبزه وجعل يأخذ کل یوم خمسة أمُناء» فالبيع فاسد وما أكل فهو 
مکروه؛ لأنه اشتری خبزاً غير مشار إليه» فكان المبیع مجهولاً. ولو أعطاه 
الدراهم وجعل يأخذ منه كل یوم خمسة أمُناء» ولم يقل في الابتداء: 
اشتریث منك يجوز. وهذا حلال وإن كان نيته وقت الدفع الشراء؛ لأنه 
بمجرد النية لا ينعقد البیعء وإنما ينعقد البيع الآن بالتعاطي» والان المبيع 
معلوم فينعقد البیع صحيحاً. اه. قلت: ووجهه أن ثمن الخبز معلوم 
فإذا انعقد بيعاً بالتعاطي وقت الأخذ مع دفع امن قبله» فكذا إذا تأر دفع 
امن بالآولی)۳؟. 

وقال ابن نجیم في «الاشباه والنظائر»: 

(ومنها لو أخذ من الأرز والعدس وما أشبهه» وقد كان دفع إليه دیناراً 
مثلاً لینفق عليه» ثم اختصما بعد ذلك في قیمته؛ هل تعتبر قیمته يوم الأخذ 
أو يوم الخصومة؟ قال في «التتمة»: تعتبر یوم الأخذ). 

وقد أسلفنا قول الإمام مالك كه في «الموطا»: 


.٥٤/٤ : رد المحتار‎ )١( 
. ٥٤/٤ حکاه ابن عابدین آیضا:‎ )۲( 





البحث الثاني أحكام البیع بالتعاطي والاستجرار 


(ولا باس بأن يضع الرجل عند الرجل درھماًء ثم يأخذ منه بثلث أو 
بربع أو بکسر منه معلوم سلعة معلومة) . 

وتبیّن بهذا أن الاستجرار بمبلغ مقدّم جاتز مثل الاستجرار بثمن 
مور ویکون المبلغ قرضاً عند البائع إلى أن یقع البیع عند الاخذ 
فتجري مقاصّة القرض بثمن المبیع. والمبلغ مضمون على البائع» إن هلك 
هلك من ماله» الا إذا وضع المبلغ عنده كما هو كأمانة» ولم یتصرف فيه 
پشيء» فحينئذ یکون قبضه آمانت فلا یضمنه عند الهلاك. 

ویخرج على هذا اشتراك المجلات الدوريّة» فان العادة في عصرنا أن 
الناس يدفعون بدل الاشتراك السنوي في بداية كل سنة إلى أصحاب هذه 
الدّوریّات» وأنهم يبعثون إليهم نشرة من المجلة في كل شهر؛ فبدل 
الاشتراك قرض مضمون عندهم» ويقع بيع كل عدد من المجلة عندما تصل 
المجلة إلى المشتري. فلو انقطعت المجلة في أثناء السنة لزم على 
آصحابها رد ما بقي من بدل الاشترالك. 
رابعاً: استخدام الاستجرار في المعاملات المصرفيّة: 

آما استخدام الاستجرار في المعاملات المصرفیّة» فإن المعاملات 
الجارية الیوم في البنوك الاسلامية تشتمل على : مرابحة» وإجارة» ومضاربة» 
وشركة» وفي الثلائة الأخيرة من هذه المعاملات لا یمکن استخدام هذا 
الظریق مع عملاء البنك الذین یطلبون منه التمويل» ولکن یمکن في عملیات 
المرابحة أن یتعامل المصرف مع الموردین على أساس الاستجرار؛ فیقع من 
البنك تفاهم مع عدّة مؤسسات تجاريّة أنه سوف يشتري البضائع» أو 
الالات» أو المعدّات على أساس سعر السّوق؛ أو بخصم معلوم على سعر 
السوق» ثم كلما يتقدم عمیل من العملاء يطلب منه المرابحة الشُرعیة؛ 


(۱) موطأ الامام مالك جامع بیع الطعام» ص ۵۹۰. 
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اشتری البنك من تلك المؤسسات ما يطلبه العميل ویقع هذا الشراء على 
أساس الاستجرار» ثم يبيعها إلى العميل عن طريق المُرابحة . 

وأما عملاء البنك في المرابحةء فلا يجري معهم الاستجرار المشتمل 
على التعاطي» ولكن يمكن أن يدخل البنك معهم في معاملة شبيهة 
بالاستجرار؛ وذلك بأن يتفق البنك معهم على أعلى حد للتّسهیلات التي 
يقدّمها إليهم عن طريق المرابحة في سنة واحدة» ثم إن العميل لا يستفيد 
بجميع هذه التّسهيلات مرة واحدق وانما يستفيد منها في مرّات متعددة. 
فالبنك اتفق معه مثلاً أنه سوف يبيع إليه بضاعات قيمتها عشرة ملايين» 
ولكن العميل لا يشتري من البنك جميع هذه البضائع مرة واحدق بل 
يشتري منه بضاعات قيمتها مليون في البداية مثلاء ثم كلما يحتاج إلى مزيد 
من البضاعات» يأتي إليه» فيشتريها منه مُرابحةً إلى أن ينتهي الحذُ الأعلى 
المتفق عليه في الاتفاقیت وهو عشرة ملايين ‏ في مثالنا السابق - وعند 
ذلك تنتهي الاتّفاقية . 

وان هذه المعاملة موافقة للحالة الأولى من الاستجرار بثمن موخر؛ 
لأنَّ العميل يستجرٌ من البنك البضاعات مرّة بعد أآخری؛ ولكن امن 
معلوم عند کل أذ ولا خلاف في هذه الصورة بين القائلين بجواز 
التّعاطي. وقدّمنا في مبحث التّعاطي أن استخدام التّعاطي في عمليات 
المرابحة يجعل هذه العمليات مشابهة بالرّبا» فينبغي الاحتراز عنها . 

فيجب في عمليات المرابحة أن يعقد عقد البيع بالإيجاب والقبول بیّن 
البنك وعميله بعدما يتملك البنك البضاعات المطلوبة؛ ليكون هناك وقت 
تكون البضاعة في ملك البنك وضمانه» ويجوز له الاسترباح عليها . 

فبمراعاة هذا الشّرط يجوز أن يستخدم الطريق المذكور الذي يشابه 
الاستجرار في عمليات المرابحة. وال يله أعلم. 
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بیغ الحقوق المجرّدة 


بحث عُرض على مجلس مَجْمع الفقه الإسلاميّ 
في دورة مؤتمره الخامس بالكويت ٦  ١(‏ 
جمادی الأولى ۱۰۹ه. الموافق ٠١‏ ۱۵ 
كانون الأول ۱۹۸۸م). 





7 
عدا 


رع 
جر نے لاجري 
ھی دجن جیزو‌کسی 


www. moswarat- COM 


2 
ع 


ق 
جر یی لئ 
جس ددن (لزو ی 


۱۸۱۷۸۷۷۸۷ 1110 نات‎ 3 ۴۵۲۰ CON 








بیغ الحقوقِ المجوّدة 


© المقدمة: 

الحمد لله رب العالمین» والصّلاة والسّلام على سیدنا محمّد حاتم 
النبيّين ورحمة للعالمين» وعلی آله وأصحابه الذین رفعوا معالم الدّين» 
وعلی کل من تبعهم باحسان إلى یوم الدّين. 

وبعد : فقد ظهرت اليوم آنواغ من الحقوق الشخصية التي ليست أعياناً 
في نفسهاء ولكن شاع تداولها في الأسواق عن طریق البيع» وقد أقرّتِ 
القوانين الوّضعية بجواز بعضهاء ومنعت من تداول بعضهاء ولكن الأسواق 
مكتظة بمثل هذه المعاملات» وهي على سبيل المثال: خلوٌ الدُور 
والحوانيت» وحقٌ استعمال اسم تجاري مخصوص أو علامة تجارية خاصّة 
(Trade Mark)‏ آو الت رخيص التجاري (©110655) وما یسمی في اللغة 
المعاصرة: حقوق الملكية الذهنية» أو الأدبية والفنية 15٥11٥ ٥0٥1(‏ 
)+ مثل : حقٌ التألیف واللّشر وحق الابتكار» وحق الرسام في 
لوحاته المبتکرة. 

وجمیم هذه الحقوق تعتبر في العف التجاريّ المعاصر مملوكة تجري 
علیها أحكام الأموال والأملاك الخصية. فانها تباع وتشتری» توجُر 
وتوهب وتورث» شأنَ الأعيان والأموال المادية سواء بسواء. 


فالمسألة المطروحة آمامنا: هل يجوز فى الشّريعة الاسلامية أن تعتبر 
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هذه الحقوق أموالاً يصح بیعها وشراؤهاء أو الاعتیاض عنها بصورة من 
الصّور المشروعة» آم لا يجوز ذلك؟ . 

ولم تكن المسألة موجودة في عهد الفقهاء القُدامی بهذا الشكل 
الواسعء فمن الطبيعي أن لا يوجد في كتبهم جوابٌ خاص عن جزئياتها 
الموجودة في عصرناء غير آنهم تحدّثوا عن كثير من الحقوق ومسألة 
الاعتياض عنها حسب ما كان موجوداً أو متصوّراً في عصرهم» فمنهم من 
منع الاعتياض عن الحقوق المجرّدة» ومنهم من أجاز بعض الأنواع منهاء 
ولو استقُصَیٔنا ما كتبه الفقهاء في هذا الباب لوجدنا أن أنواع الحقوق 
كثيرة» وعبارات الفقهاء فيها مختلفة» ولم أظفر بعد بكلمة جامعة تشمل 
جميع أنواع الحقوق» وتوضّح الضّابط الذي يمكن أن تبنی عليه المسائل 
في الموضوع» فنحتاج أن نستخرج الضوابط في هذا الباب من دلائل 
القرآن والسْتّة والجزئيات المبعئّرة في كتب الفقه التي يمكن أن تصير 
نظائر لما نحن بصددهء ونسأل الله تعالى أن يسدّد خطانا ويشرح صدورنا 
ہما فيه حقٌّ وصوابٌ حسب ما يرضاه يل وهو الموقّق والمُعین . 

والذي يتحصّل من استقراء الحقوق التي تحدّث الفقهاء عن الاعتياض 
عنهاء أنها تنقسم إلى نوعیّن : 

۱ - الحقوق الشّرعية: وهي التي ثبتث من قبل الشّارع» ولا مَدْخل في 
ثبوتها للقياس . 

۲ - الحقوق العُرْفية: وهي التي ثبتث بحكم العُرّف»ء وأقرّه الشُرع. 

ثم کل واحد من ذین النوعين ينقسم إلى قسمین : 

الأول: الحقوق التي شرعت لدفع الضرر عن أصحابها . 

الثاني : الحقوق التي شرعت أصالة . 

والحقوق الثابتة أصالاً تنقسم إلى أقسام : 





البحث الثالث: بیع الحقوق المجردة 


١۔‏ الحقوق التي هي عبارة عن منافع مؤبّدة في ذوات الاشیاء؛ مثل 
حقٌّ المرورء وحيٌ ارب وحقٌّ التّسيبل وغیره. 

۲ - الحقوق التي تثبتٌ بسَبْق يد الرّجل إلى شيء مباح» وتسمّی حق 
الأسبقية أو حقّ الاختصاص. 

۳ - الحقوق التي هي عبارة عن حق إحداث عقد مع آخر أو إبقائه» 
مثل : حقّ استئجار الأرض» أو الدّار» أو الحانوت» أو حقٌّ البقاء في 
وظيفة من وظائف الوّقف. 

ثم إن الاعتياض عن الحقوق يمكن بطريقتين : 

الأول: الاعتياض عن طريق البیع : وحقيقته نقل ما كان يملكه البائع 
إلى المشتري بجميع مقتضيات التّقل. 

الثاني: الاعتياض عن طريق الصّلح والتّنازل: وحقيقته أن النازل 
يسقط حقّه» ولكن لا ينتقل الحقٌ إلى المزول له بمجرّد نزوله» ولكن تزول 
مزاحمة النّازل بمقابل المئْزولٍ له. 

وقد ذكر الإمام القَرافیُ كله الفرق بیٔن الطريقين» حيث قال : 

(اعلم أن الحقوق والأملاك ينقسم التَّصرَّف فيها إلى نقل واسقاط 
فالئّقل ينقسم إلى ما هو برض في الأعيان» كالبيع والقرض. .. وإلى ما 
هو بغير عوّض كالهدايا والوصايا. .. فان ذلك كله نم ملك في أعيان بغير 

وأما الإسقاط فهو إما بعوّض کالخلع» والعفو على مال. .. فجميع 
هذه الور يسقط فيها الثابت» ولا ينتقل إلى الباذل ما كان يملكه المبذول 
له من العصمة وبيع العبد ونحوهما)”" . 

فنريد أولاً أن نذكر هذه الأنواع من الحقوق التي ذكرها الفقهاء في 


)۱( الفروق» للقرافي : ۲ءء الفرق التاسع والسبعون. 
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كتبهم » نتكلّم على کل منها على جدة بذکر ما قال فيه الفقهاء رحمهم الله 
تعالى» > لنستخیص من كلامهم ما يدلّنا على الحكم الشَّرْعِيَ في هذه 
الحقوق التي شاع تداولها بين النَّاسء والتي نريد أن نعرف حكم 
الاعتياض عنهاء والله 4# هو الموقق والمُعین . 
أولاً: الحقوق الشرعية: 

والذي نقصد باصطلاح (الحقوق الشرعیة) آنها حقوق ثبتت من قِبّل 
المّارع لا مَدخل فيها للقياس» بمعنى أنها لم تثبث لأصحابها الا بنش 
جلي أو خفيٌ من قبل الشّارع» ولولا ذلك الط ما ثبتت ثبتت ؟ ما حق 
الشّفْعة» وحقٌ الوّلاء وحقّ الوراثة» وحق اللسب» وحقّ القصاص» وحق 
التّمتع بالرّوجة» وحقٌّ الطلاق» وحقّ الحضانة والولاية» وحق المرأة في 
قشم زوجها لها . 

ون هذه الحقوق على قسمین : 

الاو : حقوق ليست ابتة أصالاًء وانما أثبتها الشارع لدفع الضرر عن 
آصحابها ونستطیع أن نسمیها : (الحقوق الضروریة) . 

الثاني : حقوق ثبتت لأصحابها أصالةء لا على وجه دفع الضشرر 
ونستطیع أن نسمیها : (الحقوق الأضلية). 

١‏ الحقوق الضّرورية: 

فأما القسم الأول من هذه الحقوق الصّرورية» فمثاله: حقٌ الشفعة» 
فإنه ليس حمّاً ثابتاً بالأصالة؛ لأن الأصل أن المتبایعین إذا عقدا بیعاً عن 
تراض منهماء فلا حقٌ للقّالث أن يتدخل بينهماء ولكن الشّريعة إنما أثبتت 
حم الشّفعة للشريك والخلیط والجار لدفع الضرر عنهم. وكذلك حقٌ المرأة 
في قَسّْم زوجها لهاء إنما شرع لدفع الضرر عنهاء والا فالرٌوج له الخيار 
في أن یتمتع بزوجته ويبيت عندها متى شاء. ويدخل فيه الحضانة» وولاية 


اليتيم» وخيار المخيرة. 





البحث الكالث: بیع الحقوق المجردة رس 


وحكم هذا النوع من الحقوق: أنه لا يجوز الاعتياض عنهاء لا عن 
طريق البيع» ولا عن طريق الصّلح والتنازل بمال. 

والدّليل عليه عقلاً: أن الحقّ لم يكن ثابتاً لصاحبه أصالةٌء وإنما ثبت 
له لدفع الضرر عنه؛ فان رضي باعطاته لغيره» أو تنازل عنه لآخرء ظهر أنه 
لا ضرر له عند عدمهء فيرجع الأمر إلى الأصل» وهو عدم ثبوت الحق له 
فلا يجوز له أن يطالب على ذلك بعوضء كالشّفعة إذا تنازل عنها الشَّفيع» 
ظهر أنه لا ضرر له في البيع الذي كان سبباً لثبوت حقّهء فانتفى حثه في 
نقض ذلك البیم» ولا يجوز إذاً أن يأخذ على ذلك مالاً. 

وكذلك حقٌ القَسْم للمرأة كان لدفع الضرر عنهاء فلمًا تنازلت عنه 
ظهر أنها لا تتضوّر بترك القَسْمء فلا يجوز لها أخذ العوضن على هذا 
التنازل. ومثله : المرأة المخيّرة من قبل زوجها بقوله: (اختاري) لها الخیار 
في فسخ نكاحها منه دفعاً للضّرر عنهاء فلو قالت: آختار زوجي وأبطل 
هذا الخیار بمال يُعطيني» ظهر أنه لا ضرر لها في بقائها مع زوجها فلا 
تستحقٌ أخذ العوض على ذلك. وكذلك العِنْينَء لها أن تفسخ نكاحها من 
زوجها العئین لدفع الضرر عن نفسهاء فإن رضيت البقاء معه بمال» ظهر 
أنها لا تتضرّر ببقاء التُكاح» فلا يجوز لها أخذ العوض. 

۲ الحقوق الأضلية : 

وآما النّوع النّاني من الحقوق الشّرعية» فهي الحقوق التي ثبتت 
لأصحابها أصالةق لا على وجه دفع الضرر فقطء مثل : حق القصاصء 
وحق تمتع الزوج بزوجته ببقاء نکاحها معه» وحق الارث. وما إلى ذلك. 

وحكم هذا النوع من الحقوق أنه لا يجوز الاعتياض عنها بطريق 
البيع» بأن ينتقل به الحق إلى المشتري» فيستحق به ما كان يستحقه البائع» 
فلا يجوز لول قتيل أن يبيع حقٌّ الاقتصاص إلى رجل آخرء بأن يستحق 
ذلك الرجل استيفاء القصاص بدله» وكذلك لا يجوز لرجل أن يبيع حق 





رس بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


تمتعه بالزوجة إلى غيره ليتمتع هو بهاء ولا يجوز لوارث أن يبيع حق إرثه 
إلى رجل آخرء بحيث یرت هو عوضاً عن الوارث الحقيقى؛ لأن هذه 
الحقوق إنما أثبتها الشارع لرجل مخصوص بصفة مخصوصة مهما تنتف 
هذه الصفة تنعدم الحقوق» فحق القصاص إنما أثبته الشارع لولی المقتول 
بصفة كونه وليّا له» فإذا انتفت الولاية انتفى الحقٌ. 

وبعبارة أخرى: إن هذه الحقوق لا تقبل الانتقال من واحد إلى آخر 
شرع فلا تباع» ولا توهب» ولا تورث ووراثة حق القصاص ليس وراثة 
حقيقية» وإنما هو حق یثت للوارث آصالة عند عدم الولي الاقرب» لا من 
حیث إنه ینتقل من الولي الاقرب إلى وارثه. 

فبما أن الشريعة لا تأذن بنقل هذه الحقوق من واحد إلى آخرء فلا 
يجوز الاعتیاض عنها بطریق البیع والمبادلت ومأخذ هذا الحکم حدیث ابن 
عمر وا : (أآن النبي يي نهى عن بیع الولاء وعن هبته»۲۲۲ . 

ولکن هذه الحقوق يجوز الاعتیاض عنها بطریق الصّلح والتّنازل 
بمال» بمعنی أن المستحق فى هذه الحقوق يمسك عن استعمال حقه بمال 
یطالب به من يتضرر باستعمال ذلك الحق؛ مثل : ولي القتیل إذا استحق 
القصاص. فانه یباح له أن یصالح القاتل على مال» وان هذا المال بدل 
لامساك صاحب الحقّ عن استیفاء حقه. وإنما یبذله القاتل دفعاً لضرر 
الموت عن نفسه» وهذا جائز بنص القرآن والسُنَة وباجماع أهل العلم. 
يمسك عن استعمال هذا الحق بمال تفتدي به المرأة» وهو الخلع والتلاق 
على مالء وذلك جائز بنصّ القرآن» وعلی ذلك انعقد الاجماع. 


)١(‏ آخرجه البخاري في العتق باب بیع الولاء وهبته؛ وفي الفرائض» باب إثم من تبرأ من 
مواليه؛ وأخرجه مسلم في العتق باب بیع الولاء وهبته. وهذا لفظ مسلم. 





البحث الثالث: بیع الحقوق المجردة 


وان هذا الفرق بین الحقوق الضّرورية والحقوق الأصلية قد ذكره 
البيري من الفقهاء الحنفية في شرحه على «الاشباه والنظائرا''ء وحكاه 
ابن عابدین که ولخصه بقوله : 

(وحاصله : أن ثبوت حق الشْفعة للشَّفيع» وحق القّسم للزوجة. وکذا 
حق الخیار في التكاح للمخيّرة إنما هو لدفع الضرر عن الشُفیع والمرأق 
وما ثبت لذلك لا يصح الصلح عنه؛ لأن صاحب الحق لما رضي علم أنه 
لا يتضرر بذلك فلا يستحق شيئاً. أما حق الموصى له بالخدمةء فليس 
كذلك» بل ثبت له على وجه البرٌ والصّلةء فيكون ثابتاً له أصالة» فيصح 
الصّلح عنه إذا نزل عنه لغيره» ومثله ما مر عن «الأشباه» من حق القصاص 
والنکاح والرّق» حيث صح الاعتياض عنه؛ لأنه ثابت لصاحبه أصالة 
لا على وجه رفع الشرر عن صاحبه)”" . 

ولكن جواز هذا الاعتياض على وجه الصّلح نما يجوز إذا كان هناك 
حق ثابت قائم» كما في حق القصاص وحق بقاء الاح والرق أما إذا 
كان حقّاً متوقعاً في المستقبل» غير ثابت في الحال فان ذلك لا يجوز 
الاعتياض عنه» لا عن طريق البیع» ولا عن طريق الصٌلحء وذلك مثل : 
حقّ الورائة في حياة الموروث» لا يجوز التّنازل عنه بمال؛ لأن حق 
الوراثة في حياة الموروث ليس حقٌاً ثابتاً» بل هو حق متوقع يحتمل البوت 
وعدمه» وإنما يتقرر بموت الموروث» وكذلك حق الوّلاء في حياة المولى 
حقٌ غير متقررء وإنما يتأكد بموته فلا يصح التَّنازل عنه. 

وأما بعد موت المورث أو المولی» فان ذلك الحق ينتقل إلى ملك 
ماديٌ في ترکته» فيصح بيعه أو التّنازل عنه بطريق التّخارج بشروطه 


)0" شرح الأشباه والنظاش تلبيري (مخطوط): ص ۲ ۔ .٦٦‏ 
(۲) رد المحتار» لابن عابدین : ۰۳۰۶ 
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ثانياً: الحقوق العرّفية: 

والنوع الثاني من الحقوق نستطيع أن نسميها بالحقوق العرفية؛ ونقصد 
بذلك: الحقوق المشروعة التى ثبتت ثبتت لأصحايها بحكم العف والعادة» 
وإنها حقوق مشروعة من حيث إن الشريعة الإسلامية أقرتها عن طريق 
إقرارها للعْرّف والتّعامل ولکن مأخذها الأصيل هو العُرْف دون ی 
وذلك مثل : حقٌّ المرور ذ في الظریق» وحق الشرب» وحق التّسییل» و 
إلى ذلك . 

وان هذه الحقوق المُرْفیة تنقسم إلى آقسام: 

ات حق الانتفاع بذوات الأشياء : 

وإن هذا القسم من الحقوق عبارة عن الاستفادة بالمنافع المتعلقة 
بذوات الأعيان الماديّة» فان كان هذا الانتفاع لمدّة معلومة» فإن الاعتياض 
عنه مشروع بطريق الإجارة» وتجري عليها أحكامهاء مثل : الانتفاع بشکنی 
الدّار لمدّة معيّنة» يجوز للمالك الاعتياض عنه» بأن يؤجرها لشخص لمدّة 
معلومة بأجرة معلومة. 

وأما إذا كان المالك ينقل هذه المنفعة إلى آخر على سبيل التأبيد» فإنه 
بيع لتلك المنفعةء وذكره الفقهاء الحنفية باسم بيع الحقوق المجرّدة أيضاً. 
وقد اختلفت أنظار الفقهاء في جواز هذا البيع» فمنهم من أجازه مطلقاًء 
ومنهم من منعه مطلقاء ومنهم من أجازه في بعض الحقوق» ومنعه في 
بعضهاء ونريد أولاً أن نذكر الصُور التي ذكرها الفقهاء لهذا القسم من 
الحقوق» واحدة بعد آخری» مع ما قال فيها الفقهاء» ثم نصل إلى القول 
الفصل فى الباب إن شاء الله تعالى» والله يله هو الموفق للصّواب. 

والصّور التي ذكرها الفقهاء من هذا القسم هي: حق المرور» حق 
التعلّي» حق التَّسییلء حق الشربء حق وضع الخشب على الجدار» وحق 





البحث الثالث: بیع الحقوق المجردة رس 


فالمشهور عند الحنفية أن هذه الحقوق حقوق مجردة لا يجوز بیعها؛ 
والمعروف في کتب الآئمّة الثلاثة جواز الاعتیاض عن آکثر هذه الحقوق. 

وعمدة الخلاف في هذا الباب تعریف البیع» فمن عرّف البیع بمبادلة 
المال بالمال وخص المال بالاعیان» منع بیع الحقوق المجردة؛ لأنها 
ليست أعیاناًء ومن عمّم تعریف البیع بما یشمّل المنافع أجاز بیعها. 

أ مذهب الائمة الثلائة : 

فأمّا الشافعية» فتعریف البیع عندهم شامل لبیع المنفعة على سبیل 
التأبيد» فقد عرّفه ابن حجر الهیتمیْ كن بقوله : 

(عقد یتضمن مقابلة مال بمال بشرطه الاتي لاستفادة مُلْكِ غَیْنَ أو 
منفعة مؤبّدة). ۱ 

وقال الشرواني تحته : 

(قوله : (مؤبدة) کحق المَمَر إذا عَقَدَ عليه بلفظ البیع)۳. 

وقال الشّربيني الخطیب کل 

(وحدّه بعضهم بأنه عقد مُعاوضة مالية يفيد مُلْكَ عَيْن أو منفعة على 
ابید فدخل بيع حق الممز ونحوہء وخرجت الاجارة بقید التّأقيت فانها 
ليست بیعاً). : 

وقال ابن القاسم الغرّي في شرحه على «متن آبي شجاع!: 

(فأحسن ما قیل في تعریفه: أنه تمليك عین مالية بمعاوضة بإذن 
شرعييٌ» أو تمليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن مال. .. ودخل في تمليك 
منفعة حق البناء). 
(۱) حواشي الشرواني على تحفة المحتاج : 4/ ۲۱۵؛ وبمثله عرفه الرملي في نهاية المحتاج : 


۸/۳ 
)٢(‏ مغني المحتاجء للشربيني: ۳/۲. 
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وقال الباجوري تحته : 

(قوله: (ودخل في منفعة. .. إلخ)» نما قال: ودخل. .. إلخ؛ لان 
المنفعة تشمل حق الممٌ ووضع ال خشاب على الجدار. .. ولا بد من 
تقدیر مضاف في کلامه بأن یقال: ودخل في تمليك منفعة» لیناسب قوله: 
(تمليك حق البناء). وصورة ذلك : أن یقول له : بعتك حق البناء على هذا 
السّطح مثلاً بكذاء والمراد بالحق الاستحقاق)*. 

ولخصة الشّاطري في «الیاقوت» بقوله: 

(البیع لغة: مقابلة شيء بشيءء وشرعاً : عقد معاوضة مالية تفید مُلْكَ 
ین أو منفعة على التّأبيد» كما في بيع حقّ الممرّء ووضع الأخشاب 
على الجدار» وحقّ البناء على السّطح)”" . 

فظهر بهذه النصوص الفقهية: أن المنفعة المباحة المؤبدة مال عند 
الشافعية» يجوز بيعه وشراؤه» وكذلك الأمر عند الحنابلة؛ فتعريف البيع 
عندهم على ما ذكره البَهُوتَيٌ» أنه : 

(مبادلة عين مالية. .. أو منفعة مباحة مطلقاًء بأن لا تختص إباحتها 
بحال دون آخر كممرٌ دار أو بقعة تُحمّر بئراً» بأحدهماء أي عين مالية أو 
منفعة مباحة مطلقاً. .. فيشمل نحو بيع كتاب بكتاب أو بممرٌ في دار أو 
بيع نحو ممرٌ في دار بكتاب» أو بممرٌ في دار أخرى)”” . 

وقال المرداوي كله في «الإنصاف» بعدما ذكر عدَّة تعريفات للبیع؛ 
واعترض على أكثرها : 

(وقال في «الوجيز»: (هو عبارة عن تمليك عَيْن ماليةء أو منفعة مُباحة 


.۳4۰/۱ حاشية الباجوري على شرح الغزي:‎ )١( 
الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس» ص ۷۶؛ وراجع أيضاً: الغاية القصوىء‎ )۲( 
.۰۳/۱ : للبيضاوي : ۰2۱۸ وفتح الجواد على متن الارشاد» لابن حجر‎ 





البحث الثالث: بیع الحقوق المجردة ری 


على التّأبيد بعوّض مالي). ويرد عليه أيضاً: الرّبا والقرض» وبالجملة: قل 
أن يسلم عَدٌ. قلث: لو قيل: (هو مبادلة عَيْن أو منفعة مباحة مطلقاً 
بأحدهما كذلك على التَّأبيد فيهماء بغير رباً ولا فُرض)ء لَسَلِمَ)”"". 

وجاء في «كشاف القناع» للبهوتي : 

«ويصحٌ أن يشتري ممراً في ملك غيره) دارا كان أو غيره (و) أن 
يشتري (موضعاً في حائط يفتحه باباً و) أن يشتري (بقعة في أرض يحفرها 
بئراً)ء بشرط کون ذلك معلوماً؛ لأن ذلك نفع مقصودء فجاز بيعه کالڈور 
(و) يصح أيضاً أن يشتري (علو بيت يبني عليه بنياناً موصوفاً)» أو ليضع 
عليه خشباً موصوفاً؛ لآنه ملك للبائع» فجاز بيعه كالأرض» ومعنى 
موصوفاً: أي معلوماً. .. (وكذا لو كان البيت) الذي اشترى علوه (غیر 
مبنيئ إذا وصف العلو والسفل) ليكون معلوماً» وإنما صح لأنه ملك للبائع» 
فكان له الاعتياض عنه (ويصح فعل ذلك) أي ما ذكره من انّخَاذ ممر في 
ملك غيره» أو موضع في حائط يفتحه بابأء أو بقعة في أرضه يحفرها بثرا 
أو علو بيت يبني عليه بنياناً» أو يضع عليه خشباً معلومين (صلحاً آبدا) 
أي : مؤبداًء وهو في معنى البيع. .. (ومتى زال) البنيان أو الخشب (فله 
إعادته)؛ لأنه استحق إبقاءه بعوض (سواء زال لسقوطه) أي: سقوط البنيان 
أو الخشب (أو) زال (لسقوط الحائط) الذي استأجره لذلك (أو) زال (لغیر 
ذلك) كهدمه إياه. .. (وله) أي لربٌ البيت (الصّلح على زواله) أي: إزالة 
العلو عن بيته (أو) الصلح بعد انهدامه على (عدم عوده)» سواء كان ما 
صالحه به مثل العوض الذي صولح به على وضعه أو أقل أو أكثر؛ لان 
هذا عِوَضٌ عن المنفعة المستحقّة له» فيصحٌ ہما اتّفقا علیه)*. 


وقال ابن قدامة كاله : 


۰۲۱۰/4 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء للمرداوي:‎ )١( 
.ھ۱۳۹١ (؟) كشّاف القناعء للبهوتي: ۳۹۱/۳ - ۳۹۲ء طبع مكة المكرمة‎ 
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(ولا يجوز أن يبني دگاناء ولا یخرج روشناً ولا ساباطاً على درب 
غير نافذ إلا بإذن آهله. .. وان صالح أهل الذرب من ذلك على عوّض 
معلوم جاز. وقال القاضي وأصحاب الشافعي: لا یجوز؛ لأنه بیع للهواء 
دون القرا ولنا: أنه يبني فيه بإذنهم» فجازء كما لو آذْنوا له بغير عوّض 
ولأنه ملك لهم فجاز لهم أخذ عوّضه کالقرار. إذا ثبت هذاء فانما يجوز 
بشرط کون ما يُخرجه معلوم المقدار في الخروج والعلوٌ. وهكذا الحكم 
فيما إذا أخرجه إلى ملك إنسان معیّن لا يجوز بغير إذنه» ویجوز باذنه 
بعوض وبغيره» إذا كان معلومٌ المقدار)"" . 

وقال أيضاً : 

(ولا يجوز أن يفتح في الحائط المشترك طاقاً ولا باباً إلا بإذن 
شريكه؛ لأن ذلك انتفاع بملك غيره» وتصرّف فيه بما يضر به» ولا يجوز 
أن يغرز فيه وتداً» ولا يُحدث عليه حائطاً» ولا یستره» ولا یتصرّف فيه 
نوع تصرّف؛ لأنه تصرف في الحائط بما يضرٌ به فلم يجز كنقضهء 
ولا يجوز له فعل شيء من ذلك في حائط جاره بطریق الاولی؛ لأنه إذا لم 
يجز فیما له فيه حق» ففیما لا حق له فيه آولی؛ وان صالحه عن ذلك 
بعزض جاز). 

وقال أیضاً: 

(ولا يجوز أن یحفر في الطریق النافذة بثراً لنفسه سواء جعلها لماء 
المطر أو لیستخرج منها ما ينتفع به» ولا غير ذلك. .. ولو صالح أهل 
الدّرب عن ذلك برض جاز) . 


۲( المرجع السابق: ۰۳۱/۵ کتاب الصلح . 
)۳( المرجع السابق : ۳۵/۵. 





البحث القالث: بيع الحقوق المجردة 1 ۱ 


وأما المالكية» فالتّعريف المشهور للبيع عندھمء ما ينسب إلى ابن 
رف وهو ما يلي : (عقد معاوضة على غير منافع» ولا متعة لذة)”" . 


فتخرج الاجارة والكراء؛ لكونهما عقداً على منافع» ويخرج النکاح؛ 
لأنه عفد على متعة لذة» وظاهر هذا الُعريف أن الب يقتصر عندهم على 
الأعيان الماديةء ولا ی ع والحقوق. 


ترجع إلى بد بیع الحقوق والمنافم؛ فيجوز عندهم بيع حق اع و وحق غرز 
الخشب على الجدار. يقول الذَّرْدِير كه في «شرحه الکبیر»: 


((وجاز) بيع (هواء) بالمّدٌء أي فضاءء (فوق هواء) بأن يقول شخص 
لصاحب أرض: بعني عشرة آذرع مثلاً فوق ما تبنيه بارضك (إن وصف 
البناء) الأسفل والأعلى لفظاً أو عادة» للخروج من الجهالة والغَّرّرء 
ويملك الأعلى جميع الهواء الذي فوق بناء الأسفل» ولكن ليس له أن يبني 
ما دخل عليه إلا برضا الأسفل. .. (و) جاز عقد على (غرز جذع) أي 
جنسه» فیشمّل المتعدّد (في حائط) لآخر بیعاً أو إجارة. وخرق موضع 
الجذع على المشتري أو المُكتري)”" . 

وقال الحطظاب بعد ذكر هذه المسألة : 


(ولا يجوز لمبتاع الهواء بيع ما على سقفه إلا بادن البائع 3 لآن الثقل 


)١(‏ الدُسوقي على الشرح الکبیر للدّردِير: ۲/۳؛ والزرقاني على مختصر خليل: ۳/۳؛ 
والخرشي على مختصر خليل: 8/ 5؛ ومواهب الجليل» للحطاب: ٤‏ /٥۲۲؛‏ ومنح 
الجليل» للشيخ محمد عليش: .٦٦٤ /٢‏ 

(۲) الدسوقي على الشرح الكبير: ۰۱8/۳ والمسألة موجودة في جميع شروح الخليل 
وحواشيه؛ وفي المدونة: .6١/٠١‏ 





رت بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


على حائطه. .. ويفهم منه أنه ملك ما فوق بنائه من الهواءء الا أنه 
لا يتصرف فيه لحق البائع في الثقل)۳. 

وزاد الموّاق كله : 

(یجوز في قول مالك شراء طریق في دار رجل» وموضع جذوع من 
حائط بحملها عليه إذا وصفہا)'''. 
جاء فى «المدونة الکبری» : 

(قلت: آرآیت إن بعت شرّب یوم آیجوز هذا أم لا؟ قال: قال 
مالك : هو جائز. قلت : فان بعت حظی بعت أصله من الشرب» وانما لی 
فيه يوم من اثني عشر يوماء أيجوز في قول مالك؟ قال: نعم قلت : فان 
لم أبع أصلهء ولكن جعلت أبيع منه السَّقي» إذا جاء يومي بعث ما صار 
لي من الماء ممن يسقي بهء أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: نعم)۳. 

فالظاهر من هذه النُصوص أن المالكية يجوز عندهم بیع هذه الحقوق» 
ولا يمكن أن تحمل هذه النصوص على بيع الأعيان التي تتعلق بها هذه 
الحقوق؛ لأن بيع الحظ من الشرب قد أفرد في هذه المسألة عن بيع 
الماءء وحكم بجواز كل منها على حدة» وبيع الحظ من الشرب ليس إلا 
حّاً مجرداء ولأن بيع الهواء بمجرّده لا يجوز عندهم» إلا إذا كان لغرض 
البنای لما جاء فى «المدونة الكبرى): 

(قلت: أرأيت إن باع عشرة آذرع من فوق عشرة آذرع من هواء هو له 
(۱) مواهب الجلیل : ۲۷۰/۶ 


(۲( التاج والاکلیل» للموّاق» بهامش الحطّاب : /٤‏ ۲۷۵+ وراجع : المدوّنة: ۵۰/۱۰. 
(۳) المدوّنة الکبری: ۱۲۱/۱۰ - ۰۱۲۲ 





البحث الثالث: بيع الحقوق المجردة رس 


فيه شيئاء إلا أن يشترط له بناء یبنیه» لأن يبني هذا فوقه» فلا یس 
بذلك!''. 


ثم إن الرّرقاني كل ذکر بیع المنفعة من جملة أقسام البیوعء حيث 
قال : 


(البیوع جمع بیع » وجمع لا ختلاف أنواعه» كبيع العين» وبيع الدين» 


فالذي یظهر من مجموع هذه التصوص أن المنافع التي آخرجها ابن 
عَرّفة من تعریف البیع» هي المنافع المؤقتة التي يقع علیها عقد الاجارة أو 
الکراءء آما المنافع المؤبّدة فیجوز بیعها عند المالكية أيضاًء والله سبحانه 
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اعلم . 


ب - مذھتبف الحنفية : 


وآما الحنفیةء فتعریف البیع المشهور عندهم : (مبادلةٌ المال 
بالمال)*. وعرّفه بعض العلماء بقولهم : (مبادلةٌ شيءٍ مرغوب بشيء 
مرغوب)"** ولکن المراد من الشيء المرغوب عندهم هو المال فد 
الکاسانی الذي عرّف البیع بهذاء ذکر في موضوع آخر أن البيعَ مبادلة 
المال بالمال*؟2. وکذلك صاحب «الدر المختار» قد صرح في «شرح ملتقی 
الأبحر» أن المراد من الشيء المرغوب هو المال . 


۰۱۵/۱۰ المدوّنة الکبری:‎ )١( 

(۲) شرح الرّرقاني على الموطّأ : ۲۵۰/۳. 

۳2( البحر الرائق : 4/0 وفتح القدیر : /o‏ 400+ ومجمع الانهر : ۰۳/۲ وشرح المجلت 
لخالد الأتاسي : ۰۵/۲ رقم المادة: (۱۰۵). 

)4( بدائع الصنائع : ۵ والدر المختار : ٥١۴۳/٤‏ . 

)0( بدائع الصنائع : ٥‏ شرائط صحة البیع . 





رس بحوث في قضایا فتهية معاصرة - الجزء الأول 


وأما تعریف المال فقد اضطربت فيه عبارات القوم فقال ابن 


عابدین : 
(المراد بالمال ما یمیل إليه التطبع؛ ویمکن ادخاره لوقت الحاجت 
والماليّة تفت ُ بتموّل النّاس کافَة أو + بعصهم ٠‏ والتَوّم یثیت یثبت بهك وباباحهة 


الانتفاع به شرع . 

وحُکي بعد ذلك عن الحاوي القدسی : 

(المال اسم لغير الآدميّ خلق لمصالح الادمی. وأمكن إحرازه 
والّصرّف فيه على وجه الاختیار۲۳6. 

ولیس في أحد من هذین التّعریفین ما يَقصر المال على الاعیان؛ 
ویخرج الحقوق أو المنافع المؤبّدة من تعریفه صراحةًء ولکن عرّفه علاء 
الدين الحصكفي نب صاحب «الدر المختار»» في شرحه على «ملتقی 
الأبحر» بما يَقصّره على الأعیانء فقال : 

(والمراد بالمال عينٌ يجري فيه التّنافس والابتذال)”" . 

وان هذا التصريح في تعريف المال بكونه من الأعيان» وان كان 
لا يوجد عند غيره بهذا الوضوح. ولکن الذي يستنبط من كلام الفقهاء 
المتأخرین من الحنفية وتفريعاتهی أنه ملحوظ عندهم في تعريف المال؛ 
ولذا فان الأستاذ مصطفى الزرقا انتقد على هذه التعریفات» واستبدل بها 
تعريفاً آخرء وهو : (المال: هو كل عين ذات قيمة مادية بين الناس)*. 

ومقتضى هذين التعريفين أن المال مقصور على الأعيان المادیةء فلا 
يشمل المنافع والحقوق المجرّدة؛ ولذلك صرح الفقهاء الحنفية بعدم جواز 


.۵۰۱/۶ رد المحتار:‎ )١( 

.۲۵۷ /۵ رد المحتار: ۵۰۱/۶ والبحر الرائق:‎ )٢( 

(۳) الدر المنتقی» بهامش مجمع الأنهر: ۰۳/۲ 

.۳4۵ /4 حکاه عنه آخونا الفاضل الدکتور وهبة الزحيلي في : الفقه الاسلامي وأدلته:‎ )٤( 





البحث الثالث: بيع الحقوق المجردة ۱ ۱ 


بيع المنافع والحقوق المجرّدة» وقد صرحوا بأن بيع حق النَعلٰي لا يجوز. 
قال الكاسانيٌ : 

(سفل وعلو بين رجلين انھدماء فباع صاحب العلو علوه» لم یجز؛ 
لأن الهواء لیس بمال)؟. 

وقال صاحب (الھدایة): 

(لأن حق ای ليس بمال؛ لأن المال ما يمكن احرازه). 

وکذلك حق التّسییل قد صرح فقهاء الحنفیة بعدم جواز ولم آر 
اا رم ہا ؟ 5 ۳( 
أحدا منهم حکم بجواز حق التعلي» وحق التسييل . 

ولكن أجاز بعضهم بيع حق المرور وحق الشرب» ولنبين ما ذكره 
الحنفية فى هذا الصدد. 

- بیع حقّ المرور عند الحنفية : 

للحنفية في بيع حق المرور روايتان: إحداهما رواية «الزّيادات»)» وهی 
عدم الجواز» والأخرى رواية کتابة القسمت وهى الجواز. قال صاحب 
«الهداية» : 

((وبیع الطريق وهبته جائزة. وبیع مسیل الماء وهته باطل) والمسألة 
تحتمل وجهین : بيع رقبة الظریق والمسیل» وبیع حق المرور والتّسییل؛ فان 
كان الأول فوجه الفرق بين المسألتين أن الطریق معلوم؛ لأن له طولا 
وعرضاً معلوماً. وأما المسیل فمجهول؛ لأنه لا یدری قدر ما یشغله من 
الماء. وان کان الثانی» ففي بيع حق المرور روایتان» و وجه الفرق علی 
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عو 


.٠٤١ /8 بدائع الصنائع:‎ )١( 
.۳۶/۳ فتح القدير:‎ )۲( 
۰۱۱۷/۱ ۸۰؛ وشرح المجلّةء للأتاسي:‎ /٥ راجع رد المحتار:‎ )۲( 





بحوث في قضایا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


معلوم؛ وهو الظریق. آما المَسیل على السّطح فهو نظیر حى التَعَلّيه وعلی 
الأرض مجهول بجهالة محله ووجه الفرق بين حقٌّ المرور وحق التعلي 
على إحدى الروايتين: أن حق التَعلَي يتعلق بعين لا تبقى» وهو البنای 
فأشبه المنافع. أما حق المرور فيتعلق بعين تبقى» وهو الأرض» فأشبه 
الأعيان). 

واعترض ابن الهمام على هذا الفرق» بأن البيع كما یرد على عَيْنِ 
تبقی» رہما یرد على عَيْنِ لا تبقى» فلا يظهر الفرق بين الأعيان الباقیة وغير 
الباقية. وبيّن وجهاً آخر للفرقء وهو : 

(آن حق المرور حق یتعلق برقبة الأرض؛ وهي مال هو عینء فما 
يتعلق به يكون له حكم العين. آما حق التعلّي فحق يتعلق بالهواء» وهو 
ليس بعين مال). 

ثم ذكر أن الفقيه أبا اللّیث صححح رواية االرّیادات)ء وهي عدم 
الجواز؛ لأن بیع الحقوق المجرّدة لا يجوز. لکن ذكر في ڈالڈُر المختار» 
أن رواية الجواز أخذ بها عامة المشايخ» وقال ابن عابدين تحته : 

(قوله: وبه أخذ عامة المشايخ. .. قال السائحانیٔ : وهو الصحیح. 
وعليه الفتوی» «مضمرات». والفرق بينه وبين حق التعلي حيث لا یجوز 
هو أن حق المرور حق يتعلّق برقبة الأرض» وهي مال هو عَینء فما يتعلق 
به له حكم العَین. أما حق التعلّي فمتعلق بالهواء» وهو ليس بعین مال)”" . 

وبه يظهر أن المختار عند المتأخرين من الحنفية جواز بيع حق 
المرور؛ لكونه حمّاً يتعلّق بالعین» فأخذ حكم العَین في جواز البيع. وکان 
ينبغي على هذا الأصل أن يجوز بيع حق التّسييل على الأرض أيضاً؛ لكونه 
)١(‏ فتح القدير: ۱۵/۲ - 11. 


(۲) المرجع السابق: ۰۲۲/۲ 
(۳) رد المحتار: /٤‏ ۱۳۲۔ 





البحث الثالث: بيع الحقوق المجردة 


حقٌاً یتعلق بغین؛ وهي الأرض» غير آنهم منعوه لجهالة محل التّسییل 
لا لکونه حمّاً مجرّد كما یظهر من تعلیل صاحب «الهدایة» ومقتضی هذا 
الّعلیل أن يجوز هذا البیع أيضاًء إذا ارتفعت الجهالة بتعیّن محل التّسییل 
بأن لا یتجاوز الماء ذلك المحل . 

- بيع حقّ الشرب عند الحنفية : 

واختلفت آقوال الفقهاء الحنفية في بیع حق الشرب أيضاًء فظاهر 
الرواية في مذهب الاحناف: أنه لا يجوز بیع الشرب ثم جوّزه کثیر من 
المشایخ بناءٌ على العرف» والمذکور في «رد المحتار» وغیره: أن الفتوی 
على عدم الجواز» ولکن الذي یظهر بالنظر الدقیق أن الذين منعوا من جواز 
هذا البیع» مع جریان العرف بذلك. إنما منعوه للغُرر والجهالة» لا لکونه 
ليس مالاً. یقول الامام السرخسی له : 

(بیع الشرب فاسد» فانه من حقوق المبیع بمنزلة الأوصاف» فلا يفرد 
بالبیع» ثم هو مجهول في نفسه غير مقدور التسلیم؛ لأن البائع لا يدري 
آيجري الماء أم لا؟ ولیس في وسعه اجراژه. قال: وکان شیخنا الامام 
يحكي عن أستاذه أنه كان يفتي بجواز بیع الشرب بدون الأرض» ویقول : 
فيه غرف ظاهر في دیارنا بنسّت. فانهم یبیعون المای فللعرف الظاهر كان 
يقتي بجوازه ولکن العرف نما یعتبر فیما لا نص بخلافه والنهي عن بیع 
العرر نص بخلاف هذا العُرف» فلا یعتبر)؟. 

فعلّل السرخسی كلاه عدم الجواز بأمرین : الأول: أنه من حقوق 
المبیع» فلا يفرد بالبیع والثاني: أن فيه غرراً وجهالة. ولما استدل 
المجوّزون بالغرف الظاهر عارضه بالأمر الثاني فحسب؛ وذکر أن العغرف 
لا یصلح أن يجوز به الفُرر المنهي عنه بالنض» ولم یقل: إن العرف 


(۱) مبسوط السرخسی : ۱۳/۱۶ ۱۳١‏ . 





بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


لا یصلح أن يجوز به بيع الحقوق. وقد صرّح بذلك ابن الهمام كله حیث 
قال : 

(ثم بتقدیر أنه حظ من المای فهو مجهول المقدار» فلا يجوز بیعه 
وهذا وجه منع مشایخ بُخاری بیعه مفرداً)'''. 

وعبارة البابرتي آصرح» حيث یقول : 

(وإنما لم یجز بیع الشرب وحده في ظاهر الرواية للجھالةء لا باعتبار 
أنه لیس بمال) . 

ثم إن السرخسی كأ ذکر هذه المسألة مرّة آخری في کتاب الشرب 
بابسط مما ههناء وذکر في الأخير قول المشایخ المتأخرين الذین آجازوا 
بيع الشرب للعرف» ولم ينتقد قولهم بشيء» فقال : 

(وبعض المتأخرین من مشایخنا رحمهم اللہ أفتى أن يبيع الشرب» ون 
لم يكن معه آرض ؛ للعادة الظاهرة فيه فی بعض البلدان» وهذه عادة 
معروفة بنسّفتء قالوا: المأجور الاستصناع للتعامل» وان کان القیاس 
ییا فكذلك بیع الشرب بدون الأرض)”" . 

وما قاله الحنفية في بیع الشرب يتحصّل منه في مسألة بيع الحقوق عين 
ما تحصّل من مسألة بيع حقّ المرور وحق التّسييل» وذلك أن الحق إن كان 
متعلقاً بین من الأعيان يجوز بيعه» إذا لم يكن هناك مانع آخر کالجهالة 
والغرر وغیرهما. 

ثم ذکر بعض المتأخرین من الحنفية أن الحقوق التي لا يجوز بيعهاء 
مثل : حق التعلي» وحقّ التّسییل» وحق الشرب. نما لا يجوز الاعتیاض 
)١(‏ فتح القدیر: ۲۰۵/۵. 


(؟) العناية بهامش الفتح : ۵/ ۰۲۰۵ 
(۳) مبسوط السرخسي: ۱۷۱/۲۳ . 





البحث الثالث: بيع الحقوق المجردة 


عنها بطريق البيع» ولكن يجوز الاعتياض بطريق الصّلح. يقول العلامة 
خالد الأتاسي كن بعد ذكر مسألة التزول عن الوظائف بمال: 

(أقول: وعلى ما ذكروه من جواز الاعتياض عن الحقوق المجردة 
بمال ينبغي أن يجوز الاعتياض عن حق التعلّي» وعن حق الشرب» وعن 
۲ حق المَسيل بمال؛ لأن هذه الحقوق لم تثبت لأصحابها لأجل دفع الضرر 
عنهم. بل ثبتت لهم ابتداءً بحق شرع؛ فصاحب حق العلو إذا انهدم 
علوه» قالوا: إن له حق اعادته كما كان جبراً عن صاحب السفل ؛ فإذا نزل 
عنه لغيره بمال معلوم» ينبغي أن يجوز ذلك على وجه الفراغ والصّلح 
لا على وجه البیع» كما جاز التزول عن الوظائف ونحوهاء لا سيّما إذا 
كان صاحب حق العلو فقيراً قد عجز عن إعادة علوه» فلو لم يجز ذلك له 
على الوجه الذي ذکرناہء يتضرّر. فليتأمل وليُحرّرء والله يلل أعلم)”" . 

فهذا محصل ما وجلته من كلام الحنفية في مسألة بيع المنافع 
والحقوق المتعلقة بالأعيان. 

ج ‏ خلاصة حكم هذا النوع من الحقوق : 

ومن المناسب قبل أن نتقدم أن نحرر ما تحصّل مما سبق من النصوص 
الفقھیةء وهي أمور: 

١‏ - إن تعريف البيع أمر اختلف فيه الفقهاءء فالشّافعية والحنابلة 
لا يشترطون في المبيع أن يكون عیناً بل يجوّزون ب بيع المنافع المؤيّدة. 
كاك يشير من بين فرع ا 

- إن الحنفية وإن اشترطوا ذ في البیع أن يكون المبيع عیناء ولكنهم 

اجازوا بیع عق مرو وعلّلوا ذلك بأنه حى يتعلّق بعین فأخذ حکمه في 


.)۲۱۷( شرح المجلةء للاتاسي: ۰۱۲۱/۲ قبيل المادة‎ )١( 
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۳ - ویظهر من ذلك أن الحقوق المتعلقة با لاعیان حکمها عند الحنفية 
حکم الاعیان؛ فیجوز بيعُها ما لم يكن هناك مانع آخر من البیعء مثل : 
العّرر أو الجهالة. 

٤‏ - إن الحقوق التی لا تتعلق بالاعیان» مثل : حقّ التَعلّیء لا يجوز 
بيعها عند الحنفية» ولكن يجوز الاعتياض عنها بطريق الصّلح على ما ذكره 

وفي ضوء هذه النقاط الأربع نستطيع أن نقول: إن بيع هذا النوع من 
الحقوق العُرفية» وهو حق الانتفاع بالأعيان» جائز عند الأئمة الثلائة 
الحجازيّين» وإنما منع منه الحنفية» فقالوا: لا يجوز الاعتياض عن 
الحقوق المجرّدة» ولكن هذا الحكم عندهم ليس بهذا العموم الذي يتوهم 
من لفظه بل استثنى منه الفقهاء بعض الحقوق التى تتعلق بالأعيان. 

وان للعُرف مجالاً في إدراج بعض الأشياء في الأموال» فإِن الماليّة 
كما يقول ابن عابدين كله تثبت بتموّل النّاس؛ فلو كانت بعض الحقوق 
تعتبر في العرف أموالاً متقومةً» وتعامل بها الناس تَعامُل الأموال» فینبغی 
أن يجوز بيعها عندهم أيضاً بشروط آتية : 

١‏ - أن يكون الحق ثابتاً فی الحالء لا متوقّعاً فى المستقبل. 

۲ - أن يكون الحق ثابتاً لصاحبه أصالةء لا لدفع الضَّرر عنه فقط . 

۳ - أن يكون الحقٌ قابلاً للانتقال من واحد إلى آخر. 

٤‏ - أن يكون الحق منضبطاً بالصّبطء ولا يستلزم عُرراً أو جهالة. 

٥۔‏ أن يكون فی غُرف التبََّار يسلك به مَسلك الأعيان والأموال فى 
تداولها. 


2 
۲ - حق الاسبقيّة : 


والنوع الثاني من الحقوق العُرفية نستطیع أن نلقبه بحق الأسبقیّةء وهو 





البحث الثالث: بيع الحقوق المجردة 


عبارة عن : حق التملك أو الاختصاص الذي يحصل للانسان بسبب سَبّق 
يده إلى شيء مباحء مثل : حقّ التملك باحیاء الأرض. 

وقد ذکر بعض الفقهاء الشّافعية والحنابلة مسألة بیع هذا الحق؛ وقد 
أجمع الفقهاء على أن الأرض الموات لا یملکها الانسان الا بإحيائهاء 
وأما التّحجير» فلا یثبت به المُلك» وإنما يثبت به حق التملك بالاحیای 
فمن حكر أرضاً فإنه أحق بإحيائهاء وقد اختلف الفقهاء الشّافعية في أنه 
يجوز له بيع هذا الحق» أو لا يجوز؟ وجاء في «نهاية المحتاج) للرمليٌ : 

(ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمّه؛ كحفر الأساس» أو علّم على 
بقعة بنصب أحجار» أو غرز خشباً» أو جمع تراباً» أو خط خطوطاً. 
فمتحججر عليه» أي: مانع لغيره منه بما فعله» بشرط كونه بقدر كفايته 
وقادراً على عمارته حالاً» وحینئذ هو أحق به من غيره اختصاصا 
لا ملكاً. .. لک الأصمٌ أنه لا يصح بيعه ولا هبته» كما قاله الماورديٌ» 
خلافاً للدّارمي» لما مر من أنه غير مالك» وحق التملك لا يباع كحق 
الشفعة. والثاني: يصح بیع وكأنه باع حق الاختصاص)". 

وجاء في «المجموع شرح المهذب»: 

(وإن تحجر رجل مواتاً» وهو أن یشرع في إحيائه ولم يتمم» صار 
أحق به من غیرہ. .. وإن نقله إلى غيره صار الثاني أحق به. .. وان مات 
انتقل ذلك إلى وارثه؛ لأنه حق تملك ثبت له فانتقل إلى وارثه كالشّفعة. 
وان باعه ففيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي اسحاق أنه يصحٌ؛ لأنه 
صار أحق به فملك بیع والثاني: أنه لا یصخٌء وهو المذهب؛ لأنه لم 
يملك بعدء فلم يملك بيعه كالشَّفيع قبل الأخذ"" . 


)١(‏ نهاية المحتاجء للرملي: ۳۳۹/۵؛ ومثله في: زاد المحتاجء للكوهجي: ۰84/۲ ؛ 
و تحفة المجتاج مع الشرواني : ۳۳/۹ 
)۲( تكملة المجموع شرح المهذب» للمطيعي : ۱/۱( 
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وقد ذكر الخطيب الشربيني تل أن آبا إسحاق حینما آجاز بیع هذا 
الحق علله بكونه بيع حق الاختصاص» كبيع علو البيت للبناء والسكنى 
دون أسفله"؟. 

وکذلك ذکر الفقهاء الحنابلة فی هذه المسألة قولین : آحدهما: 
الجوازء والثاني : عدمه. یقول الموقّق ابن قدامة یه : 

(ومن تحجر مواتا وشرع في إحياته ولم يتم» فهو أحق به» لقول النبي 
ال : «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به» رواه أبو داود؛ فان 
نقله إلى غيره صار الثاني أحق به ؟ لأن صاحب الحق آثره به» فان مات 
انتقل إلى وارثه» لقول رسول الله تَلِ: «من ترك حقّاً أو مالا فهو لورثته) 
وان باعه لم يصح؛ لأنه لم یملکه فلم يصح بيعه كحق الشفعة» ويحتمل 
جواز بيعه؛ لأنه صار أحق به)۲۳. 

وقال المرداوي : 

(ومن تحجر مواتا لم يملكه. ٠‏ وهو أحق به » ووارثه بعذه ومن ينقله 
إليه بلا نزاع» وليس له بيعه» هو المذهب» وعليه الأصحاب» وجزم به في 
«الوجيز» وغیره» وقدمه في «المغني»» و«الشرح»» واشرح الحارثي»» 
و«ابن منجا» و«الفروع»» و«الفائق». وغيرهم . 

وقیل : يجوز له بیعه» وهو احتمال لأبى الخطاب» وأطلقها فى 
(المحوٗراء ولالرعایتین»» و«الحاوى الصغیر )۳۲ . 
البّھوتیٔ له من الحنابلة أن عدم الجواز إنما هو في البيع» ولكن يجوز 
الاعتياض عنه بطریق التنازل والصّلح. يقول البهوتي كلله: 
(١)‏ راجع: مغني المحتاج : ۲ . 


(؟) الکافی؛ لابن قدامة: ٤۳۹/۲‏ . 
(9) الانصاف. للمرداوي: ۳۷۳/۲ ۳۷. 
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((ولیس له) أي لمن قلنا : إنه أحق بشيء من دلك السابق (بیعه) ؛ لأنہ 
لم يملكه كحق الشفعة قبل الأخذء وكمن سبق إلى مباح. ولکن النزول عنه 
بعِوّض لا على وجه البيع جائزء كما ذكره ابن نصر الله قياساً على 
. )۱( 
الخلع) . 

ومن حق الأسبقيّة ما ذكره الفقهاء من أن من سبق إلى مكان في 
المسجد فهو أحق بذلك المكان» وله أن يؤثر به غيره» ولكن لا يجوز له 
أن يبيع هذا الحقء نعم! ذكر البهوتي أنه يجوز له التازل عنه موش 
الأسبقيّة. وقد ذكروا أن التحجير تثبت به الأحقية فی إحياء الأرض 
وتملكهاء ولكن لم أجد حكم بيع هذا الحق عندهم» وقياس قولهم أنه 
لا يجوز عندهم أيضاًء إلا أن يكون بطريق التنازل. 

فخلاصة الحكم في بيع حق الأسبقية: أنه وإن کان بعض الفقهاء 
یجوزون هذا البیع» ولكن معظمهم على عدم جوازه» ولكن يجوز عندهم 
لول عنه بمالٍ على وجه الصّلحء والله سبحانه أعلم . 

۳ - حق العقّد: 

والنوع الثالث من هذه الحقوق ما نستطیع أن نسمیه ب: حق العقد؛ 
ونقصد بذلك إنشاء عقد مع آخر أو ابقائی مثل : غُلوْ الور والحوانیت» 
فإنه حق لإنشاء عقد الإجارة مع صاحب الدّار أو الحانوت أو إبقائه» 
ومثل : حق الوظائف السّلطانية أو الوقفية» فانه حق لإبقاء عقد الإجارة مع 
الحكومة أو ناظر الوقف. وقد تحدّث الفقهاء عن مسألة الاعتياض عن 


. 4/۲ : شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ (١) 
المرجع السابق نفسه.‎ )۲( 
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هذين الحقّیْن» ونذكر فيما يلى خلاصة ما قاله الفقهاء فى هذا الباب» وال 
سبحانه هو الموفق. 
أ - مسألة النژزول عن الوظائف بمال : 


إذا كانت لرجل وظيفة قائمة في الوقف يحصل منها على راتب» كإمام 
المسجد أو المؤدّن أو موظف آخرء وكانت هذه الوظيفة دائمة بحکم 
شرائط الوقت مثلاً» فان الموظّف يملك حق البقاء على هذه الوظيفة وابقاء 
عقد إجارته طوال حیاته» وقد تحدّث الفقهاء عن الاعتياض عن هذا 
الحق؛ فأما الاعتياض عنه بطريق البيع فلم یجوّرہ أحدء وأما الاعتياض 
عنه بطريق التنازل والصّلحء فقد اختلفت فيه أقوال الفقهاء؛ فمنهم من منعه 
بحجة أنه حق مجرّد لا يجوز الاعتياض عنه» ومنهم من أجازه. 

أما الحنفیةء فقد صرحت جماعة من متأخُريهم بجواز التُزول عن 
الوظائف بمال. جاء في «الدر المختار) : 


(وفی «الأشباه»: لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجرّدة كحق 
الشفعق وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف. اه. 
وفيها آخر بحث تعارض العُرف مع اللّغة : المذهب عدم اعتبار العّرف 
الخاص. لکن آفتی كثير باعتباره» وعليه فيفتى بجواز الثزول عن الوظائف 
بمال). 


وأطال ابن عابدين تحته في تحقيق ق المسألة وحمّق أن جوازہ لیس 
مبيّاً على المُرف الخاص؛ وإنما هو مبني على نظائرٌ فقهية. أما قياسه على 
حق الشفعة فقياس مع الفارق» وهو ما قدمنا في أوائل البحث عن البيري 
وغيره من أن حق الشّفعة إنما شرع لدفع الضّررء والحقوق المشروعة لدفع 
الضّرر لا يجوز الاعتياض عنها. أما حق الوظيفة فحق ثبت لصاحبه 
أصالةٌء فلا يحرّم الاعتياض عنه. كما في حق القصاص وغيره. وعلى هذا 
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الأساس ذکر ابن عابدین كه أن عدم جواز الاعتیاض عن الحق لیس على 
اطلاقه ثم ختم كلامه بقوله : 

(ورأيت بخط بعض العلماء عن المفتي أبي السعود أنه آفتی بجواز 
أخذ العِوّض في حق القرار والنَّصرِّف وعدم الرجوع. 

وبالخملة : فالمسألة ظنيّة» والتّظائر المتشابهة للبحث فيها مجال» وان 
كان الأظهر فيها ما قلناء فالأولى ما قاله فى «البحر» من أنه ينبغى الإبراء 
العام بعدہ)!''. 

وكذلك الشافعیة آفتی المتأحرون منهم بجواز النُرول عن الوظائف 
بمالٍء يقول العلامة الرّملىُ ينه : 

(وأفتی الوالد له بحل الثزول عن الوظائف بالمال؛ أي : لأنه من 
أقسام الجُعالة» فيستحقه التّازل ويسقط حقهہ)'''. 

وأقرّه الشّبراملسيٌ في حاشیته» بل فرع عليه جواز الٹزول عن 
الجوامك”" بمال أيضاًء ولكنه ذكر أن هذا الحكم إنما يجري في وظائف 
الأوقاف الدائمة. وأما الوظائف الحكومية التي لا دوام فيها فلا يجوز 
الاعتياض عنهاء يقول الشبراملسیٔ : 

(وأما المناصب الذّيوانية» كالكتبة الذين يقرّرون من جهة الباشا فيهاء 
فالظاهر أنهم إنما يتصرفون فيها بالنيابة عن صاحب الدولةء فيما ضبط ما 
يتعلق به من المصالح» فهو مخيّر بين إبقائهم وعزلهم ولو بلا جنحة» فليس 
لهم يد حقيقة على شيء ينزلون عنه» بل متى عزلوا آنفسهم انعزلواء وإذا 
)0 رد المحتار: ٤‏ 0 
(۲) نهاية المحتا اج: 6۷۸/0 . 


)۳( جمع الجامكية» وهي مبلغ معلوم يقرر لرجل كعطاء من بيت المال» ولا يجوز بیعه عند 
الحتفية لکونه بیع الدّين من غير من عليه دين . وراجع له: رد المحتار. 
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آسقطوا حتَهم عن شيء لغيرهم» فليس لهم العود إلا بتولية جديدة ممّن له 

5 . كيه 1 . )۱( 
الولایت ولا يجوز لهم أخذ عوض على نزولهم)"" . 

وكذلك يبدو الحکم في مذهب الحنابلة» فانهم ذکروا أن من حاز 
وظيفة في الوقف صار أحق بهاء ویجوز له أن ینزل عنها لغیره ولا يجوز 

, (۲ ۰ ستاك 2 ۳ 

له بيع هذا الحق''' ولکن ذکر البهوتيٌ أنه يجوز الٹزول عنها بهوّض 
لا على وجه البيع» يقول البهوتي - بعد ذكر عذّة مسائل من هذا القبیل -: 

((ولیس له)» أي : لمن قلنا : إنه أحق بشيء من ذلك السَابق (بیعه)؛ لأنه 
لم یملکه کحق الشّفعة قبل الأخذ. وکمن سبق إلى مُباح» لکن التُزول عنه 
بعوّض لا على وجه البيع جائزء كما ذكره ابن نصر الله قياساً على اللع)”" . 
التزول عن الوظائف» ولكنهم يجيزون بيع الجامکية "۰ فربما يقاس عليه 
النزول عن الوظائف؛ والله سبحانه أعلم . 

وربما يُستدلٌ على جواز الثزول عن الوظائف بمال بنزول سيدنا 
ويقول العلامة در الین العينيئُ کلف تحت هذا الحديث: 

(وفيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاحاً للمسلمين» 
وجواز أخذ المال على ذلك واعطائه بعد استيفاء شرائطه؛ بأن يكون 
المنزول له أولى من النّازلء وأن يكون المبذول من مال الباذل)؟. 


.٦1۷۸/٥ حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج:‎ )١( 

(۲) الإتصافء للمرداوي: 95/5؟؛ وكشاف القناع: ۲۱١/٤‏ . 

(۳) شرح منتهى الإرادات: .٦٦٤/٤‏ 

(5) مواهب الجلیل للحطاب : /٤‏ ٢۲۔‏ 

)٥(‏ عمدة القاري شرح صحیح البخاري» آبواب الفتنء باب قول النبي بل : إن ابني هذا 
سید : ۰۲۰۸/۲4 من طبع المنيرية. 
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والذي یتلخص من كلام الفقهاء في هذا الباب: أن بيع حق الوظيفة 
لا يجوز عندهم» ولكنه يجوز عند جمهور الفقهاء المتآخرین أن يتنازل 
صاحب الوظيفة عن حقّه» ويأخذ على ذلك مالاً من الذي تنازل في حقه. 

ثم اختلف الفقهاء: هل يتعيّن المنزول له للوظيفة بعدما تنازل عنها 
الأول؟ فقالت جماعة: لا يتعيّن المنزول له بل للناظر الخيار في تعيينه أو 
تعيين غيره» ولو لم يعينه الناظر فان المنزول له لا يسترد من النازل ما 
أعطاه؛ لأن النازل فعل ما في استطاعته» وهو التزول» فاستحق المال. 
وهذا ما صرّح به الرّملیُ والشُبراملسئٔ من الشافعية ۰ والحموي وأبو 
الشُعود من الحنفية" . 

ولكن قال ابن عابدين یه : 

(ثم إذا فرغ عنه لغيره» ولم يوجهه السلطان للمفروغ له بل أبقاه على 
الفارغ أو وجهه لغيرهماء فينبغي أن يثبت الرجوع للمفروغ له على الفارغ 
ببدل الفراغ؛ لأنه لم یرض بدفعه إلا بمقابلة ثبوت ذلك الحق له لا بمجرد 
الفراغ وان حصل لغیره» وبهذا أفتى في الإسماعيلية والحامدية وغيرهماء 
خلافاً لما أفتى به بعضهم من عدم الرجوع؛ لان الفارغ فعل ما في وسعه 
وقدرته؛ إذ لا يخفى أنه مقصودٌ من الظرفین» ولا سيّما إذا أبقى السلطان 
والقاضي التيمار أو الوظيفة على الفارغء فانه يلزم اجتماع العِوّضَيّن في 
تصرّفهء وهو خلاف قواعد الشُرعء فافهم)"” . 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه : أن جواز الرّجوع ظاهر 
فيما إذا أبقى المُلطان والقاضي التيمار أو الوظيفة على الفارغء لما ذكره 
ابن عابدين نف من أن ذلك يستلزم اجتماع العوَضین في تصرف ولأنه 
(۱) راجع: نهاية المحتاج وحاشيته: .٦۷۸/٦‏ 


(۲) شرح الأشباه والنظائرء للحموي: ۱۳۹/۱. 
(۳) رد المحتارء لابن عابدین : 07١‏ 





یں بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


إنما | ستحق المال عوضاً عن الٹرول والفراغ . ولا يتأنّى ذلك إلا بأن یحصل 
الفراغ فعلاً» ولم یحصل: فلم ي يستحق المال» ووجب عليه أن يرد ما أخذ. 

أما إذا أمضى القاضي أو النّاظر نزوله وفرغ عن وظيفته فعلاً» ولكن 
القاضي أو الاظر لم بر المنزول له في مكانه؛ بل قرّر رجلاً ثالغاً 
فالقواعد تقتضی أن لا ب یستحقٌ المنزول له الرجوع على التازل؛ وذلك لأن 
الفقھاء لم یجوّزوا الاعتیاض عن حقّ الوظيفة عن طریق البیع» وانما 
جوّزوه عن طريق الصّلح والتّنازل» ولا فرق بين بيع الحق والتنازل عنه 
بمال» إلا أن البيع ينقل إلى المشتري ما كان يملكه البائع» والتنازل لا ينقل 
الملك إلى المنزول له» وإنما يسقط النّازل حقه» وليست فائدته في حقّ 
المنزول له إلا زوال المزاحمة من قبل النّازل. 

وقد تحدّث الامام القَرافيُ عن الفرق بين قاعدة اللّقل وقاعدة الاسقاط 
بوضوح» قال كآنه : 

(اعلم أن الحقوق والأملاك ينقسم التَّصرّف فی فيها إلى : نقل واسقایل 
فالتّقل ينقسم إلى ما هو بعوض في الأعیان كالبيع والقرض» وإلى ما هو 
في المنافع» كالإجارة والمساقاة والمزارعة والقراض والجعالة» وإلى ما 
هو بغير عوّض؛ كالهديّة» والوصاياء والغمری» والوقف» والهبات 
والصّدقات» والكمّارات» والبّكاة» والمسروق من أموال الکفارء والغنيمة 
في الجھاد فان ذلك کل نقل ملك في أعيان بغير عوّض. 

وأما الإسقاط فهو اما بعوّض كالخُلع» والعفو على مالء والکتابة 
وبيع العبد من نفسه» والصّلح على الذَّينَء والتّعزير» فجميع هذه الصُور 
يسقط فيها الثابت» ولا ينتقل إلى الباذل ما كان يملكه المبذول له من 
العصمة وبيع العبد ونحوهما)". 





البحث الثالث: بیع الحقوق المجردة ۱ بت رن 


ولما ثبت عن الفقهاء آنهم انما جوّزوا الاعتیاض عن حق الوظيفة 
على وجه التّزول والاسقاط لا على وجه البیع والنّقل» كما تقدُم عن 
«شرح منتهى الإرادات» للبهوتی» فلا بذدَّ أن يلاحظ الفرق بين البيع 
والاسقاط » وذلك بما قلنا من أن النّازل يستحق العوض بمجرّد نزوله. 
ولا ينتقل به الحق إلى المنزول له. واش 4# أعلم بالصّواب. 

ب - خُلوٌ الدُور والحوانيت: 

ومن هذا النَّوعَ ما راج في الكثير من البلدان من بيع خُلُوْ الور 
والحوانیت . 

والحْلوْ۱): عبارة عن حق القرار في دار أو حانوت» فربما یوجر 
صاحب البناء بناءه لمدة طويلة» فيأخذ من المستأجر مبلغاً مقطوعاً عند 
الإجارة؛ زيادة على أجرته الشّهرية» أو السنوية» وبدفع هذا المبلغ یستحق 
المستأجر أن يبقى على إجارته مدة طويلة» ثم ربّما ينقل المستأجر حقّه 
هذا إلى غیرہء فيأخذ منه مبلغاً يستحق به عقد الإجارة مع صاحب البنای 
وإذا أراد المالك استرداد بنائه من المستأجرء لزمه أن يودي إليه مبلغا 
يتراضى عليه الطلرفان. . وان هذه المبالغ كلَّها تسمى (خُْلُوَاً) أو (جلسة) 
في شتی البلاد العربية» و(بكرى) و(سلامى) في ديارنا . 

وأصل الحکم في هذا الخُلّرٌ عدم الجواز؛ لكونه رشوة أو عِوَضاً عن 
حق مجردء ولكن أفتى بعض الفقهاء بجوازه؛ وأول من عُرف بتجويز 
الكُلُوْ العلامةُ ناصر الدين اللّقانَيُ كن من علماء المالكيّة في القرن 
العاشر» ثم تبعه جماعة. قال ابن عابدين كأله : 


(۱) الخلو: كلمة مولدة لم أجدها بهذا المعنى في المعاجم المعروفة» حتى في المعاجم 
الحديثة التي تُعنى ببيان الاستعمالات الجديدة للكلمات القدیمةء ولم أطلع على ضبطها 
الدقيق» ولکن المعروف (الخُلرٌ) بضم الخاء واللام وتشديد الوای ويحتمل أن يكون 
(الخْلُو) بکسر الخاء وإسكان اللام وتخفيف الواوء بمعنى المكان الخالي» والله أعلم. 





رو بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


(وقد اشٹْھر نسبة مسألة الكُلُوْ إلى مذهب الامام مالك والحال أنه 
ليس فيه نص عنه ولا عن آحد من أصحابه» حتی قال البدر الفَرافِیُ من 
المالكيّة : إنه لم یقع في کلام الفقهاء التعرض لهذه المسألةء وانما فيها فتيا 
للعلامة ناصر الدين اللّقاني المالكيئ, بناها على العُرف وخرّجها عليه 
وهو من أهل التّرجيح» فيعتبر تخريجه وان وزع فيه» وقد انتشرت فتياه في 
المشارق والمغارب وتلقّاها علماء عصره بالقبول)0'. 

وأما الحنفیة فقد استدلٌ بعضهم على جواز اللو بمسألةٍ في «الفتاوى 
الخانية»» وهي: 

(رجلٌ باع سكنى له في حانوت لغیره. فأخبر المشتري أن أجرة 
الحانوت كذاء فظهر أنها أكثر من ذلك قالوا: ليس له أن يرد السّكنى 
بهذا العيب). 

فزع المستدلُون أن المراد بالسُكنى في هذه المسألة هو عين الحُلُوٌ 
ولكن حمق الشرنبلاليٌ أن المراد بالسكنى عين مركبة في الحانوتء وهي 
غير الخُلُوْ فلا يصح أن یستدلَ به على جواز الخُلّرٌ عند الحنفیة فشراء 
السكنى شراء للعين لا للحْلوٌ. 

ثم ذكر ابن عابدين لله عن «الفتاوى الخيرية» أنه لو قضى مالكيٌ 
بلزوم الخُلّوٌ صح ولزم. وقال في نهاية البحث: 

(وممّن أفتى بلزوم الحُلّوٌ الذي يكون بمقابلة دراهم يدفعها للمتولي أو 
المالك العلامة المحمّق عبد الرحمن أفندي العمادي صاحب «هدية ابن 
العماد». وقال: فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه ولا إجارتها لغیر 
ما لم يُدفع له المبلغ المرقوم» فیفتی بجواز ذلك للضرورة). 

وقد یُفهم من كلام ابن عابدين 25 أنه مائل إلى جواز هذا الحُْلُوْ 


)١(‏ رد المحتار: ٩۵۲۱/۶‏ كتاب البيوع» مطلب في خلوّ الحوانيت. 





البحث الثالث: بیع الحقوق المجردة 


المتعارف عليه في عصرناء ولکن الذي ظهر لي بعد مراجعة كتب المالكية 
الذين يُنسب إليهم جواز الخُلّرٌء أن ما آفتوا بجوازه لیس هو الخْلوٌ 
المتعارف عليه في عصرناء والذي هو عبارة عن حق الاستئجار المجرد؛ 
بدون أن یکون للمستأجر في الدار أو الحانوت عين قائمة» ولم أَرَ عندهم 
جواز ذلك» بل وجدت خلافه» وإِنَّما الُْلُوٌ الذي أجاز المالكية أخذ 
العِوّض عنه له صور أخرى» للمستأجر في جميعها أعيان قائمة مستقلّة في 
الدّار أو الحانوت. وأنقل ههنا نصَيْن من فقهاء المالکیةء ينّضح بهما 
الموضوع كل الوضوح. قال العدويٌ في «شرحه على الخرشي»: 

(اعلم آن الو يصوّر بصور: 

منها : أن یکون الوقف آيلاً للخراب» فیکریه ناظر الوقف لمن یعمره» 
بحيث يصير الحانوت مثلاً یکری بثلائین نصفاً فضةء ویجعل عليه لجهة 
الوقف خمسة عشرء فصارت المنفعة مشتركة بینهما» فما قابل الدُراهم 
المصروفة من المنفعة هو الخُلُو فيتعلّق به البيع» والوقف. والارث» 
والهبة وغیر ذلك» ویقضی منه الذّين وغیر ذلك ولا يسوّغ للنّاظر إخراجه 
من الحانوت ولو وقع عقد الایجار على سنين معيّنة کتسعین سنة» ولکن 
شرط ذلك أن لا یکون ريعاً یُعمر به. 

الثانية : أن یکون لمسجد مثلاً حوانیت موقوفة علیه واحتاج المسجد 
للتکمیل أو عمارة» ویکون الذکان بُکری مثلاً الشُھر بثلائین نصفاًء 
ولا یکون هناك ريع یکمل المسجد. أو يُعمّر به» فيعود النّاظر إلى السّاكن 
في الحوانيت فيأخذ منه قدراً من المال يعمّر به المسجد» ويجعل عليه 
خمسة عشر مثلاً في كل شهر. والحاصل أن منفعة الحانوت المذكورة 
شركة بین صاحب الخُلُوْ والوقف. بحسب ما يتفق عليه صاحب الخلو 
والنّاظر على وجه المصلحةء كما يؤخذ مما أفتى به النّاظر كما أفاده 


(عج). 





در ۱ ۱ بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجرء الأول 


الثالثة: أن تکون آرض محبسة» فیستأجرها من النّاظر ويبني فیها داراً 
مثلاًء على أن عليه في كل شهر لجهة الوقف لائین نصفاً فضة» ولکن 
الدّار ثکری بستین نصفاً فضة مثلاً» فالمنفعة التي تقابل الّلائین الأخرى» 
يقال لها: خلو)7؟. 

وكذلك الشیخ محمد آحمد علیش که نقل فتوی العلامة ناصر 
اللّقاني» ثم ذكر صور الخُلُوْ المختلفة» وهي عين ما حکیناه عن العدوي 
ثم ذکر فصلاً في شروط صحة اللو وقال فيه : 

فصل في شروط صحة الخْلْ: 

منها : 

(أن تكون الدّراهم المدفوعة عائدة على جهة الوقف يصرفها في 
مصالحه. فما يفعل الآن من صرف النّاظر الذّراهم في مصالح نفسه بحيث 
لا يعود على الوقف منها شيء فهو غير صحیح. ويرجع دافع الذراھم بها 
على النّاظر). 

ومنها : 

(آن لا يكون للوقف ريع يُعمّر منهء فإذا كان له ريع يفي بعمارته مثل 
أوقاف الملوك» فلا يصح فيه غُلوٌء ويرجع دافع الدّراهم بها على النّاظر). 

ومنها : 

(ثبوت الصّرف في منافع الوقف بالوجه السرعي . .. وفائدة الحُلّوٌ أن 
يصير کالملك» يجري عليه البيعء والإجارة» والهبة» والرّهن» ووفاء 
الدّین» والإرثء كما يؤخذ من فتوى الناصر اللقاني)”" . 

فاتضح بهذه النصوص الفقهية أن الحُلُوَ الذي أفتى به العلامة ان 


(۱) حاشية العدوي على الخرشي: ۷۹/۷. 
)٢(‏ فتح العلي المالك» للشيخ محمد عليش: ۲۹۱/۲. 





البحث الثالث: بيع الحقوق المجردة رس 


وأَقرّہ کثیر من علماء المالكية» بمعزل بعید عن هذا الُلُوْ المتعارف في 
عصرناء فان الخُلُوَ الذي أجازه يحدث بعمارة یحدٹھا المستأجر في 
الوقفء ويصير به شريكاً في منفعة الحانوت بقدر ما صرفه فيه» فینتقص له 
إكراء الحانوت بقدرهاء ويصير له حقٌ القرار فيه» فإذا باعه من آخرء فإنه 
ليس بيعاً لحقٌّ مجرد» وإنما هو بِيعٌ لمنفعة متعلقة بأعيان في الحانوت» 
وهذه المنفعة مملوكة لهء وإنما أجازه المالكية لضرورة عمارة الوقف؛ 
ولذلك اشترطوا أن لا يكون للوقف ريع يُعمّر به» فان كان له ريعٌ لم يجز 
هذا العقد . 

ولا شك أن بعض المالكية حکموا بجواز مثل هذا الحُلّرٌ في آراض 
مملوكة غير موقوفة أيضاًء ولکن بشرط أن یکون المستأجر بنی فیها بناغ 
أو أحدث أعياناً مستقلّة أخرى» وهي التي تسمّی (الجدك). 

يقول الشيخ محمد عليش كلة: 

(ثم إن الكُلُوٌ رتما يقاس عليه الجدك المتعارف في حوانيت مصرء 
فان قال قائل: الحُلْوُ نما هو في الوقف لمصلحةء وهذا يكون في الملك» 
قيل له: إذا صح في وق فالملك أولى؛ لأن المالك يفعل في ملكه ما 
يشاء. نعم! بعض الجدكات بناءٌ أو إصلاح أخشاب في الحانوت مثلاً 
بإذن» وهذا قياسه على الخُلّرٌ ظاهر. .. وبعض الجدكات وضع أموراً 
مستقلة في المكان غير مستمرّة فیه» كما يقع في الحمّامات وحوانيت 
القهوة بمصرء فهذه بعيدة عن الحْلرّات» فالظّاهر أن للمالك |خراجها). 

فتبيّن بهذا أن المالكية لا يقولون بجواز هذا الُلُوْ المتعارف في 
عصرناء الذي لا يكون معه شيء من البناء» أو الأعيان النّابتة في الدّار أو 
الحانوت» ويؤول الأمر إلى ما حكيناه في أوَّل البحث عن الشرنبلالي : أن 


(۱) فتح العلي المالك؛ للشيخ محمد عليش: .۲٥٢ /٢‏ 





ری بحوث في قضايا فتهية مماصرة - الجزء الأول 


بیع مجرد الخُلُرٌ لا يجوز وانما يجوز إذا كان معه عَيْنٌ مركّبة في 
الحانوت» الذي عبر عنه بالشکنی تارة» وبالجدك أخرى. والحاصل ما 
ذكره العلّامة ابن عابدين كه في «تنقیح الحامديّة»؛ حيث قال بعد ذكر 
السّكنى : 

(وهو غير الحَلرٌ الذي هو عبارة عن القدميّة ووضع الیدء خلافاً لمن 
زعم أنه هوء واستدل بذلك على جواز بیع الحْلق فإنه استدلال فاسدء 
لما علمت من أن السّكنى أعيان قائمة مملوکت كما أوضحه العلامة 
السرنبلالي في دراسة خاصّةء لکن إذا كان هذا الجدك المسمّی بالسّكنى 
قائماً في أرض وقف فهو من قبيل مسألة البناء أو الغرس في الأرض 
المحتکرق لصاحبه الاستبقاء بأجرة مثل اللأرض» حيث لا ضَرر على 
الوقف» وان آبی النّاظرء نظراً للجانبین على ما مشی عليه في متن 
«التّنوير». .. ولا ینافیه ما في «التّجنیس» من أن لصاحب الحانوت أن 
یکلم رفعه؛ لأن ذاك في الحانوت الملك» بقرينة ما في «الفصولین): 
والفرق أن الملك قد يمتنع صاحبه عن إیجارہ ويريد أن يسكنه بنفسه» أو 
يبيعه» أو يعظّلهء بخلاف الموقوف المعذ للإيجارء فإنه ليس للنّاظر إلا أن 
يؤْجّرهء فإيجاره من ذي الیدِ بأجرة مثله أولى من إيجاره من أجنبيّ» لما 
فيه من النّظر للوقف ولذي اليد" . 

ج - بديل الخُلوْ المتعارف : 

تحقّق مما ذكرنا أن بدل الحْلُوْ المتعارف الذي يأخذه الموخر من 
مستأجره لا يجوز» ولا ينطبق هذا المبلغ المأخوذ على قاعدة من القواعد 
الشرعية» وليس ذلك إلا رشوة حراما. 

نعم! يمكن تعديل النّظام الرائج للخْلُوْ إلى ما يلي : 
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۱ - يجوز للموجر أن يأخذ من المستأجر مقداراً مقطوعاً من المال» 
یعتبر كأجرة مقدُمة لسنينَ معلومةء وهذا بالاضافة إلى الأجرة السَنوية أو 
الشُھریة. وتجري على هذا المبلغ المأخوذ أحكام الأجرة بأسرهاء فلو 
انفسخت الإجارة قبل أمدها المتّفق عليه لسبب من الأسباب» وجب على 
المالك أن دام على الستأجر بل قال ال الباقية من الإجارة. 

- إذا كانت الإجارة لمدة معلومة استحقٌ المستأجر البقاء عليها إلى 
تلك المدّة فلو أراد رجل آخر أن يتنازل المستأجر عن حقّه ويصير هو 
المستأجر بدله» يجوز للمستأجر الأول أن يطالب بعِوّضء ويكون ذلك 
نزولاً عن حق الاستئجار بعوّض٠‏ ویجوز ذلك قياساً على الثزول عن 
الوظائف بمال» ولكن يشترط لذلك أن تكون الإجارة الأصلية إلى مدّة 
معلومة» كعشر سنينَ مثلاً» ويتنازل المستأجر في أثنائها . 
- إذا كانت الاجارة لمدَّة معلومةء لا يجوز للمؤجر أن يفسخها إلا 
بمبرّر شرعیء فان أراد أن يفسخها دون مبرّرٍ شرعيّ جاز للمستأجر أن 
يطالبه بعوض» ويكون ذلك نزولاً عن حقه بعّض وهذا بالإضافة إلى ما 
يستحقه من استرداد جزء باق من المبلغ المقطوع الذي دفعه المستأجرء 
كأجرة مقدّمة في بداية العقد. وهذا هو الذي قرّره مجمع الفقه الإسلامي 
بجدة في دورته الرابعة المنعقدة في سنة (۸٤٢۱ھ).‏ 
ثالثاً: خلاصة الحُكم في الاعتیاض عن الحقوق: 

إلى هنا قد ذكرت ما ظفرت به من الأنواع المختلفة للحقوق التي 
تحدّث الفقهاء عنها وعن عقد المعاوضة عليهاء ويتحصّل من مجموع ما 
سبق من أبحاث الفقهاء قواعد تالية: 


- إن الحقوق التي شرعت لدفع الضّررء لا على وجه الاصالت 
لا يجوز الاعتياض عنها بصورة من الصّورء لا عن طريق البيع ولا عن 
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طریق الصّلح والتناز مثل: حقّ الشفعة» وحق القسم للمرأة» وخیار 
المخيّرة. 

۔ إن الحقوق التى ليست ثابتة الآن» وإنما هی متوقعة فى 
المستقبل» لا يجوز الاعتياض عنها بصورة من الصّورء کحقّ الوراثة في 
حياة المورث» وحق الولاء في حياة المولى. 

- إن الحقوق الشّرعية التی ثب بتت لأصحابها أصالةٌ ولكنها لا تقبل 

ولکن يجوز عن طریق الصُلح والتّنازل بمال» مثل : حق التصاص وحق 
الرّوح في بقاء نکاحه مع زوجته» فیجوز الصّلح عنه بالخلع والظلاق على 
مال. 

٤‏ - إن الحقوق العُرفية التي هي عبارة عن منافع دائمة من مرافق 
الأعیانء مثل: حق المرور في الطریق وحقّ الشرب والتّسییل وغیره 


لک 


الما کک . والقول المختار عند المتأشرین من الحتفیة: أن ما کان من هذه 
الحقوق متعلقاً بالاعیان النّابتةء فهو مال حکماً يجوز بیعه وشراؤه» مثل : 
حقٌ المرور» وحق الشرب» وحی التّسییل» بشرط أن لا يكون هناك مانع 
آخر من جواز البيع» کالگررِ والجهالّف ولا يجوز بيع حقّ التعلّي عندهم 
لانه لیس متعلقاً بعين ثابتةء ولکنه يجوز التنازل عنه بمال عن طریق 
الصّلح كما صرح به الاتاسي. 

- إن للعُرف مجالاً في |دراج بعض الحقوق في الأموال فان 
المالية تشت بتموّل الناس» كما یقول ابن عابدین كل . 

- انح الأسبقية» مثل: حقّ الاحیاء بعد الحجیر؛ لا يجوز بیعه 
في القول المختار عند الشّافعية والحنابلة» ولکنه يجوز عندهم النزول عنه 
بمال. 
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- المختار عند الحنفية أن حق الوظيفة» وان کان لا يجوز بیع 
ولکن يجوز النزول عنه بمال» وکذلك حقٌ استثجار الّار أو الحانوت» 
لا يجوز بیعه» ولکن يجوز التنازل عنه بعوض مالي . 

وبعد هذا التنقيح نرجع إلى الحقوق المعاصرة التي شاع تداولها 
اليوم» والتي نقصد بهذا البحث تحقیق حکمها والله سبحانه هو الموفق 
للصّواب. 
رابعاً: بیغ الاسم التّجاري والعلامة التّجارية: 

نشأت مسألة الاسم التّجاري والعلامة التّجارية منذ أن ازدادت 
التجارات حجماً وضخامة» وصار التّاجر الواحد أو الشركة الواحدة تنتج 
وتصدر أموالها الشخمة إلى عدد كبير من النّاس والبلاد» وتنوعت 
المنتجات من جنس واحد باختلاف أوصافهاء وصارت هذه الأوصاف 
تعرف باسم المنتج؛ فكلما رأى المستهلك أن البضاعة أنتجتها الشركة 
الفُلانية التي عرفت بسمعتها الحسنة في السوق» اشتراها بمجرد سماع اسم 
الشّركة» أو وجود علامتها التّجارية على وجه البضاعة. 

ومکذا صار الاسم التّجاري أو العلامة التّجارية سبباً لکثرة اقبال 
المشترین على المنتجات وقلته» فصار الاسم التجاري أو العلامة التجارية 
لهما قيمة في آنظار التّجارء فكل اسم حاز سمعة حسنة بين الناس یمثْل 
كثرة رغبة المشترین في بضاعة واردة في السوق بذلك الاسمء ویسبب كثرة 
الأرباح لتاجر یرد السوق بذلك الاسم. 

ولما ظهر أن بعض الناس شرعوا یستعملون آسماء المنتجین الذین لهم 
شهرة حسنة فیما بین المستهلکین لتروج بضاعتهم بهذا الاسم وخیف 
التباس الأمر على عامّة التاس» ظهرت قوانین من قبل الحکومات لتسجیل 
الأسماء التجارية والعلامات التّجارية عند الحکومة ومنع التّجار من 
استعمال الأسماء والعلامات التي سجلها غيرهم . 
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فصارت هذه الأسماء والعلامات بعد التسجيل لها قيمة مادية في عرف 
التجار» وشرع التّجار یبیعون هذه الأسماء ويشترونها بأثمان غالية وأموال 
طائلة» لما يرجون من شهرتها كثرة إقبال الناس ورغبتهم في شراء ما 
ينتجونه . 

فالمُؤال الآن: هل يجوز بيع الاسم التّجاري؟ أو العلامة التّجارية؟ 
وظاهرٌ أن الاسم أو العلامةً ليس عیناً مادی وإنما هو عبارة عن حقٌّ 
استعمال هذا الاسم أو العلامة» وهذا الحقٌ ثبت لصاحبه أصالةً بحكم 
الأسبقية والنّسجيل الحكومي» وهو حقٌ ثابت في الحال» وليس متوقعاً في 
المستقبل» وهو حقٌ يقبل الانتقال إلى آخرء ولكنه ليس حقٌاً ثابتاً في عين 
قائمة» فعلى ضوء القواعد التي استخلصناها من كلام الفقهاء» ينبغي أن 
يجوز الاعتياض عنه على طريق التَّنازل دون البيع؛ لأنه لیس حقّاً ثابتاً أو 

وبهذا أفتى شيخ مشايخنا الإمام العلامة أشرف علي التّهانوي کلف 
وقاسه على مسألة التزول عن الوظائف بمال» وحکی فيه عبارة ابن عابدين 
له التي نقلها في مسألة التّرول عن الوظائف. ثم قال: 

(أور نام كارخانه بهى مشابه حق وظائف كى هى كه ثابت على وجه 
الأصالة ھی نه كه دفع ضرر کیلئی» اوردونون بالفعل امور اضافيه سی 
هين» اور مستقبل مين دونون ذريعه هين تحصيل مال كى» بس اس بنا 
يراس کی عوض دينى مين کنجائش معلوم هوتى هی كو لينى والى كي 
لئي خلاف تقوى همي» مكر ضرورت مین اس كوبهى اجازت 
هوجاويكى)7 . 

(وإن اسم المصنع مشابه لحق الوظائف في أنه ثابتٌ على وجه 


)١(‏ حوادث الفتاوی» للشيخ آشرف علي التهانوي: ١٤/۷۱؛‏ وإمداد الفتاوی: ۱۱۹/۳ ۔ 
1۳۰ 
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الأصالة» دون دفع الضَّررء وكلاهما أمورٌ إضافية بالفعل» وكلاهما ذريعةٌ 
لتحصيل المال فى المستقبل» فيبدو أن فى تعويضه سِعةً»ء وان كان ذلك 
خلاف التّقوى للآخذ. ولكن يؤذن له أيضاً عند الضّرورة) . 


ويبدو لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن حق الاسم التّجاري 
والعلامات التّجارية وان كان في الأصل حفّاً مجرّداً غير ثابت في عين 
قائمة» ولكنه بعد النُسجيل الحکومی الذي يتطلّب جهداً كبيراً» وبذل 
أموال جمَّة والذي تحصل له بعد ذلك صفة قانونية تمثّلّها شهادات مکتوبة 
بيد الحامل» وفي دفاتر الحکومةء أشبه الحقّ المستقر في العين» والتحق 
في عرف التّجار بالأعيان» فينبغي أن يجوز الاعتياض عنه على وجه البيع 
أيضاًء ولا شك أن للعُرفٍ العام مجالاً في إدراج بعض الأشياء في 
الأعيان؛ لأن الماليّةء كما يقول ابن عابدين كن : تثبت بتموّل الناس. 
وهذا مثل القوّة الكهربائية أو الغاز التي لم تكن في الأزمان السّالفة تعد من 
الأموال والأعيان المتقومة؛ لأنها ليست عينا قائمة بذاتهاء ولم يكن 
إحرازها في الوسعة البشرية» ولكنها صارتِ الآن من أَعرٌ الأموال المتقوّمة 
التي لا شُبِهةَ في جواز بيعها وشرائهاء وذلك لنفعها البالغ» ولإمكان 
إحرازهاء ولتعارف الناس بماليتها وتقوّمها. 


فكذلك الاسم التّجاري أو العلامة التجارية أصبحت بعد التّسجیل 
الحکومیٔ ذات قيمة بالغة فى مرف التجار» ویصدّق عليها أنها تحرز 
بإحراز شهادتها المكتوبة من قبل الحکومتة وإحراز کل شيء ہما یلائمەء 
ويصدّقٌ عليها أيضاً آنها تُُخر لوقت الحاجة فالعناصر اللازمة التي تمنح 
الشَّىء صفة المالية متوفرة فيهاء سوى آنها ليست عیناً قائمة بنفسها» فيبدو 
أنه لا مانع شرعا من أن یسلك بها مسلك الأموال في جواز بيعها 
وشرائها. وذلك بشرطین : 
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الأول: أن یکون الاسم أو العلامةً مسجَلةَ عند الحكومة بصفة 
قانونية» لأن ما لیس بمسجّل لا يعد مالاً في غُرفِ التجار. 

والثاني: أن لا يستلزم هذا البيع الالتباسَ أو الخَديعةَ في حق 
المستهلكين» وذلك بأن يقع الاعلان من قبل المشتري أن منتج هذه 
البضاعة غير المنتج السّابق» وإنما يستعمل هذا الاسم أو العلامة بعد 
شراتهما بنية أنه سيحاول بقدر الإمكان أن يكون إنتاجه بمستوى الإنتاج 
السَّابِق أو أحسن منه. 

وأما بغير هذا الإعلانء فان انتقال الاسم أو العلامة إلى منتج آخر 
يسبّبُ اللّبس والحديعة للمستهلكين» واللَبس والحدیعةُ حرامٌ لا يجوز 
بحال. والله يله أعلم. 
خامساً: الترخیص التّجاری: 

وما قلنا في حکم الاسم التّجاري والعلامة التّجارية من جواز 
الاعتياض عنهما يصدق على التَّرخيص التجاري. 

وحقيقة هذا التّرخيص: أن معظم الحكومات اليوم لا تسمحٌ بإيراد 
البضاعة من الخارج أو إصدارها إليه إلا برخصة تمنحها الحكومة» والذي 
يظهر أن هذا نوع من الحجر على التّجارء ولا تستحینه الشّريعة الإسلامية 
إلا لضرورة ملحّةء ولكن الواقع في معظم البلاد هكذا. 

فالُوال الذي ينشأ في الظروف الحاضرة: هل يجوز لحامل رخصة 
الإيراد أو الإصدار أن يبيع هذه الرخصة إلى تاجر آخرٌ؟ والواقع في هذه 
الرّخصة أنها ليست عیناً مادیق ولكنها عبارة عن حقّ بيع البضاعة في 
الخارج أو شرائها منه» فيتأنّى فيه ما ذكرنا في الاسم التّجاري من أن هذا 
الحقٌّ ثابت أصالةً فيجوز النزول عنه بمال. 

وبما أن الحصول على هذه الرُخصة من الحكومة یتطلّب کلاً من 
الجُھدِ والوقت والمال» ويمنح حاملها صفةً قانونية تمثلها الشّهادات 
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المكتوبة» ويستحقٌ بها النّجار تسهیلات توفرها الحکومة لحاملیها؛ 
وصارت هذه الرخصة في رف التّجار ذات قيمة كبيرة یسلك بها مسلك 
الأموالء فلا یبعد أن تلتحق بالاعیان في جواز بیعها وشرائها ولکن کل 
ذلك انما يأتي إذا كان في الحکومة قانون یسمح بنقل هذه الرّخصة إلى 
رجل آخرء أما إذا كانت الرّخصة باسم رجل مخصوص أو شركة 
مخصوصةء ولا يسمح القانون بنقلها إلى رجل آخر أو شركة آخری. فلا 
شبهة في عدم جواز بيعهاء لأن بيعها يؤدي حينئذ إلى الكذب والحدیعة 
فان مشتري الرّخصة يستعملها باسم البائع» لا باسم نفسهء فلا يحل ذلك 
إلا بأن يوكل حامل الرّخصة بالبیع والشراء. 
سادسا: حق الابتكارٍ وحق الطّباعةِ: 

إن حقّ الابتکار حقٌّ یحصل بحکم العرف والقانون لمن ابتکر مخترّعاً 
جدیداً أو شكلاً جديداً لشيء. 

والمُرادٌ من حق الابتکار: أن هذا الرّجل ينفردٌ بحقّ إنتاج ما ابتكره 
وعرضه للتجارة» ثم ربما يبيع هذا الحق إلى غيره» فیتصرّف فيه تصرف 
المبتكر الأول من إنتاجه للتّجارة. وكذلك من صّف كتاباً أو ألّفه فله الحق 
لطباعة ذلك الكتاب ونشره والحصول على أرباح التّجارة» وربما يبيع هذا 
الحق إلى غيره» فيستحق بذلك ما كان يستحقه المؤلف من طباعته ونشره. 

فالسّؤال: هل يجوز بيع حقّ الابتكار أو حقّ الطباعة والتّأليف أم 
لا يجوز؟ وقد اختلفت في هذه المسألة آراء الفقهاء المعاصرين» فمنهم من 
جوز ذلك ومنهم من منع. 

والمسألة الأساسية في هذا الصدد: هل حق الابتكار أو حق الطباعة 
حقٌ مُعترف به شرعاً؟ . 

والجواب على هذا السّؤال: أن من سبق إلى ابتكار شيء جديد سواء 
كان ماديّاً أو معنويّاًء فلا شك أنه أحقٌّ من غيره بإنتاجه لانتفاعه بنفسه 





ID‏ بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


وإخراجه إلى السّوق من أجل اكتساب الأرباح» وذلك لما روی آبو داود 
عن أسمر بن مضرس نه قال: أتيت النبي ی فبايعته فقال: «من سبق 
إلى ما لم يسبقه مسلم هو :0 

وان كان العلّامة المناويٌ ينه رجّح أن هذا الحديث وارد في سياق 
إحياء المّوات» ولكنه نقل عن بعض العلماء ء أنه يشمل کل عين وبثر 
ومعدن» ومن سَبَقَ لشيء منها فهي له ولا شك أن العبرة ة لعموم اللّفظ 
لا لخصوص السّبب. 

ولما ثبت أن حقٌ الابتکار حق تقره الشّريعة الاسلامية بفضل أسبقيته 
إلى ابتكار ذلك الشَّيءء فینطبق عليه ما ذکرناه في حقٌّ الأسبقية من 
أحكام» وحمّقنا هناك أن بعض الشَّافعية والحنابلة أجازوا بيع هذا الحقٌء 
ولكن المختار عندهم عدم جواز البيع» ولكن يجوز عندهم الثزول عنه 
بمال. 


ونقلنا نص البهوتن عن شرح امنتھی الارادات» في جواز الثزول عن 
حقّ التّحجير وحقّ الجلوس في المسجد. وما إلى ذلك من حقوق الأسبقية 
والاختصاص. ومقتضی ذلك أن یجوّز التُزول عن حى الابتکار أو حقٌّ 
الطباعة لرجل آخر بعوض يأخذه النازل» ولكن هذا إنما يتأنّى في أصل 
حقّ الابتكار وحقّ الطباعة» أما إذا قُرِنَ هذا الحقٌ بالتّسجیل الحكومي 
الذي يبذل المبتكر من أجله جهده وماله ووقته» والذي يعطي هذا الحقٌّ 
مكانة قاذ نونية تمغلها شهادات مکتوبة بيد المبتکر وفي دفاتر الحکومة 
وصارت تعتبر في عرف النّجار مالاً متقومً فلا یبعد أن يصير هذا الحق 


(۱) آخرجه أبو داود في الخراج قبیل إحياء الموات؛ وسكت عليه هو والمنذري: ۰۲4/6 
رقم (۲۹۶۷). 
(۲) فيض القدیر: ۰۱8۸/۲ 





البحث الثالث: بیع الحقوق المجردة رس 


المسجّل ملحقاً بالأعيان والأموال بحکم هذا المُرفِ السَّائرء وقد أسلفنا 
أن للغرفی مجالاً في إدراج بعض الأشياء في حكم الأموال والأعيان. 

ولآن المالیة كما حكينا عن ابن عابدين كه تثبت بتموّل الناس» وان 
هذا الحق بعد التسجيل يُحرز إحراز الأعيان» ويُِّدّخَر لوقت الحاجة ادخارَ 
الأموال» ولیس في اعتبار هذا الغرف مخالفة لأي نص شرعی من الكتاب 
أو السنة» وغايته أن يكون مخالفاً للقياس» والقياس يترك للعرف كما تقرر 
في موضعه. 

ونظراً إلى هذه النّواحى ي أفتى جمع من العلماء المعاصرین بجواز بيع 
هذا الحقء أذكر منهم علماء القارة الهندية: مولانا الشیخ فتح محمد 
اللكنوي كن - تلميذ الإمام عبد الحيّ اللكنوي كه '''ء والعلامة الشَّيخْ 
المفتي محمد كفاية الله والعلامة الشَّيخْ نظام الدّين» مفتي دار العلوم 
بديوبند"» وفضيلة القُیخ المفتي عبد الرَّحِيم اللاجبوري”" . 

وأما المانعون فتمسّكوا أولاً: بأن حقٌّ الابتكار حقٌء وليس عيناًء 
ولا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجرّدة» ولكن ينّضح مما سَبَقَ من كلام 
الفقهاء أن عدم جواز الاعتياض عن الحقوق ليس على إطلاقه» بل فيه 
تفصیل بسطناه عند الكلام على شنّی أنواع الحقوق. 

وتمسّكوا ثانياً: بأن من باعَ كتاباً إلى آخر» فقد مَلَكَ المشتري ذات 
الكتاب بجميع آجزائه» ويجوز للمشتري أن یتصرف فيه كيف شاء» فيجوز 
له أن يقوم بطباعته وليس للبائع أن يحجر عليه في هذا الصّدد. 

ولكن يمكن الجواب عنه بأن التَّصرَّف في الشَّىء شيء» وإنتاج مثله 
شيء آخرء وان الذي يملكه المشتري بشراء الكتاب هو الأول» فيجوز له 


.۱۹١ ۔‎ ١97 عطر الهداية: ص‎ )١( 
٤٣/٣ : فتاوى ر حيمية‎ (۳( 





سر بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


أن یتصرّف في الکتاب بما شاء من قراءق وانتفاع» وبیع» واعارق وهبة 
وما إلى ذلك من التّصرفات الأخرى. وأما طباعة مثل هذا الکتاب» فليس 
من منافع المبیع» حتی یستلزم ملکه ملكا لحقّ الطباعة» وهذا مثل : 
الفلوس المسکوكة من قبل الحکومت إذا اشتراها رجل فله أن یتصرف فیها 
ما شاء من بیع وهبة وعارية واستبدال» وما إلى ذلك من المّصرفات 
الفردية» ولکن لا يجوز له بحکم هذا الشّراء أن يسك فلوساً آخری على 
منواله» فظهر بهذا أن ملك الشيء لا يستلزم حق المالك في إنتاج مثله 

وتمسّكوا ثالثاً: بأن الذي ينتج هذا الشَّيء ء المبتكر أو يطبع ذلك 
الكتاب المؤّف» فإنه لا يسبّب خسارة للمنتج | أو المؤلّف» وغاية ما في 
الباب أنه یقلل من ربح المنتج أو المؤلٰف؛ وقلّة الرّبح شيء» والخسارة 
شيء آخر. 

ويمكن الجواب عن هذا بأن قلَة الربح وان لم يكن خسارة» ولكنه 
ضرر» وبين الخسارة والضرر فرق واضح. ولا شكٌ أن الذي تحمّل 
المتاعب والمشاق الجسمية والفكرية وبذل الأموال الجمّة والأوقات 
الغالية في إيجاد شيء أو تأليف كتاب» وسهر من أجل ذلك ليالي » وتنازل 
عن الرّاحة» أحق بالاسترباح بما ابتكره من الرّجل الذي اشتراه بمال بسیط 
في لحظة واحدة» ثم جعل يسدٌّ اوق على المبتکر الأول. 

وربّما يقال: إن الاعتراف بحق الطباعة لفرد واحد يسبب کتماناً 
للعلم» ولكن كتمان العلم نما يكون إذا منم المؤلّف الناس من الاستفادة 
بما آلفه قراءة وتعليماً وتبليغاً! ولكن الذي يحتفظ بحقّ الطباعة لا يمنع 
أحداً من قراءة الكتاب ولا دراسته ولا تعليمه ولا تبليغ ما فيه حتى إنه 
لا يمنع من بيعه والتّجارة فيه» ولكنه يمنع من أن يطبعه الآخر بغير إذن 
منەء ليكسب بذلك الأرباح» فليس ذلك من كتمان العلم في شيء. 

والدّليل الأخير للمانعين هو : إن الاحتفاظ بحقوق الطباعة يضيّق دائرة 





البحث الثالث: بیع الحقوق المجردة 


انتشار الکتاب ولو كان لکل أحد حق في طبع الكتاب ونشره لكان 
انتشاره أوسع. وإفادته أعم وأشمل! . 

وهذا أمر واقع لا مجال لاإنکارہء ولكن الدّلیل ينقلب إذا نظرنا من 
ناحية أخرى» وهي أن المبتكرين لو مُنعوا حق أسبقيّتهم بالاسترباح مما 
ابتكروه لفشلت مممهم عن اقتحام المشاريع الكبيرة من أجل الاختراعات 
الجديدة» حينما يرون أن ذلك لا يدر إلا ربحاً بسيطاًء وان مثل هذه 
الأمور التي تحتمل وجهين لا تفصل القضايا الفقهية ما دام الشّيء ليس فيه 
محظورٌ شرعييٌ» فان جميع المباحات فيها ما يضر وینفع . 
٭ خاتمة البحث: 

ومن الجدیر بالڈکر هنا: أن والدي العلّامة المفتي محمد شفيع کلف 
كان يُفتي بعدم جواز بیع حقوق النَّشْرء وله في ذلك رسالة وجيزة مطبوعة 
في كتابه «جواهر الفقها؛ ولكنه بعد هذا التَّألِيف كان يريد أن یدرس هذه 
المسألة من جديد ببحث وتحقيق مستفيض بما ينقح مسألة الحقوق 
والاعتیاض عنهاء وكان منفتحاً لكل رأي جديد يسنح له بعد هذا البحثء 
ولكنه لم يجد لذلك فرصة. ففوّض إليّ هذا الأمر مرتين» وشرعت في 
جمع مادته. ولكنه لم يتح لي إكماله في حياته کف وإنما وُفْقتُ لإكمال 
هذا البحث بعد انتقاله إلى رحمة الله بزمان فبحثي هذا امتثال لأمرہ كلل 
وإن كان يبدو في الظّاهر أن الرّأي الذي انتهيت إليه مخالف لرأيه 
المطبوع» ولكن بما أنه كان يريد إعادة الط في الموضوع. فلا سبيل 
اليوم إلى الجَرْم بأن ما كتبته مخالف لرأيه أو يوافقه» والله سبحانه أعلم. 

٠‏ وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين 
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فى ضوء الشریعة الإسلاميّة 


بحث عرض في ندوة أقيمت بالبحرين من قبل 
بنك البحرين الإسلامئ حول الأسواق المالیة . 
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عقوذ المستقبلیّات في الشُلع 


في صَوْءٍ الشّريعة الإسلاميّة 


© مقد مه : 


الحمد لله رب العالمین والصّلاة والسّلام على رسوله الکریم؛ وعلی 
آله وأصحابه أجمعینء وعلی کل من تَبِعَهم بإحسان إلى یوم الذین. 

آما بعد: فمن أَهمٌ ما يتعامّل به في الأسواق المالية الیوم نوع من 
المتاجرة يقال له : المستقبلیّات (8080168) تباع فيه سلع مخصوصة لتاریخ 

وقد آصبح هذا النّوع من التّعامل من آبرز آنواع المعاملات الجارية 
في الأسواق المالية العالمية» ولا سیّما في البلاد الغربية» وتكوّنت له 
بورصات مستقلّة يتعامل فيها بالملايين في كل يوم» ويقال: إن أول بورصة 
قامت لتنظيم هذا التّعامل هي: بورصة التّجارة في شيكاغو (21880© 
٥880 of trade‏ 6ا) التي آنشعت في سنة (۸٤۱۸م)»‏ غير أن أهل اليابان 
يدّعون آنهم ابتكروا هذا النٌوع من التّجارة قبل نحو قرن واحد من هذه 
السَنة؟. 


Gerald Gold: Modern Commodity Futures Trading, Seventh ed. 1975 p.15. (1) 


ری بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


أولاً: تعريفٌ العقود المستقيليّة: 
آما حقیقة هذه المعامل فقد عرّفتها «دائرة المعارف البريطانية» بما 
Commercial contracts calling for the purchase or sale of‏ 


specified quantities of commodities at specified future dates. 

(هي عقودٌ تجاريّة تقتضي الشراء أو البيع للكمّيات المعیّنة من السّلع 
لتواريخ مستقبلة معینة)''. 

وحاصل هذا التّعريف أن هذا العقد يشتمل على بيع بعض السّلع التي 
يوج تسليمها إلى تاريخ مستقبل» ولكن هذا التعريف يشمل البيوع المقدّمة 
)۶٥۲۷۵۲۵ 58165(‏ أيضاً» فد تسليم المبيع في البيوع المقدّمة يقع في 
تاريخ لاحق» ولكن المستقبلیات تختلف عن البيوع المقدّمة البسيطة 
Sales)‏ ۳۵۲۷۵۲۵ eاSimp)‏ في أن «البيوع المقدمة» إنما تعقد للحصول 
على السلع في تاريخ مستقبل» والبائع يقصد تسلیم المبيع › والمشتري يريد 
تسلّمها في ذلك التّاريخ» ويقع لیم وَالتَّسلّم فعلاً عند حلوله. 

أما المستقبليات» فان السّلع إنما تستخدم فيها كأساس للتّعامل» ولكنه 
لا يقصد بها في معظم الحالات التّسليم والئَسلُم بل يقصد بها إِمًا 
المخاطرة في الأرباحء أو التَّحرّز عن الخسارة في إحدى البيوع المقدمة 
Sales)‏ 0 ببیوع مستقبلية متوازية» فلا يقع فيها تسليم السّلع 
وتسلمها إلا في حالات نادرة» كما سنوضحه قريباً إن شاء الله تعالی . 

وإن هذا الفرق بين البيوع المقدّمة والمستقبلیات مذکور في «دائرة 
المعارف البريطانية» عقيب تعريف المستقبليات» ونصّه: 
and the term commodity is used to define the underlying‏ 
asset, even though the contract is frequently divorced from the‏ 


Britannica, Micropaedia 1988 V. 5 p. 65. (1) 











البحث الرابع: عقود المستقبليات في السلع في ضوّء الشریعة الإسلامية 


product. it therefore differs from a simple forward purchase or 
Sale in the cash market, which involves actual delivery of the 
commodity at the agreed time 1n the future. 


(إن اصطلاح السّلع في المستقبليّات» إنما یستعمل لبيان الأساس 
الذي يقوم عليه التّعامل» وان كانت المعاملة في أكثر الأحوال خالية عن 
المنتجات. فالمستقبليّات تختلف عن البيوع المقدمة المتعامل بها في 
السّوق الحالّة التي تتضمن التَّسليم الفعليّ للسَّلع في الوقت المتَّفْقٍ عليه في 
المستقبل). 
تانياً: كيفيةٌ التُعاملٍ بهده العقود. 

وأما كيفية التعامل بهذه العقود المستقبليّة» فهي كما يلي : 

إن المستقبلیّات نما تعقد في سوق منظمة أنشئت لهذا الغرض» 
وتسمّی : سوق تبادل السّلع (عصعط×5 00320016) التي تجري على 
آساس العضويّة فيهاء فمن يحب أن یتعامل في المستقبلیات يجب له أن 
يكون عضواً لهذه السّوق. وان العضوية تتكون من منتجي عدة سلع 
وتجًارماء ومن مؤسسات السّماسرة. ومن أراد أن یتعامل في هذه الشُوق 
دون أن يكون عضواً فيهاء فانما يستطيع ذلك عن طريق السّماسرة 
الأعضاء. 

ویجب للتّعامل في المستقبلیّات أن يفتح المتعامل حساباً عند إدارة 
الشُوق یتضمّن مبلغاً معيّناً يبقى عند إدارة السّوقَ كضمان لتصفية التّعامل 
حسب قواعد السوق» ولا يزيد هذا المبلغ عادة على (۱0/) من قيمة العقد 
عند التّوقيع» و(1۷) في اليوم اللاحق» والمقصود بهذا المبلغ تغطية 
الخسارة المحتملة في حال تخلف أحد الفريقين عن الوفاء بما التزمه. 

وبعد فتح الحساب يجوز للعضو أن يبيع أو يشتري كمية معينة من 


)١(‏ الموسوعة البريطانية (المرجع السابق). 





مرن 1 بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


السّلع لتاريخ مستقبل. وان كميات السّلع المتعامل بها مقسّمة على وحدات 
تجارية (112165 عط0241) کل واحدة منها تنبئ عن كميّة معروفة من تلك 
السّلعة المخصوصة. فالوحدة المعتبرة في القمح مثلاً هي خمسة آلاف 
كيس» فلا يقع التّعامل بكمية أدنى من هذه الكميّة» وللمتعامل أن يتعامل 
في وحدة واحدة من القمح» أو في وحدتين» أو في ثلاث وهکذا. 


وكذلك آنواع السّلعة محدّدة بدقّة من حيث جودتها ورداءتها» ويُشار 
إلى هذه الانواع بارقام الڈرجات: فهناك فمح الدّرجة الأولى» وفمح 
الذُرجة النَّانِية وشمح الدّرجة القَالثةق وهكذا. وإن مواصفات كل من هذه 


فمن آراد بيع وحدة من قمح الدّرجة الاولی مثلاً في شهر يناير لتسليم 
شهر أكتوبر» فإنه یعرض على السوق ما ينبئ عن رغبته لشراء وحدة من 
قمح الدّرجة الأولى لشهر أكتوبر یتوقع أن یکون رابحاً عند التسليم» فمن 
رغب شراء هذه الوحدة بهذه الشروط قبل ذلك العرض» ولا یحتاج أي 
منهما إلى التقاء بالآخر في آسواق البُورصةء ولکن إدارة السّوق ضامنة 
لوفاء التزامات الفریقین ؛ فالبائع یقڈڈم عرضه إلى السوق بواسطة الادارق 
والمشتري یقبل هذا العرض عن طریق الادارق والادارة تتکفل بتسلیم 
السّلعة من قبل البائع» وبتسلیم التّمن من قبل المشتري عند حلول تاریخ 
التسلیم . 

ولیس الامر حقيقة بهذه البساطة التي تبدو مما ذکرنا من طریق هذا 
التعامل» ولا یقع أبداً أن ینتظر المشتري تاريخ الّسلیم ویستلم السَلعة 
المَبيعة عندئذ» وإنما يظل هذا العقد فیما بين شهر ینایر وشهر آکتوبر محل 
بيع وشراء في كل یوم» وربما یقع على العقد الواحد عشرات البیاعات 
يومياً. إلى أن يأتي الاجل؛ فلو باع زیڈ مثلاً إلى عمرو وحدةًٌ من القمح 
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لتسلیم شهر آکتوبر» فان عمراً يبيعه بعد ذلك إلى خالد» وخالد إلى حامد 
كل واحد منهم بثمن ریما یختلف عن امن الأول. 


والفارق بین سعري البیع والشّراء هو الربح الذي یخاطر فيه 
المتعاملون في أثناء هذه المدّة» وکل من اشتری عقداً بسعر أقلّ وباعه 
بسعر آکثر» فانه یست يستحقٌ أن یطالب بفرق السّعرين کربح له دون آن یدفع 
امن کمشتر» أو یسلّم المبیع کبائع؛ قفي المثال المذکور: لو اشتری 
عمرو من زيد وحدة من القمح لتسلیم شهر آکتوبر بعشرة آلاف دولار مثلاً» 
وباعه من خالد بأحد عشر ألف دولار فانه لا یدفع الثمن إلى زيد 
ولا يسلّم المبيع إلى خالدء وإنما يستحقٌ ألف دولار كالربح الحاصل على 
تعامله . 


ولانجاز هذه العملیّات تكوَّنُ إدارةٌ الشُوق غرفةً تسمّی : غرفة المقاصة 
house)‏ عستعةء01) وان جميع هذه العمليات تسجّل في غرفة المقاصة» 
وهي التي تتولّی تصفية جميع الالتزامات في آخر النهار كل یوم؛ فان عمراً 
في المثال المذکور يأخذ ربحه» وهو ألف دولار» ويستلمه من غرفة 
المقاصة» ويخرج من العمليّة بتاتاً . 


وهكذا يستمرٌ التّعامل في هذا العقد الواحد إلى أن يأتي شهر التسليم» 
وفي هذا الشّهِر يصدر من قبل إدارة السّوق إخطار للمشتري الأخير بحلول 
تاريخ التسليم» وباستفساره: هل يرغب في استلام المبيع في التّاریخ 
المتفق عليه؟ أو يريد بيع هذا العقد؟ فإن رغب في استلام المبيع» » فان 
البائع يسلّم السلعة المبيعة إلی مستودعات معینة ویسلّم وثيقة الإدخال إلى 
المستودع» ويحصل مقابلها على الثَّمن وإن لم يرغب المشتري الأخير في 
استلام السلعة» ورغب في بيع العقد فانه يبيعه من البائع الأول مرة آخری» 
وحینئذ فان المعاملة تصمّی على أساس دفع فوارق السّعر كما يقع في 





CIM)‏ ۱ بحوث في قضايا فتهية معاصرة - الجزء الأول 


العمليات التي تم إنجازها قبل حلول التاریخ» وحينئذ لا يقع التسليم 
والتَلم حتى في المعاملة الأخيرة. 

وم بقع ہیس سر ہا 
الثّاني» ولا يقع ال يم والتَسلّم إلا في أحوال نادرة لعلّها لا تبلغ نسبتها 
إلا إلى الواحد في المئة. 

والذين يتعاملون في المستقبليات هم نوعان؛ لكل واحد منهما غرض 
مستقل عن غرض الآخر للدّخول في سوق المستقبليات : 

أما النّوع الأول: فهم المخاطرون (50661126055) الذين لا يقصدون 
شراء السّلع وبيعها للحصول على المبيع أو الثمن» وإنما يقصدون الحصول 
على الأرباح التي تتكوّن من فروق أسعار البيع والشّراء كما تقدّم ذكر ذلك. 
وإنهم على ثقة من خبرتهم بتقلّبات الاسعار يشترون المستقبليّات على أمل 
آنهم سوف يبيعونها بسعر آکثر» ویتخلص لهم بح من وراء هذه العملية 
دون أن يخوضوا في استلام المبیع وتسلیمه فرہما تن تنجح آمالهم في عقد 
وتفشل في آخر. 

والنّوع الثاني : هم الذین یقصدون تفادي احتمال الخسارة في بیوع 
حقيقية عقدوها في الأسواق الحالّة» وان هذه العملية تسمّی في الاصطلاح 
(8ھتعء11) ویمکن لنا أن نترجمه إلى العربية بالتَّحرّز عن الخسارة. 

ومن المناسب أن نشرح هذه العملية بمثال : إن زيداً اشتری من السّوق 
الحالّة عشرة آلاف كيس من القمح بسعر خمسة دولارات لکل كيس مثلاً. 
وان هذا البيع حقيقيٌ يقع فيه الّسلیم ولکن نظراً إلى ظروف السُوق يريد 
زيد أن يبيع هذه الكمية بعد ثلاثة أشهر مثلاً ولكنه یخاف أنه إن انخفض 
سعر القمح بعد ثلاثة أشهر فإنه سوف يخسر خسارة كبيرة» هَبْ أن السعر 
انخفض بعد ثلاثة أشهر بمقدار نصف دولار لكل كيس» فإنه يخسر خمسة 
آلاف دولار في هذه العملية الواحدة. 
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وللتجّب عن هذه الخسارة يدخل زيد في سوق المستقبیّات ويبيع مثل 
هذه الكميّة لتسليم بثلاثة أشهر بالسّعر الموجود في السوق الحالة يوم 
العقدء فتكون له عملية شراء ذ في السوق الحالّة» وعملية بيع في سوق 
المستقبليات بكميّتين متوازيتين من القمح» وان الرّبح في إحداهما يجبر 
الخسران في الأخرى؛ فلو انخفض سعر القمح بعد ثلاثة أشهر بمقدار 
نصف دولار للكيس الواحد مثلاًء فإنه سوف يَحْسّرٌ في صفقة الحالٌ 
بمقدار خمسة آلاف دولار» ولكنه في الوقت نفسه يربح في سوق 
المستقبليّات بما يقارب هذا المقدار؛ لأن سعر المستقبلیّات سوف ينخفض 
أيضاً پا يقارب نصف دولار لكيس واحد؛ فما باعه بسعر أعلى قبل ثلاثة 
أشهر في سوق المُستقبليّات يشتريه الآن بسعر أدنى» ویستحق الفرق بين 
السّعرين» وهو خمسة آلاف دولار» وان هذا الربح الذي حصل له في 
المستقبلیّات يجبر ما أصابه من الخسران في الصفقة الحالة. وان النتيجة 
الصافية تظهر من الجدول الآتي : 





الشُوق الحالة سوق المستقبليّات 
سبتمبر يشتري ۱۰۰۰۰ كيس من القمح یبیع ۱۰۰۰۰ كيس من القمح 
بسعر ۵ دولارات بسعر ۵ دولارات 
ديسمبر يبيع ۱۰۰۰۰ كيس من القمح يشتري ۱۰۰۰۲ كيس من القمح 
بسعر ٤,٥‏ دولارات بسعر 4,0 دولارات 
النتیجة |خسارة - ٠,١‏ دولار ربح + ۰,۵ دولار 











نصف دولار لكل كيس» یقع العکس» يعني أنه يخسر في سوق 











ری سے بحوث في قضایا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


المستقبليّات ویربح في السوق الحالة» وفي کل من الحالین تنجبر خسارته 
في إحدى العملیتین بالرّبح في العملية الاخری» وهذا هو المراد من 
التّحرّز عن الخسارة .(Hedging)‏ 

هذه خلاصة وجيزة لكيفية التّعامل فى المستقبليات» وان هذه العقود 
قد أصبحت اليوم معمّدة للغاية» وقد تجاوزت دائرتها من السَّلع إلى النقود 
وإلى الخيارات (0008ا00) وغيرهاء ولکننا لخُصنا من العمليّة ما يمكن به 
الاسلامیت''. 
ثالثاً: الم الشرعیُ لهده العقود: 

وآما حکمها الشُرعی؛ فكل من له إلمام بقواعد الشّريعة ومصالحها 
لا يشكُ بعد النّظر فى تفاصیل هذه العملية آنها عملية محرمة شرعاً 
ومصادمة لعدة أحكام الشّريعة الغرّاء . 

أما أَوَلاَّء فلأنه بيع لما لا يملكه الإنسان» وقد روى حكيم بن حزام 


عندي ما يطلب» أفأبيع منه» ثم أبتاعه من السّوق؟ قال: ١لا‏ تبع ما ليس 


عندك؛'''. 
أما البيوع اللاحقة التي تتم خلال مدة التّسليمء فإنها ببوع تتم قبل 
قبض السّلعة المبيعة» وقد روى ابن عمر و#: أن رسول الله ية قال: 
(من اشتری طعاماء فلا یبعه حتی د یستوفیه»۲۳۲. 
(۱) ان هذه الخلاصة مأخوذة من کتاب : Gerald: Modern Commodity Futures‏ 
Trading‏ . 
(۳) آخرجه البخاري ومسلم . 
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وقد حاول بعض الْنّاس تخریج جواز هذه العملیة علی آساس بیع 
السّلمء ولکن ذلك لا يصح إطلاقاًء لاسباب آتیة: 


(رآس مال السَلم). 
قال ابن قدامة كه في بیان شرائط صحة السّلم : 


(ویقبض التّمن كاملاً وقت السْلّم قبل التّفرق» هذا الشّرط السادس 
وهو أن یقبض رأس مال السّلْم في مجلس العقد. فان تفرقا قبل ذلك بَظل 
العقدء وبهذا قال أبو حنيفة والشّافعيء وقال مالك: يجوز أن یتأخر قبضه 
يومين وثلاثة وأكثر ما لم يكن ذلك شرطاً؛ لأنه معاوضة لا يخرج بتأخير 
قبضه من أن يكون سَلماًء فأشبه ما لو تأخر إلى آخر المجلس. ولنا: أنه 
عقد معاوضة لا يجوز فيه شرط تأخير العِوّض المطلق» فلا يجوز التّفرق 
فيه قبل القبض کالصٌرف!''. 

فتبين أن قبض رأس مال السَّلّم في مجلس العقد شرط لصحة السَلّم 
عند الجمهورء وإنما أجاز مالك تأخير القبض إلى يوم أو يومين أو آکثر إن 
لم يكن التأخير شرطاً في صلب العقد؛ فتأخير قبض اللّمن إن كان مشروطاً 
في العقدء فإنه لا يجوز عند أحد من الفقهاء. 

أما في المستقبليات» فان تأخير قبض الثَّمن مشروط في العقدء فلا 
يصح سَلماً عند أحد من الأئمة الأربعةء وقد يقال: إن حصّة من الثَّمن 
مدفوعة إلى البائع عند العقدء ولكن ذلك لا يجدي نفعا في تصحيح هذا 
التّعامل» أما أوّلاً: فلأن دفع بعض الثمن لا يكفي لصحّة السّلمء بل يجب 
دفع التمن بكامله كما ذكرناء وثانياً: إن ما يوضع لدى إدارة السّوق لیس 


(۱) المغني لابن قدامة: ۳۳۶/4. 
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جزءاً من الْمن ولا يُدفع إلى البائع» وإِنّما هو مبلغ لدى طرف ثالث 
ليكون ضماناً على الوفاء بالتزام المشتري. 

۲ - وبما أن الثّمن لا يدفع إلى البائع عند العقدء فالئُمن دين على 
المشتري كما أن المَبيع دين على البائع» فصار هذا بيع الکالی بالکالئ 
وهو ممنوع بنط الحديث فيما آخرجه الحاكم والبیھقئ عن ابن عمر وا 
قال: «نهی رسول الله بيه عن بيع الکالی بالكالئ». 

وقد يقال: إن إدارة السّوق تضمن آداء التّمن» فبفضل هذا الصمان 
أصبح الم كأنه مدفوع إلى البائع» ولكن هذا اللوجيه ليس بصحیحء لأن 
ما يشترط لصحة السّلم هو أن يقع دفع النّمن فعلاً» لا أن يكون مضموناً 
أو مونّقاً من قبل إحدى الجهات؛ لأن ضمان الطرف الثالث لا يخرج 
الثّمن من كونه کین فلا يكون هذا البيع إلا بيع کین بدّین» وهو لا يجوز. 

۳ - إن من الشّرائط التي اتفق عليها جميع الفقهاء لصحة السَّلمء أن 
تكون السّلعة المسلم فيها موصوفة بصفات دقیقةء فلو كانت المواصفات 
مجهولة أو مترددة مفضية إلى التزاع» فإنه لا يصح السّلم عند أحد من 
الفقهاء . 

وان عقود المستقبلیّات وان كانت مشتملة على المواصفات الذقيقة 
ببيان الدّرجات» ولکن الذي يقع فعلاً : أن البائع ربُما یبن درجات مختلفة 
في العقد الواحد. ویکون الخیار بيد البائع في تسلیم ما شاء من هذه 
الدرجات. جاء فی «دائرة المعارف البریطانیة» : 


9 


Futures Markets, on the other hand, genrally permit 
trading in a number of grades of the commodity to protect 
hedger sellers from being "cornered" by speculators buyers 


who might therwise insist on delivery of a particular grade 


(۱) السراج المنيرء للعزيزي: .۳۷١ /٤‏ 
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whose stocks are small. Since a number of alternative grades 
can be tendered, the futures market is not suitable for the 
acquisition of the physical commodite. For this reason physical 
delivery of the commodities in fulfillment of the futures 
contract generally does not take place, and the contract is 
usually settled between buyers and sellers by paying the 
difference between the buying and selling price. 


(إن سوق المستقبلیّات في جانب آخر؛ تسمح بالتّجارة في عدة 
درجات من السّلع لوقاية البائع الذي يريد التَّحرّز عن الخسارة ربحه من أن 
يتغلب عليه المشترون المخاطرون في مطالبته بتسليم درجة مخصوصة من 
السّلعة توجد ذخائرها بقلّة. وبما أنه يجوز أن یعرض البائع في السُوق عدة 
درجات متبادلة» فإن سوق المستقبلیّات لا تناسب للحصول على السّلع 
الحقیقیّة. ولهذا السّبب فان الوفاء بالتزام العقود المستقبليّة لا يقع بالّسلیم 
الفعليٌ للسّلع عموماًء بل إن العقد یصفی فيما بین البائع والمشتري في 
النّهاية على أساس دفع الفرق بين سعر البيع وسعر الشَّراء)”" . 

فتبين بهذا أن البائع يكون له الخيار في تسليم إحدى الذُرجات التي 
عرضها عند العقد على سبيل التّبادلء وان هذه جهالة للوصف یضطر بها 
المشتري في نهاية العقد إلى أن لا يقبل التّسلیم» وان مثل هذه البجهالة 
تفسد كل عقد للبیعء فضلاً عن السّلم . 

٤‏ - إن من المقرّر في عقود المستقبلیّات أن تسليم السّلعة إلى 
المشتري لا يقع عموماًء بل يكون الخيار بيد المشتري الأخير» إن شاء 
طالب بتسليم السّلعة» وان شاء باعها على البائع مرّة آخری» ويقبل التصفية 
على أساس دفع الفرق بین سعري البيع والشراء ون هذه الأمر مشروط 


Britannica, Macropaedia, .م1988‎ 5557. 23. (1) 
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في العقد منذ أول الأمرء ولا شك أن مثل هذا الشّرط مفسد لعقد السّلم 
بل بيع المسلّم فيه إلى البائع لا يجوزء ولو لم يكن مشروطاً في عقد 
السّلم. جاء في «المغني» لابن قدامة : 

(وبیع المسلم فيه من بائعه أو من غيره قبل قبضه فاسد)""*. 

ه - ولو فرضنا أن العقد الأوّل قد انعقد سلماً بعد استيفاء شروطه 
فإنه لا يجوز لربٌ السّلم وهو المشتري» أن يبيع المسلّم فيه إلى غيره قبل 
أن یقبضه قال ابن قدامة كاله : 

(أما بيع المسلم فيه قبل قبضه» فلا نعلم في تحريمه خلافاً» وقد نهى 
ال ا عن بيع العام قبل قبضه» وعن ربح ما لم يضمن. 

ولأنه مَبیع لم يدخل في ضمانه» فلم يجز بيعه العام قبل قبضه)”" . 

وقد مر في كيفية التّعامل بهذه العقود المستقبليّة» أن العقد الواحد 
تجري عليه البياعات الكثيرة قبل أن يجيء وقت التّسلیم؛ فلا سبيل إلى 
القول بجوازه. 

فهذه وجوه خمسة كل واحد منها يمنع من تخريج جواز هذه العقود 

وإذا لم يمكن جعل هذا العقد سَلماء فإنه بیع مضاف إلى تاريخ 
مستقبل» وقد أجمع الفقهاء على أن البيع لا يقبل التّعليق أو الاضافة إلى 
تاريخ مستقبل . 

فلا يصح البیع الأول» فکیف بالبیوع التي تتابعت على أساس هذا 
البیع الأول؟!. 

وهناك احتمال آخر في التکییف الفقهی لهذا العقد. وهو أن هذا العقد 


(۱) المغنیء لابن قدامة: 41/4. 
(۲) المرجع السابق نفسه. 





البحث الرابع عقود المستقبلیات في السلع في ضوء الشريعة الاسلامية ٠‏ 


ليس بيعاً» وانما هو وعد لبيع سلعة مخصوصة في تاريخ معين بسعر معیّنء 
والموعود له قد استحیٌ شراء تلك السّلعة بسعر متفق عليه في الوعدء ثم 
إنه يبيع هذا الحقّ إلى رجل ثالث» وثالث إلى رابع إلى أن يأتي يوم 
التسليم. ولكن هذا التّكييف لا يصلح أن يكون مبرّراً شرعيّاً لهذه العملية 
فيما أرى» وذلك لوجوه: 

آما أوْلاً: فلأن الواقع لا يوافق هذا التّکییف فإن المتعاملين في 
سوق المستقبلیّات لا يدخلون في هذه العقود كوعدٍ محض: وإنما يدخلون 
فیها لابرام عقد البیع بنفسه» فلا يصحٌ أن یسمّی وعداً. ۱ 

وآما ثانياً : فلان الوعد المحض لیس مُلزماً في القضاء عند جمهور 
الفقهاء. ومن جعله مُلزِماً في القضاء في بعض العقودء فانه فعل ذلك 
لضرورة ملحُةء ولا ضرورة هنا. 

وآما ثالثاً: فلأن هذا الحقٌ الذي حصل للموعود له ليس مما يجوز 
بيعه أو الاعتياض عنه؛ لأنه ليس حقّاً واجباً في القضاءء ولأنه حق 
مجرّد» وبيع الح المجرّد مما ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جوازه إلا 
بشروط» وهي منتفية في هذا العقد. 

وقد يقال: إذا كانت عقود المستقبلیّات لا تجوز شرعاً» فهل هناك من 
بديل لهذه المعاملة يتّفق مع أحكام الشّريعة الإسلامية؟. 

وجوابي عن هذا الشّؤال: أن البديل إنما يُبحث عنه فيما إذا كان 
الغرض المنشود صحیحاًء فيبحث عن البديل للحصول على ذلك الغرض 
بطريق مشروع . 

آما عقود المستقبليّات» فلم يظهر لها غرض مشروع یحتاج إلى طريق 
شرعئ لإنجازه» والواقع أن ما یقع في سوق المستقبلیّات لا یقصد به 
تجارة حقيقية» وإنما المقصود هو المخاطرة في الارباح التي هي بالقمار 
أشبة منها بالبیع . 





کہ ید تما متية مساسرة ‏ از 
وقد ذكرنا أن المتعاملین فی سوق المستقبليات نوعان: 


الأول: :هم المخاطرون (Speculators)‏ الذين لا یقصدون شراء 
السَلع أو بيعهاء أو استلامها وتسلّمهاء وإنما يقصدون الحصول على فرق 
سعري البيع والشراء فحسب وظاهر أنه غرض غير مشروع؛ لأنه استرباح 
دون التجارة الحقيقية» وربح لما لا يضمنه الإنسان» وهو حرام بالنْص 
الصّريح . 

والتوع التاني: هم الذین يريدون التّحرّز عن الخسارة (Hedging)‏ 
على ما اشتروه في السوق الحقيقية» فيدخلون في سعر المستقبلیّات تج 
عن الخسائر المحتملة بتقلبات الأسعارء كما وصفنا من قبل» ولكن مثل 
هذا التَّحرّز إنما يحتاج إليه فيما يريدون احتکارہ لمدَّة طويلة؛ فإنهم لو 
باعوا سلعهم بعدما اشتروه ببضعة أیامء فإنه لا حاجة إلى التَّحرّز عن 
الخسارة (©28أع1160) حینئذ» ولكنهم نما يلجؤون إلى دخول المستقبليّات 
حینما يرون احتکار السّلع إلى مدّة ليزيد ربحهم > ولکنهم في الوقت نفسه 
یخافون من التقلب المعاکس للأسعارء فیریدون أن یعقدوا المستقبلیات 
للوقاية عن الخساثر المحتملة بسبب هذا التقلب المعاکس. یقول جیرالد 
کولد: 

(إن اشتری تاجر عشرة آلاف كيس من الذرة من أحد الفلاحین 
واستطاع أن يبيعها فوراً بسعر معين» مثل: أن يشحن في مدة أسبوع مثلاً» 
فمثل هذا التّاجر لا يحتاج إلى النَّحرّز عن الخسارة ‏ بدخول المستقبليّات - 
لأنه قد نقل خطر انخفاض السّعر إلى مشتريه فور ما باع السلعة منه. 

ولكن الاجر ریما لا يستطيع أن بیع الذّرة فور ما استلمه» بل يريد أن 
يمسكها معه إلى مدة يعتدٌ بها. . . وان هذه الكمية التي أمسكها معه تحتمل 
خطر الخسران بسبب انخفاض السّعر في وقت البیع» وتجنّباً عن هذا 





البحث الرابع: عقود المستقبليات في السلع في ضوّء الشريعة الاسلامیة رون 


الاحتمالء يدخل هذا الاجر في عقد المستقبليات حفاظاً على الربح الذي 
يريد أن يحصل علیه)(. 

فظهر بهذا أن عقود المستقبليات إنما يحتاج إليها التّبَار لإمساك 
المنتجات عندهم لمدة يعتذٌ بهاء وذلك إنما يكون في غالب الأحيان 
لغرض الاحتكار» وهذا غرض غير مشروع؛ فلمًا لم يكن للدّخول في 
المستقبليات غرض مشروع يعتد بهء فلا حاجة بنا إلى البحث عن البدائل 
المشروعة للمستقبليات» ولئن قامت هناك حاجة حقيقية للذخول في عقد 
یتأخر فيه تسليم المّبيع» فالظریق المشروع له هو السّلم» ويمكن أن يعقد 
بشروطه المعروفة في كتب الفقه. والله 2 أعلم . 


Gerald Gold: Mondern Commodity Futures Trading ۶ 165, 166 (1) 
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أحكامٌ الأوراق النْقدیّة 


تخیر قيمة الغملة ورَبطهًا بقائمة الأسعار 
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احکكکامٌ الاوراق التَّعَدبّة 
وَتخیُر قيمةٍ لغملة وربطها بقائمة لأسقار 


© مقدمة: 

الحمذ لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على سیدنا ومولانا محمد 
خاتم النبیین؛ وعلی آله وأصحابه الظاهرین» وعلی کل من تبعهم باحسان 
إلى يوم الدّين. 

أما بعد: فقد شاعت الأوراق النّقدية اليوم كآلة للتداول في جميع 
المعاملات التّجارية» وأريد في هذا البحث دراسة حقيقتها وتاريخهاء 
والأحكام الشّرعية المتعلْقة بهاء وأسأل الله يل أن يوفقني للسّداد 
والصواب حسبما يحبه ويرضاه» وهو الموفّق والمعین. 

وقد قسمت هذا البحث إلى بابين: 

البابُ الأول: أحكامٌ أوراق الثقود والعْمْلاتِ. 

البابٌ الثاني : مسألة تخیر قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعارٍ. 


۳ . بحوث في قضایا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


الباب الأول 
أحكامُ آوراق النقود وَالعُملاتِ 


أولاً: التَّخْريجٌ الفِقھی للأوراق النَّمَديّة: 

قبل أن نخوض في أحكام الأوراق التّقدية (البنكنوت) بجزئيّاتها 
وتفاصیلها. يجب أن نعرف حقیقةً هذه الأوراق» هل هي وثائق مالیّة أو 
أثمان عرفية؟ . 

فمن جعلها وثائق مالیّة اعتبرها سندات دين في ذمَّة مُصیرما فليست 
هذه الأوراق ۔ حسب هذا الرّأي ‏ آثمان ولا أموالاً وإنما هي عبارة عن 
وثيقة كتبها المدیون لیتسنّی للدّائن القبض على دينه إذا أراد»ء فكل من 
يدفع إلى غيره ورقاً من هذه الأوراق» فإنه لا يدفع إليه مالاً» وإنما يحيله 
على مديونه الذي أصدر ذلك الورق كوثيقة» فتجري عليه أحكام الحوالة 
الفقهيّة» فيجوز دفع هذه الأوراق قضاء لح الآخر حيث تجوز الحوالة 
فقطء فان كان غطاء هذه الأوراق ذهباً أو فِضةء فلا يجوز أن يشتري بها 
الّمب. أو الفِضّة أصلاً؛ لأن مبادلة الذّهب أو الفِضّة بأحدهما صرف؛ 
والصّرف يشترط فيه التّقابض» والقبض على الأوراق ليس قبضاً على 
غطائها من ذهب أو فضة. فانعدم التّقابض الذي هو شرط في جواز 
الصَّرفء فبطلت هذه المعاملة شرعاً . 

وكذلك لو دفع غنيٌ هذه الأوراق إلى فقير لأداء الرّكاة الواجبة عليه 
فان الرّكاة لا تتأدّى حتى يقبض الفقير على غطائهء أو يشتري بها عروضاً 
ولو ضاعت هذه الأوراق عند الفقير قبل أن يستمتع بهاء لم تفرغ ذمّة الغنی 
الذي دفعها من الرّكاة الواجبة عليه. 





البحث الخامس: أحكام الأوراق النقدية وتغير قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار میں 


سم 


ولكن هناك رأياً آخرء وذلك أن هذه الأوراقی قد أصبحت اليوم أثماناً 
عرفيّة بنفسهاء فدفعها دفع للمالٍء أو للنّمنَء وليس حوالة لین فتتأدّى 
بأدائها الزّكاة» ویجوز شراء الذهب والفِضّة بھا۔ 

فیجب قبل الُخول في أحكام الأوراق التّقدية» والعُملاتِ المختلفة 
أن نت بأحد الرآیین في التخریج الفقهی لهذه الأوراق. 

وإني بعد دراسة هذا الموضوع في کتب الفقه والاقتصادء ممن یمیل 
إلى الرّأي الثاني» وهو أن هذه الأوراق آثمان عُرفيّة» ولیست حَوالة. 

وبما أن معرفة حقيقة هذه الأوراق تحتاج إلى معرفة تطوّر النُظام 
النَّديّ في العالم» نريد أن ثلمٌ في البداية بشيء من خلاصة هذا التّطور. 
ثانياً: تطورٌ النّظام النَعَديٌ في العالم: 

من المعروف أن النّاس في بداية الحياة البشريّة كانوا يتبادلون الأشياء 
عن طريق المقايضة (2»)831165 ولكن هذا الظریق كان فيه من المشقّة ما 
تمنع من استعمالها كطريقٍ عامٌ يصلح في کل زمان ومكان. 

فراج بعد ذلك نظام آخر یسمی نظام التّقود السّلعيّة (وانه‌مصصمی 
.)money system‏ وذلك أن الاس قد اختاروا بعض السلع لتستعمل 
استعمال الأثمان في معظم عقود المبادلة» وانتقيت من أجل ذلك سِلعٌ 
يكثر استعمالهاء وتشتدٌ الحاجة إليها في بيئة خاصة كالحبوب الغذائیة 
والملحء والجلود» وما إلى ذلك. 

ولكن استعمال هذه السَّلع في التّبادل كان فيه من مشاكل الحمل 
والتْقّل ما لا يخفىء فلما کر العمران» وازدادتِ الحاجة» وکثرت 
المبادلات» شعر الاس بحاجة إلى اختيار نقدِ يخفٌ حمله» وتتوفر ثقة 
النّاس به . 

ففي المرحلة الثّالئة بدأ الّاس في استعمال الھب والفِضّة كأثمان في 
المبادلات» لقيمتها الذّاتية في صنع الحلی والأواني» ولسهولة حملها 





ری بحوث في قضايا فتهية معاصرة - الجزء الأول 


وادّخارهاء حتى آصبح هذان المعدنان عیاراً للقيمة يعتمد عليها الاس في 
جميع البلاد والأقطار» وان هذا النّظام النقدي يسمّى : نظام الُقود المعدنية 
.)Metalic Money System)‏ وقد مرّت عليه تطورات كثيرة نستطيع أن 

١‏ ففي البداية استعمل النّاس الذَّهب والفِضَّة كسلع نقديّة في صورة 
قطع متباينة الحجمء والوزف والنّقاء» سواء كانت تبراً» أو مصوغة في 
صورة الخلی أو الأواني وغيرهاء وكان التّعامل بهما يتم بالوزن. 

۲ - ثم شرع الئاس في سبك التُقَودٍ من الذّهب في بعض البلاد» ومن 
الفِضّة في بلاد أآخریء كوحدات متساوية في الحجم والوزن والنقاءء 
مختومة بختم رسميٌ يشهد بسلامتهاء وقابليتها للتّداول» وكانت قيمة 
القطعة الاسميّة (Face Value)‏ مساوية لقيمة ما تحتويه من ذُهب» أو فضة 
or Silever Content)‏ ۰)00۵10 وان قيمة التُمب المسبوك بهذا الشّكل 
كانت مساوية لقيمة التّبر اذا کان وزنهما واحداً. وان هذا النُظام یسمّی : 
نظام قاعدة ابر أو نظام قاعدة الورق (040270ه0و عزمعوه 0014) ویقال : 
إن أول من روج هذا النْظام هم الصینیّون في القرن السَاب قبل میلاد 
المسيح 86 . 

وكان المتعاملون في هذا البّظام أحراراً في التّعامل بالذَّهب تبراً أو 
مسبوكاً أو مسكوكاًء وفي استيراده وإصداره خارج البلادء وكانت الدّولة 
تلتزم بسك کل ما يرغب سک من قبل المواطنین؛ فيأتي إليها الاس بتبرٍء 
أو ذهب مصوغ فتتولی الدولة بضربهما سکف ورذهما إلى مالكهماء 
وكذلك يأتي بعضهم بذھب مسكوك ویریدون تذويبه» فتتولی الدّولة ذلك 
أيضاًء وترد د إليهم الذهب بعد تذويبه يبراً. 

٣۔‏ قد اختارت بعض الدُول كلا المعدنین» وليس معدناً واحداً 
فحسب. كقاعدة نقديّة في وقت واحد وقررت قيمتهما كعيار لمبادلة 





البحث الخامس: أحكام الأوراق النقدية وتغیر قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار 


آحدهما بالآخرء ويُستعملٌ الذَّهبُ لقطع النقود الكبيرة» والفْصّة لقطع 
النقود الصّغيرة» وان هذا النُظام يسمى: نظام المعدن الثنائي (-8 
(metalism‏ . 

ولكن هذا النظام أحدث مشاكل آخری وذلك لأن نسبة القيمة بین 
قطع الذّهب والفِضّة كانت تختلف بين بلد وآخرء فتحتٌ الئاس على 
المتاجرة بالعملقف فان كانت القطعة الواحدة من الذهب تَقَرّم بخمس عشرة 
قطعة من الفِضّة في آمریکا مثلاً» فإنها في نفس الوقت تقوم في أوروبة 
بخمس عشرة ونصف› وهذا يجعل تجار أمريكة يقتنون الذّھب ويصدرونه 
إلى أوروبة» ليكسبوا بذلك كمية أكثر من الفِضْة» ويستوردونها إلى أمريكة» 
ليحولوها إلى الب ثم يصدرون الذّهب مرة أخرى» وهکذا . . 

وصارت نتيجة هذه المتاجرة أن ذهب أمريكة ما زال ينتقل إلى 
أوروبة» وان القطع الفضية أخرجت القطع الذهبية من البلاد» ولما غيّرت 
أمريكة النّسبة في عام (٣۱۸۳م)ء‏ فقوّمت قطعة الذهب بست عشرة قطعة 
من الفِضَّة حدث العكس» وأقصت القطع الذهبيةٌ قطعَ الفِضّة. 

4 - ثم إن القطع التّقديّة» سواء كانت من الذهب أو من الفِضَّةء وإن 
كان یخف حملها بالنسبة إلى السّلع النّقديّة» ولكنها في جانب آخر يسهل 
سرقتها في الوقت نفسه» فكان من الصّعب على الأثرياء أن یخزنوا كميات 
كبيرة من هذه القطع في بيوتهم» فجعلوا يودعون هذه الكميات الكبيرة عند 
بعض الصّاغة والصّيارفة» وكان هؤلاء الضّاغة الصّيارفة عندما يقبلون هذه 
الودائع يسلّمون إلى المودعين أوراقاً كوثائق أو إيصالات (Receipts)‏ 
لتلك الودائع. ولما ازدادت ثقة الناس بهؤلاء الضّاغة صارت هذه 
الإيصالات تستعمل في دفع الثمن عند البيعات» فكان المشتري بدل أن 
بد القيمة نقداء يسلم إلى البائع ورقا من هذه الإيصالات» وكان البائع 
يقبلها ثقة بالصّاغة الذين أصدروها. 
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فهذه هي بداية الأوراق النّقدیةء ولكنها في بداية أمرها لم تكن لها 
صورة رسمیّت ولا سلطة تلزم قبولها» وانما کان المرجع في قبُولها ورذها 
إلى ثقة الباتع أو الذائن بمن آصدرها . 

ه - لما کثر تداول الایصالات في السوق في مطلع القرن السّابع عشر 
الميلادي تطوّرت هذه الأوراق إلى صورة رسمیّة تسمّی (البنکنوت) 
ویقال : إِنَّ بنك (استاك هوم) بالسّويد آول من آصدرها کأوراق نقديّة . 

وکانت هذه الأوراق التقدية آنذاك مغطاة بخطاء کامل عند البنك الذي 
أصدرهاء ومدعومة بالذهب بنسبة المثة في مئة» وکان البنك یلتزم بأن 
لا يصدر هذه الأوراق الا بقدر ما عنده من ذهب» وکان لكل من يحمل 
هذه الأوراق أن يذهب بها متی شاء إلى البنك» ویحول ما شاء منها إلى 
سبائك الذّهب ومن هنا یستّی هذا النّظام: قاعدةٌ سبيكة الذّهب (001۵ 
Standard‏ صہآ[ا[8)۔ 

٦۔‏ لما ازداد شیوع (البنکنوت) جعلتها الول ثمناً قانونیاً 1804710 
6 في سنة (۱۸۳۳م)۰ وآلزمت کل دائن أن یقبلها في اقتضاء 
دینه» كما یلزمه قبول الثقود المعدنية» ثم مُنعت البنوك التّجارية أيضاً من 
إصدارهاء واقتصر اصدارها على البنوك الرئيسة الحكوميّة فقط . 

۷- ثم واجهت الحکومات مشاکل تمویل مشاریعها في السّلم 
والحرب مع قلة ريعهاء فلجأت إلى طبع كمياتٍ كبيرة من النقود الورقيةء 
تزيد عن كمية الذهب الموجودة عندهم» لتستعملها في سد حاجاتهاء 
فصار غطاء الأوراق النّقدية يتناقص شيئاً فشيئاً» وهبطت نسبة دعمها 
بالذّهبٍ الحقيقيٌ عن المئة في المئة إلى نسبة أدنى بکثیر؛ وذلك لأنَّ البنوك 
التي تصیر الأوراق النّقدية كانت تستيقن بأن جميع هذه الأوراق لا يطلب 
تحويلها إلى الذهب في وقت واحد» وبعبارة أخرى: قد راجت في السوق 
آوراق نقديّة لم تكن مدعومة بالأهب. ولكن التّبَار قبلوهاء لثقتهم بان 
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مصدرها يقدر على تحویلها إلى الذهب کلّما طلب منه ذلك» بفضل الذّهب 
الموجود عنده وان كانت كمية ذلك الذُهب آقل من كمية الأوراق 
الصّادرة من عنده. وان هذه الأوراق النّقدية تسمّی: نقود الثقة 
(Fiduciary Money)‏ . 

ومن جهة أخری؛ اضطرت الول التي لم تزل تتعامل باللقود المعدنية 
إلى تقليل كميّة المعدن أو تنقيص جودته في كل قطعةء بحيث أصبحت 
قيمتها الاسميّة (Face Value)‏ أعلى بكثير من قيمةٍ قيمة ما تحتویه من هب 
أو فضّة (Intrinsic Value)‏ ون مثل هذه التُقود تسمّى: نقوداً رمزيّة 
Money)‏ 0[۰:0]) بحيث یرمز أصلّها المعدنىٌ إلى قيمتها الاسمية التي 
تمثل قيمتها الحقیقیة السّابقة 

۸ - ون تزايد (نقود التّقة) قد تدرج إلى حذٌ أن الأوراق بلغت إلى 
مقدار ما يساوي أضعاف مقدار الذهب الموجود في البلاد» حتى خشيت 
الحكومات أن مقدار الذهب الموجود لا يفي بطلبات تحويل الأوراق إلى 
الذهب» ووقع ذلك فعلاً في بعض البلاد؛ حيث إن بعض البنوك لم تستطع 
تلبية بعض الطلبات في بعض الأحيان. 

وحينئذ شرعت الدول تنفذ شروطاً قاسية على الذين يريدون تحويل 
آوراة قهم إلى الذّهبء وقد عظلت إنكلترا هذا الحویل بتاتاً بعد حرب 
(٤۱۹۱م)ء‏ ثم عادت إلى جواز التَحویل في سنة (۱۹۲۵م)ء ولکن بشرط 
أن ما يطلب من البنك تحویله لا يكون آقل من آلف وسبعمئة جنيه» بما 
جعل عامة النّاس لا يقدرون على تحويل أوراة قهم إلى الب ولکنهم لم 
یحتفلوا بذلك لشیوع الأوراق کنقد قانوني تنفعهم في متاجراتهم الأهليّة ما 

تنفع الثقود المعدنية. 

٩‏ - ثم في سنة (۱۹۳۱م) منعت حكومة بريطانيا من تحويل الأوراق 
إلى الذهب إطلاقاًء حتى ولمن يطلب أكثر من ألف وسبعمئة جنیه 
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وألزمت الناس أن یقتنعوا بهذه الأوراق کبدیل للذّهب. ویتعاملوا بها في 
سائر مداولاتهم» ولکن الحکومات استمرّت في احترام حق بعضها 
لبعض. فان تحویل الأوراق وان کان ممنوعا داخل البلاد» ولکن كانت 
کل دولة ملتزمة بتحویل عملتها إلى الذَّهبٍ لدولة أخرى» إن تقدمت إليها 
بعملة الدّولة الأولى؛ فلو شاءت أمريكة مثلاًء أن تتقدم بأوراق جنیهات 
استرلينية إلى إنكلتراء فإن إنكلترا كانت ملتزمة بتحويل تلك الأوراق إلى 
الذهب. وان هذا التظام یسمی : قاعدة التّحامل بالدّهب Gold Exchange)‏ 
(Standard‏ . 
- وقد ضَُ العمل بهذه القاعدة مستمراً إلى أن واجهت الولايات 

المتحدة أزمة شديدة في سعر دولارها. وتدفق لمعب منها في سنة 
(۰)2۱۹۷۱ فاضطرت إلى إيقاف تحويل الدُولار للدول الأخرى ایض 
وذلك للخامس عشر من شهر أغسطس سنة (۱۹۷۳ع)ء وبهذا قضي على 
آخر شكل من دعم الأوراق بالهب» وفي سنة (191/5م) اختار الصندوق 
المالئٌ العالمیٔ )1]01]:٥130 0081 Monetary Fund)‏ فكرة: حقوق 
الب الخاص Drawing Rights)‏ اSpecai)‏ كبديل لاحتياطيٌ الذّهب. 

وحاصل ذلك : أن أعضاء هذا الصندوق یستحقون سحب كمية معينة 
من عملات شى الڈُول لاداء ديونهم إلى الُول الأجنبية الأخرى» واعتبر 
0 جراما) من الذهب کعیار لتعيين هذه الكمية» وان حقهم لسحب 
هذه الكمية اعتبر بدیلاً لاحتياطي الذهب. 

وهكذا آصبح الذَّهبٍ خارجاً عن نطاق التّقود بتاتاًء وأصبحت 
الأوراق النّقدية والثقود الرّمزية تحتل مكانه من کل ناحیةء وان الأوراق 
التقدية لا تمثل اليوم ذهب ولا فِضَّةَء وإنما تمثل قوة شراء فرضية. وبما 
أن هذا النُظام لم يرس قواعده بعد کنظام آبدي خالد وهنالك أصوات في 
كل بلد للعودة إلى جعل الذَّهب كأساس للنظام الماليّ» حتى وللعودة إلى 
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(قاعدة سبائك الذّهب) فان الڈُول لا تزعم آنفسها مستغنیة عن الذُمب 
إطلاقاًء بل تجتهد للاکثار من رصائدها الذهبية كأوثق احتياطي يفيدها في 
انقلابات الظروف المتغيرة . ۱ 

ولكن هذا الرصيد اي مهما عظم مقدارہ - احتياطي مجزده لیس 
له علاقة رسمية بالتُقود الرائجة في شكل الأوراق أو في شکل العملة 
المعدنية الرّمزية” , ۱ 

فهذه خلاصة تطورات اللّظام التّقدي في العالم» وان هذه الدّراسة تدل 
على أن الأوراق التقدية لم تكن قائمة على طَوْرٍ واحد في حقيقتها ومكانتها 
القانونية» وإنما مرت عليها أدوار وأطوار شتّی. 

فلا شك أنها كانت وثائق للڈیون في مبدأ أمرهاء ولذلك أفتى كثير 
من العلماء بأنها سندات دیون وليست أموالاً» ولا أثماناً؛ يقول العلامة 
السيد أحمد بك الحسيني یی في كتابه «بهجة المشتاق» في بیان حكم 
زكاة الأوراق»: 

(ولذلك لو بحثنا عن ماهية كلمة (بنك نوت) لوجدناها من الاصطلاح 
الفرنسي» وقد نص «لاروس»۰ وهو أكبر وأشهر قاموس للغة الفرنساوية 
الآذء في تعريف أوراق البنكء حيث قال: ورقة البنك هي ورقة عملة 
قابلة لدفع قيمتها عيناً لدى الاظٌلاع لحاملهاء وهي يتعامل بها كما يتعامل 
بالعملة المعدنیّة نفسهاء غير أنه ينبغي أن تكون مضمونة ليثق الناس 


)١(‏ إن هذه الخلاصة لتاريخ النقود وتطوراتها مستمدة من الكتب الآتية: 
An. Outline of Money, by 0611۲67 ۰‏ - 
Money and. Man, by Elgin Groseclose. IVth edition, University of oklahoma‏ - 
press, Norman 197.‏ 
Modern Economic Theory, by K.K.Dewett, New Delhe.‏ - 


- Encyclopaedia Britannica "Banking and Credit" money" Currency" 


- حکم التعامل بالذهب والفضة» للدكتور محمد هاشم عوض . 
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بالتّعامل بها. اه. فقوله: (قابلة لدفع قيمتها عیناً لدى الاصّلاع لحاملها) 
لم يجعل شا في أنها سندات دیون ولا عبرة لما توهمه عبارته من : 
(يتعامل بها كما يتعامل بالعملة المعدنية)؛ لأن معنى تلك العبارة أن الئاس 
يأخذونها بدل العُملة» ولكن مع ملاحظة أن قيمتها تدفع لحاملهاء وأنها 
مضمونة بدفع قيمتهاء وهذا صريح في أن تلك الأوراق هي سندات 
دیون)!''. 

وکذلك آفتی كثير من علماء الهند في القرن السابق بكون هذه الأوراق 
وثائق دَيْن» فلا تتأدّى بأدائها الرّكاة» حتی یصرفها الفقير» ولا يجوز شراء 
الھب والفِضّة بها(۳. 

ولکن کان هناك في الوقت نفسه نَل من العلماء والفقهای یعتبرون هذه 
الأوراق أموالاً كأثمان عرفية» وقد آشبع الکلام على هذه المسألة العلامة 
أحمد السّاعاتي کلف صاحب «ترتیب مسند آحمد» واشرحه»» فقال في 
کتاب الرّكاة من کتابه المذکور: 

(فالذي آراه حمّاًء وأدين الله علیه : أن حکم الورق المالي کحکم 
التّقدين في الزكاة سواء بسواء؛ لأنه یتعامل به كالتقدين تماماًء ولان مالکه 
یمکنه صرفه وقضاء مصالحه به في أي وقت شاء؛ فمن ملك النصاب من 
الورق المالي» ومکث عنده حولاً كاملاً وجبت عليه زکاته۰۰. إلخ)”” . 

وبعین هذا الرأي کان یری بعض علماء الهند. مثل : مولانا الشّيخ فتح 
محمد اللكنوي ین صاحب «عطر الهدایة» و«خلاصة التفاسیر» وتلمیذ 
الإمام عبد الحيّ اللكنوي يه صاحب المؤلفات المعروفة في العلوم 


الإسلامية. وقد شرح ابنه المفتي سعيد أحمد اللكنوي كه رأيّه في آخر 


.۲٤۸/۸ هذه العبارة مأخوذة من بلوغ الأماني» شرح الفتح الرباني» للساعاتي ٭:‎ )١( 
والمجلد الثالث.‎ ٥/٥ راجع: إمداد الفتاوی للشيخ أشرف على التهانوي ك3:‎ )۲( 
.۲۵۱/۸ شرح الفتح الرباني» آخر باب زكاة الذهب والفضة:‎ )۳( 
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كتابه «عطر الهداية»» وذكر أن الامام عبد الحيّ اللكنوي كه كان يوافقه 
في هذه المسألة. 

وخلاصة قوله: أن أوراق العملة لها جهتان: 

الأولى: آنها يُتعامل بها في البیوع. والإجارات» وسائر العُقود 
المالية؛ كالسكك والأثمان سواء بسواء» بل وقد ألزمت الذُول جميع 
الناس بقّبولها في اقتضاء الذّيون والحقوق. فلا يسع الدائن في القانون 
اليوم أن يمتنع من قبولها في اقتضاء دينه» ومن هذه الجهة صارت هذه 
الأوراق أثمانا عرفية. 

والجهة الثانية: أنها وثيقة من قبل الحكومة» والتزمت الحكومة بأداء 
بدلها عند هلاكهاء فمن هذه الجهة هي تخالف الأثمان العرفية المسکوکت 
فإن الحكومة لا تؤدّي بدلها عند هلاكهاء ومن هذه الجهة ينبغي أن تعتبر 
كسندات لديون أو كوثائق مالية أخرى. 

ولکننا إذا تعمّقنا النظر في هذه الجهة الثانية» رأينا أنها لا تبطل ثمنية 
هذه الأوراق» فان الأصل أن الحكومة كانت تريد أن تصدر هذه الأوراق 
كأثمان غُرفیةء ولهذا آلزمت النّاس قبولها في اقتضاء دیونهم» ولكن 
الأثمان المسكوكة سابقاً» حنَّى النقود الرّمزية منهاء كانت في آنفسها 
آموالاً لها قيمة يعتدٌ بهاء ولم يكن تقوُمھا موقوفاً على إعلان الحکومة 
ولا بجعلها أثماناً رمزیةء فإنها كانت تصنع تارة من الذهب والفِضَة» ومرة 
من الصّفْرء وأخرى من التحاس أو الحدید. ما هي أموال في أنفسهاء 
ولو أبطلت الحكومة ثمنيتها بقي تقرّمها من حيث موادّها. 

وأما هذه الأوراق فليست أموالاً في أنفسهاء وانما جاء فيها النَقَوُم من 
قبل الحكومة» ولو أبطلت الحكومة ثمنيتها بطل تقوّمها» فلم تكن هذه 
الأوراق لتحوز من ثقة النّاس ما تحوزها الأثمان المعدنية» ولهذا التزمت 
الحكومة بأداء بدلها عند هلاكهاء أو ضياعهاء لا لأنها لم تكن أثماناً 
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غرفية فى نظر الحکومة. بل لتحوز هذه الاثمان ثقة العامّة» ویتعامل بها 
الاس دون أيّما خطر . 

فلیست جهة کونها وثيقة مما یبطل ثمنيتهاء فانها تنبئ عن وعد 
الحكومة بأداء بدلهاء وليس لهذا الوعد أي أثر في تعامل النّاس فيما 
بينهم» ولو كانت الحكومة لا تريد أن تجعلها أثماناً عُرفية» لمّا أجبرت 
الاس على قبولهاء بل إن هذه الجهة قد منحت هذه الأوراق من الثقة ما 
هو فوق ثقة الأثمان الأخرى» فانها تهلك وتضيع بلا بدل» وهذه يمكن 
إبدالها من الحکومة؟. 
ثالثاً: رأيّنا في المسألة: 

ولو أردنا أن نحاكم بَیْنَ هذين الرأيين» فإني أرى أن كلا الرأيين 
مُصیب بالنسبة إلى أزمنة مختلفة؛ فقد شرحنا عند بیان تاريخ النقود ما مر 
على هذه الأوراق من تطورات. 

فلا شك أنها كانت في بداية أمرها سندات لديون» فقد جاء في «دائرة 
المعارف البريطانية» : 


(إن البنكنوت ظهر في العالم قبل الشّيكات المصرفية» ويمكن اعتباره 
کسند عند الڈائن لدَيْن له على البنك» وان حقوق هذا الورق تنتقل إلى 
رجل آخر بتسليمه إليهء فيصير حامله دائنا للبنك بطريقة تلقائية» ولهذا صار 
أداء الحقوق المالية بهذه الأوراق كأدائها بالنقود» وان أداء المبالغ الكثيرة 
بالنقود المسكوكة عسير جتّاء فإنها تحتاج إلى عدّء ونقد» وربما يحتاج 
نقلها وحملها إلى تكاليف معتد بهاء فاستعمال هذه الأوراق قد قلل من 
مشقّة العدّ» وآذهب المشاق الأخرى رأساً)'''. 


(۱) راجع: عطر الهداية» للشيخ اللكنوي» ص ۲۱۸ - ۲۲۷ء طبع دیوبند - الهند. 


Encyclopeadia Britannica 1950, V. 3, ۶. 44, "Banking and Credit" (Y) 
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ولكننا رأينا في تطورات هذه النقود أنها لم تبق على هذه الحالة في 
الأزمان الآتية» إنها كانت في بداية أمرها إيصالات مكتوبة شخصيًا من قبل 
بعض الضّاغة والصّيارفة» دون أن تكون لها صورة رسميةء ولا جهة 
واحدة تصدرهاء ولم يكن أحد يُجبر على قَبولها عند اقتضاء حقّهء ثم لما 
ازداد شیوعها جعلتها الحكومات عملة قانونية (160067 ۰188221 ومنعت 
البنوك الشخصية من (صدارها» وحینئذ اختلفت حقیقتها من الوثائق المالية 
الأخرى في جهات تالية : 

۱ -إنها صارت عملة قانونية» أجبر الئّاس على قبولهاء كالأثمان 
الغرفية الأخرى» في حين أن الوثائق المالیّة الأخرى لا يجبر أحد على 
قبولها في اقتضاء دینه» كالشيكات المصرفية» مع أنها قد عم التّعامل بها 
أيضا . 

۲ - نها صارت عملة قانونية« غير محدودة Unlimited Legal)‏ 
617 في حين أن النقود المعدنية الرّمزية غُملة قانونية محدودة 
legal Tender)‏ imitedا)»‏ فيمكن قضاء الدَّين بالأوراق التّقدية» مهما 
عَظُمْ مقدار الدّين» ولا يستطيع الڈّائن أن يرفض قبول شيء منهاء بخلاف 
النقود المعدنية الرّمزية» فان الدّائن يستطيع أن يرفضها في اقتضاء مبلغ 
کبیرء فهذا يدل على أن أوراق العملة هذه قد فاقت العملة المعدنية الرّمزية 
بکثیر» في شيوع التّعامل بهاء واعتماد الناس عليهاء وصفتها القانونية. 

۳ - إن سند الدّين يستطيع أن يُصدره كل أحدء وليس هناك أي مانع 
قانونيخ ولا شرعین» أن يكتب مديون وثیقةً لدائنه» ولا مانع من أن 
يستعملها ذلك الدّائن في أداء دينه إلى دائن آخرء وهكذاء ولكن الأوراق 
التقدية لا تصدر إلا من جهة واحدة فقطء وهي الجهة الرّسميّة» كما هو 
شأن النقود المعدنية . 

٤‏ - إن هذه الأوراق يطلق عليها كلمة (التّقود) و(الأثمان) و(العُملة) 
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في كل من الُرف والقانون في جميع البلاد والأقطار» في حين أن هذه 
الكلمات لا تطلق على شىء من الوثائق الأخرى. 

ه - إنها يتعامل بها الئّاس بنفس الاعتماد الذي يتعاملون به باللُقود 
المعدنية الرّمزية» ولا يخطر ببال أحد عند التّعامل بها أنه يتعامل بدَيْنء 
ولا يوجد اليوم أحد يطمع فيما وراءها من ذهب» أو فضَّة أو غُملة 

٦‏ ۔ قد سبق في بیان تطورات هذه الأوراق أنها لم يبق اليوم وراءها 
شيء من الذهب ١‏ والفضة و يمكن تحويله إلى الذهب» حتی في 
their face is now‏ دہ The promise to pay which appears‏ 
utterly meaningless. Not even in amounts of L1,700 can notes‏ 
now be converted into gold. The note is no more than a piece‏ 
of paper, of no intrinsic value whatever and if it were presented‏ 
for redemption, the bank of England could honour its "-‏ 
promise to pay One pound" only by giving silver coins or‏ 


another note but it is accepted as money throughout the british 
Isles. 


(إن وعد الأداء الذي يُرى مکتوباً على وجه الأوراق التّقدية صار الآن 
لا معنى له اطلاقاً» لا ورق يمكن تحويله إلى الذّهب الآن» حتى بمقدار 
آلف وسبعمئة جنیه. والورق النقدي الآن لیس إلا قطعة من الكاغدء لیس 
لها قيمة ذاتية» وانها لو قدمت إلى البنك الرّئيسيٌ البريطانيٌ لافتكاكهاء فان 
البنك لا يستطيع الوفاء بوعده إلا بإعطاء عملة رمزية» أو ورق نقدي آخر 
ولكنه يُعتبر نقداً في سائر الجُزر البريطانيّة)”" . 
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وحاصل ذلك أن هذا الوعد المكتوب لا يعبّر اليوم إلا عن ضمان 
الحكومة لحامله بالحفاظ على قيمة الورق الاسميّة (۷۵16 ۰۳200 ون 
قيمته الاسمية عبارة عن عيار مخصوص لقوة الشّراءء ولذلك لا يلتزم 
البنك بأداء الذهب. أو الفِضّةء أو العُملة المعدنية الأخرى» بل ربما يني 
بوعده بإبدال ذلك الورق بورق آخر يساويه في قيمته الاسمية؛ فليس ذلك 
أداء لدّين» وإنما هو إبدال ثمن بثمن آخرء قد التزم به البنك الرَّئيس» 
لا لأن الورق ليس ثمناً رمزياًء بل للحفاظ على ثقة النّاس بهذا امن 
الرّمز 
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فاتضح ہما ذكرنا أن اتود الورقية لم تب الآن سندات لديون في 
تخريجها الفقهي» وإنما صارت أثماناً رمزية يعبر عنها الفقهاء بكلمة: 
الفلوس النافقت فان الفلوس التافقة فقة تكون قيمتها الاسمية أكثر بكثير من 
قيمتها الذَّاتية» فكذلك الأوراق النّقدية تكون قيمتها الاسمية أضعاف 
قيمتها الذّاتية» وجرى بها التّعامل العام فيما بين النَّاسء دون أيما فرق 
بينها وبين الفلوس النافقة» حتى لا توجد العملة المعدنية الیوم - ولو رمزية 
۔ إلا نزراً قليلاً» فالحكم بعدم أداء الزكاة بهذه الأوراق» ومنع مبادلة 
بعضها ببعض على أساس كونه بيع الكالئ بالكالئ» ومنع اشتراء الذهب 
والفِضّة بها لفقدان التقابض» فيه حرج عظيم لا یتحمل. والمعهود من 
الشّريعة السّمحة في مثله السّعة والسّهولة» والعمل بالغرف العام المتفاهم 
بين الناس» دون التدقيق في أبحاث قد أصبحت اليوم فلسفة نظرية لیس لها 
في الحياة العمليّة أثرٌء ولا يُسمع لھا خبرء وا يله أعلم. 

وبعدما ثبت کون هذه الأوراق في حكم الفُلوس» نتقل إلى الأحكام 
المتعلّقة بهاء والله سبحانه المستعان. 
رابعاً: الرّكاة والأوراق النّقدية: 


تجب الرّكاة على الأوراق التّقدية بالإجماعء وليس على قول من يقول 





بحوث في قضايا فتهية معاصرة - الجزء الأول 


بوجوب الزكاة على الذین فقط؛ لأنها ليست سندات دين» وانما هي في 
حکم الفلوس النافقت والفلوس النافقة في حق الرّكاة کعروض التّجارة» 
تجب علیها الرّكاة إذا بلغت قیمتها نصاب الفِضّة. 

وکذلك يجوز آداء الأوراق التّقدية إلى الفقیر زكاة» وتتأدّی بها الرّكاة 
فور ما يتسلّمها الفقير» دون انتظار أن يصرفهاء أو يحولها إلى عُملة معدنية 
كما تتأدى الزكاة بأداء الفلوس إلى الفقیرء ولا يشترط لأداء الرّكاة بها أن 
يصرفها الفقير» أو يأخذ بدلها شيئاً من افش أو الذّهب. 
خامساً: أحكام مبادلة الأوراق بالأوراق: 

إن مبادلة الأوراق بالأوراق تمكن على وجهين: 

الأول: المبادلة بين الأوراق الأهليّة» وذلك أن تكون الأوراق في 
كلا الجانبین أوراق دولة واحدة. 

والثاني : المبادلة بين الأوراق الأجنبيّة» وذلك أن يقع التّبادل بَيْنَ 
عُملات دول مختلفة. فلنتكلم على كلتا الجهتين على جدة. 

: المبادلة بين الأوراق الأهليّة‎ - ١ 

قدمنا أن القود الورقيّة في حكم الفُلوس سواء بسواء» فتجري على 
مبادلتها أحكام بيع الفُلوس بعضها ببعض؛ فلو بيعت هذه الأوراق على 
النّساوي. بأن تكون قيمة البدلين متساوية» فهذا جائز بالإجماع» بشرط أن 
يتحقّق قبض أحد البدلين في المجلس قبل أن يفترق المتبایعان "۰ فان 


(۱) وليتنبه أن هذا الحكم كان مبنيّاً على ما ذكر في الدر المختار وحاشيته لابن عابدین 
ولكني اطلعتٌ بعد ذلك على ما ذكره الكاساني كلل في (البدائع: 6 من أن 
تقابض البدلين يجب في المبادلة بين الأوراق الأهلية» ولا يكفي قبض أحد البدلين في 
المجلس» ليس لكونه صرفاًء بل لأن اتحاد الجنس أحد علّتي الرّباء وعند وجود إحدى 
العلتین لا تجوز النسيئة» ولا تنتفي النسيئة في التُقود إلا بالتقابض؛ لأنها لا تتعيّن 
بالتعيين» وهذا دليل قوي من الكاساني كن لذلك رجعتٌ الآن عما ذکر في المتن» 





البحث الخاسن: أحكام الأوراق النقدية وتغير قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار 
تفرّقا ولم يقبض أحد شین فد العقد عند الحنفيّة وبعض المالكية؛ لأن 
الفلوس لا تتعيّن بِالتّعيين عندهم وانما تتعيّن بالقبض» فصارت دیناً على 
کل أحدء والافتراق عن دی بِدَيْن لا جوز 

وأما بیعها على التّفاضل. بأن تکون قیمة أحد البدلین آکثر من الآخر 
کبیع الربية بالربیتین» والرّیال بالرّیالین» والدولار بالدولارین» فيجري فيه 
آحکام بیع الفلوس بالتفاضل» وفیه خلاف مشهور للفقهاء. 

وذلك أن بیع الفلس بالفلسین حرام مطلقاًء وهو من الرّبا المحرّم 
شرعاً عند الامام مالك بن أنس» ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية» 
وهو أشهر الوجهین عند الحنابلة» وبه یقول الامام آبو حنيفة وآبو یوسف؛ 
إذا كان البدلان غير متعینین 

فأما الامام مالك بن آنس كله فلأنه يعتبر اللمنية عة لتحريم التّفاضل 
والنّسيئة» سواء كانت الئٔمنیة جوهرية» كما في الذهب والفِضّةء أو عُرفية 
مصطلحة. كما في الفلوس» فلا يجوز التّفاضل والنّسيئة في مبادلتها 
بجنسها. وجاء في «المدوّنة الکبری» للإمام مالك : 

(ولو أن الاس أجازوا بي بينهم الجلود» حتى يكون لھا سكة وعین؛ 
لكرهتها أن تباع الب والورق تَظرَ؛ لأن مالكاً قال: لا يجوز فلس 
بفلسين» ولا تجوز الفلوس بالذهب والفِضّةء ولا بالدنانير نَظرَةً)'''. 

وأما الحنفية» فان العلّة عندهم وإن كانت الوزن» ولا يوجد ذلك في 
الفلوس» ولكنهم يقولون: إنها أمثال وأثمان متساوية قطعاء لاصطلاح 
الاس بإهدار الجودة منهاء فلو بيع فلس واحد بفلسين كان أحد الفلسين 


= والحكم عندي الآن أن تقابض البدلين واجبٌ في مبادلة الأوراق الأهلية» ولا يكفي 
قبض أحد البدلين. والله سبحانه أعلم. 

(۱) راجع: الدر المختار وحاشيته لابن عابدين ك: ۰۱۸۰۱۷۹/۰ 

(۲) المدونة الكبرى» للإمام مالك: ۰۱۰۶/۸ 





- بحوت في قضایا فتهية معاصرة ‏ الجزء الأول 
خالياً عن العوّض؛ مشروطاً فى العقدء وهو الرّباء وهذا ما دامت ثمنيتها 
باقیق بأن لا تی بالعيين, 
دامت راجت لأنها صارت ۳ بالاصطلاح» فلا د تبطل إلا باصطلاح 
الجمیع» فليس للمتعاقدین إبطالھا وتعيينهاء فلا يجوز الفلس بالفلسین 
بحال . 

ویقول أبو حنيفة وآبو یوسف : إن للمتعاقدین إبطال ثمنیتها بتعیینها 

Vos. 1 2 0‏ 
وحينئذ تصير عروضا متعينة» ویجوز فيها التّفاضل"''. 

وأما الإمام أحمدء فعنه في هذه المسألة روايتان: 

الأولى: أنه يجوز الفلس بالفلسين؛ لأن علّة الرّبا عنده الوزن» 
ولا يوجد في الفلوس لكونها عدديّة . 

والثانية: لا یجوز » ويجري فيها الريا ؛ لأن أصله الوزن» فلا يخرج 
بالصناعة عنه کالخبز» وذکر ابن قدامة: إن اختیار القاضی أن ما كان 
یقصد وزنه بعد عمله کالاسطال ففیه الرّباء وما لا فلا" . 

وقیاس هذا التعلیل أن يجوز عنده بیع الأوراق النقدية متفاضلة؛ لأن 
الورق لیس موزوناً من أصلهء بخلاف الفلوس المعدنية» وال سبحانه 
أعلم . 

٠‏ والمذهب الغاني للفتھاء ۶ في هذا الباب: أنه يجوز بيع الفلس 
الشّافمِي 2پ وذلك لان علَّة الب عنده جوهرية ت الثم فتختص بالذّهب 


)¥( المغني » لابن قدامة. مع الشرح الکبیر : ۱۳۸/۶ - 59؟١؛‏ وفتاوى ابن تيمية: ۲۹/ 
ا 
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والفِضَّةء وليست القُلوس في حكمهاء فلا ربا عنده في المُلوس ون 
راجت» فيجوز عنده بيع بعضها ببعض متفاضلا”" . 

وكذلك آبو حنیفة وأبو یوسف رحمھما اللہ تعالى» یجوزان الفلس 
بالفلسين إذا كانا بأعيانهماء وعيّنهما العاقدان» لفوات ثمنيتهما حینئذ 
وکونهما عُروضاً محضاً» كما قدمنا. 

© الرأي الرّاجح في هذا الباب: 

كان اختلاف الفقهاء هذا فى زمن يسود فيه الذهب والفِضّة كعيار 
للأثمان» وتتداول فيه التُقود الذهبية وَالفِضَيّة بكل حرية» ولا تستعمل 
الفلوس إلا فى مبادلات بسيطة. . وأما الآن فقد فُقدت النقود المعدنية من 
الذهب والفِضَّةء ولا يوجد اليوم منها شيء في العالم كله» واحتلت التُقود 
الّمزية محلّھا فى سائر المعاملات كما بيّنا فى بداية هذه المقالة. 
رحمهما الله في مسألة بيع التُقود الرّمزية بعضها ببعض› وذلك لأنه لو وقع 
العمل اليوم بمذهب الإمام الشُافعيء أو الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهم الله لانفتح باب الربا بمصراعیه» وصارت کل معاملة ربويّة حلالاً 
تحت هذا السّتارء فان المقرض إن أراد الرّبا باع نقوده الرّمزية من الآخر 
بنقود رمزية أكثر من قيمة ما دفعه. 

والذي يغلب على الظنٌ أن هؤلاء الفقهاء لو كانوا أحياء فی هذا 
الرّمان» وشاهدوا من تغيّر أحوال النقود ما نشاهده؛ لأفتؤا بحرمة الفلس 
بالفلسين» وقد رأينا ذلك فعلاً من بعض الفقهاء المتقدمین؛ إذ حرٌم مشايخ 
ما وراء الٹھر التَّفاضل في العدالى والغطارفة» وهي التُقود التي كان يغلب 


)۱( راجع : نهاية المحتاج» للرملي : ۳ وتحفة المحتاج» لابن حجرء مع حاشيته 
للشرواني : ۲۷۹/6 . 
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عليها القُشْء ولم تكن فیها الفِضّة الا بنسبة ضئيلة» وكان أصل مذهب 
الحنفية في مثل هذه النقود جواز التفاضل» صرفا للجنس إلى خلاف 
الجنس» ولکن مشایخ ما وراء النهر آفتا بحرمة التّفاضل فیها وعلَّلوا 
ذلك بقولهم : (إنها أعرٌ الأموال في ديارناء فلو أبيح التّفاضل فيه ینفعح 
باب الرّبا)'''. 


ثم إن قول الامام محمد كله يبدو راجحاً من حيث الدَّليل أيضاًء إذا 
قورن بمذهب شيخيه الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى؛ 
لأن إبطال ثمنية الفلوس لا يُتصوّر له مقصود صحیح؛ فقلما يوجد من 
يطمع في خصوص مادة الفلوس من حيث كونها قطعات صُفرء أو حدید 
وإنما يرغب فيها من حيث ثمنيتهاء فلو تصالحا على إبطال ثمنيتهاء 
لا يكون ذلك إلا حيلة مصطنعة لتحليل التفاضل» ومثل ذلك لا يقبله 
الشُرعء ولا سيما في زمانناء حيث لا يُتصوّر الرّبا الا في الثقود الرّمزية» 
لنفاد الثقود الخلقية» وفقدانها من العالم كله. 


نعم! يمكن أن يُتصرّر قول الشّيخين في الفلوس التي يقصد اقتناؤها 
من حيث موادها وصنعتهاء ولا يقصد التبادل بھاء كما هو معتاد عند بعض 
الاس في عصرنا من اقتناء عملات شتّی البلاد» وشتّی الأنواع» لتكون 
ذکری تاريخية» ففي مثل هذه الفلوس یمکن أن يُتصوّر ما قاله الشّيخان 
رحمهما اش ویبدو أن في التفاضل في مثل هذه الفلوس سّعة على 
قولهما. 


وأما الفُلوس التى يقصد بها التّبادل» دون خصوص المادة» فلا ينبغى 
المساهلة في أمرهاء فإنها من أقوى الذرائع إلى الرّباء والله ل أعلم. 
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فالصّحيح الراجح في زماننا أن مبادلة الأوراق النّقدیة انما تجوز 
بشرط تماثلھاء ولا يجوز التفاضل فیها . 

ثم التّمائل ههنا لا یکون بعدد الأوراق» وانما یکون بقيمة الأوراق 
الاسميّة» فیجوز بیع ورق واحد قیمته الاسمية خمسون ربية» بخمس 
آوراق قيمة کل واحد منها عشر ربیات؛ لأن مجموع قيمة هذه الخمس 
تساوي خمسین ربية» وذلك لأن المقصود من بیع هذه الاوراق لیس ذات 
الورق» ولا وزنه» أو عدده» وإنما المقصود هو القيمة التي یمثلها» فیجب 
النّساوي في تلك القیمةء وهذا كما جعل الفقهاء الفلوس عدديّة» مع أن 
أصلها من معدن موزون؛ وما ذلك إلا لأن المقصود منها ليس ذواتهاء 
وإنما المقصود هو القيمة التي تمثلها هذه المُلوس» فلو كانت قطعة منها 
تساوي عشرة فُلوس» فإنه يباح بيعها بعشر قطعات قيمة كل منها فلس 
واحدء حتی عند من يحرم بيع الفلس بالفلسین؛ لأنها متساوية في القيمة» 
أو لأن قطعة العشرة وان كانت واحدة في العدد» ولكنها في حكم عشر 
قطع ‏ فتساوي عشر قطعات» فكذلك الأوراق النقدية» لا يعتبر فيها عددها 
الظاهر» بل عددها الحُکمیٔ الذي یظهر من قيمتها الاسميّة. وال سبحانه 
آعلم . 

۲ - مُبادلةُ عملاتِ الدُولٍ المختلفة: 

ثم الذي یظهر أن عملة الدّولة الواحدة الرّمزية كلها جنس واحدء 
وعملات الدول المختلفة أجناس مختلفة؛ وذلك لان العملة الیوم لا یقصد 
بها مادّتهاء وانما هي عبارة عن عيار مخصوص لقوة الشّراءء وان ذلك 
العیار یختلف باختلاف البلاد» كالربية في باکستان» والرّیال في المملكة 
العربية السّعودية» والدولار في الولایات المتحدة الأمريكية» وما إلى 
ذلك» وان عيار كل دولة یبنی على قائمة أسعارهاء وقدر إيرادها 
وإصدارهاء وليس هناك شيء مادي ينبئ عن نسبة ثابتة بين هذه العیارات» 
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وإنما تختلف هذه النّسبة کل یوم بل كل ساعةء بناء على تغير الظروف 
الاقتصادية في شتّی البلاد» ولذلك لا يوجد بين غُملات البلاد المختلفة 
علاقة ثابتة تجعل هذه العملات جنساً واحداء بخلاف غُملة الدّولة 
الواحدة فان أنواعها المختلفة مرتبطة فيما بينها بنسبة ثابتة لا تتغير» 
كالرّبية والبيسة في باكستان» بينهما نسبة الواحد والمئة» وانها نسبة ثابتة 
لا تتأثر بتغير أسعار الرّبية» وأما الرّبية الباكستانية والرّيال السٌُعودي؛ فليس 
بينهما نسبة ثابتة» بل إنها تتغيّر كل حين بتغیُر أسعار هذاء أو ذاك. 

فتبیّن أن عُملات الدول المختلفة أجناس مختلفة» ولذلك تختلف 
أسماؤهاء وموازينهاء ووحداتها المتشعبة منها. 

ولما كانت غُملات الدُول أجناساً مختلفة» جاز بيعها بالتّفاضل 
بالإجماع: أما عند الشَّافعي كله فلأنه يجوز بيع الفلس بالفلسين في عُملة 
واحدة» فقي العملات المختلفة أولى» وهو رأي في مذهب الحنابلة كما 
قدمناء وأما عند مالك كله فلأنه يجعل هذه العملات من الأموال الرّبوية 
فإذا اختلفت آجناسها جاز اللتّفاضل. وأما عند أبي حنيفة وأصحابه فلأن 
تحريم بيع الفلس بالفلسين مبنئٌ عندهم على کون الفُلوس أمثالاً متساوية 
قطعاًء فيبقى عند التّفاضل فضل خال عن العِرّضء ولكن غُملات البلاد 
المختلفة لما كانت أجناساً مختلفة» لم تكن أمثالاً متساوية» فلا يُتصوّر 
الفضل الخالي عن العِوّض. 

فيجوز إذن أن يباع الرّيال السّعودي مثلاً بعدد أكثر من الرّبيات 
الباكستانيّة . 

ثم إن أسعار هذه العُملات بالتسبة إلى العُملات الأخرى ربما تعیّن 
من قبل الحکومات؛ فهل يجوز بیمها بأقل أو أكثر من ذلك السّعر 
المحدّد؟ . 

والجواب عندي أن البيع بخلاف هذا السّعر الرّسميٌ لا يعتبر ربا لما 








البحث الخامس: أحكام الأوراق النقدية وتفیر قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار ری 


قدمنا من آنها آجناس مختلفة» ولا خلاف في جواز التّفاضل عند اختلاف 
العاقدین» ولكن تجري عليه أحكام التسعیر» فمن جوز التسعیر في 
العروض» جاز عنده هذا التَّسعير أيضاًء ولا ينبغي مخالفة هذا السّعرء اما 
لأن طاعة الإمام فيما لیس بمعصية واجب''ء وإما لأن كل من یسکن 
ذَولةء فإنه يلتزم قولاً أو عملاً بأنه يتبع قوانينهاء وحينئذ يجب عليه اتباع 
أحكامها ما دامت تلك القوانين لا تجبره على معصية دینیة''''۔ نعم! لا يقال 
فی ذلك : إنه تعامل ربوي . 

۳ - بيع العُملات بدون التّقابض: 

ثم إن هذه الأوراق النقدية» وإن كان لا يجوز فيها التّفاضل» ولكن 
بيعها لیس بصرف؛ لأن الأوراق التّقدية ليست أثمانا خلقية» وانما ھی 
أثمان عُرفية أو اصطلاحية» ولا يجري الصَّرف إلا في الأثمان الخلقية من 
الذمب والفِضّةء فلا يشترط فيه التّقَابض في مجلس العقد. نعم» يشترط 
قبض أحد البدلين عند الإمام أبي حنيفة وأصحابه؛ لأن القُلوس عندهم 
لا تتعیّن بالتّعيين»ء فلو افترقا دون أن بمَبَّض أحد البدلين» لزم الافتراق عن 
دَيْن بِدَيْن””". وأما عند الأئمة الثلاثة فينبغي أن لا يشترط ذلك إن كان أحد 
البدلين متعینا؛ لآن الأثمان تتعيّن بالتّعيين عندهم"*. 


(۱) هذه القاعدة صرح بها الفقهاء؛ راجع مثلاً: شرح السير الكبير» للسرخسي: ۸/۱٦۱؛‏ 
ورد المحتارء باب العيدين: ۰۱۸۳/۳ وباب الاستسقاء: ۱۸۵/۳ وکتاب الحظر 
والاباحة: .٦١٤/٥‏ 

(۲) راجع: أحكام القرآن» للشيخ المفتي محمد شفيع كأنه: ۵/ 1۳. 

(۳) راجع: الدر المختار مع رد المحتار: ۰۱۷۹/۵ ۱۸۰. 

(6) راجع: المغني» لابن قدامةء باب الصرف: ٠١۹/٤‏ . 
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التجار وعامّة النّاس: آنهم یعطون عملة بلدهم» بشرط أن يودي الآخذ 
بدلها في شکل عملة بلد آخر بعد مدّة؛ مثل: أن يعطي زید عمراً آلف ريال 
سعودي في المملكة العربية الشُعودیةء بشرط أن يؤدّي عمرو بدلها آربعة 
آلاف ربية باكستانية في باکستان؟ . 

فأما عند الحنفية» فیجوز هذا البیع؛ لأن الائمان لا يشترط فیها کونها 
مملوكة للعاقد عند البیع عندهم فیصح فیها التأجیل عند اختلاف الجنس. 
قال شمس الائمة السرخسی كاله : 

(وإذا اشتری الرجل فُلوساً بدراهم ونقد اللمن ولم تكن الفْلوس 
عند البائع» فالبيع جائز؛ لأن القلوس الرّائجة ثمن کالنقود» وقد بيّنا أن 
حكم العقد في الثّمن وجوبهاء ووجودها معأ ولا يشترط قيامها في ملك 
بائعھا لصكّة العقد كما لا يشترط ذلك في الدّراهم والڈنانیر!''. 

فصار البيع حينئذ بیعاً بلمن موجّلء وذلك جائز في الأجناس 
المختلفة» ثم يمكن تخريجه على قاعدة السَّلّم أيضاً؛ لأن السَلم في 
الفلوس جائز عند أكثر الفقھاء؛ لأنها عددية غير متفاوتة تنضبط بالضبط 
حّی عند محمد کلب أيضاً الذي يقول بحرمة الفلس بالفلسين”". وكذلك 
يجوز السَّلّم في كل ما لا يتفاوت من العدديّات عند أحمد 815”". 

وحينئذ يجب أن تراعی في هذا العقد شرائط السَّلَم على اختلاف 
أقوال الفقهاء فيهاء وهي معروفة. وال ل أعلم. 

ولكن جواز النسيئة في تبادل العُملات المختلفة يمكن أن ينّخذ حيلة 
لأكل الرّباء فمثلاً: إذا آراد المقرض أن يطالب بعشر ربيات على المئة 


.55/١5 المبسوط للسرخسي:‎ )١( 
۰۲۰۹/٩ راجع: فتح القدير:‎ )۲( 
۳۲۷/٤ المغني» لابن قدامة:‎ )۳( 
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المقرّضة. فإنه يبيع مئة ربية نسيئة بمقدار من الدّولارات التي تساوي مئة 
وعشر ربيات. وسنَاً لهذا الباب» فإنه ينبغي أن يقيّد جواز النّسيئة في بيع 
العُملات أن يقع ذلك على سعر السّوق السّائد عند العقد. 


د 1ج 


ید بد جا 
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لباب الثاني 
مسألة تغيرٌ قيمَة العُملة وربطها بقائمة الأسقار 

أولاً: عرض المسألة: 

إن مسألة تخیر قيمة العملة» وربطها بقائمة الأسعار» إنما نشأت نتيجة 
للتظام التّقدي المعاصر الذي شرحناه في الباب الأول. 

كانت العُملة فيما سبق مرتبطة بعيار مخصوص من الأثمان» كالنقود 
الذّهبية أو الفِضَّية» ترتفع قيمتها وتنخفض بالنسبة إلى ذلك العيار 
المخصوص» ولكن النقود الورقية اليوم ليست مرتبطة بثمن خلقي» وإنما 
هي تمثل قوّة شراء مخصوصة باصطلاح من جهتها المصدرة؛ فلا تتفاوت 
قيمتها بالنّسبة إلى عيار مخصوص من الأثمان. وإنما تتفاوت بغلاء الأشياء 
ورخصها ؛ فكلّما غلتِ البضائع : في السّوق انتقصت قرّة شرائهاء فكأنما 
انتقصت قيمتهاء وكلّما رخصت البضائع زادت قوّة شرائهاء فكأنما 
ارتفعت قيمتها . 

وبعبارة علم الاقتصاد المعاصر: إِنَّ قيمة النقود إنما تنبني اليوم على 
مقدار التضخم أو الانكماش الموجودين في البلاد؛ فكلما ازداد التضخم 
انتقصت قيمة النقودء وكلما ازداد الانكماش ارتفعت قيمتها . 

ودعوني» قبل أن أتقدم» أن أفسّر التّضخم والانکماش باختصار: 
ليسهل فهم الموضوع قبل الدخول فيه : 

إن التضخم (15413110) في اصطلاح الاقتصاد المعاصر: عبارة عن 
حالة اقتصادية في بلد مخصوص. يزداد فيها مقدار التُقود السّائلة على 
مقدار البضائع والخدمات التي يمكن شراؤها بالنقود. ومن النّتائج اللّازمة 
لهذه الحالة أن ترتفع أسعار البضائع والخدمات فيحدث الغلاء العام؛ لأن 
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النقود السّائلة في البلاد تمثّل طلب المجتمع للبضائم والخدمات» 
والبضائع والخدمات الموجودة في البلاد تمثل عرضها للمجتمع؛ 
ازداد الظلب على العرض ازدادت الأسعار. كما هو معلوم من قواعد 
الاقتصاد الاساسیَة. 
وآما الانکماش (۳۵۲1۵1100): فهو عبارة عن حالة اقتصادية ينتقص 
فیها مقدار الثقود السّائلة عن مقدار البضائع والخدمات المتوفرة في بلد 
مخصوص. ونتيجة هذه الحالة أن ینخفض مستوی آسعار البضائع 
والخدمات» فیحدث رخص عام؛ لأن العرض قد ازداد على اللب؛ 
فانخذضت الاسعار . 
وان النقود في حالة الانکماش تستطیع أن تشتري كمية كبيرة من 
البضائع» فنستطيع في هذه الحالة مثلاً: أن نشتري بمئة زبية البضائع 
الاتیة: 
الحنطة ۲۰ كيلو 
الملح ۰ كيلو 
الوب ٠‏ أمتار 
ولكن لا تستطيع النقود في حالة النَّضخُم أن تشتري الا كمية أقل ما 
كانت تشتري في حالة الانكماشء فَإنّما يمكن لنا في حالة النَّصحم مثلاً : 
أن نشتري بمئة زبية : 


فالمئة زبية فى الحالتين هى المئة رَبية» ولكن كانت قوَّة شرائها فى 
الحالة الأولى ضعف قرَّة شرائها في الحالة الثانية. وبما أن التُقود الورقية 
الیوم لا تمثل إلا قرّة شر اء» وهي التي تعتبر قيمتها الحقيقية» فإن 
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© مه 


الاقتصادیین یعبرون عن هذا اناوت بتفاوت قيمة التّقودء وقد رأينا أن قرّة 
شراء المثة رُبیة في المثال المذكور قد انتقصت في حالة التضخم بقدر 
الخمسين في المئة» فيعبر عنه الاقتصادیون بأن قيمة المئة رٴبیة قد انتقصت 
بقدر الخمسين في المئة؛ لأنها إنما تستطيع أن تشتري بها في حالة 
الضحُم نصف ما كنت تشتري بها في حالة الانکماش» أو نقول: إن المئة 
ی في جال و صارت مساوية للخمسين ربية في حالة الانكماش 
نظراً إلى قوّة * 
فالسؤال المطروح اليوم: هل تعتبر المثة زبية في حالة القضخم مثل 

المئة ربية في حالة الانكماش في أداء الحقوق والالتزامات؟ أو تعتبر أنها 
صارت خمسین؛ فمن استقرض من رجل مئة زبية في حالة الانكماش» هل 
يودي مئة ربية بالعدد في حالة الضخم» أو يودي متتي رُبیة نظراً إلى 
انخفاض قيمتهاء وانتقاص قوّة شرائها بقدر الخمسين في المتة؟ . 


وقد يرى بعض الاقتصادیین أن أداء مئة ربية بالعدد في هذه الحالة 
ظلم على المقرض؛ لأن المستقرض إنما يرد عليه نصف القوّة الشُرائیة 
التي دفعها إليه المقرض. 

وقد اقترح بعض الاقتصادیٔین لحل هذه المشكلة أن تستخدم قائمة 
الأسعار كمعيار لتقييم الثقود» ويكون أداء الحقوق والالتزامات على 
أساس قيمة التُقود المرتبطة بقائمة الأسعار. وان قائمة الأسعار ٥(‏ 71 
قائمة تدرج فيها معظم البضائع والخدمات المتداولة في البلاد» 
ويذكر فيها سعرها الرّائج في ابتداء السّنة المالية مثلاً» ثم يذكر سعرها 
الرّائج عند انتهاء السَنة» والفرق ما بين هذين السعرين يمثل نسبة تفاوت 
الأسعار بطريق حسابي مخصوص . وتعتبر هذه النسبة نسبة تغيّر قيمة 
الثقود؛ فإذا كانت هذه النّسبة زيادة العشرة في المئة مثلاً» فان الحقوق 
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الملتزم بها في ابتداء السّنة تؤدّى في نهايتها بزيادة العشرة في المئة» فمن 
استقرض مثة ربية في ابتداء العام یؤڈیھا عند انتهاء العام مئة وعشر ربیات . 

وإن هذا الظریق يستخدم في بعض البلاد في أداء الأجورء وقضاء 
الدُيون. ونريد أن نبحث عن مدى جواز استخدام هذا الطريق من النّاحية 
الشَّرعيّة وال سبحانه هو الموقق. 
ثانياً: ربط القروض والدیون بقائمة الأسعار: 

آما ربط القروض وسائر الدّیون بقائمة الأسعارء فالمقصود منه أن 
لا يرد المستقرض إلى المقرض مبلغ قرضه فحسب» بل يضيف إليه قدراً 
زائداً بنسبة الريادة في قائمة الأسعار؛ فان اقترض مثلاً ألف ربية» 
وازدادت قائمة الأسعار بنسبة العشرة في المئة عند الادای فإنه يرد إلى 
المقرض ألفاً ومئة ربية. 

ويحتحٌ بعض الاقتصادیین على جواز هذا الرّبط أن هذه الرّيادة ليست 
زيادة حقيقيّة» وإنما هو رذ لنفس المالية التي اقترضها المقترض؛ لان مالية 
الألف ربية من حيث قوة شرائها كانت أكثر عند الاقتراض» وانتقصت عند 
الأداء بنسبة (۱۰)ء فلو رد المقترض ألف ربية كان ذلك ظلماً على 
المقرض؛ لأنه لم تَعذ إليه المالیّة الكاملة التي أقرضهاء وإنما عادت إليه 
ناقصة» فلو آلزمنا المقترض أن يدفع إليه ألفا ومئة» لم يكن ذلك إلا 
إكمال الماليّة المقترضة؛ لأن مالي الألف ومئة اليوم عين مالية الألف عند 
الاقتراض» فزيادة المئة جبر لنقصان قيمة النّقد» وليس زيادة على الماليّة 
المقترضةء فينبغي أن لا تعتبر هذه الرٌّيادة من الرّبا الحرام شرعاً . 

ولكن الحق أن هذا الدّليل لا ينطبق على القواعد الشّرعية بحال من 
الأحوال؛ لأن القروض في الشّريعة الإسلاميّة يجب أن تقضى بأمثالها. 
وهذا آمر لا یختلف فيه اثنانء حتّی القائلون بجواز ربط القروض 
بالاسعار فبقي الآن تعيين معنى المثليّة؛ فالسّؤال الأساسي هنا: هل 
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يجب أن تتحمّق هذه المثلية في القدر (أي: الكيلء والوزنء والعدد) أو 
في القيمة والمالية؟ والذي يتحقق من النظر في دلائل القرآن» والسنت 
ومشاهدة معاملات الناس» أن المثلية المطلوبة في القرض هي المثلية في 
المقدار والکمیةء دون المثلية في القيمة والمالية. ويدلٌ على ذلك دلائل : 

۱ - لو اقترض الرّجل صاعاً من الجنطةء وقيمتها يومئظٍ خمس ربيات 
مثلاً» فلم يودّها إلى المقرض إلا بعدما صارت قيمتها رُبيتين فحسب. فإنه 
لا يرد إلى المقرض الا صاعاً واحداًء رغم أن مالية الضّاع الواحد قد 
انتقصت من خمس ییات إلى ژبیتین» وهذا باجماع الفقهاء قديماً وحدیثاًء 
ولا يقول في ذلك أحد: إن رد الضّاع الواحد فقط بعد انتقاص ماليته ظلم 
على المقرض» فينبغي أن تضاف إلى الضّاع زيادة بنسبة نقصان قيمته» 
وهذا من أوضح الدّلائل على أن المثلية المعتبرة في القرض إنما هي 
المثليّة في المقدار» لا في القيمة والماليّة ۔ 

وربما يقال جواباً عن هذا : إن الحنطة بضاعة لها مالیة في حدٌ ذاتهاء 
فلا تقاس علیها النقود الورقيّة التي ليست لها قيمة أو مالية ذاتية. ولكن هذا 
الجواب خلط للمبحث؛ لأن السّوال هنا عن تعيين معنى المثلية المطلوبة في 
القرضء فما دامت المثلیّة المطلوبة هي المثلیّة في المقدار دون القيمة 
والمالیةء فليس هناك فرق جوهري بين الحنطة واللُقود في هذا المجال؛ لأن 
لكل منهما مقداراً وقيمة» فإن كانت المثلية المطلوبة في الحنطة هي المثلية 
في المقدارء فلتكن المثلية المطلوبة في النقود مثلية المقدار كذلك. ولو اعتبر 
تفاوت القيمة والمالية هدراً في الحنطة» فليكن ذلك هدراً في النقود سواء 
بسواء. 

۲ - من المُسلّم لدى الجميع أن التّمائل مطلوب في القروض للاحتراز 
عن الرّباء وقد فشر الب يك هذا التّمائل المطلوب في أحاديث ربا القضل 
بكل صراحة ووضوح: 
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أخرج الشّيخان: عن آبي سعيد الخدري وله قال: كنا تُرزق تمر 
الجمع على عهد رسول الله ياء وهو الخلط من لته فكنا نبيع صاعين 
بصاعء فبلغ ذلك رسول الله پل فقال: «لا صاعين تمراً بصاع ولا صاعين 
حنطة بصاعی ولا درهماً بدرهمین»۲۲. 

ومعلوم أن ما یباع بصاعین كان آکثر قيمة مما یباع بصاع» ولکن 
رسول الله ية لم یرض إلا بالتماثل في القدر والكيل» وجعل التّفاوت في 
القيمة هدرا. 

وكذلك أخرج الشُیخان: عن ابي سعيد وأبي هريرة ولا 5 : أن رسول الله 
ية استعمل رجلاً على خيبر» فجاءهم بتّمر جُنیب؛ فقال: «أكل تمر خيبر 
هكذا؟» قال: انا لنأخذ الصضّاع بالصّاعین» والضّاعين بالثلاث» قال: «لا 

بع الجمع بالڈراھم ثم ابتغ بالڈراھم جنیبا»۳۱. 

وهذه الرواية من أصرح الأدلّة على أن التّماثل المطلوب في الأموال 
الرّبوية هو التّمائل في القدرء دون التّمائل في القيمة؛ لأن الجّنیب كان 
أغلى من الجمع بكثير» وأكثر قيمة» وأجود نوعاًء ولكن رسول الله گلا 
أهدر الجودة والرّداءة في مبادلة بعضها ببعض» وأوجب التماثل في الكيل . 

وأخرج مسلم: عن أبي هريرة طل قال: قال رسول الله يَكه: 
«الذّهب بالذهب وزناً بوزن» مثلاً بمثل والفِضّة بالفضّة وزناً بوزن» مثلاً 
بمثل» فمن زاد أو استزاد فهو ربا» وأخرجه مالك بلفظ : «الدينار بالدینار 
والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما» كما في «جامع الأْصول»۳. 

وأخرج مسلم وغیره: عن عبادة بن الصامت ظط قال: قال 
رسول الله ل : «الذهب بالذّهبء والفِضّة بالفصّت وال بالیڑ والشعیر 


(۱) جامع الأصولء لابن الأثير: .045/١‏ 
)٢(‏ المرجع السابق: 00۰/۱. 
(۳) المرجع السابق: .007/١‏ 
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بالشّعيرء والتّمر بالتّمره والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواء بسوای يداً 
بید» فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شت ا كان یداً بیدا . 

وآخرج آبو داود: عن عبادة بن الصّامت وك : أن النبي گا قال: 
«الذّهب بالذهب تبرها وعينهاء والفِضّة بالفِضّة تبرها وعينهاء والبر بالبر 
مدّين بمدّين» والشّعير بالشّعير مدین بمدّين» والثّمر بالتّمر ملین بمدّين» 
والملح بالملح مدّین بمدّين» فمن زاد أو ازداد فقد آرہی؛'''. 

وأخرج مسلم: عن فضالة بن عبيد ول قال : قال رسول الله كَلِِ: 
«الذّهب بالذّهب وزناً بوزن» وفي رواية أخرى : «لا تبيعوا الذهب بالذّهب 
إلا وزنا بوزن». 

فهذه الأحاديث كلها ناطقة بأن التّمائل المعتبر ذ فى الشریعة انما هو 
التّمائل في القدر ولا عبرة بالتفاوت في القيمة» ما دامت الأموال ربریّ 
وهذا في المبایعة نقداًء فما بالك في القروض التي يجري فيها أصل الرّباء 
والتي یحترز فيها عن كل زيادة وشبهتها؟! . 

۳ - وهناك حديث آخر يوضح معنى المثليّة في الڈیون خاصّة» وهو ما 
آخرجه آبو داود وغيره: عن عبد الله بن عمر زاء قال: كنت أبيع الابل 
بالبقيع» فأبيع بالدّنانير وآخذ الدّراهم» وأبيع بالدّراهم وآخذ الدّنانير» آخذ 
هذه من هذهء وأعطي هذه من هذه» فأتيت رسول ا وق وهو في بيت 

> فقلت: يا رسول الله! رويدك سالك إني أبيع الإبل بالبقيع» 
فأبيع بالڈنانیر وآخذ الدّراهم» وأبيع بالدّراهم وآخذ الدّنانیر آخذ هذه من 
هذه» وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله 2: «لا بأس أن تأخذها 
بیعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء)”” . 

.004/١ جامع الأصول:‎ )١( 


)۲( المرجع السابق: .0605/١‏ 
۳ سنن أبي داود» کتاب البیوعء رقم (۳۳۵۶): ۲۵۰/۳. 
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ووجه الاستدلال بهذا الحدیث : أن النبی ئة أباح لابن عمر ولا إذا 
وقع البیع على الدّنانیر أن يأخذ بدلها الدّراهم بقيمة الدنانیر یوم الأداء لا يوم 
ثبوتها في الذمة؛ يعني إذا وقع البیع على دینار مثلاً وقیمته وقت البیع عشرة 
دراهم ثم لما أراد المشتري الأداء لم يكن عنده الا دراهم» وقيمة الدّینار 
الواحد يوم الأداء آحد عشر درھماًء فانه يودّي إليه أحد عشر درهماً . 

ولذلك لما سأل بكر بن عبد الله المُزنىُ ومسروق العجلیٌ عبد الله بنَ 
عمر عن كري لهماء له عليهما دراهم. ولیس معهما إلا دنانير» أجاب ابن 
عمر: أعطوه بسعر السّوق. فتبيّن أن القيمة إنما تعتبر يوم الاداء لا يوم 
الثبوت فى الذمةء ولئن كانت المثلية المعتبرة فى الديون المثليّة فى القيمة» 
لوجبت قيمة الدّنائير يوم الثبوت في الذَّمّة؛ وهذا واضح جدًاً. 

٤‏ - من المُسلّم لدى جميع الفقهاء في ضوء القرآن والسنة: أن 
الواجب في عقد القرض اشتراط أداء المثل الحقيقى في القدر دون المثل 
المقدر بالججزاف والتّخمين» حتى لو أقرض الرجل صاعاً من الجنطة 
واشترط أن يرد إليه المستقرض ضاعاً منها بالجُزاف» لا على أساس 
الكيل» لم يجز هذا العقد؛ لأن المجازفة في الأموال الربوية لا تجوزء 
ومن هنا حرّم رسول الله و بیع المزابنة» وهو بيع التمر على رژوس 
التخل بتمر مجذوذ. وليس وجه الحرمة في هذا البيع إلا أن التّمر المجذوذ 

جم 1 2 5 , ۰ 
یمکن معرفة فدرہ بالکیل» وآما التمر القائم على رؤوس النخل» فلا یمکن 
معرفة قدره إلا بالمجازفة والتّخمین» فحرمه رسول الله بي إطلاقاً. مهما 
كانت المجازفة دقيقة أو قريبة من الصواب. 

فالمّبیل الوحيد في مبادلة الأموال الرّبوية بعضها ببعض» أن يقع 
التّبادلك على آساس التّماثل الفعلی فى القدرء لا على أساس التّماثل 
المقدّر بالمجازفة. 

إذا ثبت هذاء فان التّمائل المقترح في ربط الدّیون بقائمة الأسعارء 
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ليس تماثلاً فعليًاً» وانما هو تمائل مقدّر على أساس المجازفة والتَّخْمِين؛ 
لأن نسبة الرّيادة والنُقصان في الأسعار ليست إلا نسبة تقريبيّة إنما تقدّر 
على أساس حساب مخصوص» لا یرجم إلا إلى المجازفة والتخمین . 

ویجب لمعرفة هذه النّقطة أن نعلم كيفية وضع قائمة الأسعار» وطريق 
استخدامها لتعيين قيمة النقود: 

© كيفية وضع قائمة الأسعار واستخدامها في تقويم التُقود: 

ومن أجل الوقوف على الحكم الشّرعي في هذا المجال» يجب أن 
نعرف كيفية وضع هذه القائمة» وطريق استخدامها في تعيين قيمة النقود 
فإليكم خلاصةً ما يقصده الاقتصاديُون من ربط الذیون بقائمة الأسعار: 

من المعلوم أن النُقودء سواء كانت نقوداً معدنية أو ورقية» لا يقصد 
بها ذاتهاء فإنها بذاتها لا تسد جوعاء ولا تستر جسماء ولا تدفع شهوة 
ولا ترد ضرراًء وإنما المقصود من هذه النُقود أن يشتري بها المرء ما 
يحتاج إليه في حياته من بضائع وخدمات؛ فمن هذه الجهة كل نقد له 
قیمتان: 

الأولی : قيمتها الاسمية (۷2[06 ۳۵06): وهي القيمة المکتوبة علیھا . 

والثانية: قیمتها الحقيقية (۷۵1۵6 1621): وهي الفائدة العملية 
الحقيقية التي يحصل علیها المرء بصرفها في حاجاته. 

وبعبارة آخری: هي مجموعة من البضائم والخدمات التي یمکن المرء 
أن یشتریها بتلك النقود. وان هذه المجموعة من البضائع یسمیها 
الاقتصادیُون اليوم: سلة البضائع (60048 01 ٤٥٤81٥8)ء‏ فالقيمة الحقيقية 
للنقود هي سلَة البضاتم الممکن اشتراوها بها . 

فإذا کان زيد راتبه کل شهر عشرة آلاف زبية مثلاًء فان عشرة آلاف 
زبية هي القيمة الاسمية لدخله الشَّهِريٌ» ثم إنه يصرف هذه العشرة آلاف 
ربية في اشتراء ما يأتي مثلا : 
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الحنطة 8٠‏ كيلو 
الثوب ٠‏ متراً 
الحم ۰ کیلو 
الشاي ٥‏ کیلو 

استئجار بيت للسّكن يحتوي على غرفتین . 

تعليم ابنین في مدرسة. 

استشجار خدمة الدكتور مرة في الشَّهر. 

وان مجموعة هذه البضائع والخدمات تُسمّى: سلَّة البضائع 829160 
ئ4 )٥۴‏ وإذا كان راتب زيد يصرف في اشتراء هذه السّلة کل شهرء 
فان هذه السَّلَّةَ المخصوصة - بمقادیرها المذكورة في المثال - هي القيمة 
الحقيقية لراتبه . 

وان هذه القيمة الحقيقية لعشرة آلاف ربية عرضة للتغیّر بتغیر آسعار 
البضائع والخدمات المندرجة في السّلّة» وان آسعار كل وحدة من هذه 
البضائم تختلف من حين لاخر بنسب مختلفة» ولکن الاقتصادیین إنما 
يقدرون نسبة التغيّر في آسعار السّلّةَ على آساس معدل وسط (4561886) . 

ثم إن البضائع والخدمات المندرجة في السَّلّةَ ليست على مستوى 
واحد من الأهمية» فبعضها أهم من بعض» فالجنطة مثلاً أهم من الثوب» 
والتوب أهم من الشّاي» ولا شك أن تغیر السّعر في ما هو أهم أكثر تأثيراً 
على حياة المرء من تغیّره فيما هو أقل أهمية» فلو ارتفعت قيمة الحنطة فإنه 
يحدث مشاكل أكثر ممّا يحدثه ارتفاع قيمة الشاي. 

فلااجل الوقوف على التغيّر في قيمة التُقود الحقيقية» يأخذ الاقتصاديُون 
أهمية كل بضاعة موضع اعتبار عند استخراج المعدّل الوسط لتغيّر الأسعار 
فيعطون كل بضاعة من هذه البضائع رقماً على أساس آهمیته» وان هذا الرٌّقم 
یسمّی : وزن البضاعة («انمصصمه 01 )Weight‏ وإن هذا الوزن ربما 
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یحسب على أساس نسبة الرّاتب المصروفة فی شراء تلك البضاعة کل شهرء 
فإذا کان زید یصرف الخمسین في المئة من راتبه في شراء العام لاسرته. 
فان العام یکون له وزن (۰,۵۰) وإن کان يصرف العشرین في مئة من راتبه 
في الثیاب» فالثیاب لها وزن (۰)۰,۲۰ وهکذا. 

فمعدّل تغیّر قيمة السّعر في كل بضاعة یضرب في وزنها» والحاصل 
هو المعدّل الموزون (۸۷6۲۵8۵6 ۵260 ۷۷) لکل بضاعة. 

ویتْضح هذا بالجدول الآني الذي فرضنا فيه أن سلَّة البضائع مشتملة 
على ثلاثة آشیاء فقط وھی : الظعام والثياب» والسّكن : 
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فتقرّر بهذا المثال أن سلَّة البضائع قد ارتفعت قيمتها فيما بين سنة 
(۱۹۸۰م) و(۱۹۸۷م) بنسبة (٢,٢)ء‏ حسب المعدّل الموزون الذي أخذ 
أهميّة کل بضاعةٍ بعين الاعتبار وبما أن سلة البضائع هي القيمة الحقيقية 
للنّقود» فان قيمتها الحقيقية قد انتقصت بقدر (5,؟)» ومعنى ذلك أن السَّلّة 
التي كان يشتريها الرّجل في سنة (۱۹۸۰م) بمئة ربية» صارت تُشترى في 
سنة (۱۹۸۷م) بمئتین وخمسين ربية . 

فلو فرضنا أن الرّجل كان يأخذ خمسة آلاف ربية كراتب في سنة 
(۱۹۸۰م) وازداد راتبه في سنة (۱۹۸۷م) حتى صار يأخذ عشرة آلاف ربية 
شهرياً» فان قيمة رواتبه الشّهرية تحسب كالآتي : 


السئة القيمة الاسمية للرّاتب نسبة الزيادة فى قائمة الأسعار القيمة الحقيقية 
۰ ۵۰۰۰/2 ربية ۰ -/ ۵۰۰۰ ربية 


۷ءء =/ ٠١٠٠٠١‏ ربية نی =| 4۱۰۱۰ ربية 











ونری بهذا المثال أن راتب الرّجل وان ازدادت قیمته الاسميّة إلى 
عشرة آلاف ربية» ولكن قيمته الحقيقيّة صارت أربعة آلاف ربية نظراً إلى 
مستوى أسعار سنة (۱۹۸۰م)؛ لاد عشرةً آلاف ربية في سنة (۱۹۸۷م) 
صارت تساوي أربعة آلاف ربية في سنة (۱۹۸۰م) نظراً إلى قيمتها 

فلو ربطنا الڈیون بقائمة الأسعار» وقررنا أن الڈیون تُقضی على أساس 
القيمة الحقيقيّة» دون القيمة الاسمیّةء فان ذلك يقتضي أن من اقترض 
أربعة آلاف في سنة (۱۹۸۰م) فإنه يودي عشرة آلاف ربية في سنة 
(1941م)» لان القيمة الحقيقية لكل واحد منهما واحدة. 

فلو نظرنا في هذا الظریق الحسابي الذي تعين به القيمة الحقيقية 
للنقودء انّضح لنا أن هذا الریق مبنئٌ على الكَرْصٍ والمجازفة في جميع 
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مراحلهء ویتبیّن بتجزئة هذا الظریق أنه يشتمل على الحُرْص والتّخمین في 
الأمور الآتية: 
- تعيينُ البّضائع التي تدر في القائمة : 
من المعروف أن كل رجل له حاجات تخصّهء فالبتضاتعٌ المُحتاج إليها 

تختلف باختلاف الرّجال» فسلّة البضائع لكل أحد تختلف عن سلّة الآخرء 
ولكن السّلَّة المندرجة في قائمة الأسعار واحدة» وإنما تدرج فيها البضائع 
على آساس كثرة من يستعملهاء فربما تُذْرّج فيها بضائع لا يحتاج إليها 
بعض النّاس أبداًء فالقائمة غير حقیقیّة بالثسبة إلى أولئك البعض. فإدراج 
بعض البضائع في القائمة ليس إلا مجازفة وَحََرْصاً . 

ب ۔ تعیینٌ وزن البضائع : 

ثم المجازفة الّانية تأتي في تعیین وزن البضائعء وأهميتها بالنّسبة 
للمستهلكين» ولا شك أن أهمية البضائع أمرٌ إضافيٌ يختلف باختلاف 
الأشخاصء فبينما البضاعة الواحدة مهمة جدّاً لشخص واحدء فإنها 
لا أهمية لها إطلاقاً لشخص آخرء ولكن القائمة تفرض أن أهميّة كل 
بضاعة واحدة بالنُسبة إلى كل مستهلك. وذلك على آساس المعدّل 
الوسط ‏ وليس ذلك إلا خرصا ومجازفة. 

ج - تعیین قيمةٍ البضائع : 

والمجازفة الثالثة في تعيين قيمة البضائع في سنوات مختلفة, > لأن من 
المعلوم أن البضاعة الواحدةً تختلف قيمتها باختلاف الأمكنة أيضاًء 
ولا يمكن في القائمة إلا إدراج قيمة موضع واحدٍء ولو وضعت القائمة 
لدولة واحدة فلا يمكن ذلك إلا عن طريق معدّل وسط. وهو مجازفة 
أيضا . 


فتقرّر بهذا أن قائمة الأسعار مبنيّة على الخَرّص والمجازفة في جميع 
احلهاء ولو كان الحساب من الدّقة بمكان فان غاية ما إليه فی ذلك 
مر ۰ من ۰ 3 9 .- ۶ في 
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هو التقريب دون التّحقيق. وبما أن اشتراط أداء القروض والذَّيون بِالْكَرْصٍ 
والمجازفة لا يجوز شرعاًء فلا يجوز ربط الڈڈیون بهذه القائمة بحال. ٠‏ 
كالثاً: مذهبٌ الامام أبي يوسفٌ في آداء قيمة الفلوس: 

قد استدلٌ بعض الاقتصاديين على ربط الذيون بقائمة الأسعار بما روي 
من مذهب آبي يوسف يل في آداء قيمة الفلوس إذا تغيّرت قيمتها عند آداء 
الدّينَ. يقول العلامة ابن عابدين كله : 

(وفي «المنتقى»: إذا عَلّت الفُلوس قبل القبض أو رخصت: قال أبو 
يوسف: قولي وقول أبي حنيفة في ذلك سواء» وليس له غيرهاء ثم رجع 
أبو يوسف» وقال: عليه قيمتها من الدّراهم يوم وقع البيع ويوم وقع 
القبض). 

ثم نقل عن التمرتاشي قوله: 

(وفی «البرّازية» معزياً إلى «المنتقى»: عُلّت الفلوس أو رخصت. فعند 
الإمام الأول - أي: أبي حنيفة - والقٌاني - أي: أبي يوسف - أولاً: ليس 
عليه غيرهاء وقال الئّاني ‏ أي: أبو يوسف ۔: ثانياً: عليه قيمتها من 
الدّراهم يوم البيع والقبض» 7 الفتوی) . 

ثم قال ابن عابدين : 

(هکذا في «الذخيرة» و«الخلاصة» بالعزو إلى (المنتقی 4 وقد نقله 
شیخنا في «بحره» وأقرّه» فحيث صرح بأن الفتوی عليه في کثیر من 
المعتبرات فیجب أن يُعوّل عليه افتاء وقضاء)7*. 

فاستدلٌ بعض الاقتصادیین على أنه إذا وجب الدّین في صورة 
الفلوس» فالواجب آداء قیمتها إذا طرأ علیها الغلاء والرّخصء وهذا 
المذهب قريب جداً من فكرة ربط الڈیون بقائمة الأسعار. 


( رسائل ابن عابدین: ۰۱۰/۲ 
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ولكن هذا الاستدلال غير صحیحء والحقیقة أن مذهب آبي يوسف 
يه لا علاقة له بفكرة ربط الڈُیون بقائمة الأسعار؛ لأن من المعلوم 
بالبداهة أن التضخم والانکماش ووضع قائمة الأسعار» وتقويم الثقود على 
أساس تلك القائمة» كل هذه الأمور أمور حادثةٌ لم تكن مُتصوّرة في زمن 
الإمام أبي يوسف كله فحينما يقول أبو يوسف باداء قيمةٍ الفلوس» فإنه 
لا يمكن أن يريد به قيمتها المقدّرة على أساس قائمة الأسعارء أو القيمة 
الحقيفيّة (٥[ہ۷‏ [1162) بالاصطلاح الاقتصادي المعاصر. 

والواقع أن الفلوس في الأزمنة المتقدّمة كانت مرتبطة بنقود النُعب 
والفصّت تقوم على أساسھما''ء وتعتبر کالفگة للثقود الذهبية والفضیة. 
فکانت عشرة فلوس مثلاً تعادل درهماً واحداً من الفِضَّةء فکان الفِلس 
الواحد یعتبر غُشر الدّرهم الفضي ولکن قیمة الفلس هذه لم تكن مقدّرة 
على آساس قيمتها الذاتية» وانما كانت قيمة رمزية اصطلح علیها النَّاسء 
فكان من الممکن أن يتغير هذا الاصطلاح. بأن یصطلح النّاس على أن 
لس الواحد الآن يعتبر نصف عشر الذرهم بعدما كان يعتبر عشره» فهذا 
هو المراد برخص الفلوس. كما يمكن أن يصطلح النّاس على أن الفِلْس 
الواحد الآن يعتبر حمس الدّرهم. وهذا هو المراد بغلائها . 

فإذا وقع غلاء الفلوس أو رخصها بهذه الصّورة» فهل يودي المديون 
نفس عدد الفلوس الذي وجب في ذمّته يوم العقد؟ أو يودي قيمة ذلك 
العدد يوم الأداء؟ قد وقع فيه خلاف العلماء؛ فقال أبو حنيفة: يؤدّي نفس 
العدد الذي وجب في ذمّته يوم العقد ولا عبرة بالقيمة» وهو المشهور من 
مذهب المالكية والشّافعية والحناباة" . 


() يقول ابن عابدين في مسألة أخرى: ويدل عليه أيضاً تعبيرهم بالغلاء والزُخصء فانه إنما 
يظهر إذا كانت غالبة الغش تقوّم بغيرها. (رسائل ابن عابدين: 1۲/۲). 
(۲) راجع: تنبيه الرقود: ؟/ ١5؛‏ والرّرقاني على خليل: ۲۰/۵ والحاوي للفتاوي› 
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فلو اقترض آحد مئة فلس في وقت يعتبر فيه الفِلس الواحد عشر درهم 
واحدء فاقترض فلوساً تساوي عشرة دراهمَ في القيمة» ثم تغيّر 
الا صطلاخ» حتى صار الفلس الواحد يعتبر نصف عشر درهم واحد. 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن المقترض لا يودي الا متة فلس وان 
كانت هذه المئة لا تساوي الیوم الا خمسة دراهم. 

لکن خالفهم آبو یوسف كأ فقال: إنما يجب آداء قيمة الفلوس 
المُقترّضة على أساس الدرهم؛ فمن اقترض مثة فلس في المثال المذکور؛ 
إنما يؤدي الآن منتي فلس؛ لأن الفلوس فكة للذرهم. فمن اقترض مئة 
فلس فكأنه اقترض فگة عشرة دراه وان فكة عشرة دراهم يوم الاداء 
هي مثتا فلس» فالواجب عليه آداء مئتي فلس . 

والذي یظهر لي - وال أعلم ‏ أن آساس الخلاف بين أبي یوسف 
والجمهور مبنیْ على اختلافهم في تکییف هذه الفلوس : فیبدو أن جمهور 
الفقهاء اعتبروا الفلوس أثماناً اصطلاحيّة مستقلة غير مرتبطة بالدراهم 
والتّنانیر ارتباطاً دائماً» فمن اقترض عدداً من الفلوس» فانه يودي نفس 
العدد دون نظر إلى قيمتها بالنسبة للدراهم . 

وأما آبو یوسف كه فاعتبر الفُلوسَ آجزاء اصطلاحية كالفكة للدّرهمء 
فالمقصود بالاقتراض عنده لیس عدد الفلوس» وانما المقصود اقتراض 
أجزاء للذرهم یمثلها ذلك العدد من الفلوس فلذلك آوجب رد تلك 
الأجزاء للذرهم في صورة الفلوس. وان اختلف عددها من العدد 
المقترض 

ونظیر الرزخص والمّلاء الذي يتأنّى فيه قول أبي يوسف هذاء أن الربية 
الباكستانية إلى أواتل الخمسينيات كانت مقسّمة على أربع وستين بیست 


= للسّبوطي: ۹۷/۱ ۔ ۹۹؛ والشرح الكبير على المقنع: /٤‏ ۸٥۳۔‏ 
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(والبيسة نوع من الفلس) ثم اختارت الدّولة الثظام الأعشاري» فأعلنت أن 
الربية تكون الآن مقسمة على مئة بيسة؛ فكانت البيسة قبل هذا الإعلان ربع 
سدس الربية» وصارت بعد هذا الاعلان عشر عشرهاء فطرأ عليها الرخص 
بهذا القدر. . ومن اقترض أربعاً وستين بيسة قبل الاعلان هل يؤدي بعد 
الإعلان نفس الأربع والستين بيسة ؟ أو يؤدي مت الظاهر آنه یؤديی مئة 
لأنه اقترض فگة ربية واحدق فليؤدٌ فة ربية واحدة» وهی الآن مئة بيسة. 

فالحاصل أن قول الإمام أبي يوسف كك إنما يتأنّى في فلوس مرتبطة 

بشمن آخرّ ارتباطاً دائماً يجعلها كالأجزاء والفكّة لذلك الثَّمن. أما النقود 


الورقية اليوم ف فليست مرتبطة بثمن آخر ولا معتبرة كالأجزاء والفكة له 
وإنما هي أثمان اصطلاحة مستقلة. 
وبالئّالي» إن الوقوف على قيمة الفلوس حسبما یراہ الإمام آبو یوسف 


ممکن تحقيقاً» لأنها مرتبطة بعیار مضبوط من ن امن وهو الذرهی 
بخلاف النقود الورقية» فان الوقوف على قيمتها الحقیقیة حسب الاصطلاح 
الاقتصادي المعاصر لا يمكن تحقیقاًء وإنما تکون هذه القيمة مقدّرة على 
آساس الخَرْصٍ والمُجازفة؛ كما أوضحنا فيما سبق» فلا یقاس هذا على 
اك ٠‏ 
رابعاً: اعتبارٌ الُرضٍ في مثليةٍ النّقَودٍ: 

قد يستدلٌ بعض الاقتصاديين على جواز ربط الذیون بقائمة الأسعار 
بأن الواجب في القروض آداء المثل» ولكن يجب أن يرجع في تعيين معنى 


)١(‏ الواقع أن الدولة عند الإعلان صاغت (بيسات جديدة)» و(البيسات الجديدة) هي التي 
كانت المئة منها تعادل ربية» وبقيت البيسات القديمة رائجة بقيمتها القديمة» فلا ينطبق 
واقع هذا المثال على ما نحن فيه» ولكن لنفرض أن الدّولة لم تروج البیسات الجديدةء 
وإنما أعلنت بالتّغِير فى قيمة البيسات القديمة نفسهاء فحینثذ ينطبق هذا المثال على 
المسألة المبحوث فيها/ 
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المثلية إلى العْرفِء فما اعتبره العرف مثلاًء ينبغي أن یعتبره الشرع أيضاً 
کذلك. وبما أن قيمة التود المقدّرة على أساس قائمة الأسعار تعتبر مثلاً 
للمبلغ المقترض في العرف الاقتصادي البوم فينبغي أن تعتبرها الشّريعة 
مثلاً في آداء القروض. 

ولکن هذا الاستدلال باطل أیضاً: 

آما أولاً: فلان العرف إنما يصار إليه عند عدم النَصء وقد بيّنا فیما 
سبق أن النُصوص التي حرّمت الرّبا قد عينت معنى المثلية بكل صراحة 
ووضوح. وأن المعتبر هو النّمائل في القدر دون القيمة» فلا مجال بعد 
ذلك للعرفی في تعيين هذا المثل. 

وأما ثانياً : فان کون القيمة الحقيقيّة - باصطلاح الاقتصاد مثلاً - لم 
يَصرْ غُرفاً معتبراً إلى الآنء حتى عند الاقتصادیین؛ فمن المعلوم بالبّدامة 
أن معظم بلاد العالم لم توافق بعدُ على فكرة ربط الڈیون بقائمة الأسعار 
وإنما طبْفّت هذه الفكرة في دول معدودة مثل: (البرازيل» وأسترالياء وما 
إليها) نسبتها ضئیلة جذاً نظراً إلى سائر دول العالم. 

ثم إِنَّ هذه القلّة من الڈُول لم تأخذ بهذه الفكرة بجميع نواحيهاء 
ولا في سائر المداولات الماليّة» وإنما أخذت بها في شعَّب مخصوصة من 
شُعَبھا الاقتصادية» لأن تطبيقها كأصل عامٌ شامل لا يعتبر ممكناًء حتى 
عند الاقتصاديبن. يقول بين هورم وايج ليوي: 

(إن استخدام قائمة الأسعار في جميع المعاملات المالية على وجه 
الشُمول أمر لا يمكن حصوله فعلاً)“. 

ومن الأمور الواضحة جنٌاً: أنه لا تعرف على وجه الأرض دولة 
Ben Horim and H. Levy, Financial Management in an inflationary )۱(‏ 


Environment "2. 37-40, as quoted by Umar Chapra in his paper, 


"Indexation, theory, experience and issues from Islamic perspective" p. 3. 
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ربطتِ الحساباتِ الجارية في البنوك بقائمة الأسعار» مهما كانت نسبة 
الأضخم مرتفعة! وإن البرازیل آبرز دولة استخدمت قائمة الأسعار في کثیر 
من معاملاتها المالية» ولعلها آکثر دول العالم استخداماً لهذه القائمة 
ولکنها لم تستخدمها في الحسابات الجارية في البنوك فمن آودع في هذه 
الحسابات مبلغاً؛ لا یستلم إلا ذلك المبلغ بنفس العدد المودع» سواء 
كانت قائمة الأسعار قد ازدادت بقدر الضعف أو أكثر. 

وإن هذا من أوضح الدّلائل على أن اعتبار التّماثل بالقيمة الحقيقية 
ليس عرفاً سائداً» حتى في الذُول التي تمسّكت بالقيمة الحقيقيّة كسلاح 
لمدافعة أضرار الّأضخم. 

وقد رأينا أكثر الاقتصاديين الذين يؤيدون فكرة الأخذ بالقيمة الحقيقية 
في أداء الدّيونء يصرّحون بأنهم لا يريدون الأخذ بهذه الفكرة في القروض 
الاستهلاكيّة» يعني: إن اقترض رجل ألف ربية لدفع حاجاته الشّخصية من 
العام والشَّراب والسّكن» فإن هذا القرض لا ينبغي أن یربط بقائمة 
الأسعار عندهم أيضاًء وإنما يقصدون أن يطبّقوا فكرة القيمة الحقيقية في 
القروض الإنتاجية فحسب. 

أليس هذا اعترافاً من أنفسهم بأن القيمة الحقیقیةً ليست مثلاً في 
القروض الاستهلاكية؟ فان لم تكن مثلاً في القروض الاستهلاکیّة» فكيف 
تكون مثلاً في القروض الإنتاجية؛ فإن المثلية حقيقة واحدة لا تختلف 
باختلاف أقسام القروض؟ . 

وكذلك نرى الاقتصاديين إنما يؤيدون فكرة القيمة الحقيقية في حالة 
التضخم» ولا يوجد أحد يأخذ بهذه الفكرةٍ في حالة الانکماش . 

ومعنى ذلك أن القيمة الحقيقية المزعومة إنما تُعتبر في حالة ارتفاع 
الأسعارء أما إذا انخفضتِ الأسعارٌ بعد القرضء فلا يؤدَّى إلا المبلغ 
المقترض يوم العقد؛ لأنه لا يرضى من أقرض ألف ربية أن يقبل بدلها 
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ثمانمئة ربية نظراً إلى انخفاض الأسعارء ولو طبقت فكرة القيمة الحقيقيّة 
في حالة انخفاض الأسعار لا يوجد من يودع ماله في البنوك خشية القصان 
العارض بسبب الانکماش. 

وهذا أيضاً دليل على أن فكرة القيمة الحقيقية ليست فكرةً علمية قائمة 
على أسس متينة» وإنما هي فكرة إنما ظهرت لمواجهة أضرارِ الّأضخم دون 
نظر إلى لوازمها المنطقية وعواقبها الأخرى» وان مثل هذه الفكرة لها 
مجال في النّظام المالي الذي يقوم على أساس الرّباء وأما في النّظام الذي 
يريد الاحتراز عن الرّباء فإن فكرة ربط الذیون بالأسعار فكرة زائغة لا تقوم 
أمام الدّلائل الشّرعية والعقلية. 

وان هذه المسألة قد عرضت أمام مجلس الفكر الاسلامی في 
باكستان» فاتفق أعضاء المجلس من العلماء والاقتصاديين جميعاً أن ربط 
الذیون بالأسعار لا مبرر له في الشّريعة الإسلامية. 

وكذلك نوقش هذا الموضوع في ندوة مختصّة لمداولته أقامها البنك 
الإسلاميٌ للنّنمیة بجدّة» باشتراك المعهد العالمي للاقتصاد الإسلاميّ 
بإسلام آباد وذلك في شعبان سنة (۱8۰۷ه) وقد حضر هذه النّدوة جماعة 
من العلماء والاقتصاديين من بلاد مختلفة» والقرارٌ الذي اتفق عليه مشاركو 
هذه النّدوة كما يلي : 

© توصيات: 

١‏ - إن التّقود الورقية تقوم مقام النقدین - الدّنانیر والدّراهم ‏ في 
جريان الرّبا ووجوب الزرّكاة فيهاء وكونها رأس مال سّلم ومضاربة وحِصَّةٍ 
في شركة» وان قول آبي يوسف بوجوب رذ قيمة الفُلوس في حالة الغلاء 
والرّخص بالنسبة للتّقدين لا يجري في الأوراق التّقدية؛ لأن هذه الأوراق 
التّقدية تقوم مقام التقدين المتفق على عدم اعتبار الرُخص والمّلاء فيهما. 

۲ - يؤكٌّد العلماء الحاضرون في النّدوة على أن المقصود بالمثل في 
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آحادیث الرّبا والقرض. المثل في الجنس والقدر الشرعیین» آي: الوزن 
والکیل والعدد لا القيمة. وذلك اتباعاً لما دلت عليه السّنة من إلغاء اعتبار 
الجودة في تبادل الأصناف الرّبوية» وما انعقد عليه (جماع الأمة وجری 
عليه عملها . 

٣۔‏ لا يجوز ربط الدّیون الثابتة في الذَّمَّة أياً كان مصدرها بمستوی 
الأسعار بأن يشترط العاقدان في العقد المنشئ للدّین» كالبيع والقرض 
وغيرهماء ربط العملة التي وقع بها البيع أو القَرضٌ» بسلعة ‏ أو مجموعة 
من السّلع - أو عملة معينة ‏ أو مجموعة من العملات - بحیث يلتزم المَدِينُ 
بأن يوفي للدّائن قيمة هذه السّلعة أو العملة وقت حلول الأجل بالعملة التي 
وقع بها البيع والقرض. 

٤‏ - الاصل في النّفقات أن تقدر عيناًء ويحكم القضاء بقيمة الأعيان 
نقداً عند التّنازع تأسيساً على مستوى الأسعارء ومن ثم فلا حاجة لربطها 
بمستوى الأسعار على النحو السابق شرحه. 

ثم كل ما ذكرنا في هذا البحث الموجز كان يتجه نحو النّاحية الشُرعیة 
لهذه المسألة. 

أما الناحية الاقتصادية» فلم أتعرّضٌ لها في هذا البحثء لكونها 
خارجة عن اختصاصيء غير أنه يجدر بالذکر هنا أن فكرة ربط الدّيون 
بالأسعار قد واجهت ۔ ولا تزال تواجه ۔ نقداً عنيفاً من قبل الاقتصاديين 
أنفسهم» وان معظم الاقتصاديين اليوم لا يعتبرونها علاجاً للتُصخمء وإنما 
يعتبرونها كدواء مخدّر يستر المرض ولا يزيله؛ والحق أنها لا تداوي عل 
لتخم وإنما تقرُھا وتسايرها. ولهذا الدّواء المخدّر أضرارٌ مستقلّة على 
الحياة الاقتصادية» ومن أجل هذه الأضرار قد تركته بعض الڈُول رأساً 
كفرنسا . 

وبما أن هذه النّاحية خارجة عن نطاق موضوعناء فإني أضربٌ عنها 
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صفحاً» ومن شاء راجع الكتب الاقتصادية المؤلّفة في هذا الموضوع 
خاصة. 
خامساً: التّقاط التي تحتاجٌ إلى المزيد من البحث: 

قد ثبت بما ذكرنا أذ ربط اون بقائمة الأسعار لا میژر شرعاًء 
روف الاقتصابة في بعض الأول اتی واجيت انا قرع في قيمة 
فنهار يعرها لآ منات مٹھا لا تعادل دول واحد وقد حدث مثل 
ذلك في الليرة التركية والروبیل الرّوسي وبعض العملات الأخرى» حتّی 
حکی لي بعض الاخوة اللبنانیین أن امرأةً قضي لها بالمهر على زوجهاء 
فلمّا قبضت المرأة المهر صار لا يساوي الا بمقدار ما تستأجر به سيّارة 
تذهب بها إلى بيتها . 

ولمواجهة مثل هذه المشاكل» أطرح بعض النقاط التي خطرت بقلبي 
وليست هذه النقاط للإفتاء» وإِنّما هى مطروحة لنظر الفقهاء والمعاصرين» 

۱ إن الانهيار في قيمة العملة إذا وقع بشكل غير عاديٌ» فيمكن أن 
یکون لها وضع خاص ویلحق هذا الوضع بکساد الفلوس والمرجع عند 
کساد الفلوس القيمة عند كثير من الفقهاء. 

۲ یمکن أن يفرّق بين حالتین من انخفاض سعر العملة: 

الحالة الأولی : أن يقع الانخفاضٌ في السّوق مبنيّاً على العَرْضٍ 
والطلب: وفي مثل هذا الانخفاض لا يقع أداء الدّین إلا بالمقدار الاصلیع 
الذي ترتّب به الدّين» كما أسلفنا فى هذا البحث. 

والحالة الثانية: أن يقع التخفيض في سعر العملةٍ (00 ٦8108‏ :0) من 
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قبل الحکومة: وفي مثل هذه الحالة بُعتبرَ الَخفیضٌ كأنَّ الحکومة قد 
أصدرت بذلك عملةً جديدةً يختلف سعرها عن العملة السَابقة 

فيقع أداء الدَّين بقيمة العُملة القديمة بإزاء هذه العُملة الجديدة. 
ولنفرض أن زيداً اقترض مثة ربیّة في حين أن سعرها الرسمی كان ثلاثة 
دولارات نم حَفّضْتٍ الحكومةٌ ربیّتھا حتی صارت مئة ربية تعادل 
دولارين» فنعتبر هذا التَخفيض إصداراً لعملة جديدة قيمتها ناقصة عن 
العُملة القديمة بقدر الثلث فإذا وقع أداء الدّين بهذه العُملةٍ الجديدة» 
فينبغي أن يزاد فيها الثلث ليساوي قيمة العُملة القديمة التي وقعت الاستدانة 
فيها؛ لأنَّ الحكومةً إن منعت العملة القديمة بتاتاًء وأصدرت غُملة جديدة 
تنقص قیمُھا بقدر الثّلث. كان المرجع قيمة العُملة القديمة من العُملة 
الجديدة قطعاً؛ فان اعتبرنا تخفيض قيمة العُملةٍ رسميّاً في حكم إصدار 
العملة الجديدة» فهناك احتمالٌ لقياس هذه الحالة على حالة إصدار العُملة 
الجدیدة. 

۳ إن الدّيون» وان کان لا يمكن ربطها بقائمة الاسعار كما حققناه 
ولکن قد یخطر بالبال أنه یمکن ربطها بالّهب» وذلك لأنَّ الأوراق النقديّة 
وان لم تبق الآن مدعومة بالّهب كما مر ولکن کان الاصل فیها أن 
مُصدر الورق کان ملتزماً بأداء مقدار الذّهب» فمن رفض إعطاء الذَّهب 
لحامله لاول مر فانه قد تخلّف عن أداء ما کان واجباً علیه» وبمجرد 
رفضه لم یسقط ما كان في ذمّته من الذّهب» بل بقي واجباً عليه من النّاحية 
الشرعية ولم يزل هذا الواجب ینتقل إلى کل من تناوله بعد ذلك» والی کل 
من أصدر أوراقاً جديدة على ذلك الأساس. فان کون الأوراق النّقدية 
مدعومة بالذهب. وان لم يكن معترفاً به في الجهات القانونيّة» ولكن يمكن 
أن يكون معتبراً من الناحية الشرعية من جهتين : 

الأولى: أن الأوراق النقديّة لم ترح في السّوق في بداية الأمر إلا على 
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أساس كونها مدعومة بالّهب» ومجرّد رفض بعض الجهات إعطاء الذَّهبٍ 
لحاملها لا ينبغي أن یعتبر مبوراً شرعاً لفكٌ صلتها بالذّهب. ۱ 

والثانية : أنَّ الفُرع قد اعتبر الهب ثمناً خلقیّا ۰ فينبغي أن ترجع 
جميع العملاتِ إلى هذا العيار. 

ون هذه النقاط الثلاث» لا أجزم بكونها مقبولة» ولذلك لا أفتي بها 
حتى الان» ولکن أحببت أن أطرحها أمام الفقهاء المعاصرين لینظروا 
فيهاء ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. والله سبحانه أعلم. 
سادساً: ربط الأجور بقائمة الأسعار: 

آما ربط الأجور بقائمة الأسعار فيختلف حكمه عن ربط الدّیون ما لم 
تصر الأجرة دَيناً» فان صارت دَيناً فحکمها کر ربط الذیون» وتفصيل 
ذلك أن ربط الأجور بقائمة الأسعار یمکن بثلاثة طر 

١‏ الأول: أن يقع ت ی الأجور والمرتبات اوعد ويتعاهد 
العاقدان أن هذه الأجور تتزاید كل سنة بنسبة الزيادة في قائمة الأسعار. 

مثاله: أن الحکومةً عينت موظفاً على راتب ثلاثة آلاف ربية شهریاً 
وتعاهدت أن هذا المرتب يزداد عند ابتداء السّنة الآتية بنسبة الزيادة في 
قائمة الأسعار. فان هذا الموطّف لا يزال یتسلّم ثلائة آلاف ربية كل شهرء 
إلى أن تنتهي السّنة» ولا ينظر إلى قائمة الأسعار في أثناء السّنة الحالیت 
فإذا بدت السنة الجديدة» وكانت نسبة الزيادة في قائمة الأسعار خمسة في 
المئة مثلاً» فان مرتّب الموطّف سيزداد بهذه التّسبة» فيصير راتبه ثلاثة 
آلاف ومئة وخمسين. 

إن هذا الظریق يعمل به في كثير من البلادء ومنها باكستان» وان مثل 
هذا الرّبط لا مانع منه شرعاً؛ لأنَّ حاصله اتفاق الفريقين على تزايد 
الأجور والمرتبات كل سنة أو كل ستة أشهر بنسبة معینةء وان هذه النسبة 
وان لم تكن معلومة عند العقدء غير أن معيارها الذي تتعين النسبة على 
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آساسه معلومء فانتفت شبهة البجهالةٍ في قدر الزّیادة في الأسعار» ولیس في 
ذلك أي مانع شرعيّ. 

۲ - والظريق الثاني لربط الأجور بالأسعار: أن يقع تعيين الأجرة على 
آساس مبلغ معلوم من الثقود» ولكن يشترط في العقد أن هذا المبلغ 
المعلوم ليس هو المرتب الواجب في الذمة» وإنما الواجب في الذمة ما 
يساوي هذا المبلغ عند انتهاء كل شهر حسب قائمة الأسعار. 

ومثاله: أن زيداً استأجر عمراً لشھر؛ وقرر أنه سيؤديه ما يساوي قيمة 
ألف ربية موجودة عند نهاية الشُھر نظراً إلى قائمة الأسعارء وقد ازدادت 
قائمة الأسعار خلال هذا الشُھر بقدر اثنين في المئة مثلاً. فيؤديه في آخر 
الشّهر ألفاً وعشرين ربية» لأنها تعادل قيمة ألف ربية في بداية الشَّهِرء 
ولكن إذا تقرّر في نهاية الشُھر أن الرّاتب ألف وعشرون ربية مثلاً. فإنها 
تبقى ألفاً وعشرين إلى الأبد. 

فلو لم يستطع الموج أداءها عند نهاية الشّهر» حتى مضى على ذلك 
شهر آخرء أو سنة أخرى» فإن الواجب في الذمة ألف وعشرون لا غیر 
ولا يتغير قَذْرُها بتغير قائمة الأسعار بعد ذلك. فلو ازدادتٍ القائمة في هذه 
المدة بقدر عشرة في المئة مثلاً» فلا يستطيع الأجير أن یطالب المؤجُر 
بزيادة العشرة في المئة على الألف والعشرين؛ لان الرّاتب المتّفق عليه عند 
بداية العقد هو ما يعادل الألف عند نهاية الشُھر الأول» وكان الرّجوع إلى 
قائمة الأسعار لمجرد تعيين ذلك» فإذا تعينت الأجرة على أساسها مرة» 
انتهت وظيفة قائمة الأسعارء وصارت الأجرةٌ المعينة ديناً على الموج 
فلا يزيد هذا الدَّين ولا ينقص» مهما وقعت التّغيرات في القائمة. 

وحكمه الشرعي - فیما أرى - أنه يجوز أيضاًء بشرط أن تکون قائمة 
الأسعار وطريق حسابها معلوماً لدى الفريقين علماً لا يفضي إلى التّراع ؛ 
لأن الفريقين قد اتفقا منذ بداية العقد على أن الأجرة ليست ألف ربية» 
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وانما الواجب ما يعادلها من الربيات عند انتهاء الشھر حسب قائمة 
الأسعار» وهي معلومة منضبطة بطريق حسابي معلوم لدى الفریقین» فلا 
تفضي جهالة قدر الأجرة إلى المنازعة؛ فصار كما إذا استأجر رجل أجيراً 
على ربيات تعادل عشرة جرامات من الھب في اليوم الأخير من الگُھر 
فإذا تقرر في اليوم الأخير من الشهر أن ألفي ربية تعادل عشرة جرامات من 
الذهب اليوم ظهر أن الأجرة ألفا ربية» ولا تزيد بعد ذلك ولا تنقص» 
سواء انتقصت قيمة الذّهب بعد ذلك أو ازدادت. 

۳ - والظریق الثالث لربط الأجور بالأسعار: أن يقع تعيين الأجرة 
بمبلغ معلوم من النقود. ويشترط العاقدان أن هذا المبلغ هو الواجب في 
الذّمة» وعليه انعقدت الإجارة» ولكن يجب على المؤجّر عند أداء الأجرة 
أن يزيد في هذا المبلغ بنسبة الرّيادة في قائمة الأسعار يوم الأداء. 

ومثاله: رجل استأجر أجيراً على ألف ربية» وتقرر بينهما أن الأجرة 
آلف ربیةء ولكن يجب على المؤجّر كلما أدى هذه الألف ربية أن يضيف 
إليها نسبة الريادة في قائمة الأسعار يوم الأداء فان أدى في آخر الشهرء 
ونسبة الريادة يومئذ اثنان في المئة» فانه يضيف إلى الألف عشرين» وان 
أذّاها بعد سنة ونسبة الريادة يومئذ عشرة في المئة» فإنه يضيف إلى الألف 
مئة» وهكذا. 

وحكمه الشّرعي ‏ فیما آری - حکم ربط الڈیون بالأسعارء وهو أنه 
لا يجوز شرعاً؛ كما مر تفصيلاً» ول الحمد. 

والفرق بين هذه الصّورة والصّورة الثّانية أن قائمة الأسعار إنما 
استخدمت في الصّورة الثانية لتعيين الأجرة المتّفق عليهاء فإذا تعينت 
الأجرة على أساسهاء انتهت وظيفة القائمة» وصارت الأجرة المعينة هي 
الواجبة في الذّمة إلى الأبد. 

وأما في هذه الصورة الثالثة» فالأجرة المقرّرة هي الألف ربية» 
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فصارت الألف ربية ديناً على المؤتئُرء وان هذا الدَّين قد ارتبط بقائمة 
الأسعار فحكمه حكم ربط الدَّين بالأسعار. ولا نستطيع هنا أن نقول: إن 
قائمة الأسعار تؤدّي دورما في تعيين الأجرة؛ لأن الأجرة يجب أن تكون 
معلومة عند العقد» أو في ثاني الحال» بحيث لا تقبل الرٌيادة والثقصان 
بعد ذلك. فإذا تعلقت الأجرة بشيء آخر إلى الأبد بحيث تزيد بزيادته 
وتنقص بنقصانه فان ذلك أجرة مجهولة متراوحة لا تستقر على قدر 
معلوم» وان هذه الجّهالة تفسد عقد الإجارة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيدنا 
ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


اہ ہٹ 
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ٴ۶ 
اأ٘جوبَّة عن استضنارات 


البنك الاسلامی للدَّنمِيَةٍ بجدّة 


أولاً: استفسارات من البنك الاسلامي للتنمية بجدة: 

یسر البنك الاسلامي للّنمية أن یضع آمام المجمع الفقهي الاسلامی 
الموقر بعض الاستفسارات برجاء أن تكون موضع عناية أصحاب السّماحة 
والفضيلة أعضاء المجمع. وهي تتعلّق ہما يلي : 

۔ عمليات القروض: 

عمليات القروض التي يقدَّمها البنك الاسلامي للنّدمية لمشروعات 
البنية الأساسيةٍ في الذُول الأعضاء بالبنك وبدون فوائد» والمبلغ المقطوع 
الذي يتقاضاه البنك مقابل خدماته لتغطية مصاریفه الإدارية. 

والقروض التي يقدّمها البنك الإسلامیٔ للتنمية للدول الأعضاء لتمويل 
مشروعات البنية الأساسية هي قروض طويلة الأجل؛ إذ تتراوح مدة الوفاء 
بين خمسة عشر وثلاثين عاماً. والتزاماً بأحكام الشّريعة الاسلامية فان البنك 
لا یتقاضی فوائد على تلك القروض» غير أنه بناء على ما نصّت عليه 
اتفاقية تأسيسه يتقاضى البنك رسم خدمة لتغطية نفقاته الإداريّة . 

وقد رأى البنكُ أن يتم تحديد رسم الخدمة في ضوء التَكلفة الإدارية 
الفعلية التي سوف يتحملها البنك في تقويم المشروعات التي یمولها 
وأيضاً تكلفة متابعة تنفيذها. ولما كان من الصّعوبة بمكان تحديد وضبط 


بحوث في قضایا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


التكلفة الإدارية الفعلية التي یتحملها البنك في کل مشروع من المشروعات 
التي یمولها على حدة؛ لذا فان البنك لحد الآن وإلى أن یصبح من الممکن 
عمليّاً تحدید التُکلفة الادارية التي یتحمّلها في كل مشروع على جدة على 
وجه الدّقة يكتفي باجراء تقدیر تقريبي لتکالیف الخدمة الادارية والتي رأى 
آنها تتراوح ہین (۲,۵ - ۳/) في المئة حسب حالة المشروع وظروفه. وبناء 
على ذلك فان البنك - في حدود النسبة التّقريبية المذكورة ‏ یتقاضی مبلغا 
مقطوعاً يلتزم المُقترض بالوفاء به لتخطية هذه التّكاليف الادارية. 

۲ - عمليات الإيجار: 

عمليات الإيجار التي يقوم بها البنك الإسلاميٌ للنّسِية لتمويل شراء ثم 
إيجار وسائط النقل؛ مثل : ناقلات البترول» والبواخر أو لتمويل شراء ثم 
إيجار معدات وأجهزة لمشروعات صناعيّة لصالح الدول الأعضاء. 

وطبقاً للأسلوب المعمول به في البنكِ يتم الإيجار على الأسس 
التالية: 

أ - بعد التحقق من الجدوی الفنية والمالية للمشروع الذي ينظر البنك 
في المساهمة في تمويله عن طريق الإيجار یبرم البنك اتفاقية مع الجهة 
القائمة على المشروع (المستأجر)» ويفوض البنك بموجبها إلى تلك الجهة 
التعاقد باسمه مع الموردين على شراء المعدات المطلوبة (والتي يتم تعيينها 
وتحديد تكلفتها التّقديرية في الاتفاقیة)ء ويقوم البنك وفقاً لما يتم إبرامه 
من عقودٍ مع الموردين بدفع قيمة المعدَّات مباشرة للموردين في الآجال 
التي تحددها تلك العقود. 

ب - تقوم الجهة المستفيدة (المستأجر) نيابة عن البنك باستلام 


eo 


عليهاء ثم تقوم بالاشر اف على ترکیبھا - متی كان التّركيب لازماً ۔ للتأكّد 
من أن ذلك يتم بطريقة سليمة حسبما تم التّعاقد عليه مع الموردين. 
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اج ۔ بناء على المعلومات المتوافرة لدى الجهة القائمة على المشروع؛ 
وتقدیرات الفنيين بها وبالبنك» تحدد الاتفاقية الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ 
عملية شراء المعدّات وتركيبهاء حتی تصبح صالحة لاستيفاء المنفعة 
المقصودة منهاء وبناءً على ذلك تنص الاتفاقية على موعد بدء الإجارة 
بحيث يقع ذلك بعد انتهاء الفترة المقَدّرة لكي تصبح المعدّات محل 
الایجار صالحة لاستیفاء المنفعة المقصودة منها. 

د - أثناء مدة الإجارة يقوم المستأجرٌ بدفع الأقساط المحدّدة في عقد 
الإجارة (آي: الاتفاقية الخاصة بالإيجار) كما يلتزم بصيانة المعدات 
والحفاظ عليها والتّأمين عليها لصالح البنك. 

ه- يلتزم البنك بموجب هذه الاتفاقية بأن يبيع المعدّات للمستأجر 
بثمن رمزيّ متى انتهت المدة ودفع المستأجر كل الاقساط المتّفق عليها 


0 
+ اوھ 


۳ - عملیات البيع لأجَل: 


عملیات البیع لأجل التي یقوم بها البنك لشراء وبیع معذاتِ وأجهزة 
لمشروعات صناعية لصالح الڈُول الأعضاءء بالاضافة إلى عملیات 
الایجار؛ بدأ البنك مورا في استعمال أسلوب البیع لاأجَل كوسيلة إضافية 
لتمویل شراء ثم بیع المعدَّاتٍ والأجهزة التي تحتاجها المشروعات 
الصناعية في الذُول الأعضاء؛ حیث یقوم البنك بتوکیل الجهة الراغبة في 
هذه المعدّات والأجهزة بالتّعاقد بشرائها باسمه ونيابة عنه» ویقوم البنك 
بدفع ثمنها مباشرة للمورد. ش 

ويتم الاتفاق مع المورد بأن يتم شحثها مباشرة للجهة الرّاغبة في 
شرائها في الدّولة العضو المعنية» وبعد أن تقوم تلك الجهة باستلامها 
بصفتها وكيلاً عن البنك» يقوم البنك ببيع المعدّات لها بثمن یزیڈ عن ثمن 
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شرائهاء على أن يتم دفع هذا النُمن على أقساط في مدة تتراوح بين ثلاث 
وعشر سنوات . 
- عمليات تمویل التجارة الخارجية؛ 


عملیات تمويل التّجارة الخارجية بین الُول الأعضاء التي يقوم بها 
البنك الإسلامي للتّدمية مستخدماً أسلوب بيع المرابحة ‏ مع الأجل 
والتّقسيط ‏ وذلك لتوفير المواد الوسيطة لاحتياجات الدّول الأعضاء. 

والأصل في عمليات التّجارة الخارجيّة أن تطلب إحدى الدُول 
الأعضاء بالبنك شراء سلعة ذات صبغةٍ تنموية» فيقوم البنك الإسلاميٌ 
بشرائها بعد دراسة الطّلب والموافقة عليه» ثم يبيعها لهاء ويقوم البنك 
لتحقيق ذلك بإبرام اتفاقية يكون أطرافها بالإضافة إلى البنك الجهة 
المستفيدة في الدّولة المعنية وجهة أخرى في تلك الدّولة يعينها البنك 
بموجب الاتفاقية وكيلاً عنه في شراء السّلعة المطلوبة ثم بيعها بعد 
استلامها للجهة المستفيدة بالثّمن الذي حدّده البنك؛ وهو ثمن الشراء الذي 
دفعه البنك للموردين وفقاً للعقود التي أبرمها الوكيل نيابة عنه» مع زيادة 
دج يقرّره البنك» ويغلب في اتفاقيات التّجارة الخارجية أن يكون الوكيل 
الذي بعینہ البنك کفیلا أيضاً بأداء ثمن اعادة البیع المستحق علی 
المستفید . 

٥‏ ۔ النظر في تقریر العلماء حول الفوائد المتجمعة في المصارف 
العالمية: 

النّظر في تقرير اجتماع بعض علماء الشّريعة والخبراء في المصارف» 
هذا الاجتماع الذي انعقد في مقر البنك الإسلاميٌ ح للتّدمية بجدة وبدعوة منه 
في العاشر من ربيع الأول عام (۱۳۹۹ھ) وكان الغرض من الاجتماع 
النّظر في حكم الشّريعة في الفوائد المتجمّعة من إيداع البنك الإسلامي 
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للتّنمية آمواله في المصارف العالميّة بالول الأجنبية (مرفق صورة من 
التقریر) . 

وفي ضوء التّوصیات الواردة في تقرير العلماء الأفاضل قرر مجلس 
محافظي البنك تخصیص خمسین في المئة (۸۵۰) للاحتياطي الخاص 
وذلك من مجموع المبالغ المتحصلة من ودائع البنك لدی المصارف العامة 
في الأسواق الدولیةء والاحتياطئٌ الخاص المشار إليه مخصص لمواجهة 
ما قد پطراً على انخفاض قيمة أرصدة البتك نتيجة لتذبذب العملات 
المُودّعة بها تلك الأرصدة من العملات» كما قرّر المجلس أن تخصص 
الخمسون في المئة الأخرى لأغراض المعونة الخاصّة. 

وبناء على قرار مجلس المحافظين صارت هذه المَعونةِ تقدم 
لأغراض؛ هي : 

أ التّدريب والبحوث التي تهدف إلى مساعدة وإرشاد الدول الاعضاء 
في تعديل مسار نشاطها الاقتصادي والماليٌ والمصرفي بما يتواءم وأحكام 
الشریعة الإسلامية: ولتحقيق ذلك تم إنشاء المعهد الإسلاميّ للبحوث 
والتّدریب بجدَّة منذ عام (١٤٢۱ھ‏ /۱۹۸۱م)ء وهو الآن يقوم بأداء رسالته 
في مجال البحوث والتّدريب. 

ب ۔ توفير وسائل الإغاثة في شكل السلع والخدمات المناسبة لتقدم 
للڈول الأعضاء والمجتمعات الإسلاميّة في حالة التّعرض للكوارث 
الطبيعية أو المحن. 

ج - توفير المساعدات الماليّة للڈول الأعضاء من أجل دعم وتأييد 
القضايا الإسلامية. 

د - تقديم المساعدات الفنيّة لول الأعضاء. 





رب بحوث في قضايا فتهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


ثانياً: اللأجوبة: 

الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى . 

وبعد: فهذه أجوبةٌ عن استفسارات فقهيّة قدمها البنك الإسلاميئٌ للتّدمِية 
بجدَّة» إلى مجمع الفقه الاسلامي : 

١‏ - تكليفٌ المستقرضین باداء رسم الخدمة: 

لا مانع من أن یطالب البنك مستقرضیه بأداء مبلغ مقابل التّكلفات 
الادارية التي تحمّلها في تقویم المشروعات» ومتابعة تنفيذهاء ما دام ذاك 
المبلغ لا يجاوز التّكلفات الفعلیّة الواقعة في ذلك المشروع خاصّة؛ فان 
كان من الممکن تحدید هذه التّکلفات بدقة» فهو الأنسب الأوفق بأحکام 
الشّريعة» فانه لا غبار على جوازه. 

وان لم یمکن تحدید التّكلفات الفعلية بالنسبة إلى کل مشروع خاصّة 
فمن الجائز آیضاً أن يطالبهم البنك لا بالتّكاليف الواقعية فحسب» بل 
بعمولة الاجراءات الإداريّة التي یقوم بها البنك قبل دفع القرض أو بعده 
ما دامت هذه العُمولة لا تجاوز آجر المثل على مثل هذه الأعمال» فان 
الذي لا يجوز مطالبة الربح أو الأجر علیه» هو عمل القرض بنفسه آما 
الأعمال الإداريّة بالنُسبة لذلك القرضء فلا يجب شرعاً أن تکون مجّانية. 

وحينئذ يسح للبنكِ أن یطالب المستقرضین بنسبة متوية من قيمة القرض 
تغطي التّكاليف وعمولة الاجراءات الادارية» ما دامت هذه النُسبة المئوية 
تمثّل أجرة المثل على تلك الأعمال الادارية حقيقة» ولا تخد حيلة لکسب 
الفوائد على القروض نفسها . 

ونظیر ذلك ما ذکره الفقهاء: أن القاضي والمفتي لا يسع لهما مطالبة 
الأجر من الخصمء أو المستفتي» ولکن يجوز لهما أن یطالباه بأجرة کتابة 
الفتوى» أو كتابة الوثائق ء والمحاضر والسّجلات»ء ما دامت هذه الأجرة 
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لا تجاوز أجر المثل على مثل هذه الأعمال. ولا تتٌخذ حيلة لاکتساب 
الأجرة على الافتاء والقضاء نفسهما. 

وریما یستشکل تقدیر العمولة بالْسبة المثویةء بأنَّ الأعمال الادارية 
لا تزيد ولا تنقص بزيادة مبالغ القروض ونقصانها. فينبغي أن تکون 
غمولتها مساوية لكل مستقرض؛ سواء کان مبلغ قرضه قليلاًء أو 
كثيراً . 

ولكن الجواب عن هذا الإشكال: أن أجر المثل لا يُبتنى دائماً على 
قدرِ المشقَّة التي يتحمّلها العامل أو الأجيرء بل ربّما يلاحظ فيه قيمة 
العمل المعنويّة. والتفع الذي یرجم إلى المستأجر» وحینئذ تزداد الأجرة 
في عمل قليل المشقّةء وتتقص في عمل كثير المؤونة. 

وجاء فى (الڈُر المختار» للحصکفی : 


(يستحقٌ القاضي الاجر على كتب الوثائقء والمحاضر والسجلات 
قدر ما يجوز لغيره كالمفتي» فانه پستحق آجر المثل على كتابة الفتوی؛ 
لأن الواجب عليه الجواب باللّسان دون الكتابة بالبنان ومع هذا الکف 
أولى» احترازاً عن القیل والقال وصيانة لماء الوجه عن الابتذال). 

ویقول العلامة ابن عابدین تحته : 

(قال في (جامع الفصولين»: للقاضي أن يأخذ ما يجوز لغيره» وما 
قيل : في كل ألف خمسة دراهم لا نقول به» ولا يليق ذلك بالفقه. وأي 
مشقة للکاتب فی كثرة التُمن؟! وانما آجر مثله بقدر مشقته أو بقدر عمله 
في صنعته آیضاً کحکاك. وتاب یستأجر باجر کثیر في مشفّة قليلة. اه 
قال بعض الفضلاء: آفهم ذلك جواز آخذ الأجرة الرّائدة» وان کان العمل 
مشقته قلیلت ونظرهم لمنفعة المکتوب له. اه. قلت: ولا یخرج ذلك عن 
أجرة مثله» فان من تفرغ لهذا العمل» كثقّابٍ اللالی مثلا لا يأخذ الأجر 





ری 0 بحوث في قضایا فتھیة معاصرة - الجزء الأول 


على قدر مشقّته» فانه لا يقوم بموونته» ولو آلزمناه ذلك لزم ضياع هذه 
الصّنعة» فكان ذلك أجر مثله)”' . 

ومن المعلوم أن کنر من الفقهاء أجازوا تحديد أجرة السمسار بالنّسبة 
المئوية من ثمن المبیعء يقول العلامة بدر الدّين العيني كأنة» في (شرح 
صحیح البخاري) : 

(وهذا الباب فيه اختلاف للعلماء» فقال مالك : يجوز أن يستأجره 
على بیع سلعته إذا بیّن لذلك أجلاًء قال: وكذلك إذا قال له: بغ هذا 
التوب» ولك وِرهمٌء أنه جائز وان لم یوقت له ثمناًء وکذلك إن جعل له 
في کل مئة دینار شيئاً» وهو جعل. وقال أحمدٌ: لا باس أن یعطیه من 
الألف شيئاً معلوماًء وذکر ابن المنذر عن حمّاد والئوري آنهما کرها 
أجره. وقال أبو حنيفة: إن دفع له ألف درهم ي يشتري بها با بأجر عشرة 
دراهم فهو فاسدء وكذلك لو قال: اشترِ مئة ثوب» فهو فاسد» فان اشترى 
فله أجر مثله» ولا يجاوز ما سمّی من الاج“ 

ویقول العلامة ابن قدامة کل : 

(ویجوز أن يستأجر سمساراً يشتري له ثياباًء ورخص فيه ابن سيرين» 
وعطاءء والنّخعيء وكرهه اللٌوريء وحمّاد. ولنا: أنها منفعة مباحة تجوز 
اليابة فيهاء فجاز الاستئجار عليهاء کالبناء. .. فان عين العمل دون 
الرّمان» فجعل له من كل ألف درهم شيئاً معلوماً صح أيضاً) . 

فتبيّن أن الإمام مالكاً وأحمد رحمهما الله» يجيزان تحديد أجرة 
السمسار بالنسبة المئوية» والذي ذكره العينينٌ كلل من مذهب أبي حنيفة قد 
أفتى المتأخرون من الحنفیة بخلافه» يقول ابن عابدين 15 : 


)۱ رد المحتار: ۹/٦‏ کتاب الإجارة» مسائل شتی . 
(۲) عمدة القاری کتاب الاجارة باب آجر السمسرة. 
)۳( المغني » لابن قدامة: ۰۶8711۱/۵ طبع الریاض» کتاب الاجارة. 





البحث الساوسر: أجوبة عن استفسارات البنك الاسلامي للتنمية بجدة جع 


(قال في «التتارخانیة» : وفي الدّلال والسّمسار يجب آجر المثل» وما 
تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانیر کذاء فذاك حرام علیهم. وفي 
«الحاوي»: سثل محمد بن سلمة عن آجرة السّمسارء فقال: آرجو أنه 
لا بسن به» وان كان فی الأصل فاسداً» لكثرة التّحامل» وکثیر من هذا غير 
جائزء فجوزوه لحاجة الناس إليە کدخول العَمًام)''. 

وبجواز تحدید أجرة السّمسرة بالنسبة المثوية آفتی کثیر من متأخري 
الحنفیةء مثل : مولانا الفقيه الورع الشُیخ آشرف علي التّهانوي تب الذي 
كان یعتبر من مقدّمة الفقهاء الحنفية فی الهند”" . 


3 
ص 

لیا 

e 


ولا یخفی أن المؤونة والمشقّة في السّمسرة ربما لا تختلف باختلاف 
الأثمان» ومع ذلك جاز بناء أجرة السّمسرة على النسبة المئوية عند هؤلاء 
الفقهای فیقاس عليه أجرة الأعمال الإدارية في مسألتناء لعدم الفارق 

ولكن هذه النسبة المئوية لا بد أن تكون ضئيلة لا يرتاب في كونها 
رسم الخدمت ولا يجوز أن تتعدَّى أجرة مثل هذه الأعمال في حال من 
الأحوال» وإلا صارت منفعة مجلوبة بالقثرضء وحراماً دون أي تردد. 

وبما أن تحديد هذه التسبة المئوية التي لا تجاوز أجر المثل يخاف فيه 
التعذي» بما يمكن أن يتدرج إلى الاحتیالِ لأخذ الرّباء فالمناسب أن 
يحدّدها البنك الإسلامیُ في إطار مجموع التكاليف الفعليّة الواقعة على 
مجموع القروض؛ وذلك بأن يحدّد مجموع التّكاليف الفعلية التي تحملها 
البنك على مجموع القروض في سنة واحدق ثم يوزّعه على مجموع المبالغ 
التي أقرضها في تلك السّنة» وتحصل من ذلك نسبة التكاليف على كل مئة 
من مبالغ القرض» وتجعل هذه النْسبة المئوية مقابل الخدمات الاداریت 


)١(‏ رد المحتار: /٦‏ ٦٦ء‏ كتاب الإجارة» قبيل باب ضمان الأجير. 
۲( راجع : مداد الفتاوی: ۳٦٣٣/۳‏ ۔ ۰۳۲۲۱ رقم السؤال (۳۳۳). 
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یتقاضاها البنك من المستقرضين كرسم الخدمة دون آن تدخل في تفاصیل 
التّکالیف الفعلیّة التي تحملها بالنسبة لكل مشروع على حدة. والله ل 


أعلم . 

۲ - عملیات الإيجار: 

يمكنٌ إحداثٌ عملیاتِ الایجار بطریقین : 

الأول: أن يشتري البنك المعذات والأجهزة بنفسه ویقبضها كمالك 
لهاء ثم یجرها عملاءه لمدة معلومة بجر معلوم وبعد انتهاء مدة 
الإجارة تعود المعدّات والأجهزة إلى قبض البنك» ويكون للفريقين 
الخیار ؛ سواء جدّدوا حینگل عقد الإجارة مرة أخرى» أو يعقدوا بیٹھما 
البیع بالتمن الذي سوف يحدّد في ذلك الوقت. أو يؤجرها البنك عميلاً 
آخرء أو يبيعها. . إن هذه الطريقة جائزة فى الشّريعة الإسلامية» لا غبار 

وانظریق الثاني: هو المذكور في السّؤال وهو أن یؤئُر البنك 
معدّاتِ ليست فى ملكه وقت التٌعاقدِء فيشتريها العميل من الموردين 
باسم البنك (المؤجُر)» ويجعله وكيلاً له في قبضها واستلامهاء والقيام 
بالإشرافٍ على تركيبهاء ثم يعتبرها مؤجّرة للعميل (المستأجر) منذ تاریخ 
معيّن يقدر البنك أن عملية الشّراء والتّركيب تتم به» ويتقاضى العميل 
بأجرة معينة منذ ذلك التّاريخ إلى نهاية مدة الإجارة المنصوصة في 
التعاقدء حتى إذا انتهت مدة الإجارة واستوفى البنك كل ما يجب له 
على العميل (المستأجر)ء تعتبر المعدّات مبيعة بيد نفس المستأجر منذ 
ذلك التاریخ بثمن رمزي. 
وإِنَّ هذا الكَلريقُ فيه عدّة ملاحظات من النّاحية الفقهيّة : 


أ إن البنك یوجر ما لا يملكه وقت عقد الإجارة» فضلاً أن يكون 





البحث الساچس: أجوبة عن استفسارات البنك الاسلامی للتنمية بجدة 


مقبوضاً له» واجارة ما لا یملکه الانسان باطلة» وکذلك اجارة ما لم 


۰ 5- 


يقبضه'''؛ لأنه من قبيل ربح ما لم يضمن» وهو منهيٌ عنه بنصٌ 

وحلّ هذه المشكلةٍ أن لا تعتبر الإجارة منعقدة عند إبرام الاتّفاقية: 
وإنما تكون الاتفاقية وعداً محضاً لعقد الإجارة» ثمَّ تعقد الاجارة عندما 
يستلم العميل المعدّات المطلوبة من المورّدين» ويركّبها فعلاًء كوكيل من 
قبل البنك فإذا تمّت هذه العملیّة أنشأ عقد الإجارة مع البنك في ذلك 
التاريخ عن طريق المراسلةء أو المشافهة. وقبل أن یتمٌ عقد الإجارة» تعتبر 
المعدّات في ضمان البنكء بحيث إن هلكت هلكت من ماله» ويكون قبض 
العميل عليها قبض أمانة بحيث لا يضمنها إلا بالتعدي في جفظهاء 
والإشراف علیها . 

ب ۔ إن الآفات الظارثة على الشّيء الموج ليست مضمونة بالئسبة 
للمستأجر ما لم يرتكب تعدّياً في حفظها وصیانتها فالظاهر أن تأمين 
المعدّات ضد الحوادث الظارثة خلال مدة الاجارة لا يجب على 
المستأجرء فالمناسب إذا كان التّأمين لا بد منهء أن یقوم به البنك نفسه 
بفضل كونه مالكاً للمعدّات. 

هذا إذا كان التّأمين تعاونيّاًء أمّا إذا كان تأميناً يتضمّن العرن أو الربا 
أو القمارء فإنه لا يجوز شرعاً . 


(۱) جاء في الشُرح الكبير» لابن قدامة: وكذلك لا يصح هبته» ولا رهن ولا دفعه جر 
وما آشبه ذلك» ولا التصرفات المنعقدةء إلى القبض؛ لأنه غير مقبوض» فلا سبيل إلى 
إقباضه (الشرح الکبیر» لابن قدامة: ۶ وجاء في الفتاوى الهندية: ومنها - أي : 
من شرائط صحة الإجارة ۔ أن يكون مقبوض المؤجر إذا كان منقولاًء فإن لم يكن في 
قبضه فلا تصح إجارته (الفتاوى الھندیة : .)4١١/5‏ وبه يقول الشّافعية في الأصحء كما 
في مغني المحتاج : ۲ _ 1۹ . 
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ج ۔ إن العقد المذکور في السّؤال یصرح بأن المعدَّات المؤبّرة سوف 
تباعٌ من المستأجر بعد انتھاء مدَّة الاجارة بثمن رمزي. 

وإن التخريج الفقهی لهذا الوضع يمكن بطريقين : 

الأول: أنه بیع (للمعدّات) معلق بانتهاء الإجارة» فان البيع مشروط 
بانتهاء مدة الإجارة» وفراغ ذمّة المستأجر من كل ما يجب علیه وان هذا 
الوضع لا يصح شرعاً؛ لأنّ البيع من العقود التي لا تقبل التّعليق» 
ولا تصحٌ إضافتها إلی زمان مستقبل”''. 

والثّاني: أن يعتبر ذلك وعداً للبيع مشروطاً في الاجارق وانه شرط 
لا يقتضيه العقدٌء وان مثل هذه الشّروط تفسد الإجارة عند الحنفية 
والشّافعية. وأما المالكيّة والحنابلة فلا يفسد العقد عندهم بكثير من الشّروط 
التي لا يقتضيها العقد» والظاهر أن شرط البيع في الاجارة يجوز عندهم 
فى صفقة واحدة. 

جاء في «شرح الخرشي على مختصر خلیل»: 

(إن الإجارة إذا وقعت مع الجعل في صفقة واحدة. فانها تکون فاسدة 
لتنافر الأحكام بينهماء لأن الاجارة لا يجوز فیها الغررء وتلزم بالعقد» 
ویجوز فیها الأجل» ولا يجوز شيء من ذلك في الجعل ‏ بخلاف اجتماع 
الإجارة مع البيع في صفقة واحدق فیجوز - سواء كانت الاجارة فی نفس 
المبیع» كما لو باع له جلوداً على أن یخرزها البائع للمشتري یَعالاًء أو 
كانت الاجارة في غير المّبیع» كما لو باع له وبا بدراهم معلومة على أن 
۲ له یا ۲ ۲۷ 1 
ینسج له وبا اخر) . 
(۱) یقول خالد الاتاسي في شرح المجلة: (وأما الذي لا يصح تعليقه بالشرط شرعاًء فضابطه 

كل ما كان من اللّملیکات. .. کالبیع والاجارة). شرح المجلة العدلية: ۰۲۳۶/۱ طبع 

کوئته باکستان. 


(۲) الخرشي على مختصر خلیل : 5/7 . 





البحث السادس: أجوبة عن استفسارات البنك الاسلامی للتنمیة بجدة ری 


ولكن هذا إذا كان البيع حالاً» واشترط معه الاجارة الحالَّة في نفس 
المبيع أو في غيره» ومسألتنا على العكس من ذلك. فإِنْ الحال فيه 
الإجارة» واشترط معها البيع الذي سوف ينعقد بعد انتهاء مدَّة الإجارة» 
ولم أجد حكم ذلك صريحاً في كتب المالكيّة» غير أن المفهوم من كتبهم 
أن الأصل في الشّرط عندهم الإباحة؛ ولا يكون الشّرط مفسداً إلا في 
إحدى الحالتین : اما أن يكون الشّرط مناقضاً للعقد» مثل: أن يبيع شيعا 
بشرط أن لا يتصرّف فیه. أو یؤجُر شيئاً بشرط أن لا ينتفع بهء ولمّا أن 
يكون الشّرط يحل باللّمن» بأن يزيده أو ينقصه إلى قدر غير معلوم". 

والظاهر أن اشتراط بيع المؤجّر في الاجارة عند انتهاء مدّتھا لا يدخل 
في شيءٍ من هاتين الحالتين» فينبغي أن يكون جائزاً عندهم» والله سبحانه 
أعلم . 

فعلى هذا التٌفصیل يسع لنا أخذاً بقول المالكيّة أن نجعله وعداً للبيع 
مشروطاً في الإجارة» ولكن مقتضى ذلك أن لا ینعقدً البيعٌ إلا بعد انتهاء 
مدّة الإجارة» فإذا انتهت مدَّة الإجارة يجب على الفريقين أن يعقدا البيع 
بایجاب وقبول مستأنف» سواء كان ذلك مشافهةء أو مراسلة. 

. وهناك تخريج ثالث أقدر أن يكون صحیحاً على مذاهب الأئمة الأربعة 
جميعاًء وذلك أن يعتبر الوعدٌ بالبيع وعداً مستقلاً» غير مشروط في 
الاجارة وتعتبر الاتّفاقيّة المبرمة بين الفريقين مواعدة بينهما لإنشاء الإجارة 
لا ولإنشاء البيع ثانياً. ثم تعقدٌ الإجارةٌ في وقتها من غير أن يذكر فيه 
شرط البيع» ویعقد البِيعُ في وقته من غير أن يشترط فيه شيء آخرء فيكون 
العقدان خاليين عن شرطء وتكون الاتفاقيّة عبارة عن ثلاثة أشياء : 

١‏ - توكيل العميل بشراء المعدّات. 


)١(‏ راجع: مواهب الجلیلء للحطاب: ٤/۳۷۳ء‏ ۳۷۵ والخرشي: /٥‏ ۸۰۔ ۸۱؛ وبداية 
المجتهد : ٠١۲/۲‏ . 
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۲ وعد العمیل باستتجارها بعد استلامها وترکیبها. 

۳ - وعد البنك ببیعها من العمیل بعد انتهاء مدة الاجارة. 

وبعد إبرام هذه الاتفاقیّة لا یکون العمیل الا وكيلاً للبنك في شراء 
المعدّات» ثم تعقدُ الاجارة مستقلّة في وقتهاء ويعقد البیع مستقلاً في وقته 
إيفاءٌ بالوعدٍ من كلا الجانبين. 

ثم إن هذا الوعدّء يجب إيفاؤه ديانة بالاجماع وأمّا قضاء فمذهبٌ 
المالكية أن الواعد إذا آدخل الموعود له في سبب يلزم بوعده وجب عليه 
الإيفاء قضا٤ء‏ ولو أخلف الواعدٌ بوعدِو» وحصل للموعود له ضرر مالي 
بخلف وعده» ضمن الواعد ذلك الضرر المالي جاء في کتاب «الفروق» 
للقرافي المالكي : 

(قال سحنون: الذي يلزم من الوعد قوله: اهدم دارك وأنا أسلفك ما 
تبني بەء أو اخرج إلى الحح وأنا أسلفك» أو اشتر سلعة أو تزوج امر مرأةً 
وأنا أسلِفك؛ لأنك أدخلته بوعدك في ذلك؛ أما مجرّد الوعد فلا یلزم 
الوفاء بەء بل الوفاء به من مكارم الأخلاق)”"' . 

وقال القُیخ محمد عليش المالكي كانه في «فتاواه» بعدما ذکر ثلائة 
آقوال في لوم الوعد : 

(والرابع : یقضی بها إن كانت على سبب» ودخل الموعود بسبب العِدَة 
في شيء» وهذا هو المشهور من الأقوال. .. قال آصبغ : سمعت أشهبّ» 
وسّئلَ عن رجل اشترى من رجل كرماًء فخاف الوَضِيعة فأتى لیستوضعه 
فقال له : بع ون أرضيك : إن باع برس ماله أو بربح فلا شيء عليه؛ 
وان باع بالوضيعة كان عليه أن یرضیه. . . وهذا القول الذي شهره ابن رشد 
في القضاء بالعِدّة إذا دخل بسببها في شيء قال لیخ آبو الحسن في آول 
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کتاب الاول. . . : انه مذهب «المدوّنة» لقولها في آخر کتاب الُرر: وان 
قال: اشتر عبد فلا وآنا أعينكَ بألف درهم فاشتراه لزمه ذلك الوعد. 
اھ وهو قول ابن القاسم في سماعه من کتاب العارية» وقول سحنون في 
کتاب العدَة)'. 

وأما في أصل مذهب الحنفیّةء فان الوعد. وان لم یکن ملزماً في 
القضاءء ولکن المتأخرین من فقهاء الحنفيّة قد جعلوا عدة مواعید لازمة: 

جاء في «رد المحتار في مبحث الشّرط الفاسد : 

(قلت : وفي «جامع الفصولین) أيضاً: لو ذکرا البیع بلا شرط. ثم 
ذکرا الشرط على وجه الوعد جاز البیع» ولزم الوفاء بالوعد إذ المواعید 
قد تکون لازمةً فیجعل لازماً لحاجة الناس). 

ثم حکی عن الفتاوی الخیریة» للرّملي : 

(فقد صرح علماژنا بأنهما لو ذكرا البیع بلا شرطء ثم ذکرا الشّرط 
على وجه العِدّة جاز البیع» ولزم الوفاء بالوعد). 

ثم قال في آخر هذا المبحث: 

(وقد سئل الخیر الرملیْ عن رجلین تواضعا على بيع الوفاء قبل عقده. 
وجقدا البيع خالیاً عن السرط فأجاب بأنه صرح في «الخلاصة» و«الفيض» 
و«التتارخانية» وغيرها بأنه يكون على ما تواضعا)'''. 

فقد صرح علماء الحنفية في هذه العبارات الفقهية أن المواعيد ریما 
تجعل لازمة لحاجةٍ الناس» وكذلك ذکر العلامة خالد الأتاسئٌ في مبحث 
بيع الوفاء عن «الفتاوى الخائة) : 
(۱) فتح العلی المالك: ۲۹۵/۱ . 


(۲) رد المحتار: ۰۸4/۶ باب البيع الفاسدء مطلب في البيع الفاسد إذا ذکر بعد العقد أو 
قبله . 
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(وإن ذكرا البیع من غير الشَّرطِء ثم ذکرا الشرط على وجه المواعدق 
فالبيعٌ جائژ ویلزم الوفاء بالوعدِ؛ لأنَّ المواعید قد تکون لازمةًء فتجعل 
لازمة لحاجة اللّاس). 

فبالتْظر إلى آقوال هولاء الفقهاء» یمکن أن تجعل مواعید الاجارة 


© خلاصةً الجواب : 

وخلاصة الجواب في ضوء ما قدمنا من البحث: أنَّ البنك ينبغي له أن 
يباشر عملية الإيجار بالظریق الأول الذي ذكرناه في أول جوابنا عن السّؤال 
الثاني» فانه لا خلاف في جوازه» ولا شبهة» والخروج عن الخلاف 
والشبهات إلى أقصى حدٌ ممکن أؤلى. 

وأما إذا لم يمكن ذلك عمليّاً لسبب من الأسباب» فلا بد لجواز هذه 
العملية شرعاً أن يراعى فی هذه العملية شروط آتیة: 

١‏ - أن تكون الاتفاقيّةٌ لا يبت فيها إلا عقد توكيل العميل بشراء 
المعدّات» وأما إجارتها وبیغها فيذكران فيها على سبيل الوعد؛ لا على 
سبيل العقدِ الباٹ . 

۲ - بعدما یستلم العميل المعدّات وينتهي من تركيبهاء يعقد الإجارةً 
مشافھڈ أو مراسلةء ولا يذكر البيع عند عقد الاجارة. 

۳- قبل الشّروع في الإجارة تعتبر المعدّات في ضمان البنك. 

٤‏ - بعد انتهاء مدّة الإجارة» يعقد البیع باثا. 

© إن الوعد بالاجارة والبيع المنصوص في الاتفاقيّة يكون لازم 
الإيفاء على الظرفین ديانة» وقضاء. 

٦ہ‏ إن أخلف أحد الظرفین بوعده بالإجارة» أو البیع» فإنه يغرم ما 


.٦٦٤/٢ شرح المجلة؛ لخالد الأتاسی:‎ )١( 
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تحمله الطّرف الآخر من الضررِ المالخ فعلاً بسبب إخلافه فی الوّعد. وال 

۳ - البیع لأجل: 

إن الملاحظة الوحيدة فى هذه العملية من الناحية الفقهيّة: أن من شرط 
صحة البيع أن يكون المبِيعٌ مقبوضاً للبائع أو لوكيله» ثم يخصٌ الحنابلة 
هذا الشّرط بالطعام فقط» فيجوز عندهم بيع غيره من الأشياء قبل القبض» 
ويخصّه المالكية بالمکیل والموزون» فيجوز عندهم في غيرهماء ويعممه 

۰ ل »۾ 0D u‏ 
یوسف رحمهما الله في غير العقار ۱ 

وان الاحادیث في النّھي عن البیع قبل القبض كثيرةٌ : 

فمنها : ما آخرجه الشُیخان: عن ابن عباس و : أن رسول الله گل 
قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتی یستوفیه!؛ وقال ابن عباس : وآحسب 
کل شيء مثله. 

ومنها: ما أخرجه أبو داود(۳): فى قصّة ابن عمر عن زيد بن ثابت» 
قال: «فإنَّ رسول الله يكل نهى أن تباع السَّلع حيث تُبتاع» حتى يحوزها 
التججار إلى رحالهم». وأخرجه أيضاً ابن حبان في «صحيحه»» والحاكم في 
المستدركه: 04۰/۲ وصححه» وأقرّه عليه الذهبي . 

ومنها: ماأخرجه البيهقي: عن حكيم بن حزام قال: قلت: 
يا رسول الله! إني أبتاع هذه البیوع» فما يحل لي منها؟ وما يحرم علي؟ 
قال: پا ابن آخی» لا تبيعنّ شیعاً حتى تقبضه». قال البيهقى: هذا إسناد 


)0 راجع : المغني » لابن قدامة : ٩۱۱۳/۶‏ وفتح القدیر» لابن الهمام : ۰۱۱٦‏ 
(Y)‏ برقم : (To)‏ . 
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حسن متصل'''۔ وقال ابن القیّم: هذا اسناد على شرطھما'"ء سوى 
عبد الله بن عصمة» وقد وثقه ابن حبان» واحتج به النسائي . 

ومنها: ما أخرجه الترمذي: عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله مَل 
قال: ١لا‏ یحل سَلَفٌ وبيع» ولا شرطان في بیع ولا ربح ما لم یضمن)ء 
قال الترمذي: هذا حديث صحیحء نهى فيه رسول الله ی عن ربح ما لم 
یضمن » والبيع قبل القبض يتضكَئه ؛ لاد المبيع لا يأتي في ضمان المشتري 
حتى يقبضهء فان باعه قبل ذلك بالرّبح كان ذلك ربحا لما لم يتضمنه. 

فلو لم تكن المعدّات مكيلة أو موزونة فان البيع وان كان جائزاً عند 
الحنابلة والمالكية» غير أنَّ الأحاديث المذكورة عامة في كل مبيع» فنظراً 
إلى هذه الأحاديث العامّة» وللخروج عن الخلاف» ينبغي للبنكِ أن يهتم 
بقبض المعدَّات مباشرةء أو بواسطة وکیله» قبل أن يعقد فيها البيع. ويمكن 
أن یوگل البنك ممثلاً له في بلد المشتري» يقوم باستلام المعدَّات» وبيعها 
من المشتري» نيابة عن البنكِ. ويمكن أن توكل شركة الشّحن باستلام 
المعدّات من بائعهاء وحينئذ يجوز عقد البيع بعد الشحن متّصلاًء قبل أن 
تصل المعذات إلى الميناء . 

ولئن جعل البنك العمیل نفسه الرَاغب في شرائه وكيلاً بتسلّمها من 
ميناء بلده» فیجب أن يعقد البيع معه بعد الاستلام مشاقَهةً بالهاتف مثلاً» 
أو مراسلةء وتكون الاتفاقيّة قبل ذلك وعداً للبيع» ويكون وفاؤه لازماً على 
العميل قضا٤ء‏ كما أسلفنا في المسألة السّابقة» وفي کلتا الصّورتين ‏ سواء 
كان الوكيل هو المشتري نفسه» أو غيره ‏ تعتبر المعدّات قبل انعقاد البیع؛ 
وبعد استلام الوكيل في ضمان البنك إن هلكت هلكت من مالهء إذا لم 
يرتكب الوكيل - الرّاغبٍ في شرائها - تعدّياً في حفظها وصيانتها . 


.)۳۱۳( سنن البيهقي:‎ )١( 
.۔۱۳۱/٥ تهذيب السْنن:‎ )۲( 
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- بیغ المرابحة بأجل وتقسیط: 

إن الظریق المذکور في السَّؤال لبيع المرابحة لا مانع منه شرعاً؛ لأنه 
یکون بيعاً بعد القبض بواسطة الوکیل الذي جعله البنك وكيلاً له في بلد 
الجهة المستفيدق ولا مانع عند بعض الفقهاء المعاصرین من کونه کفیلا 
أيضاً باداء امن المستحقّ على المشتري إن لم تكن الکفالة مشروطة في 
عقد الوكالة» وأما الاتفاقية فتکون قبل انعقاد البیع وعداً للبيع» ویکون 
لازم الایفاء قضاءً على كل واحد من آطراف الاتفاقية في ضوء ما ذکرنا في 
الجواب عن السّؤال الثاني . 

وأمًّا زيادةٌ ربح معیّنٍ على امن الذي اشترى به البنك المعدّات 
وتأجيل اللّمن إلى مدَةِ معلومف فلا مانع منه أيضاًء فاد مل هذا العقدِ 
جائرٌ عند أكثر الفقهاء. قال الإمام أبو عيسى التّرمذي كاه : 

(وقد فسّر بعض أهل العلمء قالوا: بيعتين في بيعة» أن يقول: آبيعك 
هذا النُوبَ بنقدِ بعشرة» وبنسيئةٍ بعشرين» ولا يفارقه على أحد البَيْعِينِ» 
فإذا فارقه على أحدهماء فلا بأس إذا كانت العقدة على أحل مهم 

أخرج عبد الرّزاق في «مصِنّفه»: عن الرهري» وطاوس» وسعيد بن 
المسیّب رحمهم الله: أنهم قالوا: 

(۷ بأس بأن یقول: أبيعك هذا النَّوبَ بعشرة إلى شهر» أو بعشرین 
إلى شهرين» فباعه على أحدهما قبل أن یفارقهء فلا بأس بەء وهكذا عن 
قتادة)”" . 

وقال الإمام محمد بن الحسن الشَّيباني 215 : 

(قال أبو حنيفة َه في الرَّجِلٍ يكون له على الرَّجِلٍ مئة دينارٍ إلى 


(۱) جامع الترمذي: ۵۳۳/۳ باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة» حديث (۱۲۳۱). 
(۲) مصنّف عبد الرّزاق: ۱۳١/۸‏ . 
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أجل» فإذا حلّت قال له الذي عليه الین : بعني سلعة یکون ثمنها مئة 
دینار نقداً» بمئة وخمسین إلى أجل» إن هذا جائز؛ لأنهما لم یشترطا 
شيئاً» ولم پذکرا آمراً يفسد به الشُراء)"*. 

٥‏ - الفوائدُ المتجمّعةٌ في البنوك الأجنبيّة: 

نوافق في هذا الصّدد توصیاتِ علماء الشريعة التي قرّرها اجتماعهم 
في (۱۱ - ۳- ۱۳۹۹ھ)ء ونود أن الفائدة هي عين الرّبا» والقول الأصحٌ 
المختار عند جمهور الفقهاء هو أن الرّبا حرام» ولو آخذ من حربي » فلا 
يجوز لمسلم أن يأخذه» وینفقه في مصالح نفسه . 

ونری أيضاً أنَّ ترك هذه الفوائدٍ الضُخمةِ في دول آجنبية غير مُسْلِمَةٍ 
لا يناسب في الظروف الحاضرة؛ فالمخلص ما ذكره اجتماع العلماء أن 
يسعى البنك في سبيل التٌخلص من إيداع أمواله لدى البنوك الرّبوية في 
أقرب وقت ممکن. 

وإلى أن يتم ذلك بتوفيق الله تعالى يحتفظ بهذه الفوائد في حساب 
خاص منفصل عن موارد البنك وینفقها في إعانة الفقراء. 

وأئا تخصیض نصف هذه المبالغ للاحتیاطی الخاص فلا نری أن 
يجوز شرعاًء وذلك لأن الاحتیاطی الخاص یعتبر من جملة مملوکات 
البنك» وربما ينتفع به عند طواری انخفاض آسعار الأرصدة» وقد ذکرنا 
أن الانتفاع بالفوائدِ المصرفية لا يجوز في الشريعة بحال. 

فينبغي أن يجعل البنك جميع المبالغ المتحصّلة من فوائد البنوك 
الأجنبية لأغراض المعونة الخاصّة» والله سبحانه أعلم . 


© و 
ےت 


)١(‏ كتاب الحجّة على أهل المدينة: ۰1۹8/۲ باب ما يجوز في الدّین وما لا يجوز فيه. 
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(۷) 


ستدات المقّارضة وَسَنداتٌ الاستثمار 


بحت عُرض في ندوة فقهيّةٍ اقتصاديّةٍ أقيمت من 
قبل معهد البحوث والتّدریب للبنك الاسلامی 
للتّنمية بجدَّة (۱۸ - ۲۳ جمادی الآخرة 
هه الموافق ٦‏ - ۱۱ فبرایر ۱۹۸۸م). 
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سَندَاتٌ المقّار ضة 


© المقدمة: 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على سيدنا ومولانا محمد 
التب الأميّ» وعلى آله وأصحابه أجمعين» وعلى كل من تبعهم بإحسان 
إلى يوم الین . 

وبعد: فان الموضوع المفوّضٌ إلى في هذه النّدوة» وان کان يختض 
بإطفاء سنداتِ المقارضة فحسب» ولکنه يجب للذخول في هذا الموضوع 
أن نعرف حقيقة سنداتِ المقارضة» وضرورتهاء وتكييفها الفقهین» حتى 
يضح لنا معنى إطفاء هذه السّندات» وما يجب له من طريق مشروع وفق 
الشریعة الإسلاميّة. 

وان فكرة سندات المقارضة إنما ظهرت لإيجاد بديل شرع لسندات 
القروض الرّبوية التي تصیرها البنوك أو الشّركات التجارية في الاقتصاد 
المعاصر اليوم» فلنبدأ بمعرفة حقيقتها : 
أولاً: سنداتُ القروض: 

إن سنداتِ القروض صکوڈ تمثل قروضاً تحصل عليها الشّركة من 
عامَّةٍ النّاس على أساس الفائدة الرّبوية المحدّدة وتكون الصّكوك في 
التّعامل المعاصر قابلة للتّداول» وغير قابلة للنّجزئة. 

وانما تضطرٌ الشّركات في بعض الأحيان إلى إصدار هذه السّندات؛ 
لأنها قد تحتاج في آثناء مزاولة آعمالها إلى مبالغْ آکثر مما حصلت عليه 
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عن طریق إصدارِ الأسهمء لتزيد من قدراتها على إنجاز مشاريعهاء 
والتّوسع فيهاء أو لتواجه أزمة ماليّة طرأت عليهاء ولا ترغب الشركة في 
عرض اكتتاب بأسهم جديدة على الجمهور؛ لعلا تتضاءل أنصبة الشرکاء 
فتضطرٌ إلى أن : تقترض هذه المبالغ المطلوبة ممن يمكن الاقتراضٌ منه 
وفي جانب آخر تكون عند كثير من النَّاسِ مبالغ آفرزوها من حاجاتهم 
اليومية» ورصدوها لحاجاتهم المتوقعة في المستقبلء وان هذه المبالغ 
تكون مودعة في بيوت أصحابهاء أو في حسابهم الجاري في البنوك» فلا 
يمكن أن تستغل هذه المبالغ لصالح الإنتاج الوطني إلا بأن تُذْقَعَ إلى 
المنتجين أو التّجار قرضاًء فيستعملوها في أعمالهم الإنتاجيّة أو التّجارية» 
ولكن أصحاب الأموال يمتنعون من إقراضها خشية أن لا يجدوها عندما 
تعرض لهم الحاجات التي رصدوا هذه المبالغ من آجلها . 

فجاءت فكرة إصدارٍ سنداتِ القُروض تشجيعاً لأصحاب الأموالٍ في 
القرض ۰ وإزالة لمخاوفهم » وذلك بطریقین: ۱ 

الاول: بإطماع أصحاب الأموالٍ بتحديد فائدة ربويّةٍ على هذه 
القروض . 

والثاني: بجعل هذه السّندات محلا للتّداول» بأن حاملها كلما آراد أن 
يحصل على سيولة» جاز له أن يبيعها في السّوق المفتوحة بقيمتها السُُوقیة 
التي تزيد في الغالب على قيمتها الاسمية. 

وبهذا استطاع النُظام الاقتصادي المعاصر أن يستخدم أموال التاس 
المودعة في بيوتهم لعملية الإنتاج والاستثمار. 

ولكن هذا الظریق مبنیْ على أساس القرض الرّبويٌ الذي لا تبيحه 
الشّريعة الإسلامية في حال من الأحوال» وفيه من المفاسد الشّرعية 
والاقتصاديّة ما ليس هذا محل بسطها. 





البحث السابع: سندات المقارضة ۱ 


ومن هنا آراد بعض المسلمین في بعض البلاد الاسلاميّة أن يأتوا 
ببدیل لهذه السّنداتٍ في شکل (سنداتِ المقارضة) . 

والمقارضة أو القراض عقد معروف في الفقه الاسلامی یسلم فيه رب 
المال أمواله إلى عامل يستثمرها بطريق التّجارة» ويكون الرّبح النّاتج من 
هذه التجارة بينهما بالنسبة المتفق عليهاء وان هذا العقد یسمّی : مضاربة 
أيضاً . 

فالفكرة الأساسية وراء سندات المقارضة أن يحدث عقد المضاربة بين 
حامل هذه السّنداتِ ومُصدرهاء فلا یستحقّ صاحب السّندِ فائدة محدّدت 
وإنما يستحق نسبةً معينة من الرّبح إن أثمرت النّجارة ربحاً. 
ثانياً: قوانين خاصة بهذه السندات: 

وقد أصدرت عدَّةٌ بلاد إسلامية قوانين خاصّة بالسبة لهذه السّندات» 
فنريد في هذا البحث أن ندرس هذه القوانين» وما شرعت لها من خطةٍ 
عملیّ؛ ليمكن لنا الب في حكمها الشرعي» ثم نأتي باقتراح خطة عملية 
في ضوء الشریعة الإسلامية. 

وبين يدينا في هذا الوقت الحاضر مشروعان للقانون: 

الأول: قانون سنداتٍ المقارضة رقم (۱۰) لسنة (۱۹۸۱م) الذي 
أصدرته المملكة الأرديّةٌ الهاشمية. 

والثاني: قانون الشّركات المساهمة لسنة (۱۹۸۶م) التي آصدرته 
حكومة الجمهورية الإسلاميّة باكستان» والذي یتضمّن فصلاً خاصاً بالنُسبة 
لهذه السّندات باسم: شهادة المساهمة المؤجّلة participation ter)‏ 
(certificate‏ . 


© القانونُ الأردنیٔ: 


آما القانون الأردنيئُ» فعلى ما شرحه الڈُکتور عبد السّلام العبادي في 
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دراسته المعروضة على مجمع الفقه الإسلاميٌ في دورته الثالثة المنعقدة 
بعمان» یتلخص في قاط تالية: 

١۔‏ إن سندات المقارضة هي الوثائق المحدّدة القيمة التي تصدر 
بأسماء مالکیها مقابل الأموال التي قدَّموها لصاحب المشروع بعينه» بقصد 
تنفيذ المشروع واستغلاله وتحقیق الریح. 

۲ - یحصل مالكو السّندات على نسبة محلّدة من آرباح المشروع 
وتحدّد هذه الْسبة في نشرة إصدار السّنداتِء ولا تنتج سندات المقارضة 
أي فوائد» كما لا تعطي مالکها الحق في المطالبة بفائدة سنوية محددة. 

۳ - المعهود في المضاربة المعروفة في الفقه الاسلامی: أن المضاربة 
إذا آدرّت أرباحاً فإنها توزّع عند نهاية کل فترةٍ على کل من ربٌ المال 
والعامل حسب النسبة المتفق علیها في العقد» ولکن القانون الاردنی 
لسندات المقارضة یصرح بأن عند كل فترة لا تورّع إلا النسبة المختصّة 
بصاحب السّند» فیحوز حصّته من الرّبح عند نهاية کل فترة» وأما الجهة 
المصدّرة للسّندء فتبقی حصّتها من الرّبح محفوظة في المشروع» لیمکن لها 
الاطفاء التدريجي للسّندات . 

٤‏ - يجب على کل صاحب سند أن يتقدّم بسندو في المواعید المحددة 
في العقدء فیطالب الجهة المصدرة باطفائه على أساس قیمته الاسمیق 
ویسترد ما دفعه من المال مقابل السّند الذي تقدم به» وان الجهة المصدرة 
ترد عليه قيمة السّند الاسمية من حصتها المحفوظة من الرّبح» كما مر في 
النقطة الثالثة . 

٥‏ ۔ وهکذا یسٹرد آصحاب السّندات مقدار ما دفعوه ولا بو عن 
طريق الاطفاء التدريجي» إلى أن يتم الاطفاء لجميع السّندات» وحينئذ 
تمتلك الجهة المصدّرة المشروع كله ہما فيه من أبنية وآلات وعروض وما 
إليهاء فيصير المشروع كله ربح الجهة المصدّرة الناتج من هذه المقارضة. 





البحث الساہج: سندات المقارضة رپ 


٦۔‏ آما إذا أصيب المشروع بخسارة فالأصل أن یتحمّلها أصحاب 
السَندات. لأنهم آرباب آموال ولکن صرح القانون الأردنيئٌ بأن الحکومة 
كطرفي ثالث تضمن لأصحاب السّنداتِ مبلغ قیمتها الاسمية» فان أصيب 
المشروع بخسارة استغرقتِ الأموالَ كلهاء فإن الحکومة تتدارك لأصحاب 
الأموال هذه الخسارة. 

۷۔ ما تدفعه الحكومة لأصحاب السّندات من المال جبراً لخسائرهم 
يعتبر قرضاً في ذمَّة الجهة المصدّرة» يجب عليها أداؤه إلى الحكومة عندما 
يتم الإطفاء الكامل لهذه السّندات. 

هذه خلاصة الصّيغة التي طرحها القانون الأردنينٌ لسندات المقارضة 
ولو نظرنا فيها بإمعانء وجدنا أن فيها مؤاخذات من النَاحیة الشُرعیة: 

١‏ - إن طبيعة المضاربة أو المقارضة تقتضي أن لا يُضمّن لأحد من 
الفريقين برأس ي المال ولا بالربح» فان ما يحصل لهما ليس فائدة ربوية» 
وانما هو ربح تجاري» والربح التجاري إنما یستحق من جهة تحمُل 
الأخطارء فإذا کان رأس المال مضموناً لربٌ المال خرج العقد عن طبيعة 
المضاربة» وبما أن القيمة الاسمية للسّندات في الصّيغة الأردنية مضمونة 
لحامليهاء فان هذا الشّرط لا يوافق المضاربة المعهودة في الشّريعة 
الإسلامية. 

وربما يقال: إن الذي ضمن هذه القيمة ليس مصدّر السّندات أو 
العامل» وإنما ضمنته الحكومة كطرف ثالثء والممنوع في الشّريعة أن 
يضمن أحد طرفي العقد بالمال للطرف الآخرء فأما إذا جاء شخص ثالث» 
وضمن لأحدهما ما يخسره في العقد فلا مانع منه شرعاً . 

ولكن هذا العذر غير وارد في الصَّيغة الأردنية» لأن الحكومة لا تضمن 
ههنا بالقيمة الاسمية كمتبرع يتبرع في حق من خسر في تجارته» وإنما 
تعطي القيمة الاسمية لحامل الْسَّند نيابة عن الجهة المصدّرة» ولذلك يعتبر 
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المال المدفوع قرضاً للحکومة في ذمّتها ویجب علیها آداژه عندما تم 
الإطفاء الکامل للسَندات. وما دامت الجهة المصدّرة تلتزم بأداء هذا المبلغ 
إلى الحکومة. فان الضامنة في الحقيقة هي الجهة المصدّرة للسّند 
لا الحکومة. 

۲ - ولئن تصورنا تعدیل القانون بأن تکون الحکومة متبرعة محضة» 
ولا یعتبر المال المدفوع من قبلها قرضاً في ذمّة الجهة المصدرة فحینئذ 
تدخل هذه الصَيغة المعدلة في حکم ضمان الظرف الثالث» وان الضابط 
المعروف في الفقمالاسلامي أ الكفيل إنما تصح كفالته ما هو مضمون 
على الأصيل» كالقرض» وثمن البیع» وسائر الدّيون» أما ما لم يكن 
مضموناً على الأصيل» فلا تصح کفالتہ مثل : الوديعة ورس مال الشركة 
والمضاربة» وما إلى ذلك» وهذا الضَابط معروف في كتب الفقه ليس فيه 
خلاف لأحد من العلماء. 

وإليكم بعض النتصوص الفقهية في هذا المجال: 

- يقول المرغيناني الحنفي کاو : 

(والكفالة بالأعيان المضمونة وان كانت تصخ عندناء خلافاً لاف 
لكن بالأعيان المضمونة بنفسهاء ٠‏ كالمبيع بیعاً فاسداء والمقبوض على سوم 
الشراء» والمغصوب. لا بما کان مضموناً بغيره» كالمبيع؛ والمرهون» 
ولا ہما كان أمانة» كالوديعة والمستعار والمستأجر» ومال المضاربة» 
والشرکة)!''. 

- ویقول الشّربيني الخطیبُ الشٌافعىُ كام 

(يصحٌ ضمان رد كل عين ممن هي في يده مضمونة عليه» کمخصوبة 
ومستعارة» ومستامة» ومبيع لم یقبض .۰ . إلى قوله : أما إذا لم تكن العين 


اع 


۰۱۲۰/۳ الهداية:‎ )١( 








البحث السایع: سندات المقارضة رک 


مضمونة على من هي بیده. كالوديعة» والمال في ید الشُريك؛ والوکیل 
والوصي فلا يصح ضمانه؛ لأنَّ الواجبَ فيها التّخلية دون الرڈ)”''. 

- ويقول ابن قدامة الحنبليٌ ره : 

(ويصحٌ ضمان الأعيان المضمونة كالمغصوب. والعارية» وبه قال أبو 
حنيفة والشَّافعيُ في أحد القولین... إلى قوله: فأما الأمانات؛ كالوديعة» 
والعين المؤجّرة» والشّركة» والمضاربةء والعين التي يدفعها إلى القصار 
والخيّاط» فهذه إن ضمنها من غير تعد فيها لم يصمّ ضمانهاء لأنها غير 
مضمونة على من هي في ید فكذلك على ضمانهاء وإن ضمنها إن تعدى 
فيها فظاهر كلام أحمد كل يدل على صحّةِ الصّمان" . 

۔ وجاء في «كشاف القناع عن متن الإقناع» في فقه الحنابلة : 

(وتصحٌ الكفالة بالأعيان المضمونة کالغصوب. والعواري؛ لأنه 
يصح ضمانهاء ولا تصحٌ الكفالة بالأماناتِ؛ كالوديعة» وال كة 
والمضاربة» إلا إن كمّله بشرط التّعدی)'''. 

- ویقول ابن الهمام الحنفي که : 

(وضمان الخسران باطل؛ لأن الصّمان لا یکون الا بمضمون 
والخسرانْ غير مضمون على أحد» حتی لو قال: بایع في السوق على أن 
كل خسران يلحقك فَعَلىَ» أو قال لمشتري العبد: إن أَبِقّ عبدك هذا فَعَلَىَّ» 
۲٤) ١‏ 

يصحٌّ 

ولكن عدم صِحّةِ الكفالة في هذه الأمور إنما يعني أن المبلغ المكفول 
به لا يلزم الكفيل قضاءء فلا يجوز للمکفول له أن يُطالبَ به الكفيل في 


(۱) مغني المحتاج: .۲٠۲/۲‏ 

.۵۹۵/4 المغني» لابن قدامة:‎ )٢( 
۔۳٦٣‎ /۳ كشاف القناع:‎ )۲( 

.۳۲۳ ٩ فتح القدير:‎ )٤( 
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محكمة. ولکن التزام الرف القَّالثِ بأداء هذا المبلغ يمكن أن تعتبر كوعدٍ 
محض يلزمه الوفاء به ديانة لا قضاء فلو وفی الرف الثالث بوعده؛ 
وتبرع بالمبلغ» جاز لحامل السَّندِ أن يأخذهء ولکن لا ينقذ القاضي التزامه 
ككفالة . 

وهل نستطیع أن نجعله وعداً ملزماً في القضاء آخذا بقول المالكيّة 
رحمهم الله تعالی؟ لي فيه تردد؛ فاثنا لو جعلناه وعدا ملزما صار ضمانا 
لازماًء فلا يبقى هناك معتّی لعدم صحّة الكمّالة برأس مال الشركة 
والمضاربة. ۱ 

۳ - مسألةٌ اطفاء السَندات: والملاحظة ال في الصٌیغة الأردنيّة هي 
في إطفاء السَندات بقیمتها الاسمية» فإنٌ طفاء‌ها بالقيمة الاسمية أخرجها 
عن طبيعة القراض؛ وجعلها قرضاً. 

ویجب لایضاح هذه النقطة أن نعرف التکییف الفقهی لهذا الاطفاء؛ 
فالواقع أن إطفاء هذه السَّندات استردادٌ لمال المضاربة من قبل رب المال 
وان هذا الاسترداد بسيط إذا کان مال المضاربة ناضاًء آما إذا تحول مال 
المضاربة إلى عروض فإن هذا الاسترداد عبارة عن بیع تلك الغروضٍ من 
المضارب؛ فالبضائع كلّها مملوكة لأصحاب الأموال؛ ولا یستحق 
المضارب من عينها شیت وإنما يستحقٌ نسبة من الربح إن آدرّت ربحاً» 
فمن یتدم بالسّند إلى الجهة المصدّرة لإطفائها في حين أن جميع مال 
المضاربة أو أكثره تحوّل إلى مشروع صناعی أو تجاري» فإنه إنما يريد أن 
يبيع من الجهة المصدّرة حصّته الشّائعة في المشروع» فهذه الإطفاءات 
يجري عليها أحكام البيع بأجمعها. فههنا مسائل: 

الأولى: هل يجوز لربٌ المال أن يستردٌ مال المضاربة في حين أنه 
غير ناض؟ . 

والثانية: هل يجوز اشتراظ هذا الاسترداد في عقدٍ المضاربة؟ . 





البحث السابع: سندات المقارضة 
والثّالئة: إذا کان الاستردادٌ جائزاً» فهل یکون ذلك بقیمتها الاسمية أو 
بقیمتھا السوقية؟ . 
© ما المسألةً الأولی : وهی استردادُ مال المضاربة فى حين أنه غير 
ناض : فهو بالتّبیر الفقهي الدّقيق فسخ للمضاربة أو عزل للمضارب عنها 
فى حق ذلك السّند بعينه ‏ وقد ذكر الفقهاء أن المضارب فى هذه الصّورة 
جاء فى (الڈُر المختار» : 


(وینعزل - أي : المضارب ۔ بعزله - أي : رب المال ‏ ... فان علم 
بالعزل» والمال عروض باعھا'''. 

وجاء في (المغني) لابن قدامة: 

(والمضاربة من العقود الجائزة» تنفسخ بفسخ آحدهما.. وان انفسخت 
والمال عرض فاتّفقا على بيعه أو قسمه جاز؛ لأن الحق لهما 
لا یعدوهما. .. وإنْ طَلَّبَ رپ المال البیع وآبی العامل ففيه وجهان : 
آحدهما : یجبر العامل على البیع» وهو قول الشافعی؛ لأن عليه رد المال 
ناضًاً كما آخذه. والثاني: لا یجبی إذا لم يكن في المال ربح أو أسقط 
حقه من الربح)'''. 

فتييّن بهذا أنه لا مانع شرعاً من استردادٍ مال المضاربة» ویتحتٌم حينئذ 
بيع ما كان منه في شكل العروض» ومن الواضح جداً أن هذا البيع كما 
يمكن أن يُعقد مع طرفي الث» يجوز أن يعقد بَیْنَ ربٌ المال والمضارب»ء 
فيستطيع المضارب أن يشتري العرض لنفسه ويؤذي قيمته المطلوبة إلى مال 


)۱( رد المحتار : ۵۵ کتاب المضاربة» قبيل المتفرقات. 
(۲) المغني» لابن قدامة: ۵/ ۰۱۸۰ فرع في أحكام فسخ المضاربة. 





...بعد فی تا یة اسرد لجن الور 


المضاربة» فیقبض منها رب المال رأس ماله مع حصّته من الربح؛ 
والمضارب حصّته من الربح فقط 

© وأما المسألةٌ الانیڈ: وهي اٹ شتراط هذا الاسترداد بطریق البیع في 
عقد المضاربة: فلا مانع منه أيضاًء لكونه شرطاً لا يخالف مُقْتَضى عقد 
المضاربة؛ لأن رب المال يملك فسخ المضاربة متى شاء» وحينئذ يجب 
على المضارب أن یبیع العروض لینض لربٌ المال ماله» فشرط البيع في 
المضاربة شرظ ملحوظ في طبيعة العقد؛ > غير أن العغروضّ لا تباع في 
المسألة المبحوث عنها إلا من المضارب» وهذا لا مانع منه شرعاً؛ لأن 
رب الما والمضاربٍ يجوز أن يجري بینهما البیع والشُراء في مال 
المضاربة عند کثیر من الفقهاء. یقول الكاساني کن: 

(ویجوز شراء رب المال من المضارب وشراء المضارب من رب 
المال وان لم يكن في المضاربة ربخ في قول آصحابنا الثلائة. وقال زفر 
: لا يجوز الشراء بينهما في مال المضاربة. وجه قول زفر: أن هذا 
بيع ماله بماله» وشراء ماله بماله؛ إذ المالان جمیعاً لربٌ المال» ومذا 
لا يجوزء کالوکیل مع الموكّل. ولنا : أن لربٌ المال في مالِ المضاربة 
ملك رقبت لا ملك تصرّفب وملکه في حقّ التّصرف کملك الأجنبي» 
وللمضارب فيه ملك التّصرف لا الرقبةء فکان في حن ملك الرقبة کملك 
الأجنبي» حتی لا يملك رب المال منعه عن التّصرف؛ فکان مال 
المضاربة في حقّ كل واحد منهما كمال الأجنبي» لذلك جاز الشّراء 
بینهما)؟. 

فاشتراط البیع من المضارب شرط لا ينافي مقتضی العقد. فلا بسن 
پذلك شرعا 


() بدائع الصّنائع: .1١١/5‏ 





البحث السابع: سندات المقارضة 21۳ 


9 المسألة الثالثة: وهي: هل یقع اطفاء السّندات على قیمتها 
الاسمية» أو على قیمتها السوقية؟: والجواب عندي: أنه يجب أن یقع 
على قیمتها السوقية» ثم إن كانت قیمتها السوقية آکثر من قیمتها الاسمية» 
فان الفرق بين القيمتين یعتبر ربحاً لمال المضاربة فیوزع هذا الربح بين 
رب المال والمضارب بقدر النسبة المتفق علیها في العقد. 

ومثاله: لو فرضنا أن القيمة الاسمية للسّندِ هي مئة ربیةء وصارت 
قيمته السوقية عند الاطفاء مئة وعشرین» فالواجب على المضارب ان آراد 
شراءه أن یدفع إلى مال المضاربة ما وعشرین ثم إن هذه العشرین زيادة 
ربحتها المضاربة» فان كانت المضاربة على الصف مثلاء صارت العشر 
الأولى منها حصة لربٌ المال» والعشر الأخرى حصّةً للمضارب من 
الربح» فتوزع علیهما بهذا الطریق» وبهذا یقوم على المضارب ما اشتراه 
من الجزء المقابل لهذا السّند من المشروع بمتة وعشر . 

والدلیل على أن الاطفاء يجب أن یکون على القيمة السوقية: أن مال 
المضاربة کلّه مملوكٌ لرتِ المال شرعاً» ولیس للمضارب منه إلا حصّته من 
الربح» فلو ارتفعت قيمة السّند في السّوقء فليس ذلك إلا لأجل الرّيادة 
في مال المضاربة» وان مال المضاربة كله مملوك لربٌ المال بما فيه من 
الرّيادة على رأس المال» سوى حصّة المضارب من الربح» فلو شرطنا 
على رت المال أنه يجب عليه الإطفاء على قيمته الاسمية» فان هذا الشّرط 
لا يجوز شرعاًء لكونه منافياً لمقتضى المضاربة. 

وقد صرح الفقهاء بهذاء فيقول الكاساني كاله : 

(وإذا اشترى المضارب بمال المضاربة متاعاًء وفيه فضل» أو لا فضل 
فيه فأراد رب المال بیع ذلك» فأبى المضارب وأراد إمساكه حتى يجد 
ربحاًء فإن المضارب يجبر على بيعه» إلا أن يشاء أن يدفعه إلى ربٌ المال 
لأن منع المالك عن تنفيذ إرادته في ملكه لحن يحتمل الثُوت والعدم» وهو 





یں بحوث في قضایا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


الربح» لا سبيل إليه» ولکن يقال له: إن آردت الامساك فردٌ عليه ماله 
وان كان فيه ربح» يقال له : ادفع إليه رس المال وحصّته من الربح؛ 
ویسلم المتاع اليك). 

فتبیّن بهذا أن صاحب السّند لا يستحقٌ القيمة الاسمية - وهي رأس 
المال - فحسب. وانما یستحق معها حصّته من الربح» فلا سبیل إلى إطفاء 
السّند بقيمته الاسمية» وانما يجب أن يقع البیع بقيمته السّوقية» ثم یوزع 
الرّبح بين الفريقين حسب النّسبة المتفق علیھا۔ 

وفي ضوء ما ذكرنا یتحصّل أن هناك أحوالاً ثلاثة عند الإطفاء بالنّظر 
إلى نسبة القيمة السوقية من القيمة الاسمية: 

١‏ - إذا كانت القيمة السّوقية مساوية للقيمة الاسمية» انتهى الا 
ويقع الإطفاء عليهما. 

۲ - إذا كانت القيمة السوقية أقلّ من القيمةٍ الاسميةء يقع الإطفاء على 
القيمة السّوقية» وان النقصان يعتبر خسارة لصاحب السند. 

۳ - إذا كانت القيمة السّوقية أكثر من القيمة الاسمية» فانه يجب أن 
يكون إطفاء السّند على قيمة تنقص من قيمته السُوقیة بقدر النسبة المتفق 
عليها من ربح الجهة المصدّرة للسّند؛ فإن اتفقت الجهة المصدّرة مع حامل 
السّند أن الربح یورع بينهما أنصافاً. وكان السّند قيمته الاسمية مةه 
فصارت قيمته السّوقية عند الإطفاء يساوي مئة وعشرين» فان الاطفاء يقع 
على مئة وعشرة؛ لان العشرة ریخ للجهة المصدرة. 
ثالثاً: السُؤال الأخير: 


والسُؤال الأخير فى هذه النّدوة فى هذا الصّدد هو : 


(1) بدائع الصنائم» للكاساني: ٠٠١/١‏ . 








البحث السابج: سندات المقارضة 

هل يتم إطفاء السندات باستبعاد عدد معين من الاسهم الکاملة؟ ام 
یکون ذلك باستبعاد جزء من کل سهم؟ . 

وعلی الوجه الأخير هل یعتبر ربح کل سهم متناقصا مع تناقص القیمة؟ 

والجوابٌ على هذا السّؤال عندي هو أنه لا مانع شرعاً من اختیار 
واحدة من الظریقتین المذکورتین للاطفاء؛ لأن الاطفاء كما آوضحنا فیما 
سبق بیع لمال المضاربة من المضارب. وان هذا البیع كما يجوز في جمیع 
مال المضاربة» يجوز في بعضه أيضاًء غير أنه إذا باع رب المال نصف 
مال المضاربة من المضارب» وأبقى المضاربة في نصفه الآخرء وبقي هذا 
المجموع مصروفاً في التّجارة المشتركة مختلطاً بعضه ببعض» فإنَّ هذا 
البيع يتضمن إحداث شركة عنان في الحصّة المبيعة بین المضارب ورب 
المالء فيكون المضارب شريكاً في هذه التّجارة بحصّته التي اشتراها من 
المال فان المضارب يحوز نصفه كشريك» ويقسم الثاني على رب المال 
والمضارب بالتسبة المتفق عليها بحكم المضاربة. 

مثاله : لو أعطى زيد مئة ألف ربية إلى خالد مضاربة بالتصف» فاشترى 
خالد بضائع يتجر فيهاء فإن جميع هذه البضائع مملوكة لزید ثم اشترى 
خالد النصف المشاع من هذه البضائع ولم يعزلها عن التجارة» بل استمر 
في استرباحها برضا زيد» فان ذلك يقتضي أن کلاً منهما قد عقد الشركة 
بهذا الصف المُشترى» فصار نصف هذه البضائع مملوكاً لخالد» وبقي 
نصفها الآخر مملوكاً لزيد» تستمر فيه المضاربة كما کانت وان خالداً 
شريك لزيد بنصفها الذي يملكه» ومضارباً له فی النُصف المملوك لزید 
فلو حصل على هذا المجموع ربح خمسين آلفا مثلا» فان (۲۵) ألفا منها 
حِضَّةَ خالد بفضل كونه شريكاء و(۲۵) ألفا ربح المضاربة» فيقسم بينهما 





رر بحوث في قضایا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


أنصافاً فیکون لزید (۱۲۵۰۰) بحكم کونه ربٌ المال» ولخالد (۱۲۰۰۰) 
بحکم کونه مضارباًء فیکون توزیع الأرباح بينهما كالآتي : 

حِصَهُ خالد بحكم الشرکة: (۲۵۰۰۰) خمسة وعشرون ألفاً. 

حِصَّةٌ خالد بحکم المضاربة: (۱۲۵۰۰) اثنا عشر ألفاً وخمسمتة. 

مجموع حِصّتي خالد : (۳۷۵۰۰) سبعة وثلائون ألفاً وخمسمثة. 

جص زيد کر المال في النصف: (۱۲۰۰۰) اثنا عشر ألفاً 
وخمسمئة . 

صافي الرّبح: (۵۰۰۰۰) خمسون ألفاً. 

فاتضح بهذا أنه كلما يبيع رب المال جزءاً من مال المضاربة إلى 
المضارب. فإن ربح ذلك الجزء ينتقل إلى المضارب بحكم كونه شريكاً في 
التّجارة بذلك الجزی فیقل ربح رب المال» ويزداد ربح المضارب في 
مجموع التجارة» وبما أن إطفاء جزء من السّند بيع لما يقابله فإن ربح ذلك 
الجزء ینتقل إلى الجهة المصدّرة» فيعتبرٌ ربح ذلك الجزء متناقصاً في حق 
صاحب السَّندٍ فور إطفائه» ولا ينتظر في ذلك إلى أن يتم ٍطفاء السَندٍ بكامله . 

ومثاله: لو كان السّند قيمته الاسمية مئة ربية» فتقدّم صاحب السّند 
لاطفاء نصفه» واتفقت الجهةٌ المصدّرة على ذلك» فان حقّ صاحب السّند 
في الربح ينتقص بقدر خمسين في المئة فور هذا الاطفاء ولا يصح شرعاً 
أن یظل ربحه كاملاً حتى نهاية الإطفاء. 

هذا من النَّاحَيةٍ الشُرعیةء ولكننا إذا نظرنا من الناحية العملية» فيبدو 
أن الاقتصار على الظریق الأول من الاطفاء أولى وأسهل؛ وذلك أن لا يقع 
الإطفاء إلا على عدو معین من الأسهم الکاملةء لیسهل حساب الرّبح 
عملا ولع ذلك يطلب أن تكون القيمة الاسمية للسَّنداتِ قصيرة ة لا تحتاج 
عند الإطفاء إلى التّجزيء. والله ل علم . 
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4 ۳ 0 3 حر لے 
الطرق المَشروعَة للتمویل العقاري 


© مقد مه : 

الحمد ‏ رب العالمین والصّلاة والسّلام على سیدنا محمّد ال 
الأمين» وعلى آله وأصحابه الطاهرین» وعلی كل من تبعهم باحسان إلى 

أما بعد: فان السّكن من الحاجات الأصلية التى لا يمكن للمرء أن 
يعيش بدونهاء قال الله 2 : اول جَمَلَ لک ین بوتکم سكا [النحل : 
۸۱۷.۔ 

وروي عن سعدٍ بن أبي وقاص » عن رسول اللہ با : أنه قال : (ثلاٹ 
من السّعادة: المرأة الصالحةء والمسكن الواسعء والمركب الهنيء»۳*. 

وان الحصول على المسكن الواسع المناسب أصبح اليوم من مقدّمة 
المشاكل التى یجابهها المرء فى حياته» ولا سیّما فى المدن الكبيرة 
المزدحمة بالعمران» وذلك لتعقّد الحياة وكثرة السّكان» وغلاء الأسعار. . 
والذين يستطيعون أن يشتروا أو يبنوا لأنفسهم مسكناً يفي بحاجاتهم فلة 
قليلة بالنسبة إلى الذين لا يستطيعون ذلك. 


)۱( أخر جه أحمد والبرّار والطبراني في الکبیر والأوسط: وقال الهيثمي : رجال أحمد رجال 
الصٌحیح؛ راجم مجمع الزوائد: /٤‏ ۲۷۲+ وکشف الاستار عن زوائد البزار: ۰۱۵۱/۲ 
رقم (۱8۱۲). 


رو ۱ بحوث في قضایا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


ونظراً إلى هذا ظهرت في مُعظم البلاد اليوم مؤسسات تقوم بتمويل 
الاس لشراء المساكن أو بنائهاء ولكن أكثرها إنما تعمل في إطار النّظام 
الرّبوي فتقدّم إلى عملائها فُروضاًء وتطالبهم على ذلك بالفائدة المعيّنة 
المتّفق عليها في عقد التّمويل» وبما أن هذا العقد يقوم على أساس الّبا 
وهو من أكبر المحرّمات التي نهى عنها الله ی في كتابه المجید. فإنه 
لا يجدر بأيّ مسلم أن يدخل في عقدٍ يقوم على الأساس الفاسد. 

وحينئذ يجب على علماء المسلمين أن يقترحوا للئّاس طرقاً للتّمويل 
القاریٌ لا تعارض أحكام الشّريعة الغرّاء» والتي يمكن أن تتخذ كبديل 
للتّمويل الذي يقوم على أساس الرّبا المحرّم شرعاً . 

ونريد في هذه المُجالة أن نذكر طرقاً شرعية للتّمويل العقاري» مع ذكر 
اُدلَّۃ إباحتهاء وبيان الكّمرات النّاتجة منها. وال سبحانه هو الموفّق 
للصّواب. 

إن الأصل في الدّولة الإسلامية أن تقوم بواجبها في توفير الحاجات 
الأساسية لشعبهاء وتهیی لهم هذه الحاجات» دون أن تطالبهم على ذلك 
بربح» وبما أن السّكن من الحاجات الأساسيّة لكل إنسان فمن حقّه أن 
يحصل عليه في حدود إمكانياته المالیةء ومن كانت إمكانياته ضيقة 
لا يستطيع بها أن يشتري مسكناً أو يبنيه من جیبە فعلى الدّولة أن تقوم 
بقضاء حاجته إما بأن تساعده من صندوق الرّكاقء إن كان مستحقًٌاً لها 
وإما بأن تبيع إليه المسكن على أساس التّكلفة الفعلية» دون أن تطالبه على 
ذلك بربح» وإما بأن توفر له قرضاً حسناً لا تتقاضى عليه أية فائدة. 

وان هذه الرق الثلائة هي الأصل في التّمويل العقاري. وهي التي 


توافق الروح الإسلامية» وطبيعة المجتمع الإسلاميٌ الذي يقوم على أساس 
3 2 3 
المواساة» والمساعدة على الخیر» والتّعاون على البر» والتأنّم بألم 








البحث الثامن: الطرق المشروعة للتمویل العقاري 


الآخرين» والارتياح براحتهم» والأخذ بأيدي الصُعفاءء ليرتفعوا إلى 
مستوى معيشة مقتصدة هنيئة . 

ولكن العمل بهذه الظرق الثلاثة» أو بواحدة منها؛ نما يمكن لدولة 
تكون لديها موارد ضخمة ووسائل جمة» فان كلا من هذه الظرق يتطلب 
أموالاً غزيرة» ولا سيما فى عصرنا هذاء الذي تضاعف فيه عدد السّكان» 
وغلت فيه الأسعار! ولا شك أن إمكانيات الدّولة يمكن ‏ وينبغي ‏ أن 
تزداد بالتّقليل فى مصاريف غير منتجة» والتحرز عن التّفقات الباهظة التى 
لا يقصد منها إلا الرّياء أو التّرف» ولكن معظم الُول اليوم لا تستطيع أن 
توفر السّكن لجميع سكانها بهذه الطرق» ولو بتخفيف مثل هذه النفقات . 

فحينئلٍء لابد من اختيار بعض الظرق التي لا تکلف الدّولة بالتّبرع 
المحض لتوفير المساكن» ولا بتحمّل التفقات التى لا تطاق» وتكون فى 
الوقت نفسه سالمة من الرّبا أو المحظورات الشّرعية الخری؛ وهی 
کالتالی : 
أولة: البيعٌ المؤجّل: 

فالريق الأول هو أن يتملّك الممول بيتاً ثم يبيعه إلى العمیل ۳ بربح 
بيعاً مؤجلاً » ويستلم منه امن بأقساط معلومة في عقد البيع. 

ويمكن أن يعقد هذا البيع المؤجّل مطلقاً عن بيان نسبة الربح» وحينئذ 
يكون تعيين تلك النسبة بيد الممول» ويمكن أيضاً أن يعقد البيع عن طريق 
المرابحة؛ وذلك بأن يصرّح في العقد بنسبة الربح الذي يتقاضاه الممول 
زائداً على تكاليفه الفعلية. 


(۱) إننا في هذه المقالة نستعمل لفظ (الممول) لمن يريد أن يقدّم الٹّمویل العقاري ولفظ 








رد بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


يشتريه ویبیعه إلى العميل بالظریق المذکور وان لم يكن هناك بيت مبني 
ويريد العميل أن یبنیه» فحينئظٍ يستطيع المموّل أن يوكل العمیل ببناء البيت 
ويكون بناءه على ملك المموّل وإنما يشرف عليه العميل كوكيل له» وحینما 
يتم البناء يبيعه الممول إلى العمیل بيعاً مؤجّلا . 

هذا إذا كان العمیل لا يمكن له أن يستخدمَ شيئاً من ماله نقداً في 
شراء البيت أو بنائه. 


أما إذا كان العميل يستطيع أن یقڈم حصّة من تكاليف البيت نقداء غير 
أن السيولة الموجودة عنده لا تفي بجميع التّفقات اللازمة للشّراء أو البنای 
فيريد أن يطلب من المموّل الحصّة الباقية فقطء كما هو الحال في أكثر 
التُمویلات العقارية اليوم» فيمكن له أن يتملك جزءاً من البيت بمال نفسه 
بأن يقع شراء البیت مشتركاً من المموّل والعمیل؛ فيقدّم المموّل نصف ثمن 
البيت مثلاً» ويقدّم العميل النصف الآخرء ويكون البيت بينهما مشاعا 
بالنّصف» ثم يبيع الممول نصفه إلى العميل بيعاً مؤجّلاً بثمن أكثر من النُمن 
الذي دفعه إلى بائع البيت. 


آما إذا كان المقصود بناء البيت على أرض خالية فيمكن استخدام 
الریق نفسه في شراء الأرض بأن يقع شراؤها على سبيل الاشتراك من 
المموّل والعميل» ثم يبيع الممول حِصّته في الأرض من العميل مؤجّلاً 
بثمن آکثر. 

فان كانت الأرض مملوكة للعمیل» أو صارت ملكا له بهذا الطريق 
وأراد العميل التّمويل للبناء عليهاء فإنه يمكن للمموّل والعميل أن يبنيا 
البيت على أساس المشاركة» فيدفع هذا نصف نفقة البناء ويدفع ذلك 
الصف الآخرء فيقع البناء مشاعاً بينهما بالنّصف» وحینما يتم البناء يمكن 
للممول أن يبيع حصته من البناء إلى شريكه العميل موجْلاً بربح» وبيع 





البحث الثامن: الطرق المشروعة للتمویل العقاري (VD‏ 


الرّجل حصته من البناء إلى شريكه مما لا نزاع في جوازه ون كان هناك 
خلاف في بيعها إلى الأجنبي. يقول ابن عابدين في «رد المحتار»: 

(لو باع أحد الشُریکین في البناء حِصّته لأجنبي لا يجوزء ولشريكه 
جاز)(؟. 

ولضمان آداء الٹُمن الموَجّل يجوز أن یطالب المموّل رهناً من 
العمیل» وبالامکان أن يمسك مستندات ملك البیت کرهن عنده. 

وان هذا الطریق لا غبار عليه شرعاً غير أن المموّل لا یستطیع أن یقدم 
مثل هذه التّمویلات إلا إذا كان على ثقة كاملة بأنْ العمیل سوف يشتري منه 
ما سیتملکه الممول من البیت أو البناء؛ لأنه إن امتنع العمیل من الشّراء 
بعدما آنفق عليه المموّل نفقات باهظت فان ذلك لا يحدث ضرراً بالمموّل 
فحسب بل سوف یخیّب هذا النظام بأسره. 

وبما أن البيع لا يجوز أن يضاف إلى زمن مستقبل فلابد لانجاح هذا 
الظریق أن يتعهّد العميل مسبقاً بأنه يلتزم بشراء حصة المموّل بعدما 

وان هذا التّعهد من العميل وان کان وعداً محضاً» والوعد عند أكثر 
الفقهاء لا يكون مُلزماً في القضاء ولكن هناك عدداً من الفقهاء جعلوا 
الوعد ملزماً في الدّيانة والقضاء جميعاً» وهو المذهب المشهور عند مالك 
كله ؛ فإنه يجعل الود ملزماً إذا دخل الموعودٌ له بسببه في مؤنةء يقول 
الشَّيخْ محمد عليش المالكي ی : 

(فالوفاء بالعذة مطلوب بلا خلاف» واختلف في وجوب القضاء بها 
على آربعة أقوالٍ حكاها ابن رشد في كتاب جامع البيوع» وفي كتاب 
العارية» وفي كتاب العِدَّةء ونقلها عنه غير واحدء فقيل: یقضی بها 


)۱( رد المحتار : ٤ك‏ كتاب الشركة. 








GD‏ بوت في قضايا ضتهية مماصرة - الجز الأول 


مطلقاًء وقيل: لا يقضى بها مطلقاًء وقيل: يُقضى بها إن كانت على 
سبب» وان لم یدخل الموعود بسبب العِدّة في شيء كقولك: آرید أن 
أتزوّج. .. فأسلفني کذا. .. والرابع : یقضی بها إن كانت على سبب ودخل 
الموعود بسبب العدة في شيء. وهذا هو المشهور من الأقوال)”" . 

وقال القرافي کل : 

(قال سحنون: الذي یلزم من الوعد قوله : اهدم دارك وأنا أسلفك ما 
تبني به» أو اخرج إلى الحجْ وآنا أسلفك» أو اشتر سلعةء أو تزوج امرآق 
وآنا أسلفك؛ لانك آدخلته بوعدك في ذلك. آما مجرذ الوعدِ فلا يلزم 
الوفاء به» بل الوفاء به من مکارم الأخلاق)”" . 

وقال ابن الشّاط في «حاشیته» : 

(الصُحیح عندي القول بلزوم الوفاء بالوعدِ مطلقاً فيتعيّن تأويل ما 
يناقض ذلك . .. إلخ) . ١‏ 

وكذلك اختار المتأخرون من الحنفيّة لزوم الوعدِ قضاءً في عدة من 
المساتل» كما في مسألة البيع بالوفاء» قال قاضي خان كألله في البيع 
بالوفاء : : 

(وإن ذکر البیع من غير شرطء ثم ذکر الشّرط على وجه المواعدة؛ 
جاز البیع ویلزمه الوفاء بالوعد؛ لأن المواعدة قد تکون لازمة فتجعل لازمة 
لحاجة التاس) . 

وقال ابن عبادین کته : 

(وفي «جامع الفصولین) أيضاً: لو ذكرا البیع بلا شرطء ثم ذكرا 


)١(‏ فتح العلي المالك» الشیخ محمد علیش : ۲۵۶/۱ _ ۰۳۵۵ مسائل الالتزام. 
(۲) الفروق» للقرافي : ۶ الفرق الرابع عشر بعد المتتين . 

(۳) حاشية الفروق لابن الشاط : 75/5 - ۲۵. 

)٤(‏ الفتاوی الخانية: ۰۱۲۵/۲ فصل في الشروط المفسدة في البیع. 





البحث الثامن: الطرق المشروعة للتمويل العقاري 


الشُرط على وجه الوعدِء جاز البيع ولزم الوفاء بالوعدء إذ المواعيد قد 
تكون لازمة فيجعل لازماً لحاجة الٌاس'''. 

فبناء على هذه النُصوص الفقهية يجوز أن تجعل مثل هذه المواعيد 
لازمة في القضاءء فإذا تعهَّدَ العميل في الاتفاقية الموقّع عليها من قبل 
الفريقين أنه سوف يشتري حصّة المموٴل من البناء أو العقار فإنه يكون ملزما 
بوفاء هذا الوعد قضاء وديانة» ولكن يجب أن لا يقع البيع إلا بعدما يمتلك 
الممول حصّته» فان البيع لا يُضاف إلى المستقبل» وعلى هذا يجب أن يقع 
عند ذلك عقد البيع بالإيجاب والقبول. 
ثانياً: الشركة المتناقصة: 

والظريق الثاني لللّمویل العقاري يبتنى على أساس الشركة المتناقص 
وان هذا الطّريق یتلخص في التقاط التالية : 

١‏ - إن المموّل والعميل يشتريان البيت على أساس شركة الملك 
فيكون البيت مشاعاً بينهما بنسبة حِصَّةٍ الثّمن التي دفعها كل واحد منهما؛ 
فان دفع كل واحد منهما نصف الثّمنء يكون البيت مشاعاً بينهما بالصف› 
وان دفع أحدهما الثلث والآخر الثلثين كان البيت بينهما أثلاثاً وهکذا. 

؟ - ثم یوجر المموٴل حِصّته من البيت إلى العميل بأجرة شهريّة أو 
سنوية معلومة بينهما . 

۳ وتقسم حِصّة المموّل على سهام متعدّدة معلومة كالعشرة مثلاً . 

- وبعد كل فترة دورية متفق عليها بين الفريقين - كستة أشهر مثلاً‎ - ٤ 
يشتري العميل سهماً من هذه السّهام بحِصّة من التّمن» فان كانت حِصّة‎ 
المموّل مثلاً تساوي مئتي ألف ربية» فبعد كل ستة آشهر يشتري العميل‎ 
سهماً بعشرين ألف ربية.‎ 


(۱) رذ المحتار: ۸4/۵ باب البيع الفاسدء مطلب في البيع بشرط فاسد. 





ری بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


٥۔‏ وبعد شراء کل سهم من حِصَّةٍ الممولِ تنقص ملکیته في البيت 
وتزداد ملكية العمیل . ۱ 

7 - وبعد شراء کل سهم من حصٌة المموّل تنقص الأجرة بحساب ذلك 
السّهم. فاذا كانت آجرة حِضّة المموّل بکاملها آلف ريية مثلاً» فانها تتقص 
بعد شراء کل سهم بقدر مئة ربية» فتصیر الأجرة بعد شراء السّهم الأول 
تسعمئة ربية» وبعد شراء الهم الثاني ثمانمئة ربية وهکذا . 

۷۔ حتى إذا اشترى العميل سهام المموّل كلها صار البیت كله مملوكاً 
للعمیلء وانتهت الشركة والاجارة معاً. 

وان هذا الطّريق من التّمويل العقاري يشتمل على عقود ثلاثة : 

العقد الأول: إحداث شركة الملك. 

العقد الثاني : إجارة حِصَّةٍ المموّل. 

العقد الثالث : بيع السّهام المتعددة من حِضّة المموّل إلى العمیل . 

فلنتكلّم أولاً على كل عقد على حدق. ثم لنبحث عن مدى شرعيّة هذا 
الظریق بمجموعه. 

أما شراء البيت بمالها المشترك فلا مانع منه شرعاًء ويحدث بذلك 
شركة الملك بينهماء فإن شركة الملك عرّفھا الفقهاء كالتالي: 

(شركة الملك: هي أن يملك متعدد عیناً أو ديناً بإرثِ أو بيع أو 
غیرهما )۲ . 

فهذه الشركة في البيت قد حدثت بالشُراء بمالهما المشترك. 

وآما (جارة حِصّة المموّل من العمیل فهذه إجارة جائزة أيضاً ؛ لأن 
(جارة المشاع من غير الشّريك وان کان في جوازه خلاف بین الفقهای فلا 
خلاف في جواز إجارة المشاع من الشَّرِيكء قال ابن قدامة كا : 


(۱) تنویر الابصار مع رد المحتار: ۰۲۹۹/۶ ۳۰۰. 








البحث النامن: الطرق المشروعة للتمویل العقاري ری 


ت 


(ولا تجوز إجارة المشاع لغير الريك إلا أن یوجر الشّريكان مع 
وهذا قول أبي حنيفة وزفر؛ لأنه لا يقدر على تسليمه فلم تصح إجارته. . 
واختار أبو حفص العكبري جواز ذلك» وقد أومأ إليه أحمدٌء وهو قول 
مالك والشَّافعيٌ» وأبي يوسف» ومحمد؛ لأنه معلومٌ يجوز بيعه فجازت 
إجارته كالمفروزء ولأنه عقد في ملكه يجوز مع شريكه فجاز مع غیره)"". 

وجاء في «الدّر المختار» للحصکفي : 

(وتفسد ‏ أي الإجارة ‏ أيضاً بالشّيوع. .. الا إذا آجر كل نصيبه أو 
بعضه من شريكه فيجوزء وجوازه بكل حال)”". 

وبما أن إجارة الحِصّة المشاعة تقع في الريق المذكور من الشريك 
فإنها جائزة بإجماع الفقهاء. 

أما بيع الحصّة الشّائعة من الدّار فإنه يجوز أيضاً؛ فان كان المبيع 
حِصّة في العَرصة والبناء كليهماء فلا خلاف في جواز البیعء وأما إذا كان 
المبيع الحصّة الشائعة في البناء فقطء فيجوز البيع مع شريكه بالاجماع 
وفي جواز البيع من الأجنبي خلاف» وقدمنا ما ذكره ابن عابدين في «رد 
المحتار» من قوله: 

(لو باع أحد الشّريكين في البناء ته لأجنبي لا يجوزء ولشریکه 
جان)” . 

وبما أن البيع هنا لا يقع إلا من الشّريك فلا خلاف في جوازه. 

فظهر بهذا أن هذه العقود الثلاثة» من المشاركة في الملك؛ 
والإجارة» والبيع» کل واحدٍ منها صحيح في حد ذاته» فان وقعت هذه 
)١(‏ المغني» لابن قدامة كلة: 5//ا١.‏ 


(۲) الدّرُ المختار مع رد المحتار: ٦۷/٦‏ - 48. 
(۳) رد المحتار: /٤‏ ۳۰۰؛ كتاب الشركة. 





ری ۱ بحوت في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


العقود من غير أن يشترط آحدهما في الآخرء بل يعقد كل منها مستقلاًء 
فلا غبارٌ على جوازها. 

وأما إذا وقعت هذه العقود باتفاق سابق بي بين الفريقين» فریما يبدو أن 
ذلك لا يجوزء لكونه صفقة في صفقة أو لكون العقد الواحد شرطاً زائداً 
في العقد الآخرء وان الصّفقة في الصّفقة لا تجوزء حتی عند من يجوز 
بعض الشّروط في البيع» كالحنابلة. قال ابن قدامة کل : 

الثاني - أي: النّوع الثاني من الشّرط ‏ فاسدء وهو ثلاثة آنواع: 
أحدها: أن يشترط على صاحبه عقداً آخرء كَسَلَفٍِ أو قَرْضٍِء أو بع أو 
إجارة» أو اصرف لالم أو غيره» فهذا يبطل البیعء ويحتمل أن يبطل 
الط وحده. المشهور في المذهب أن هذا الشّرط فاسد يبطل به البيع؛ 
لاد النّبى كله قال: الا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع». قال 
الترمذي: هذا حديث صحیح. 

ولان النَبِيَ یا تھی عن بيعتين في بيعة. حديث صحيح وهذا من 
قال أحمد: وكذلك كل ما في معنى ذلك؛ مثل: أن يقول: على أن 
تزوجني ابنتك» أو على أن آزوجك ابنتي؛ فهذا کل لا يصح. قال ابن 
مسعود: صفقتان في صفقة رباً. وهذا قول أبي حنيفة والشافعیٌ وجمهور 
العلماءء وجوزه مالك وجعل العوض المذكور في الشّرط فاسداً)'''. 

ولكن هذا المحظور إنما يلزم إذا كان العقد الواحد مشروطاً بالعقد 
الآخر في صلب العقدء أما إذا وقعت هناك مواعدة بين الفريقين» بأنهما 
يعقدان الإجارة في الوقت الفلاني» والبیع في الوقت القُلاني» وانعقد کل 
عقد في وقته مطلقاً عن أي شرطء فالظاهر أنه لا يلزم منه الصّفقة في 


)١(‏ الشُرح الكبير على المقنم» لشمس الدّین ابن قدامة: ٤/٥٥؛‏ وبمثله ذكر الموفق ابن 
قدامة في المغني : /٤‏ ۲۹۰. 





البحث الثامن: الطرق المشروعة للتمویل العقاري ری 


الصَفقة» وقد صرح به الفقهاء في عدة مسائل» ولا سيّما فى مسألة البیع 
بالوفاء. وقدّمنا عن «الفتاوى الخانية» : 


(وإن ذكر البيع من غير شرط» ثم ذكر الشّرط على وجه المواعدة جاز 
البیع» ویلزمه الوفاء بالوعد» لن المواعدة قد تكون لازمة فتجعل لازمة 
لحاجة الناس). 
عندهم : (بیع الشنايا)» فانه لا يجوز عندهم في الاصل. قال الحظاب : 

(لا يجوز بيع الكّناياء وهو أن يقول: أبيعك هذا الملك» أو هذه 
السّلعة على أن آتيك بالنّمن إلى مدة كذاء أو متى آتيك به فالبيع مصروف 
7 زلف 
عني)'''. 

ولكن إذا وقع البيع مطلقاً عن هذا الشّرطء ثم وعد المشتري البائع 
بأنه سوف يبيعه إن جاءه بالئمن فان هذا الوعد صحيح لازم على البائع 
قال الحطّاب كاه : 

(قال في «معين الحكام»: ويجوز للمشتري أن يتطوّع للبائع بعد العقد 
بأنه إن جاء بالثّمن إلى أجل كذاء فالمبيع لەء ويلزم المشتري متى جاءه 
بالئُمن فى خلال الأجل أو عند انقضاته أو بعده على القرب منه» ولا يكون 
للمشتري تفويت في خلال الأجل» فان فعل ببيع أو هبة أو شبه ذلك نقض 
إن آراده البائع ورد إلیه)'''. 1 

هذا إذا انعقد البیع مطلقاً من غير شرطء ووقعتِ المواعدةٌ بعد انعقاد 
البيع» وقد صرّح عدة من الفقهاء بأنَّ الحكم كذلك لو وقعتِ المواعدة قبل 


)۱( تحرير الكلام في مسائل الالترام» للحطاب» ص۲۳۲ . 
(۲( المصدر السابق » ص۲۳۹ . 
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انعقاد البيع» ثم انعقدً البيع مطلقاً من غير شرط؛ قال القاضي ابن سماوة 

(شرطا شرطاً فاسداً قبل العقدِء ثم عقداء لم یل العقد ويبطل لو 
تقارنا)!'۶. 

وقال في مسألة البیع بالوفاء: 

(وکذا لو تواضعا الوفاء قبل البیم» ثم عقدا بلا شرط الوفای فالعقد 
جائدٌء ولا عبرة للمواضعة السّابقة). 

وحکاه ابن عابدین في «رد المحتار»"» واعترض علیه قال : 

(في «جامع الفصولین» أيضاً: لو شرطا شرطاً فاسداً قبل العقد ثم 
عقداء لم یبطل العقذ. اه. قلت: وينبغي الفَسادٌ لو اتفقا على بناء العقد 
عليه كما صرّحوا به في بیع الهژل» كما سيأتي آخر البیوع)۳. 

ولكن تعقّبه العلامة محمد خالد الأتاسیٔ کڈ بقوله : 

(أقول: هذا بحث مصادم للمنقول ‏ أي: ما هو منقول في «جامع 
الفصولين» ‏ كما علمت» وقياسه على بيع الهزل قياس مع الفارق؛ فان 
الهژل كما في «المنار» هو: أن يراد بالشيء ما لم يوضع له ولا ما يصلح 
له اللفظ استعارة. ونظيره: بيع التّلجئة» وهو كما في «الدّر المختار»: أن 
يظهرا عقداً وهما لا يريدانه» وهو ليس ببيع في الحقیقةء فإذا اتفقا على 
بناء العقد عليه» فقد اعترفا بأنهما لم يريدا إنشاءً بيع أصلاًء وأين هذا من 
مسألتنا؟!. . وعلى كل حال فائباع المنقول أسلم)©*. 

ولهذا أفتى جماعة من متأخري الحنفية بأن المواعدة المنفصلة عن 


.۲۳۷ /۱ جامع الفصولين:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق نفسه. 

(۳) رد المحتار: ۸6/۵. 

۱/۲ : شرح المجلت للأتاسي‎ )٤( 
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عقد البیعء سواء كانت قبل العَقدِ أو بعده» لا یلتحق بأصل العقدء ولا یلزم 
عليه البيع بشرط أو صفقةٍ في صفقة فلا مانع حينئذ من جواز العقد"*. 

وربّما یقع ههنا إشكال» وهو أن المواعدة إذا وقعت قبل العقد 
فالظاهر آنها ملحوظة عند العقد لدی الفریقین ولو لم یتلفظا بها صراحة 
عند الایجاب والقبول» وانهما لا يبنيان العَقَدَ المطلق إلا على آساس ذلك 
الوعد السَّابق. فلم يبق هناك فرق بين هذا العقد المطلق الذي سبقه مواعدة 
من الفریقین وبَیْنَ العقد الذي شرط فيه العقد الآخر صراحت وينبغي أن 
یکون الحکم دائراً على حقيقة المعاملة دون صورتها. وأن تکون المواعدة 
السَابقة في حکم الشرط في البيع في عدم الجواز. 

والجواب عن هذا الاشکال على ما ظهر لي - والله سبحانه أعلم - 
الفرق بین المسألتين ليس في الصّورة فحسب. بل هناك فرق دقیق في 
الحقيقة أيضاً . 

وذلك أنَّ العقد الواحد إن كان مشروطاً بالعقد الآخر صراحةًء والّذي 
یعبّر عنه بالصفقة في الصفقة؛ لا يكون عقداً باه وإنّما یتوثف على عقد 
آخرء بحيث لا يتم العقد الأول إلا به فكان في حكم العقد المتردد؛ فإذا 
قال الباك ئع للمشتري : بعتك هذه الدار على أن تور الدّار الفلانیة لي بأجرة 
كذاء فمعناہ: أن تمام البيع موقوف على الإجارة اللاحقة» ومتی توقف 
العقد على واقع لاحق» خرج من حيّز كونه بانّء وصار في حكم العقد 
المتردّد» ولو حكمنا بمقتضى هذا العقد» وامتنع نع المشتري من الإجارة» 
فان ذلك يستلزم أن يثبت للمشتري خيار الفسخء لأنه لم يرض بالعقد إلا 
بشرط الإجارة اللاحقة» وعند فوات الشرط يفوت المشروط. وهو الذي 
صرح به الفقهاء الذين يُجوّزون الشرط في البيع؛ فقد ذكر ابن قدامة كآنه 


)0 راجع : : عطر الهداية» للعلامة فتح محمد اللكنوي 6 یاف ص۱۰۹. 
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في من باع عبداً بشرط أن يُعتقه المشتري» أنَّ البيع بهذا الشرط جائز في 
مذهب المالكية» وهو وجه في مذهب الحنابلة» وهو ظاهر مذهب 
الشافعية. ثم قال ابن قدامة 15: 

(وإن لم يُعتقه» ففيه وجهان: أحدهما: يُجبرء لاد شرط العتق إذا 
صح تعلّقه بعينه» فيُجبر عليه كما لو نذر عتقه» والثاني: لا يُجبرء لأن 
الشرط لا يوجب فعل المشروط؛ بدليل ما لو شرط الرهن والضمین؛ فعلى 
هذا يثبت للبائع خيار الفسخ لأنه لم يُسلّم له ما شرطه له. أشبه ما لو 
شرط عليه رھناً)!''. 

وكذلك صرح الحنفية في الشروط الجائزة أنها تُعتبر بمعنى أن عدم 
الوفاء بها يثبت الخيار لمن اشترطها؛ جاء في «الفتاوى الهندية» : 

(ولو شرط فيه رهناً معیناًء ثم امتنع من تسليم الرهن؛ لا يُجبر عليه 
ولكن يُقال للمشتري: ما أن تدفع الرهن أو قيمته أو الثمن» أو يفسخ 
العقد)”" . 

وذكر الكاساني كاله عذة صور من الشروط الجائزة عند الحنفية» ومنها 
ما جرى بها التعامل» مثل: الاشتراط على البائع أن يوفي المبيع في 
منزله» ومثل : اشتراط الرهن أو الكفيل» ثم قال : 

(ولو امتنع المشتري من هذه الوجوه فللبائع أن يفسخ البيع لفوات 
الشرط والغرض)۳. 

فتبیّن بهذا أن مقتضی الشرط في البيع أن يكون البيمُ متوقفاً على الوفاء 
بالشرط » فإن لم يوجد الوفاء» حصل للآخر خيار الفسخ. 
(۱) المغني» لابن قدامة: 185/5. 


(۲) الفتاوی الهندیة: ۰۱۳۳/۳ کتاب البیوع باب .)۱١(‏ 
(۳) بدائع الصنائع : ۰۳۸۰/4 
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وهذا بخلاف ما لو ذکرا الشّرط على سبیل الوعد في أوّل الأمر؛ ثم 
عقدا البیع مطلقاً عن شرط؛ فان البیع ينعقد بيعاً بات من غير أن یتوقف 
تمامہ على شيء» فلا يتوقّف تمامّه على الوفاء بالشرط ؛ فلو امتنع المشتري 
من الوفاء بعد ذلك» فإلّه لا یژثر على هذا البیع البات شيئاء فیبقی البیع 
تامّاً على حاله ولا یثبت خیار الفسخ للبائع. وغاية الأمر: أن يُجبر 
المشتري على الوفاء بوعده على القول بلزوم الوعد. وهذا شيء لا أثر له 
على البيع البات الذي حصل بدون أي شرطهء فاّه يبقى تامَاًء ولا یحق 
للمشتري أن يفسخ البيع» ولو لم یف المشتري بوعده. 

وبهذا تبيّن أن البیع إذا اشتّرط فيه العقد الآخر يبقى متردّداً بين التمام 
والفسخ» بخلاف البيع المطلق الذي سبقه الوعد بالشيء فانه لا تردّد في 
تمام البیع؛ فانه يتم في كل حال. فلا يصح أن يقال إن الأمر سواء في 
الحالتين. 

ولكن لا بد من التنبه بأن الحكم بجواز البيع في هذه الصورة تصحيح 
له بجميع لوازمه» ومنه أن المبيع مضمون على المشتري؛ فان هلك المبيع 
في يد المشتري» فإنه يهلك من ماله ولا يسقّط به شيء من الثمن. وبهذا 
یفارق هذا البیع الرهن . 

فالظریق المشروع للشّركة المتناقصة الذي لا عبار عليه أن یوقع هذه 
العقود الثلائة فى آوقاتها مستقلة» بحيث یکون کل عقد منفصلاً عن 
الآخرء ولا یشترط عقد في عقد. 

نعم يجوز أن تحدث بينهم اناقية یتواعدان فیها بالدُخول في هذه 
العقودء فيتفقان على أنهما يشتريان الڈار الفلانية بمالهما المشترك» ثم 
یوجر المموّل حِصّته إلى العميل بأجرة معلومة» ثم يشتري العميل حِصَّة 
المموّل بأقساط متعددة إلى أن يتملك الدار كلها . 

ولكن هذه الاتفاقبّة لا تكون إلا وعداً من الفريقين بإنشاء هذه العقود؛ 
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ولا ينشأ أحدٌ من هذه العقود إلا فى وقته الموعود بایجاب وقبولٍ» ویقع 


العقد حينئذ مطلقاً من أي شرط. فلا يشترط الإجارة في البيع» ولا البيع 
في الإجارة. 
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#2 یو ى ے‎ ES 
زراعة عضو استؤصل في خد أو قصاص‎ 
مقدمة:‎ © 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على خير خلقه سيدنا 
ومولانا محمد انب الأمين» وعلی آله وأصحابه الظيبين الظاهرین» وعلى 
كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الذین . 

أما بعد: فموضوع هذا البحث: معرفة الحكم الشُرعي في مسألة 
زراعة عضو استؤصل في حدٌ أو قصاصء وإعادته إلى محلّه بعملية من 
عمليات الطب الحدیثء هل يجوز ذلك شرعا؟ وما حكم من فعل ذلك؟ . 

وبما أن المسألة أخذت اليوم مكانها من الأهمية بفضل ما وصل إليه 
التقدّم الطبّیُ في مجال زرع الأعضاء الذي لم يكن مُتصوراً في الازمنة 
الماضية» فقد يزعم الرّاعمون أنها مسألةٌ مستجّة لا يمكن أن يوجد لها 
ذكر صريحٌ في كتب الفقهاء السّالفين» ولكن هذا الزّعم غير صحيحء 
والواقع أن الفقهاء المتقدّمين ذكروا هذه المسألة ودرسوها من النواحي 
المختلفة بما يدل في جانب على مدى توسّعهم في تصوير المسائل ودقة 
أنظارهم في بیان الأحكام» وفي جانب آخر: على أن إعادة العضو إلى 
محله لم يكن أمراً غير متصوّرِ في عھدھمء بل كان أمراً عرفه وجرّبه 
المتقدڈمونء حتى في القرن الثاني من الهجرة؛ إذ یتحدّث عنه الإمام مالك 
کاٹ بكل بصيرة طيّبة لا تزال صادقة حتّی اليوم. 


بحوث في قضایا فقهية معاصرة - الجزء الأول 
© نقاط البحث: 

وقبل أن آتي بنصوص الفقهاء في المسألة آرید أن أحدّد مجال البحث 
فى نقاط آتية : 

۱ - إذا جنى رجل على آخرء فقطع عضوا من ن اعضاو » ثم أعاده 
سقوط القصاص أو الأرشر؟ ولو أعاده بعد استيفاء القصاص» هل يؤثر 
فلك نيما استوفاء من القصامي أو الأْزش؟ وألنَّبِ هذه المسألة ب: (زرع 

ات لم حو الجانی قصاصاء فيل يجوز لہ أن يمين إل مس 
بطريق الزراعة؟ أو يعتبر ذلك إبطالاً لحكم القصاص؟ وإن أعاد الجاني 

عضوه المقتص منه هل يجوز للمجنيٌ عليه أن يطالبه بالقصاص مرة ثانية؟ . 

۳۔ إن زرع أحدٌ عضوه المنفصل عنه ۔ سواء كان في حدٌّ أو قصاص 
أو لسبب آخر - فأعاده إلى محلّ > هل يعتبر ذلك العضو طاهراً؟ أو يعتبر 
نجساً بحيث لا تجوز معه الصّلاة فيؤمر بقلعه مرّة أخرى؟ . 

٤‏ - هل يجوز للمّارق المقطوع يده أو رجله أن يعيدهما إلى محلهما 
أو يعتبر ذلك اعتداءً على الحكم الشّرعيٌ في قطع يد السّارق؟ ولئن فعل 
ذلك أحدٌء هل تقطع يده مرّة ثانیة؟ . 

وأريد أن أتكلّم عن كلّ واحدة من هذه المسائل في فصل مستقلٌ 
وبالله التّوفيق. 

۰ المسألة الأولى: زرغ المجني عليه عضوه: 

آما المسألة الأولى» وهي: أن يعيد المجنیْ عليه عضوه المقطوع إلى 

محله» فأول من سئل عنها وأفتى فيها فيما أعلم : إمام دار الهجرة مالك بن 








البحث التاسع: زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص ۱ ۱ 

۱- مذهب المالكية في المسألة: 

فقد جاء ذ في «المدونة الکبری): 

(قلت - القائل سحنون ۔: أرأيت الأذنين إذا قطعهما رَجِلّ عمداًء 
فردهما صاحبهما رات ُثبتتاء أو السن إذا أسقطها الرّجل عمداًء فردّھا 
صاحبها فبرّأت وثبتت» آیکون امد على قاطع الأذن أو قالع السّنّ؟ قال ۔ 
اي ابن القاسم ‏ : سمعتهم يسألون مالک فلم بر عليهم فيها شيئا. قال: 
وقد بلغني عن مالك أنه قال: في السّنٌّ القّودُ وان ثبتتء وهو رآيي 
والأذن عندي مثله أن یقتص منه. والذي بلغني عن مالك في السّنّ لا أدري 
أهو في العَمْد يقتص منهء أو في الخطأ أن فيه العقل؟ إلا أن ذلك کل 
عندي سواء في الْعَمْدِ وفي الخطأ)"" . 

ثم تتابعت فيه الروایات عن الإمام مالك وتلامذته رحمهم الله 
واتفقت الرٌوایات جميعاً على أن المجنيّ عليه في العَمْدِ إن أعاد عضره إلى 
محلّهء فلا يسقط القِصاصٌ عن الجاني» سواء كان العضو قد عاد إلى هيئته 
السّابقة أو بقي فيه عیب؛ أما إذا كانت الجنايةٌ خطأ فان قضي على الجاني 
بالدّية» ثم أعاد المجنئٌ عليه عضوه بعد القضاءء فالرٌوايات متّفقة أیضا 
على أن الارْشَ لا یرف وأما إذا أعاد عضوه قبل القضاء على الجاني 
بالدّية» ففيه ثلاث روايات. 

وقد فصل ابن رشد الجدٌ هذه المسألة في كتابه «البيان والتحصيل» 
فقال: 

(وأما الكبير تصاب سنه فيقضي له بعقلهاء ثم يردها صاحبها فتثبت؛ 
فلا اختلاف بينهم في أنه لا يرد العقل إذ لا ترجع على قوتها. هذا مذهبٌُ 
ابن القاسم» وقول أشهبّ في كتاب ابن الموازء وروايته عن مالك. 


۰۱۱۳/۱5 المدونة الکبریء باب ما جاء في دية العقل والسمع والأذنين:‎ )١( 
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والأذنُ بمنزلة السنٌ في ذلك» لا یرد العقل إذا ردّها بعد الحكم فثبتت 
واستمسکت. وإنما اختلف فيهما إذا ردّهماء فثبتتاء واستمسكتاء وعادتا 
لهيئتهما قبل الحكم على ثلاثة آقوال: آحدها: قوله في «المدوّنة»: إنه 
يُقضى له بالعقل فيهما جميعاً» إذ لا يمكن أن يعودا لهيئتهما أبداًء وقال 
أشهبٌ: إنه لا يُقضى له فيهما بشيء إذا عادا لهيئتهما قبل الحكم. 
والثالث: الفرق بَيْنَ السنٌ والأذنء فیقضی بعقل الس وان ثبتت» 
ولا يقضى له في الأذن بعقل إذا استمسكت وعادت لهيئتهاء وان لم تعذ 
لهيئتها عقل له بقدر ما نقصت. .. ولا اختلاف بينهم في أنه يقضى له 
بالقصاص فيهماء وان عادتا لھیٹتھما)'''. 

فالحاصل أن القصاص لا يسقط بالإعادة في حال من الأحوال» وأما 
الأرششُ ففيه ثلاث روايات: 

١‏ لا يسقط الْأَرْشُ بإعادة عضو المجنی عليه. 

۲ - یسقط الازش بذلك. 

۳ - یسقط الأَرْشنُ في الأذنٍ ولا يسقط في السّنّ. 

ووجه الفرق بين السّنٌ والأذن على هذه الرّواية النّالثة ما حكاه العتبئٌ 
في «المستخرجة» عن ابن القاسم برواية يحيى» قال: 

(وسئل - يعني : ابن القاسم ‏ عن الرّجلٍ يقطع أذنَ الرجل فیرذها وقد 
كانت اصطلمت. فثبتت. أيكون لها عقلها تامًاً؟ فقال: إذا ثبتت وعادت 
لهيئتها فلا عقل فيهاء فان كان في ثبوتها ضعت. فله بحساب ما یری من 
نقص قوّتِها . 

قيل له: فالسَّنّ تطرحء ثم يردها صاحبها فتثبت» فقال: یغرم عقلها 


(۱) البيان والتحصيل: ٦٦/۱۹‏ - ۷٦ء‏ كتاب الديات؛ راجع أيضاً: الحطاب: /٦‏ ٢٦۲؛‏ 
والموّاق: /٦‏ 555. 
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تامّاء قيل له: فما فرق بين هذين عندك؟ قال: لأن الأذن إنما هي بضعةٌ 
إذا قطعت ثم ردّت» استمسکت. وعادت لهيئتهاء وجری الدّم والروح 
فیها. وان السَّنَّ إذا بانت من موضعها ثم رت لم يجر فیها دَمُھا كما كان 
آبدا ولا ترجع فیها قوتها بدا وانما ردها عندي بمنزلة شيء یوضع 
مکان التي طرحت للجَمالِء وأما المنفعةٌ فلا تعود إلى هيئتها أبداً). 

وشرحه ابن رشد ببیان الرّوایات الثّلائة المذكورة”'"» ولکنه لم یذکر 
أحدٌ منهم وجه الفرق بین القصاصِ والازش على الرّوایات التي تقول 
بسقوط الأرْشٍ دون القصاص عن الجاني بعد إعادة المجنيّ عليه عضوه 
المقطوع . 

والذي يظهر لي وا أعلم ‏ أن القصاص إنما يجب في العمد 
جزاء للاعتداء القصديّ من الجاني» عملاً بقوله تعالى: مَس دى 
یک توا َيه بمثل ما اَعَد مک [البقرة: »]١94‏ وقوله تعالى: 
وَالْجَروحَ فصا [المائدة: ٤٤]ء‏ وان هذا الاعتداء واقمٌ لا يزول 
باعادة المجنی عليه عضوه إلى محلّه» فلا يسقط القصاص في حال من 
الأحوال. أما الأَرْسْنُء فإنما يجب في الخطأ الذي لا يتعمّد فيه الجاني 
اعتداءً على أحدء وليس الْأَرْشْنُ إلا مكافأة للصرر الحاصل من فعله 
واستدراكاً لما فات المجنيّ عليه من العضو أو المنفعةء فإن عاد العضو 
بمنفعته الفطريّة وجماله السَابق» انعدم الضرر المستوجب للاَرْش؛ فسقط 
الأزش. 

ولکن الذي يظهر أن المختارٌ عند المالكية عدم الفرق بَيْنَ القصاص 
والازش حيث لا يسقط واحد منهماء هكذا ذكره خليل في (مختصرہا؛ 
واختاره الدّردير والڈُسوقي وغيرهماء وعلله الدّردير بأن الموضحة إذا 


۔۱٥۹‎ -۱٥۸/۱٦ البیان والتحصیلء لابن رشد:‎ )١( 
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برئت من غير شَيْن» فانه لا یسقط الأَرْشنُء فکذلك الرف إذا أعیدء فانه 
لا يسقط الہ مع کون کل منهما خطاٌ. 

۲ - مذهبٌ الحتفيّة في المسألة: 

ثم الذي ذكر هذه المسألة بعد الإمام مالك» هو الإمام محمّد بن 
الحسن الشيبانى كألله» فقال فى كتابه «الأصل»: 

(وإذا قلع الرّجل سنّ الرجل» فأخذ المقلوعة سنه فأثبتها في مكانهاء 
فثبتت» وقد كان القلع خطأء فعلى القالع أَرْشْنُ السنّ کاملاًء وكذلك 
الأذن)'''. 

فاختار محمد یی أن (عادة العضو لا يسقَِظ الْأَرْشَ عن الجاني. ثم 
آخذ عنه الفقهاء الحنفیٌّء فقال شمس الائمة السرخسی كلف : 

(وإذا قلع الرْجلْ سنّ الرّجل خطاً فأخذ المقلوع سنه. فأثبتها مکانها 
فثبتت» فعلى القالع أرشهاء لأنها وان ثبتت لا تصير كما کانت» ألا ترى 
أنها لا تتصل بعروقها؟. .. وكذلك الأذن إذا أعادها إلى مكانهاء لأنّها 
لا تعود إلى ما كانت عليه في الأصل » وان التصقت) . 


وهنا علّل السُرخسیٔ عدم سقوط الأَرْش بكون العضو لا يعود إلى 
حالته السّابقة بعد الالتصاق» وفرع عليه المتأخرون أن (هذا إذا لم يعد إلى 
حالته الأولى بعد الثبات في المنفعة والجمالٍ» والغالب أن لا يعود إلى 
تلك الحالة. وإذا تصوّر عود الجمالٍ والمنفعة بالإثبات لم يكن على القالع 


.۲۷۸ ۰۲۵۹/۶ الدسوقي على الدّردِير:‎ )١( 

)٢(‏ كتاب الأصل» لمحمد بن الحسن الشَّيباني: ٤/۷٦٦؛‏ كتاب الديات. 

(۳) المبسوط» للسّرخسي: ٦۹۸/۲؛‏ والمسألة مذكورة أيضاً في: الهداية وشروحهاء 
راجع: فتح القدير: ۹/ ۲۲۷؛ وبدائع الصّنائع : ۷/ 716. 
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شيء» كما لو نبتت السْنْ المقلوع) كما ذکره الرّيلعي وغیره عن شيخ 
الإسلاء. 

ولكن المسألة عند الحنفية مفروضة في جناية الخطأء كما رأيت في 
عبارة الإمام محمد والامام السرخسی» ولهذا اکتفوا بذکر سقوط الأَرْشء 
ولم أجد في كتب الحنفیّة حكم العَمُدِء وآنه هل يسقط القصاص عندهم 
فيه باعادة العضو أو لا؟ والظاهر أنه لا يسقط وان آعاده المجنی عليه على 
هيئته» وذلك لما ذكرنا في الحديث عن مذهب المالكية» من أن القصاص 
جزاء للاعتداء القصديّ من الجاني» وهو واقع لا يزول بهذه الإعادة» فلمًا 
ذهب الحنفية إلى أن الازش لا يسقط بهاء فلأن لا يسقط بها القصاص 
أولى 9 , 

نعم» ذكر الحنفية أن القصاص يسقط فيما إذا نبتت سن المجنيٌ عليه 
بنفسهاء ولكن لا يقاس عليه مسألة زرع العضو واعادته» وذلك لأمرين: 
الأول: أن العضو المزروع لا يكون في قوة النابت بنفسه والثاني: إن 
نبتت السّنُ بنفسها ربما يدل على أن السّنَّ الأولى لم يقلعها الجاني من 
أصلهاء فتصير شبهة في وجوب القصاص بخلاف ما أعيد بعملية» فإنه 
ليس في تلك القوّة» ولا يدل على أن الجاني لم يستأصله؛ فالظاهر أن 
إعادة العضو من قبل المجنيٌ عليه لا يسقط القصاص عند الحنفية أيضا كما 
لا يسقطه عند المالكية. 

۳ - مذهبٌ الشافعیة : 

ثم تکلّم في المسألةٍ الإمامُ القُافعیُ کل فقال في «کتاب الام»: 

(وإذا قطع الرْجل آنف رجل أو أذنه أو قلع سنّه فأبانه» ثم إن المقطوع 
(۱) تبيين الحقائق» للرّيلعي: ۱۳۷/۰ والبحر الرّائق: ۳۰۵/۸؛ ورد المحتارء لابن 


عابدین : ۸۵/۹ 
(۲) رد المستار: 0۸١ - ٢۸٥/٥‏ . 
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ذلك منه ألصفَهُ بدمه» أو خاط الأنف أو الأذن أو ربط الس بذهب أو 
غيره» فثبت وسأل القَودَ فله ذلك» لأنه وجب له القتصاص بإبانتہ)!''. 

وذكر التّووي كله هذه المسألة في «الرّوضة)ء فألحق بها مسألة الدّية» 
فقال: 

(قطع أذن شخص. فألصقها المجنئٌ عليه في حرارة الاُمء فالتصقت› 
لم يسقط الققصاص ولا الدّية عن الجاني؛ لأنَّ الحكم یتعلق بالإبانة وقد 
وجدتا'''. 

فاتضح بهذه النصوص أن مذهب الشافعيٌ في هذا مثل المختار من 
مذهب المالکية. أن إعادة العضو المجنی عليه لا تسقط القصاص 
ولا الگزش. 

: مذهب الحنابلة‎ - ٤ 

وآما الحنابلة فلهم في هذه المسألة وجهان» وقد ذکرهما القاضي آبو 
یعلی فقال : 

(إذا قطع أُدّنَ الرّجل» فأبانها» ثم ألصقها المجنیٔ عليه في الحال 
فالتصقت. فهل على الجاني القصاص أم لا؟ قال أبو بكر في كتاب 
الخلاف: لا قصاص على الجاني؛ وعلیه حکومة الچراحةء فان سقطت 
بعد ذلك بقرب الوقت أو بعده کان القصاص واجباً؛ لأن سقوطها من غير 
جناية علیها من جناية الاول وعلیه أن يعيد الصّلاة. واحتج بأنها لو بانت 
لم تلتحم» فلمّا رها والتحمت كانت الحياة فیها موجودة فلهذا سقط 
القصاص . 


)١(‏ کتاب الأم للشافعي: ۰۵۲/٩‏ تفریم القصاص فیما دون الس من الأطراف. 
)٢(‏ روضة القالبین وعمدة المفتین » للنُووي : ٩‏ ۱۹۷+ وراجع أيضاً : المجموغ شرح 
المھذب : ۷ . 
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وعندي: أن على الجاني القصاصن؛ لأن القصاص يجب بالإبانة» وقد 
أبانهاء ولأن هذا الالصاق مختلف في إقراره عليهء فلا فائدة له فيه)”" . 

وكذلك ذكر ابن قدامة القولين» ولم يرجح واحداً منهماء وكذلك فعل 
آبو إسحاق ابن مفلح”"» وذكر المرداوي وشمس الدين وابن المفلح 
القولين» واختار قول القاضي : إنه لا يسقط القِصاصٌ”". واختار البهوتي 
قول أبي بكر في أنه يسقط القصاص والْأَرْشَ کلاهما*. 

6 القول الراجح في المسألة: 

القول الرّاجِحٌ عندنا ما ذهب إليه الجمهور من المالكية والحنفية 
والشّافعية» وجماعة من الحنابلة أن زرع المجنيٌ عليه عضوه لا يسقط 
القصاص أو الْأَرْشَ من الجاني؛ لأن القصاص جزاء للاعتداء الصّادر 
منه» وقد حصل هذا الاعتداء بإبانة العضوء فاستحق المجنیٌ عليه 
القصاص في العَمْدِء والْأَرْشَ في الخطأء فلا يسقط هذا الحق بإعادة 
عضوه إلى محلّی وذلك لأمور: 

١‏ - إن إعادة العضو من قبل المجنيٌ عليه علاج طبي للضّرر الذي 
لحقه بسبب الجناية» وان البرء الحاصل بالعلاج لا يمنع القصاص 
والأَرْشَء كما في الموضحت. وان عالجها المجننٌ عليه فبرئ» فإنه لا يمنع 
حقه في استيفاء القصاص أو الأَرْش. فكذلك العضو إذا أعيد بعد الابانة 
من الجاني» فإنه لا یر فیما ثبت له على الجاني من قصاص أو آزش. 

۲۔ إن إعادة العضو من قبل المجني عليهء وان كان يستدرك له بعض 


.۲٦۸ - ۲۱۷/۲ المسائل الفقهية من كتاب الرُوايتين والوجھین؛ لأبي يعلى:‎ )١( 

(۷) المغني لابن قدامة: 4۲۲/۹؛ والشّرح الكبير: 9/١4؛‏ والمبدع لابن مفلح: ۸/ 
۳-۹ 

(۳) الانصاف. للمرداوي: ۱۰۰/۱۰ والفروع» لابن مفلح: 1۵۵/۵. 

۰۲۹۱/۳ کشاف القناع للبهوتي : ۹4۱/۵+ وشرح منتهی الارادات:‎ )٤( 
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الصّررء فان العضو لا يعود عادة إلى ما كان عليه من المنفعة والجمال» 
فإسقاط القصاص أو الاأَرْش فيه تفويت لحقٌ المجنيٌ عليه بعد ثبوته شرعاً. 

۲ - إن القصاص أو لاش قد ثبت بالقلع يقيناً» وذلك بالنُصوص 
القطعيّة » فلا يزول هذا اليقين إلا بيقين مثله» وليس هناك نص من القرآن 
أو السَّنّة يفيد سقوط القصاص بإعادة العضو. 

ولما ثبت أن إعادة المجنی عليه عضوه لا تسقط القصاص عن 
الجاني » فلو قطع رجل عضوه المزروع مرة ثانية» هل يجب فيه القصاص 
مرة أخرى؟ قد صرح أكثر الفقهاء بأنه لا يجب» وعلله بعضهم بأن العضو 
المزروع لا يعود إلى هيئته الأصلية في المنفعة والجمال؛ فهذا الالصاق 
لا یعتد به» قال الموصلي الحنفي کل : 

(والمقلوع لا ينبت ثانياً؛ لأنه لا يلتزق بالعروق والعصب. فکان 
وجود هذا النَّاتِ وعدمه سواء حتی لو قلعه ٍنسان لا شيء علیه)۳. 

ومقتضاه: أنه لا يجب القصاص ولا الارشُْ؛ لأنه جعل النَّبات 
وعدمه سواء ولکن الیوم آمکن في کثیر من الأعضاء المقلوعة أن تعاد 
فتلزق بالعروق والعصّب. فلا يتأنّى فیها التٌعلیل الذي ذکره الموصلي. 
فالظّاهر في حکم آمثالها أنه لا يوجب القصاص ؛ لأن العضو المزروع 
وان التزق بالعروق والعصب. فانه عضو معيبٌ لا یکون بمثابة العضوٌ 
الأصلي» فلا یقطع به العضو الصحيح في أصل خلقته. ولکن يجب أن 
یلزم به الأرْئسَ على الجاني الثاني» وهو قول الحنابلة؛ قال البهوتي كن : 

((وإن قلعه) أي ما قطعء ثم رد فالتحم (قالع بعد ذلك فعليهديته) 
ولا قصاص فيه ؛ لأنه لا يُقادُ به الصّحيح بأصل الجِلْقَة لنقصه بالقلع الأول)”" . 


)۱( الا ختیار لتعلیل المختار» للموصلي : ۳۹/۵ 
)۲( شرح منتهی الارادات» للبهوتي : 0/۳ 
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© المسألة الثانیة: إعادةٌ الجاني عضوه المقطوع بالقصاص: 

آما المسألة الثانیة» فهي: أن الجاني إذا قطع عضوه في القصاص: 
فأعاده إلى محله بعد استیفاء القصاصء هل یعتبر ذلك مخالفة لأمر 
القصاص» فیقتصل منه مرة أخرى؟ أو لا يعتبر 

فجزم الإمام الشافعي كله بأن القصاص قد حصل بإبانة عضو الجاني 
مرة» فلو أعاده إلى محله فإنه لا يلغي استيفاء القصاص السَّابق» فلا يقتصٌ 
منه مرّة ثانية» وان ترك العضو المزروع في محلّه لا يعتبر مخالفة لأمر 
القصاص. قال كلل بعد بيان المسألة الأولى» وهي إعادة المجنيٌ عليه 
عضوه إلى محله : 

(وإن لم يثبته المجنی عليه» أو أراد إثباته فلم يثبت“ وأقص من 
الجاني عليه فأثبته» فثبت» لم يكن على الجاني أكثر من أن يبان منه مرّة 
وان سأل المجنیٔ عليه الوالي أن يقطعه من الجاني ثانية لم يقطعه الوالي 
للقودء لأنه قد أتى بالقود مرّة إلا أن يقطعه؛ لأنه ألصق به میتة)'''. 

فظهر أن الجاني لا يمنع من ذلك» ولا يقطع عضوه مرة ثانية» 
لمخالفته لموجب القصاص. 

وأما ما ذكره الشَّافعنُ كلل من الأمر بقطعه بسبب إلصاق المیتق 
فسيجيء الكلام على ذلك تحت المسألة الثَّالئة إن شاء الله تعالی . 


)١(‏ إن هذا ليس قیداً احترازياً للحكم» وإنما صوّر المسألة فيما يمكن فيه القول بالاقتصاص 
مرّة ثانية على أساس أن المجنی عليه لم يعد عضوه إلى محله» فكيف يعيده الجاني؟ 
فذكر أن هذا اللّظر غير صحيح؛ لأن الواجب على الجاني هو الإبانة مرة واحدة» وقد 
حصل؛ ويؤخذ منه بالبداهة أن الحكم كذلك بالأولى إذا أثبت المجني عليه عضوه؛ فان 
حال الجاني والمجنيٌ عليه يصير سواء في تلك الصورة. 

(۲) كتاب الم للشّافعي: 407/5 ويمثله صرح النّووي في روضة الطالبين: ۱۹۷/۹ - 
14 . 


ری بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


وآما الحنابلة» فعندهم في هذه المسألة قولان: آحدهما موافق 
للشافعية» وجزم به ابن قدامة في «المغني» فقال: 

(إن قطع أُذّنَ انسانٍ. فاستوفی منم فألصق الجاني آذنه» فالتصقت. 
وطلب المجنیٔ عليه ابانتها لم يكن له ذلك؛ لأن الابانة قد حصلت 
والتتصاص قد استوفی. فلم يبق له قبله حق. .. والحکم في السنْ کالحکم 
في الأذن)'''. 

وکذلك جزم القاضي آبو يعلى بأنه لا یقتص منه انیا فقال که : 

(فإذا قطعنا بها أَدنَ الجاني» ثم آلصقها الجاني فان قال المجنیٔ 
عليه : ألصق آذنه بعد أن أثبتهاء آزیلوها عنهء قلنا : بقولك لا نزیلها لأن 
القصاصّ وجب بالابانة وقد وجد ذلك)'''. 

ولکن جزم ابن مفلح في «الفروع) بانه يقت من الجاني مرّة ثانیق 
فقال : 

(ولو رد الملتحم الجاني أقيد ثانية في المنصوص)۳. 

واختاره المرداوي والبهوتي أيضاً؛ قال البهوتي : 

(ومن قطعت آذنه وتحوهاء کمارنه قصاصاًء فألصقها فالتصقت» 
فطلب المجنيٌ عليه إبانتهاء لم يكن له ذلك» لانه استوفی القصاص. قطع 
به في «المخني» و«الشرح». والمنصوص أنه يْقَاد انیا » اقتصر عليه في 
(الفروع» وقدمه في (المحرر) وغیره. قال في «الانصاف»* : في ديات 
الاعضاء ومنافعها : أقيد ثانیة على الصحیح من المذهب. وقطع به في 


(۱) المغني» لابن قدامة: 1۲۳/۹ ومثله في الشُرح الکبیر : ۰4۳۱/۹ 

(۲) کتاب الرّوایتین والوجهین : ۰۲۸/۲ ثم تكلم : هل يأمره الامام بازالتها لکونها نجسة؟ 
وسيأتي الکلام على ذلك في مسألة النّجاسة إن شاء الله تعالی . 

(۳) الفروع. لابن مفلح: 1۵6/۵ . 

۰۱۰۰/۱۰ الانصاف. للمرداوي:‎ )٤( 





«التنقيح» هناك وتبعه في «المنتهی». قال في شرحه: للمجنی عليه إبانته 
ثانياً» نص عليه؛ لأنه أبان عضواً من غيره دواماً» فوجبت إبانته منه دواما 
لتحقق المقاصة)!''. 

وأما المالكية» فقد ذكروا إعادة المجنی عليه عضوهء كما نقلنا عنهم 
في المسألة الأولى» ولم يذكروا إعادة الجاني عضوہ بعد القصاص بهذه 
الصراحة التي وجدناها في كتب الشّافعية والحنابلة. ولکن وجدت للمسألة 
ذكراً مختصراً في كلام ابن رشد كألله؛ حيث يقول: 

(فان اقتص بعد أن عادا لهيئتهماء فعادت أذن المقتص منه أو عينه 
فذلك وان لم يعوداء أو قد كانت عادت سن الأول أو أذنهء فلا شيء 
له» وان عادت سن المُستقادٍ منه أو أَذّنهء ولم تكن عادت سن الأول 
ولا أذنه غرم العقل. قاله أشهبٌ في كتاب ابن الموّاز)”" . 

وحاصله: أن إعادة الجاني عضوه إنما لا یؤثر في القصاصء إذا كان 
المجنىٌ عليه أعاد عضوه أيضاًء أما إذا لم يعدٍ المجنيٌ عليه وأعاده 
الجاني» فان الجاني یغرم العقل . 

آما الحنفية» فلم آجد عندهم مسألة إعادة الجاني عضوه ولکن ذکر 
في «الفتاوى الهندیة» عن «المحیط» مسألة تشابه ما نحن فيه» وهي ما يلي : 

(إذا قلع رجل ثيه رجل عَمُداًء فاقتص له من ثنية القالع» ثم نبتت ثنية 
المقتص منه» لم يكن للمقتص له أن یقلع تلك الثنية التي نبتت ثانياً)”" . 

ومذا يدل على أن الاصل عند الحنفية أن المجنی عليه إنما یستحق 
بانة عضو الجاني مرّة واحدة» وليس من حقّه أن يبقي العضو فائتاً على 
)١(‏ كشاف القناعء للبهوتي: 1٤١/١‏ . 


(۲) البيان والتّحصيل» لابن رشد: /۱٦١‏ ۷٦۔‏ 
(۳) الفتاوى الهندية: ۰۱۱/۷ الباب الرابع من الجنایات . 





ری بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


الدوام» فالظّاهر أن مذهبهم مثل مذهب الشّافعية في هذه المسألة» وذلك 


لا مور : 

١‏ - إنھم آجازوا بقاء الثنية النّابتة بنفسهاء ولم يروها معارضة لمقتضی 
القصاصء مع آنها أحكم وأثبت من السَّنّ الملصقة وأكثر منها نفعاء 
فالظاهر آن السنٌ المزروعة آولی أن لا تکون معارضة لمقتضی القصاص . 

۲ - قد ذکرنا في المسألة الاولی أن المجتی عليه إذا آعاد عضوه إلى 
محله» فان ذلك لا يتر في ما ثبت على الجاني من القصاص والارّش 
بل يجب القصاص كما کان يجب عند عدم الرّرع فیقاس على ذلك زرع 
الجاني عضوه وأنه لا یؤٹر في ما استوفى من قصاص؛ وإلا فليس من 
الإنصاف أن يزرع المجننٌ عليه عضوه. ويمنع الجاني من ذلك بتاتاً . 

فالرّاجِحٌ عندي مذھبُ الشافعية وجماعة من الحنابلة وهو مقتضى 
مذهب الحنفية» أن القصاص يحصل بابانة العضو مرّة واحدة» ولكل واحد 
من الفريقين الحرية في إعادة عضوه بعملية طبية إذا شاء؛ فلو فعل ذلك 
الجاني» ولم يفعله المجنیٔ عليه» فان ذلك مبنیْ على أن كل واحد یتصرّف 
في جسمه بما يشاءء ولا يقال: إن عمل الجاني مخالف لمقتضى 
القصاصء كما إذا أعاده المجنیْ عليه» ولم يعده الجاني» فإن ذلك لا يؤثر 
في أمر القصاص» وكل واحد يختار في معالجة ضرر جسمه ما يتيسر له 
ولا سبيل إلى إحداث المساواة بين الناس في علاج أجسامهم. والله 
سبحانه أعلم . 
© المسألة الثالثةٌ: هل العضوٌ المزروعٌ في المسألتين نجنٌ۹: 

كل ما قدمنا کان يتعلّق بمسألة القصاصء وإنما نظرنا إلى الآن في 
مسألة زراعة العضو المقطوع من حيث إنه يعارض مقتضى الحكم 
بالقصاص أو لا؟ وقد رجحنا مذهب جمهور الفقهاء أن الزّراعة لا تؤثر في 





آمر القصاص شيئاً» فما كان ثابتاً قبل الزراعة» یبقی ثابتاً بعدهاء وما 
استوفي قبلهاء لا يحكم بإعادته بعدها. 

وننتقل الآن إلى مسألة آخری» وهي : هل يجوز للمجنی عليه أو 
الجاني ديانة أن يعيد عضوهما المبان إلى محلّه؟ وهل يعتبر ذلك العضو 
طاهراً أم نجساً؟ وهل تجوز الصّلاة معه أو لا تجوز؟ . 

وإنما نشأت هذه المسألة؛ لأنَّ الفقهاء قد اختلفوا في العضو المبان 
من الحّ» هل هو طاهر أم نجس؟ فذهبت جماعة إلى أن کل ما أبينَ من 
الحيّ فهو نجس على الاطلاق استدلالا بقوله ##: «ما قطع من حي 
فهو میت»(. 

وبما رواه أبو واقد الليثي وله قال: فَيمَ الب بي المدينة» وهم 
یجبُون أسنمة الإبل» ويقطعون أليات الغنم» فقال: «ما يقطع من البهيمة 
وهي حيّةء فهو ميتة)”" . 

فذهب الشّافعي كك إلى أن هذا الحكم عام لكل حنّ» فقال في 
«كتاب الام» : 

(وإذا كُسِرَ للمرأة عظم فطار فلا يجوز أن ترقعه الا بعظم ما يؤكل 
لحمّه ذكيًاً. وکذلك إن سقطت سنه صارت میتةء فلا يجوز له أن یعیدها 
بعدما بانت. .. وان رقع عظمّه بعظم مِتة أو ذَكِيّ لا یُوکل لحمه. أو عظم 
إنسانٍ فهو کالمَیْتة» فعلیه قلعه» واعادة كل صلاة صلاها وهو علیه. فان لم 
یقلعه آجبره السّلطان على قلعه)”" . 

وما نقلنا عنه في المسألة الثّانية من قوله: 


(۱) أخرج الحديث بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك: ۰۲۳۹/۶ عن أبي سعيد الخدري 
نل وصححهء وأَقرّه الذهبي. 

(۲) أخرجه الترمذي في الصيدء باب ما قطع من الحي فهو میّت» رقم: (۱۵۰۸ و۱۵۰۹). 

(۳) كتاب الأمء للشّافعي : ۱ باب ما يوصل بالرّجل والمرأة. 





رت بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


(وإن سأل المجنیٔ عليه الوالي أن یقطعه من الجاني ثانية» لم یقطعه 
الوالي للقود؛ لأنه قد آتی بالقودِ مرة الا أن یقطعه؛ لأنه آلصق به 
مىعة )۹ . 

فهو في هذا السياق .. فكأن الإمام الشافعي کب حسب ما يبدو من 
«كتاب الامْ» لا يرى في إعادة الجاني عضوه مانعا من حيث مخالفته 
لمقتضی القصاص» ولکنه لا يراه جائزاً من حيث إن العضو المبان نجس» 
فلا يجوز إلحاقه بالجسمء ولو آلحقه آمره السُلطان بالقلعء لكونه مانعاً من 
صحّحة الصّلاة. 

ولکننا إذ نراجع کتب الشافعية المعتبرة؛ نجد أن معظمَھُم اختاروا 
طهارة جزء الادمي» وان بان منه حال حياته» فيقول النووي 415 : 

(الأصل أن ما انفصل من حيّ فهو نجس» ویستثنی الشّعر المجزوز 
من مأکول اللّحم في الحياة.. ویسٹٹنی أيضاً شعر الآدميّ» والعضو المبان 
منه. .. فهنه كلها طاهرة على المذهب). 

ویقول الشربینیُ الخطیب که : 

(والجزء المنفصل من الحیوان الحی ومشیمته كمَيْتته» أي: ذلك 
الحیْ. إن طاهراً فطاهر» وان نجساً فنجس . .. فالمنفصل من الادمی أو 
السَمك أو الجراد طاهرٌ» ومن غیرها نجس)۳. 

ویقول الرملي که : 

(والجزء المنفصل بنفسه أو بفعل فاعل من الحیوان الحی كميتته طهارة 
وضدها. .. فاليدٌ من الآدميٌ طاهرةٌء ولو مقطوعة في سرقت)**. 


(۱) کتاب الأم: ٥۲/١‏ . 

(۲) روضة الظالبین : ۱۵/۱. 
)۳( مغني المحتاج : ۸۰/۱ 
)٤(‏ نهاية المحتاج: ۲۲۸/۱۔ 





البحث التاسج: زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص ری 


ویذکر الشبراملسیٌ تحته : 

(انظر لو اتصل الجزء المذکور باصله وحلّته الحياةء فهل يطهرٌ ويؤكل 
بعد التّذكية أو لا؟ ونظیره ما لو أحيا الله الميتة ثم ذکیت. ولا یظهر في 
هذه إلا الحلٌ فکذا الأولی). 

وهذا يدل على أن العضو المبان من الآدمي الحی طاهرٌ مطلقاًء وأما 
العضو المنفصل من غیره؛ فإنما یحکم بنجاسته إذا لم یتصل بعد الإيانة 
بمحلّه الاصلی فلو اتصل وحلته الحياة» عاد طاهراً. 

وان هذه النُصوص بظاهرها معارضة لما نقلنا عن «کتاب الأم» فلعل 
ما في «کتاب الأم) رجع عنه المافعي بعد ذلك» أو اختار الفقهاء الشّافعية 
قولاً یخالف رأیه» وعلی کل فالمذهب عند المّافعية الآن طهارة العضو 
المبان من الآدمي. وعلیه فلا يؤمر بقلعه إذا آعاده إلى محلّه ولا بحکم 
بنجاسته وفساد صلاته . 

آما الحنفية» فالأصل عندهم أن الأعضاء التي لا تحلها الحیای 
کالظفر؛ والسَّنٌّء والشَّعرء لا تنجس بابانتها من الآدمي الحيٌّ» ولكن 
الأعضاء التي تحلّھا الحياة» مثل : الأَذْنِ والأنف وغيرهماء فإنها تنجس 
بعد إبانتها من الحيّ» ولكن قرر المتأخرون منهم أنها ليست نجسة في حق 
صاحبهاء فلو أعادها صاحبها إلى أصلهاء لا يحكم بنجاستهاء وإنما هي 
نجسة في حقٌ غيره؛ فلو زرعها غير المقطوع منه في جسمه كانت نجسته 
وهذا أيضاً إذا لم تحلها الحياة» أما إذا حلتها الحياة بعد ار فلا 
نجاسة في حقٌ الغير أيضاً . 

أما الأصل المذكور فقد بينه ابن نجيم بقوله: 

(إن أجزاء الميتة لا تخلو: إما أن يكون فيها دم أو لاء فالأولى 


(۱) حاشية نهاية المحتاج : ۸۶۱.۔ 





رین عمسي يي ہے بحوث في قضایا فتهية معاصرة - الجزء الأول 


کاللحم نجسةء والثّائية ففي غير الخنزیر والآدمي ليست بنجسة إن كانت 
صلبةء كالشّعر والعظم بلا خلاف. . . وأما الآدمي ففيه روايتان: في 
رواية: نجسة. .. وفي رواية: طاهرة لعدم الم وعدم جواز البيع 
للكرامة)” . 1 ۱ 

ولكن جاء في فى «الفتاوى الخائیة) : 

(قلع إنسان سل أو قطع آذنه. ثم أعادهما إلى مكانهما وصلَّىء أو 
صلی وسنه أو أذنه في كمّهء تجوز صلالہ في ظاهر الرّواية). 

والمسألة مذكورة في «النُجنئيس»» و«الخلاصة)» و«الشّراج الوهاج» 
ایض كما في «البحر» وارّد المحتار»» واستشكلها بعض العلماء بالأصل 
المذكورء فان الأذنَ تحلّها الحياة» فينبغي أن تصير نجسة بالابانة على ما 
ذكرنا من أصل الحنفيّة» وأجاب عنه المقدسئٌ» كما نقل عنه ابن عابدين 
بقوله: 

(والجواب على الإشكال: أن إعادة الأذن وثباتها إنما يكون غالباً 
بعود الحياة إليهاء فلا يصدق أنها مما أبين من الحیٔ؛ لأنها بعود الحياة 
إليها صارت كأنها لم تبن؛ ولو فرضنا شخصاً مات» ثم أعيدت حياته 
معجزة» أو کرامةء لعاد طاهرا)۳. 

وعلق عليه ابن عابدین بقوله: 

(أقول: إن عادت الحياة إليها فهو مسلّی. لکن يبقى الاشکال لو صلی 
وهي في كمه مثلاء والأحسن ما أشار إليه الشارح - أي: صاحب «الدر 
المختار؛ ‏ من الجواب بقوله: وفي «الأشباه». .. إلخ؛ وبه صرح في 


(۱) البحر الرائق: ۱۰۷/۱. 

(؟) فتاوى قاضي خان: ۰۳۰/۱ فصل في النجاسة تصیب الثوب 

(۳) وهذا عين الدلبل الذي استدل به الشبراملسي من الشافعية في حاشيته على نهاية 
المحتاجء وقد مر قريباً. 








البحث التاسج: زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص 


«السراج» - أي حيث قال: والأذن المقطوعة والسنٌ المقلوعة طاهرتان في 
حق صاحبهماء وان كانتا أكثر من قدر الدرهم ‏ فما في «الخانية» من جواز 
صلاته ولو الأذن في كمّهء لطهارتها في حقه؛ لأنها أذنہ)'''۔ 

وعبارة «الأشباه» التي أشار إليها ابن عابدين نصها ما يلي : 

(الجزء المنفصل من الحييّ كميتة» كالأذن المقطوعة والسّنٌ السّاقطة 
إلا في حق صاحبه فطاهر وان كثر)””". 

وتبيّن بهذه النصوص الفقهية أن العضو المبان من الآدمي لیس نجساً 
في حق صاحبه عند الحنفية» وكذلك إذا حلّته الحياة بعد الاعادة فإنه 
ليس نجساً في حقٌّ أحدء وإنما النّجس عند الحنفيّة في حقّ الغير ما أَبِينَ 
من الآدمي فلم تحلّه الحياة بالإعادة» فثبت أن الحكم عند الحنفية في 
مسألتنا مثل المختار من مذهب الشّافعية» أن إعادة العضو المُبان إلى محلّه 
لا ینجسہ فلا يمنع منەء ولا تفسد به الصّلاة. 


3 


أما المالكية» فإن المعتمد عندهم أن ما بین من الادمی لیس نجساً. 

قال الڈردیر في «الشرح الکبیر» : 

(فالمنفصل من الادمیخ مطلقاً طاهر على المعتمد). 

وقال الدُسوقي تحته: 

(آي: بناء على المعتمد من طهارة ميتته › وآما على الضَّعيف فما یی 
منه نجس مطلقاً. .. على المعتمد من طهارة ما أَبِينَ من الادمی مطلقاً 
يجوز رد سن قلعت لمحلها لا على مقابله) . 

ثم ذكر الحطّاب أن القول بالنّجاسة» على كونه مرجوحاً» نما يؤثر 
)١(‏ رد المحتار: ۲۰۷/۱؛ ومنحة الخالق: ١/لا١٠١.‏ 


(۲) الأشباه والنظائر مع الحمويء الفن الثاني كتاب الطهارة: ۲۰۳/۱. 
(©) الدسوقي على شرح خليل: ۵۶/۱. 
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في ابتداء الإعادة فيمنع منه الرجل ابتداء» ولكن إذا رد الانسان السنٌ إلى 
موضعهاء فثبتت والتحمت جازت صلائه على هذا القول أيضاً. 

وفي البرزالي : 

(إذا قلع الشرس وربط لا تجوز الصّلاة به» فان ردّه والتحمء جازت 
الصّلاة به للضّرورة)”"' . 

وذكر الرّرقاني عن «المدوّنة» أن القول بالنّجاسة ‏ وان کان ضعيفاً كما 
أسلفنا - يُستثنى من مواضع الضرورة. قال کت 

(وعلی عدم طهارة ميتته لا ترد سن سقطت» وعلی طهارتها ترد. 
وظاهره وان لم يضطر لردّها على هذا بخلافه على الأوّلء فیجوز للضرورة 
كما في شرح «المدوّنة»» وروي عن السَّلف؛ عبد الملك وغيره: أنهم 
كانوا يردونها ويربطونها بالأهب)". 

فظهر أن الرّاجح في مذهب المالكية طهارة العضو المبان فيجوز 
إعادته إلى محلّهء ولو عاد وثبت والتحم حكم بطهارته وجواز الصّلاة فيه 
على القولین جميعاً. 

والحنابلة عندهم في ذلك روايتان. قال ابن مفلح: 

(وإن أعاد سنه بحرارتهاء فعادت فطاهرة» وعنه نجسة)”" . 

ولکن رجح المرداوي الظّهارة» وذكر أن عليه الأكثرين» قال كله : 

(فإن سقطت سنه فأعادها بحرارتهاء فثبتت» فهي طاهرق هذا 
المذهب» وعليه الجمهور» وقطع به أكثرهم» وعنه آنها نجسة. .. وكذا 
الحكم لو قطع آذنه فأعادها في الحال. قاله في (القواعد؛)'''. 


.۱۲۱/۱ مواهب الجلیل للحطاب:‎ )١( 
.۲۹/۱ الزرقاني على مختصر خليل:‎ )۲( 
الفروع» لابن مفلح: ۳۷۰/۱۔.‎ )۳( 
. ٤۸۹/١ الإنصاف: للمرداوي:‎ )٤( 





البحث التاسج: زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص ری 


وبهذا القول جزم البهوتي أیضا'''۔ وهو مویّد بما رواه آبو يعلى عن 
الامام أحمد كلل برواية الأثرم في مسألة القصاص نفسها. قال : 

(ونقل الاثرم عنه في الرّجل يقتص منه من آذن أو أنف» فيأخذ 
المقتص منه فیعید بحرارته فيثبت» هل تکون میتة؟ فقال: آرجو أن لا یکون 
به باس . .. فقيل له : يعيد سنه؟ قال: آما سنْ نفسه فلا بأس» وهذا يدل 
على الظهارة؛ لأنه بعض من الجملة» فلما كانت الجملة طاهرة كانت 
آبعاضها طاهرة) . 

فثبت ہما أسلفنا ‏ والحمد لله أن الرّاجح في المذاهب الأربعة 
جمیعاً: أن الرّجل إذا أعاد عضوه المبان إلى محلّهء فانه يبقى طاهراً 
ولا يحكم بنجاسته» ولا بفساد صلاته» ولا یؤمر بقلعه من هذه الجهة. 

فلما ثبت أن إعادة العضو لا یخالف مقتضى القصاص ولا یستلزم 
التجاسة» ظهر أنه مباح لا بأمنّ به. والله ل أعلم. 
© المسألة الرابعة: إعادة العضو المُبان في حد: 

والمسألة الرابعة: إذا أَبِينَ عضو رجل في حدٌ شرعي» كالسّرقة 
والجرابةء هل يجوز للمحدود أن يعيده إلى محلّه بعد استيفاء الحدٌ؟ وهل 
يعتبر ذلك افتياتاً على الحد الشَّرعيٌ؟ . 

وان هذه المسألة لم أجدها في كلام الفقهای ولعل وجه ذلك أن إبانة 
العضو في الحذ إنما يتصوّر في اليد أو الرجل ؛ لأن الحد الذي یبان فيه 
عضو من الأعضاء ينحصر في سّرقة أو جرابة» والعضو المبان في كل 
واحد منهما یذ أو رجل. ولعل الفقهاء لم يتصوّروا إعادتهما إلى محلّهما 


بعد الوبانة. 


.۱۵۵/۱ شرح منتهى الإرادات:‎ )١( 
00 زفق كتاب الروايتين والوجهين:‎ 
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والوضع لا یزال حتی الآن كما كان في عهد الفقهاء فان تجارب 
الطب الجدیدء وإن فتحت آفاقاً جديدة في مجال الجراحة وزرع الأعضاءء 
ولکنها لم تنجح إلى اليوم في اعادة هذه الجوارح إلى محلها نجاحا كاملا . 

وان الأيدي والأرجل المزروعة. على ما تکلف من النفقات الباهظةء 
وتتطلب الجهد الشّاقء لا تعمل عملها السابق» حتی إن الاعضاء 
المصنوعة من الخشب أو الحدید تفید المریض آکثر بالنسبة إلى الأعضاء 
الأصلية المزروعة. وجاء في «دائرة المعارف البریطانیة» : 


if the delicate sheaths containing the nerves are cut, 
however, as must happen if a nerve is partially or completely 
severed, regeneration may not be possible. Even if regeneration 
occurs, it is unlikely to be Complete... defective nerve 
regeneraltion 15 the main reason why limb grafts usually are 
unsatisfactory. A mechanical artificial limb is likely to be of 
more value to the patient” 


(إن قطع الغلاف النّحيف الذي يحوي الأعصابء كما يقع لزاماً 
حينما يبان عصبٌ من الأعصاب كلاً أو جزءاً» فان نشأتها الثانية غير 
ممكنة. ولو نشأت من جديدء فان کون النَّشأة كاملة متعذُرة. .. وان هذا 
القص في نشأتها الثّانية هو السّبب الأكبر في کون زراعة الجوارح غير 
ناجحة. والظاهر أن غُضواً مکانیکاً مصنوعاً أكثر إفادة للمریض). 

وذكر في محل آخر: 
Replacement of severed hands and arms has been tried in a‏ 


few patients, and some of the results appear to have been 
worthwhile; replacement of lower limbs seem much less 


Encyclopaedia Britannica V. 28p. 747 ed 1988 (1) 





justifiable, because the patient 15 likely to be better off with an 
artificial leg ۳ 


(إن إعادة اليدين والعضدین المقطوعتين قد خوولت في بعض 
المرضى» وان بعض النّتائج تبدو معتدّة بها. ولكن يبدو أن المبرّر لاعادة 
الجوارح السّفلية - كالأرجل - أقل بکثیر؛ لأن المريض يكون أحسن حالة 
باستعمال رجل مصنوعة). 
وقد راجعتٌ بعض الأطباء الموثوق بهم فأيّدوا هذا المعنی وأكدوا 
ن إعادة اليد أو الژجل لا تكون ناجحة ولمًا كانت إعادة اليد أو الرّجل 
مراً لا یقعء حتى في زمانناء فالبحث عن خکمه الشُرعي بحث نظري 
بحت لا علاقة له بالواقع العمليء بخلاف مسألة القصاص. فإنه يمكن أن 
يبان فيه أي عضو من أعضاء اليدين بما فيها الأعضاء الممكن زرغها 
وإعادتهاء فلا يخلو البحث فيها من فائدة عملية» ولذلك ذكرتها بشيء من 
البسط والتّفصيل . 

آما البحث عن مسألة العضو المقطوع في الشّرقة أو الجرابة» فلا 
يتعلق بالواقع العمليٌ» فالمناسب أن لا نخوض فيها قبل وقوعهاء وكان 
السّلف يكرهون الخوض في مسائل لم تقع بعد ويقولون: 

(لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله). 

ولذلك لا أرى الببَّ في هذه المسألة حتى نشاهدها تقع عياناً» ولكني 
أريد أن أذكر الأصل الذي تبتنی عليه المسألة لو فرضنا أنها وقعت» ليكون 
مساعداً في استخراج الحكم حينئذ. 

وذلك أن المسألة لها منزعان: 

المنزع الأول: أن نقیس الحذً على القصاصء فنقول: قد ثبت بما 
أسلفنا في مبحث القصاصِ أن المختار عند جمهور الفقهاء أن القصاص 


أ 
ا 


Micropaedia Britannica ۷۰ .م11‎ 899 ed 1988 (1) 
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ينتهي خکمه بإبانة العُضوء ولیس من جملة القصاص أن يبقى العُضو فائتاً إلى 
الأبدء فكذلك الحدٌ إذا أقيم مرة بإبانة اليد أو الرّجل» انتهت وظيفة الحدّه 
ولیس المقصود تفويتٌ اليد أو منفعتها على سبيل الدّوام» ولذلك يجوز 
للسّارق والمحارب أن يستعمل يدأ أو رجلاً مصنوعة؛ فلا مانع من أن يزرع 
يده المقطوعة . 

والمنزع الثاني : أن بَيْنَ الحدّ والقصاص فرقاًء وهو أن المقصود من 
القصاصِ أن يصيب الجاني ضررٌ ممائل لضرر المجنيٌ عليه» وذلك يحصل 
بيانة عضوه. فان الجناية الصّادرة من الجاني لم تتجاوز أن تقطع عضواه 
ولم تكن مانعة من إعادته إلى محله إذا اختار المجنی عليه ذلك . 

فكذلك استيفاء القصاص يحصل بمجرّد الإبانة» ولا يمنع ذلك أن 

يعيد الجاني عضوه إلى محلّه» بخلاف إبانة العضو في الحدّ. فإنه ليس 
ماب لضرر مماثل» وإنما هو مقدّر من الله تعالى عقوبة ابتدائية» وحيث 
قد فرض الله ل قطع اليد أو الرزجل فليس المقصود منه فعل الإبانة» وإنما 
المقصود إبانته لتفويت منفعته على الجاني» ولو أجزنا للجاني أن يعيده مرة 
آخری» فإن ذلك تفويتٌ لمقصود الحذ. 

فالنظر في المسألة موقوف على أن المقصود من الحدٌ هل هو إيلام 
الجاني بفعل الإبانة فقط أو المقصود تفويت عضوه بالكليّة؟ وعلى الأول 
تجوز الإعادة» وعلی الثاني لا تجوز. ولكل من الاحتمالين دلائل 
ولا يجب علینا القطع بأحدهما الان» لكون المسألة غير متصوّرة الوقوع 
حتى اليوم» ولئن وقعت فسيشرح الله تعالى صدور الفقهاء حينذاك بما فيه 
رضاہء إن شاء الله تعالى. 


هك 
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© مقدمة: 

الحمد لله رب العالمین» والصّلاة والسّلام على سيّدنا ومولانا محمد 
خاتم النبيّين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» وعلى كل من تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

وبعد: فان موضوع (حوادث السیر) من الموضوعات الفقهية التي 
تحتاج إلى دراسة متقنة ودقیقةء بالنّظر إلى الظروف المعاصرة التي تنوعت 
فيها صور الحوادث وجزئیاتھاء وكثرت واقعاتها للتوسّع في استخدام 
الوسائل الجديدة الشّريعة السّیر» وبالرغم من قواعد المرور المنضبطة 
والمطبّقة في أكثر البلاد. 

وان الشّريعة الإسلامية التي تضمن العدل والسّلامة في أحكامها لم 
تُغفل هذا الجانب المهمّ» بل وضعت لها صولاً وقواعد نستطيع أن نعرف 
في ضوئها أحكام هذه الحوادث الجديدة. 

وان فقهاءنا المتقدّمين قد تحدّثوا عن أحكام هذه الحوادث في ضوء 
القرآن والسنةء في باب الدّيات» وذكروا فيه أصولاً وفروعاً تدل على مدى 
توسّعهم في تصوير الحوادث وتعمّقهم في الفرق بين حادثة وأخرى. 

والذي يبدو من دراسة المذاهب الفقهية المختلفة أن هذا الباب من 
الأحكام الفقهيّة من آقل ما وقع فيها الاختلاف بين الفقهاء. ويشاهد 
الباحث خلال دراسته لمختلف جزئياته في كتب المذاهب المختلفة أن 
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جميعها قد خرجت من مشكاة واحدة» ونسجت على منوال واحدء 
والخلاف بينها في ذلك قليل. 

ولكن من الظبيعي أن العصر الذي دون فيه الفقهاء هذه المسائل لم 
يكن يعرف هذه المراكب السّريعة من السَّيّارات والقظر والطّائرات وهذا 
النظام الجديد للمرورء ولذا فإنهم إنما تکلموا عن المراكب المعروفة في 
عهدهم من الدوابٌ والعجلات والسُفن ووسائل السّير التي كانت تستخدم 
في البيئة التي يعيشون فيهاء ولكن كلامهم المبنيّ على مآخذ الشّريعة 
الأصليّة من القرآن والسنة» والاجماع والقياس» قد أوضح لنا أصولاً 
عامّة يمكن تطبيقها على كلّ ما وُجدء أو سیوجد. من الوسائل الجديدة 

فمهمّة الفقيه المعاصر اليوم هي أن يعرف هذه الأصول العامّة ويطبّقها 
على الحياة المعاصرةء مع الاعتناء بالفوارق في نظام السّير الجديد التي 
تمیّزه عن النظام القديم» ويشرح جزئياته على ذلك الأساس شرحا 
واضحاًء ليتبيّن حكم كل جزئية من جزئيات حوادث السّير على جِدّة من 
غيرها. 

وبما أن هذا الموضوع لم يأخذ حمّه من الدّراسة والبحث في كتابات 
العلماء المعاصرين» فإنه جدير بالاهتمام» وإِنْ بحثي هذا يهدف إلى 
مساهمة متواضعة في الجهود التي يقوم بها مجمع الفقه الإسلامي لسدّ هذا 
الفراغ» وأسأل الله 8# أن يوفقني للحم والصّواب» ويبعدني عن الّلل 
والخطل» وهو المستعان وعليه التُكلان. 
أولاً: الضرر وضمانه في الشریعة الإسلامية: 

الأصل في الشّريعة الإسلامية أنه لا يجوز لأحد أن يفعل فعلاً بضرٌ 
بآخرء فإن أضرّ بفعله أحداًء فالأصل أنه ضامن» إلا في حالاتٍ سيجيء 
تفصيلهاء وإِنْ هذا الأصل ثابت بنصوص القرآن والسة. 





البحث العاشر: قواعد ومسائل في حوادث المرور 


فأما القرآن الكريم: فأوضح ما یُستدل به على ذلك قوله تعالی: 
وداؤید 20-7 1 9 ڪان ف نٹ 1 خخ فيه کس و الو 7 هت که 
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وكلا ءائينا كم وَعِلْما# [الأنبياء: ۰۲۷۹-۷۸ 


2 
کر 


شهیت € ففھمنٹھا سین 

تفش : هو الرّعي بالليل. 

وروی ابن جریر في «تفسیره»: عن عبد الله بن مسعود ول : أن 
الحرث المذكور كان كَرْماً قد أنبت عناقيده» فأفسدته الغنم. فقضی داود 
للا بالغنم لصاحب الکرمء يعني قضى بتمليكه الغنم تعویضاً عا أتلفته 
له . 

ونقل القرطبي في «تفسیره»: أن سیدنا داود ## رأى قيمة الخنم 
تقارب قيمة الغلّة التي آفسدت. وذهب سلیمان 4# إلى رأي آخرء فقال : 
يُدفع الكرم إلى صاحب الغنم» فيقوم عليه حتى يعود كما كان» وتُدفع 
الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها . 

وقد أشارت الآية الكريمة إلى أنه قد اختلف نظر کل من داود 
وسليمان پل في وجه الحكم في هذه القضیةء دون أن يذكر القرآن 
الكريم تفصيل حكمهماء وقد صرّح باستحسان رأي سليمان 4# . 

ويستفاد من التفاسير أن المقصود في رأي كل من داود وسلیمان تكله 
هو تضمين الذي أَضرّ بالكرم بما يقع به التّعادل بين الضرر والعوض؛ ثم 
اختلفت أنظارهما في صورة هذا التّعادلء ومع قطع النّظر عن خصوص 
صورة التّعادل فان القصّة التي ذكرتها الآية الكريمة تنبئ عن مبدأ عامٌء وهو 
أن الذي يُحدِتُ ضرراً بنفس الآخر أو بماله» فإنه يَضمن له ذلك الضرر. 

وأما السّنة التبوية على صاحبها الصّلاة والسّلام: فان أصرح ما ورد 
في هذا المعنى قول رسول الله قل: «لا ضَرَر ولا ضرار»۳. 


(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكامء رقم (٤٣۲۳)؛‏ وأحمد في مسنده: /٥‏ ۳۲۷؛ 





ری بحوث في قضایا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


وإ هذا الحدیث الشریف قد قرر مبدأ هامّاً من مبادی الشّريعة 
الإسلامیّة من نفي الضرر وحرمة ما یسیبه . 


وإنْ الحدیث إذا تأمّلنا فيه» لا يكتفي بتحریم إضرار الغیر فقط» بل 
يشير إلى وجوب الضّمان على من سبّبه» وذلك لأن الب كله لم یبیّن هذا 
الاصل بصيغة النهي الذي يدل على التّحريم فقطء بل إنه بيه ذکره بصيغة 
نفي الجنس» وفيه إشارة لطيفة إلى أنه كما يجب على الانسان أن یتجنب 
من إضرار غيره» كذلك يجب عليه إن صدر منه شيء من ذلك - أن ينفي 
عن المضرور الضّرر الذي آصابه إِمّا بردّه إلى الحالة الأصليّة إن آمکن» 
وإمّا بتعويضه عن الضَّرر وأداء الصّمان إليه؛ ليكون عِوَضاً عمّا فاته. 


وممًا یدل على وجوب تعويض المصاب أحكام الڈیات المبسوطة في 
الكتاب» والسنّةء ومن جملتها فيما يخصٌ موضوعنا: ما آخرجه مالك في 
الأقضية من «موطئه»: عن حرام بن سعد بن محيّصة: أن ناقة للبراء بن 
عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فیه. فقضى رسول الله لا أن على أهل 
الحوائط حفظها بالنّهاره وأن ما أفسدت المواشي باللّيل مضمون على 
أهلها . 


فإنه ضامن لما آصابه» وكذلك أخرج الدارقطني في «سننه»: عن النعمان بن 
بشير ُء قال: قال رسول الله يي : «من أوقف دابة فى سبيل من سبل 


= وأخرجه مالك في موطئه مرسلاً في الأقضیةء باب القضاء في المرفق: ۰۱۲۲/۲ مع 
تنوير الحوالك؛ وقال البوصيري في الزوائد: :٦۸/۳‏ إسناد رجاله ثقاتء إلا أنه 
منقطع؛ لأن إسحاق بن الوليدء كما قال الترمذي وابن عدي: لم يدرك عبادة بن 
الصامت. اه. ونحوه في مجمع الزوائد: ٠٠٠٠١ /٤‏ ولكن للحديث طرقاً آخر سوى ما 
تقدم كما في المقاصد الحسنة» للسخاوي» ص 40۸ رقم (۱۳۱۰). 








البحث العاشر: قواعد ومسائل في حوادث المرور ری 


المسلمين. أو في سوق من أسواقهم. فأوطأت بيد أو رجل؛ فهو 
ضامن»۲. 

وهذا الحدیث وان کان في اسناده کلام لضعف سري بن إسماعيل 
الهمذاني الکوفی "۰ ولکن مضمونه مما اتفق عليه جمهور الفقهاء قدیماً 
وحدیثاً. 

وعلى آساس هذه المبادئ حکم فقهاء الصّحابة والتابعين وقضاتهم 
بالصّمان على من أضرّ الاخر بفعله» وان قضیتهم وفتاواهم في هذا الباب 
كثيرة یمکن مراجعتها في کتب الحدیث. 

وفي ضوء هذه المبادیء والأقضية والفتاوی» استخلص الفقهاء 


7 
5 گام 


المتأخرون قواعد فقهيّة في هذا الباب وأرى من المناسب أن أذكر هذه 
القواعد بشيء من شرحها وكيفية تطبیقها على حوادث المرور. 
ثانياً: قواعد فقهية تتعلق بالضرر والضمان: 
۱ - القاعدة الأولى: المرور في طریق العامّة مباح بشرط السّلامة : 
هذه القاعدة ذکرها غير واحد من الفقهای وحاصلها: أن السّير في 
طریق العامّة حق لكل إنسانء ولکن استعمال هذا الحق مقیّد بآن لا يُحدث 
ضرراً بخیره» فیما يمكن التَّحرّز عنه. وقال العامة خالدٌ الأتاسی که : 
(والاصل أن المرور في طریق المسلمین مباح بشرط السّلامة؛ بمنزلة 
المشي؛ لأن الحقّ في الریق مشترك بين النّاس» فهو یتصرف في حقه من 
وجهء وفي حق غیره من وجه فالاباحة مقيّدة بالسلامة. 
وإنما تقيّدت بها فیما يُمكن التَّحرّز عنه» دون ما لا یمکن التَحرّز عنه؛ 
لأنا لو شرطنا عليه السّلامة عمّا لا يُمكن التَّحرّز عنه» یتعذّر عليه استیفاء 


(۱) سنن الدارقطني: ۱۷۹/۳ء كتاب الديات والحدودء رقم: (۲۸۵). 





CAD‏ ۱ بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


حقه؛ لأنه يمتنع عن المشي والسير مخافة أن يبتلى بما لا يمكن أن يتحرّز 
عنه. والتّحرّز عن الوطء والإصابة: باليد أو الرّجلء والكدم: وهو العض 
بمقدم الاسنان» والخبط: وهو الضرب بالید. والصّدم: وهو الشرب 
بنفس الدّابة وما أشبه ذلك في وسع الرّاکب إذا آمعن النْظر في ذلك . 

وأما ما لا يُمكن التحرّز عنه كما إذا نفحت برجلها ‏ يعني : ضربت 
بحافرها ‏ أو ذنبهاء فلا یضمن!!''. 

۲ - القاعدة الثانية: المباشر ضامن. وان لم يكن متعذياً: 

وحاصل هذه القاعدة: أن من باشر الاضرار بالغیر» فهو ضامن للضرر 
الذي أصاب المضرور بفعله. وان لم يكن المباشر متعدّياً» بمعنی أنه لم 
يكن فعله محظوراً في نفسهء وهذا كالنّائم الذي انقلب على آخر فقتله 
فإنّه قد باشر القتل» مع أن نومه لم يكن محظوراً في نفسه ولذلك يضمن 
دية المقتول. 

وان القاعدة قد ذكرها الفقهاء بعبارات متقاربة» واتفقوا على 
مضمونهاء وهي من أهمٌ القواعد المتبعة في مسألة ضمان الصّررء ولكن 
ریما وقع هناك اشتباه في فهمها وخطأ في تطبيقها على بعض الجزئیات» 
فيجب أن تُدرس القاعدة بدقّة في مفهومها الصّحيح . 

أ- فالاشتباه الأول إنما وقع من جهة أن بعض الفقهاء ذكروا القاعدة 
بلفظ : (المباشر ضامنء وان لم يتعمّد) وقد وقعت القاعدة بهذا اللفظ في 
«مجلّة الأحكام العدلية»» مادة: (۹۲)ء وشرحها بعض العلماء بأنه 
لا يشترط لتضمين المباشر أن يكون متعمّداًء ولكن يشترط أن يكون 
متعدّياً؛ فقال الشّيخ أحمد الزرقا في كتابه القيّم «شرح القواعد الفقهية»: 

(المباشر للفعل. .. ضامن لما تلف بفعله» إذا كان متعدُیاً فيه)”" . 


.)۹۳۲( شرح مجلة الأحكام العدلية» للأتاسي: ۳/٤14ء مادة‎ )١( 
.)4۲( شرح القواعد الفقهیق ص۳۸۰ قاعدة:‎ )۲( 





البحث العاشر: قواعد ومسائل في حوادث المرور CAY‏ 


وهذا ظاهر في أنه يشترط لتضمين المباشر أن يكون متعدياًء مع أن 
معظم الفقهاء ذكروا أنه لا يشترط التَّعدَّي لتضمين المباشر فمثلاً قال 
الرّيلعىُ في تبيين الحقائق» : 

(وغيره تسبيب» وفيه يشترط التّعَذّيه فصار كحفر البتر في مُلکه وفي 
المباشرة لا يشترط)”"' . 

وقال ابن غانم البغدادي 15 : 

(المباشر ضامن» وان لم يتعمّدء ولم يتعدَّء والمتسبّب لا يضمن إلا 
أن یتعدّی)(۳. 

وقد رفع فضيلة الشّيخ مصطفى الرّرقا ‏ حفظه الله تعالى"" ‏ هذا 
التّعارض في كتابه القيّم «الفعل الضَّارٌ والضمان فيه» بما حاصله: أن 
التّعدّي يستعمل في معنيين يجب التّميبز بیٹھما'': 

فالمعنى الأول للتّعدّي: هو المجاوزة الفعلية إلى حقٌ الغير أو ملكه 
المعصوم. 

والمعنی الثاني : هو العمل المحظور في ذاته شرعاًء بقطع النّظر عن 
کونه متجاوزاً على حدود الغیر أو لا ۔ 

فالتّعدّي بالمعنی الأول یشترط لتضمین المباشر أيضاًء آما التّعذّي 
بالمعنی الثاني» فلا يشترط في تضمین المباشر؛ فمن أكل طعام غیره في 
حالة المخمصة دون إذنه لدفع الهلاك عن نفسه. فان فعله جائز» بل 
واجب. فلم يصدر منه التَّعدّي بالمعنى الثاني» ولكن حصل التّعدّي من 


. ۱٤۹/٦ تبیین الحقائقء للزيلعي:‎ )١( 

(۲) مجمع الضمانات» ص١٦۱ء‏ باب (۰)۱۲ فصل (۱). 

(۳) کتب هذا البحث قبل وفاة الشیخ مصطفی الزرقا ك#؛ حيث توفي سنة (۱۲۰ه/ 
6م). 

.۷۹ - الفعل الضار والضمان فيهء ص۷۸‎ )٤( 
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حيث إنه تصرّفٌ في ملك الغير» فوجب عليه الضُمان. وكذلك لو زلق 
إنسان أو أغمي عليه» فوقع على مال غيره فأتلفه» فإنه ضامن» وان لم 
یأتِ عملاً محظوراً۔ 

وان هذا التّمبيز الذي ذكره الشُیخ مصطفى الزَّرقا حفظه الله تعالی 
جيّد وواضحء وبه يرتفع التعارض بين من اشترط التَّعذّي لضمان المباشر 
ومن لم يشترطه . 

والحاصل إذن: أن المباشر كلّما أحدث ضرراً في نفس معصوم. أو 
بدنه» أو في ماله فإنه ضامنء ولو صدر ذلك منه عند مباشرة فعل مباح في 
نفسه دون تعمّد. 

ب ۔ والاشتباه الآخر الذي ربما يقع في فهم هذه القاعدة. هو أن 
بعض الفقهاء ذكروا قاعدة أخرى ريما تبدو معارضة لقاعدة (المباشر ضامن 
وان لم يكن متعدّياً)؛ وهي قاعدة (الجواز الشّرعي ينافي الضَّمان) وهي 
مذكورة في المادة: (۹۱) من قواعد «المجلة . 

وظاهر هذه القاعدة معارض لتضمين المباشر إذا أضرّ أحداً بفعل 
مباح» ولكن هذه القاعدة إنما تعمل في ممارسة حقّ من الحقوق المطلقة 
التي لا تتقیّد بوصف السّلامة» أمّا الحقوق التي تتقيد بوصف السّلامة؛ 
كحقٌّ المرور في الريق» فمجرّد کون الفعل جائزاً في نفسه لا ينفي 
الضّمان. وقد ذكر شمس الأئمة السرخسی كله هذا الفرق» في مسألة من 
قعد في المسجد فحدث به ضرر لآخرء قال كأنه: 

(وإذا قعد الرّجل في مسجد لحديثء أو نام فيه في غير صلاة» أو مر 
فيه فهو ضامن لما أصاب» كما يضمن في الظریق الاعظم في قول أبي 
حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان عليه؛ لأنه لو كان مصلیاً في 
هذه البقعة لم يضمن ما يعطب بهء فكذلك إذا كان جالساً فيه لغير السّلات 
بمنزلة الجالس في ملكه. .. فيكون ذلك مباحاً مطلقاًء والمباح المطلق 








البحث العاشرد قواعد ومسائل في حوادث المرور 


لا يكون سبباً لوجوب الضمان على الح وأبو حنيفة یقول : المسجد معد 
للصلاق والقعود والنّوم فيه لغير الصّلاة مقیّد بشرط السّلامة. .. وان كان 
ذلك مباحاً أو مندوباً إلیه!'۶. 

© ما هي المباشرة؟ : 

وبعد إيضاح هاتين النقطتين» لا يشترط لتضمين المباشر الا أن تتحقّق 
منه مباشرة الإضرار في محل معصوم سواء كان بفعل مباح في نفسه» أو 
بفعل محظور. ولكن لاد ههنا من التنّه لنقطة مهمّة آخری وهي أنه يجب 
لتطبيق هذه القاعدة أن تتحقّق المباشرة بمفهومها الصحیح فيجب أن نفهم 
معنى المباشرة. وقد عرّفها الفقهاء بما يلي : 

(حذُ المباشر: أن يحصل التّلف بفعله من غير أن یتخلل بَيْنَ فعله 
والتّلف فعل مختار)'''. 

فلا يضمن المرء ء إلا إذا صخ نسبة الشرر أو الف إلى فعله دون أن 
يتخلّل بينه وبَبْنَ التّلف فعل مختار؛ فإن تخلّل لم تتحقّق المباشرة» فلا 
يضمن » وان ذلك يضح بعدة فروع ذكرها الفقهاء في باب الجنايات : 

١‏ قال العلامة خالد الأتاسیٔ كله في «شرح المجلّةا: 

(إن الدّابة إذا وطئت بيدها أو رجلهاء وهو راكبهاء يضمن ولو في 
ملكه؛ لأن هذا مباشرة يضاف التّلف إلى تسييره وعدم ضبطه إلا إذا 
جمحت بحيث لیس في إمكانه ردھا)'''. 

وأصل هذه المسألة ذكرها البغدادي في «مجمع الضّمانات»» قال: 

(سئل الإمام أبو الفضل الكرمانئٌ : سكران جمح به فرسه فاصطدم 
)١(‏ مبسوط السرخسي : ۰۲۵/۲۷ باب ما يحدث في المسجد والسوق. 


(۷) شرح الأشباه والنظائرء للحموي: ۱۹۱/۱ عزواً إلى الولوالجية. 
(۳( شرح المجلف للأتاسي : ۰۸۱ مادة: (٤۹)۔‏ 








ری بحوث في قضایا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


بانسان فمات . آجاب: ان كان لا يقدر على منعه فليس بمسيّر له فلا 
يضاف سيره إليه» فلا یضمن. قال: وکذا غير السّكران إذا لم یقدر على 
المنع)”" . 

وذكر ابن مفلح من الحنابلة : 

(إن غلبتٍ الذّابة راكبها بلا تفريط لم یضمن)*. 

وذكره المرداوي في (الإنصاف: )75/٠١‏ وقال: 

(جزم به في (الٹرغیب)ء و«الوجيزاء و«الحاوي الصغير»). 

وقال الكاساني من الحنفية: 

(ولو نفرتِ الدّابة من الرّجل أو انفلتت منه» فما أصابت في فورها 
ذلك فلا ضمان علیه لقوله عليه الصّلاة والسّلام: «العجماء جبار» أي: 
البهيمة جرحها جبارء لأنه لا صنع له في نفارها وانفلاتهاء ولا يمكنه 
الاحتراز عن فعلهاء فالمتولّد منه لا يكون مضموناً)”2 . 

وفي مذهب الشّافعية في هذه المسألة قولانء ذكرهما التّووي كاف 
قال: 

(ولو غلبتهما الدّابتان فجری الاصطدام والرّاکبان مغلوبان 
فالمذهب أن المغلوب کغیر المغلوب كما سبق. وفي قول آنکره جماعة أن 
ملاکهما وملاك الدّابتین هدر إذ لا صُنع لهما ولا اختیار» فصار کالهلاك 
بآفة سماوية» ويجري الخلاف فیما لو غلبتِ الدَّابة راکبها أو سائقها)*. 

ونری في هذه الجزئية أن راکب الذّابة لا يضمن ہما وطئته دابته؛ لأنها 


(۱) مجمع الضمانات: للبغدادي» ص ۰۱۸۹ باب (۲)ء فصل (0). 
(۲) الفروع» لابن مفلح: ٦/١‏ . 

(۳) بدائع الصنائم» للكاساني: ۷/ ۲۷۳۔ 

(8) روضة الطالبین للنووي: ۰۳۳۱/۹ 





البحث العاشر: قواعد ومسائل في حوادث المرور رس 


بعد الجموح والانفلات صارت مستقلَةً في سيرهاء فلا يمكن أن تنسب 
المباشرة إلى الرّاكب . 

؟ - وكذلك ذكر الفقهاء أنه إذا نخس الدَّابة رجل غير الرّاكب» 
فالضّمان على النّاخس» دون الرّاكب. قال صاحب «الهداية»: 

((ومن سار على دابة في الطريق» فضربها رجل أو نخسهاء فنفحت 
رجلاًء أو ضربته بيدهاء أو نفرت فصدمته فقتلته كان ذلك على النّاخس 
دون الرّاكب) هو المروي عن عمر وابن مسعود ويا ولأن الرّاکب 
والمركب مدفوعان بدفع التاخس» فأضيف فعل الذابة إليه» كأنه فعله بيده 
ولأن النّاخس متعدً في تسبيبه» والرّاكب في فعله غير متعل فيترجّح جانبه 
في التّغريم للنّعدي حتى لو كان واقفاً دابته على الظّريق يكون الضَّمان على 
الراكب والنّاخس نصفين؛ لأنه متعد في الإيقاف أيضاً (وإن نفحت النّاخس 
كان دمه هدراً)؛ لأنه بمنزلة الجاني على نفسه. .. (ولو وثبت بنخسه على 
رجل أو وطتته فقتلته كان ذلك على الا خس دون الرّاكب) لما بیناہ!''۔. 

وقد ورد فيه أثر لابن مسعود وء أخرجه عبد الرّزاق» قال: (أقبل 
رجل بجارية من القادسيّة» فمرٌ على رجل واقف على دابة» فنخس الرّجل 
الذّابة» فرفعت الدابةٌ رجلهاء فلم تخطئ عين الجارية» فرفع إلى سلمان بن 
ربيعة الباهلي» فضمّن الراکب فبلغ ذلك ابن مسعود. فقال: على 
الرّجلء إنما يضمن الناخس) . 

وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في «مصنفه!. وأخرج نحوه عن شريح 
والشَّعبِي كما في «نصب الراية» للرّيلعي» والمسألة هي هي عند الشّافعية 
أيضاًء كما في «مغني المحتاج»۳. 


.۲٦۷ /۹ الهداية مع فتح القدير:‎ )١( 
۰۲۳/۹ مصتّف عبد الرّزاق:‎ )٢( 
.۲۰/4 : ۳۸۹؛ ومغني المحتاج‎ - ۳۸۸/٤ نصب الرّایة:‎ )۳( 





رین ۰ ۰ ۳ حوث في قضایا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


ففي هذه المسألة أيضاً لم يضمن الرّاکب؛ لأن ما فعلته دابته لا ينسب 
إليه» فلم تتحقق منه مباشرة الإتلاف . 
۳ - وكذلك قال البغدادي كا في «مجمع الضّمانات»: 


(جاء راعي أحمرة بها ليُعبرها ‏ أي: النهر ‏ وجاء من جانب آخر 
صبیٌ غير بالغ مع العجلة» فقال له الرّاعي: آمسك الثّورَ مع العجلة حتى 
تمرّ الأحمرة» فلم يمكنه إمساكه» فمضى ووقع الحمار في النّهر؛ لم 
يضمن. وكذا الرّاعي إذا لم يمكنه إمساك الحمارء والا يضمن)' . 

وهنا أيضا لم يضمن الصَّبِيُ ما حصل من عجلته من وقوع الحمار في 
النّهر؛ لأنه بالرّغم من كونه راكباً لا تصحٌّ نسبة رمي الحمار إليه فلم 
تتحقّق المباشرة. 

٤‏ - وكذلك ذکر الفقهاء: أنه إذا سقطت الدّابة المركوبة ميتة فتلف 
بسقوطها شخص أو شيء فلا ضمان على الرّاكب؛ قال الشربيني الخطيب 


سار 
0891 


(لو سقطتِ الذابة ميتة فتلف بها شيء» لم یضمنه» وکذا لو سقط هو 
متا على شيء وأتلفه لا ضمان علیه. فقال الرّركشي: وينبخي أن یلحق 
بسقوطها میتة سقوطها بمرض أو عارض ريح شدیدٍ ونحوہ)'''. 

وهنا لم يضمن الراکب؛ لأن موت نفسه لیس فيه صُنع لفعله 
ولا اختیارء فلم تتحقق منه مباشرة الاتلاف. وکذلك |ذا حصل السقوط بافة 
سماوية کالمرض أو الرّيح الشّديدة كما قال الرّركشي . 


ه ‏ وكذلك ذكر الفقهاء مسألة اصطدام السّفينتين» وأنه کاصطدام 


. ٠٤۸ص مجمع الضّمانات» للبغدادي»‎ )١( 
.۲۰۵ 5١5/54 مُغني المحتاج للشّربيني:‎ )۲( 





الرّاكبين في أن على كل واحد منهما ضمان الآخرء لکن قال الشّربيني 
الخطيب که : 

(محل هذا التفصيل إذا كان الاصطدام بفعلهماء أو لم يكن وقصّرا في 
الضّبطء أو سيرا في ريح شدید. فان حصل الاصطدام بغلبة الرّيح فلا 
ضمان على الأظهرء بخلاف غلبة الذّابة ‏ أي: على أحد قولي الشافعية ۔ 
فان الضبط ثمٌ ممكن باللجام ونحوه. .. وان تعمّد أحدهما أو فرّط دون 
الآخرء فلکل حکمه)۳؟. 

والمسألة مذكورة أيضاً في «کتاب الأم» واروضة الظالبین» و«تحفة 
المحتاج)ء وجاء في «الإنصاف» للمرداوي : 

(وان اصطدمت سفینتان فغرقتاء ضمن کل واحد منهما سفينة الآخر 
وما فیها. هکذا أطلق کثیر من الأصحاب. قال المصتّف وغیره : محلّه إذا 
فرّط. قال الحارئی : إن فرط ضمن کل واحد سفينة الآخر وما فيهاء وان 
لم یفرط فلا ضمان على واحد منهما. . . وان كانت إحداهما منحدرت 
فعلی صاحبها ضمان المصعدة الا أن يكون غلبة ریح» فلم یقدر على 
ضبطها. .. وقال في «المغني»: إن فرط المصعد بأن آمکنه العدول 
بسفینته» والمنحدر غير قادر ولا مفرّط فالضّمان على المصعد؛ لأنه 
المفڑط)'''. 

ومحصّل المسألة عند المالكية ما ذکره الحظاب یناث قال: 

(قال آبو الحسن : مسألة السّفينة والفرس على ثلاثة أوجه: إن علم أن 
ذلك من الریح في السّفينة» وفي الفرس من غير راكبه» فهذا لا ضمان 


(۱) مغني المحتاج: 4/ ۹۲. 
(۲) الانصاف للمرداوي: ۲44/۲ کتاب الغصب؛ وراجم أيضاً: الشُرح الكبيرء لابن 
قدامة مع المغني : ۵ء وکتاب الامٌ: 5 وروضة الطالبين : ۹ وتحفة 








KC‏ ا بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


عليهم» أو يعلم أن ذلك من سبب النواتیة في السّفيئة» ومن سیب الرّاكب 
في الفرس» فلا إشكال آنهم ضامنون. وإن آشکل الأمر حمل في السّفينة 
على أن ذلك من الرّيح» وفي الفرس أنه من سبب راکبه)*. 

فاتفق هؤلاء الفقهاء على أن ملاح السّفيئة لا يضمن ما تلف بسفینته 
إذا لم یفرط في ضبطها؛ لن السّفينة الشّراعية لا تتمحض مقدورة بيد 
الملاح» بل للریاح دور كبير في تسييرهاء فلو غلبتها الرّياح» فان الإتلاف 
لا ينسب إلى الملّاح» فلا تتحقق منه المباشرة. 

وان هذه النُصوص الفقھیّة تدل على مدى تعمُق الفقهاء في التثبت من 
تحمّق المباشرة» وان هذه النقطة مهمّة جدّاً» وسوف تفيد في عدَّةٍ مسائل 
من حوادث السیّارات وغيرهاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

۳ - القناعدةٌ الثالثةٌ؛: المسبّب ضامنُ إن كان متعدذياً: 

وان هذه القاعدة ذكرها البغدادي في «مجمع الضمانات»”"' بقوله: 
(المتسبّب لا يضمن إلا أن یتعڈڈی)ء وقد ذكرنا عبارة الرّيلعي في تبیین 
الحقائق» عند الكلام على القاعدة الثانية. 

وتعريف المسیّب ما ذكره الحموي كاله : 

(حد المتسبّب: هو الذي حصل الّلف بفعله» وتخلّل بين فعله والتّلف 
فعل مختارٌ)”" . 

ومثاله: من حفر بئراً» فسقط فيها رجل؛ فالحافر مسبّب لسقوطه 
فيضمن إن كان متعدّياً في الحفر» وإن لم يكن متعدّياً فلا ضمان عليه. 

وقد وقع هنا تسامح في التّعبیر في «مجلة الأحكام العدلية»» حيث 
)١(‏ مواهب الجليل» للحطاب: .۲٤٢ /٦‏ 


)۲( مجمع الضّمانات» ص ٥‏ . 
(۳) شرح الأشباه والتظائر: ١/٦۱۹۔‏ 








البحث العاشن: قواعد ومسائل في حوادت المرور 


ذکرت هذه القاعدة في المادة: (۹۳)ء بلفظ: (المتسیب لا يضمن إلا 
بالَعمُد)ء وهذا خلاف ما ذکره جمهور الفقهاء فان تعمّد الاضرار لیس 
بشرط لتضمین المسیّب؛ لذلك من حفر بئراً في غير ملكه» وسقط فیها 
رجل. فان الحافرٌ ضامنٌ» ولو لم یحفرها بنية أن يتردّى فیها رجل؛ 
فالسّحیح من عبارة هذه القاعدة ما ذکرنا من أن المسیّب لا يضمن إلا 
بالتعدّي. ولو لم يكن متعمّداً بالشرر أو بالتّعدّي. 


وقد نبّه على هذا الخطأ في تعبير «المجلّة» فضيلة الشَّيِخْ مصطفى 
الرّرقا حفظه الله تعالی''' في کتابه» وذكر أن التّعبير الصحیح هو أن 
المسبّب لا يضمن إلا بالتعدي» وهو موافق لسائر الكتب الفقهية» 
ذكرت عند الكلام على القاعدة الثانية أنه حفظه الله قد فرّق بين معنيين 
للّعدي بتمييز دقيق» وأن كلامه في موضوع المباشرة موف قد أزاح كثيراً 
من الإشكالات» فجزاه الله تعالى خيراًء ولكن لي مآخذ جوهريّة على ما 
ذكره في موضوع النْسبّب» فانه حفظه الله تعالى ذكر أن اد الذي 
يشترط لتضمين المسبّب هو عين التَّعدَّي الذي يشترط لتضمين المباشر 
وهو اي بمعنی المجاوزة إلى ملك الغير أو حف سواء كان بفعل مباح 
في نفسه أم لا 

والواقع أنه على ما ذكره الشيخ الزرقا حفظه الله تعالى» لا يبقى هناك 
أي فرق بين المباشر والمسبّب» مع أن الفقهاء قاطبة فرّقوا بينهما بأن 
المباشر يضمن وان لم یتعذء والمسبّب لا يضمن إلا بالتّعدِيّ؛ فالصَّحِيحٌ 
الذي يتبادر من كلام الفقهاء : أنَّ اعد الذي يشترط لتضمين المسبّب هو 
التعدّي بالمعنى الثّاني» وهو أن يكون فعله المسبّب للضّرر محظوراً في 
نفسه. وإن التعدّي بهذا المعنى لا يشترط في تضمين المباشر. 


۰۷۸۰-۷۷ راجع: المدخل الفقهي العام. ف (1۵۸)؛ والفعل الضّار والضّمان فيه. ص‎ )١( 





بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


٤‏ - القاعدة الرابعة : إذا اجتمع المباشز والمتسیب أضيف الحکم إلى 
المباشر: 

وهذه القاعدة ذکرها ابن نجیم في «الاشباه والنظاثر» بهذا اللَفْظ» 
وقد أخذت «مجلة الأحكام العدلیة» مادة: )٩۰(‏ من «الأشباه»» وشرحها 
ابن نجیم بقوله : 

(فلا ضمان على حافر البثر تعدیاً ہما أتلف بالقاء غیره). 

فهنا حافر البثر مسیّب» والذي آلقی الشَّىء فیها مباشر» فیقدم المباشر 
على المسیّب ویضاف الاتلاف إليه» فیصیر ضامناً. 

ولکن هذه القاعدة لها مستثنیات كثيرة» وتتلخص في نقطتین فیما 
یتعلق بموضوعنا : 

النقطة الأولى: إذا كان تأثیر المسیّب أقوى من تأثير المباشر ضیف 
الحکم إلى المسیّب» وهذه القاعدة ليست مذكورة بهذا اللفظ في کتب 
القواعد الفقهیّة» ولکنها تستخلص من عدة جزئیات ذکرها الفقهاء في 
مستثنیات القاعدة الرابعة؛ فیقول العلامة على حیدر كل فى شرحه ل 
«المجلّة» : ۱ ۱ 

(آما إذا کان السّبب مما يُقضي مباشرة إلى الَلف» فیترتب الحکم على 
المتسیّب. مثال ذلك : لو تماسك شخصان» فأمسك آحدهما بلباس 
الآخرء فسقط منه شيء كساعة مثلاً» فكسرت» فیترتب الضّمان على 
الششخص الذي أمسك بلباس الرّجل رغماً من كونه متسیب والرّجل الذي 
سقطت منه السّاعة مباشر؛ لأن السّبب هنا قد أفضى إلى التّلف مباشرة» 
دون أن يتوسّط بينهما فعل فاعل آخر)۳. 


)١(‏ الأشياه واللظائر: ۰۱۹۱/۱ قاعدة: (۱۹)۔ 
(۲) درر الحگام» لعلي حيدر: ۸۱/۱۔ 





البحث العاشر: قواعد ومسائل في حوادث المرور 


والمثال الأوضح لذلك ما ذكره الفقهاء الحنفية من أن من آکره إنساناً 
على قتل الآخر إكراهاً مُلجثا فالقصاص على المُکرہ - بکسر الرَّاء - دون 
المکره - بفتح الرّاء - قال الكاساني كانه : 

(فأما المکره على القتل» فان کان الاکراه تامّاً فلا قصاص عليه عند 
آبي حنيفة ومحمد» ولکن يعرَرُ» ویجب على المکره). 

وظاهر أن المکره - بالفتح - هو المباشر للقتل» والمکره لا يعدو أن 
یکون مسبّباً» ولکن الصّمان هُنا على المسیّب دون المباشر» وذلك لأنَّ 
تأثير فعل المسیّب آقوی من تأثیر المباشر؛ لکونه أصبح آله في ید المکره. 

وکذلك قَدّمنا أنَّ من نخس دابة مركوبة فوطئت رجلاً» فان الضّمان 
على النّاخسء دون الرّاکب» مع أن الناخس مسیّب» والرّاکب مباشر في 
الظاهر. ولکن تأثير اللّاخس آقوی من تأثیر الرّاکب في القتل» ولذلك قُدّم 
المسببٌ على المباشر . 

إن هذه الجزئیات تبدو خارجة عن القاعدة الرّابع» ولکننا إذا تأمّلنا 
في ضوء ما قدّمنا في القاعدة الثانية من تفسیر المباشرة» وأن تحمّق 
المباشرة بمفهومها الصحیح شرط للتضمین دون التعذي. ریما یتبیّن أن 
الذي أطلق عليه لفظ «المّباشر) في الأمثلة الثلائة المذكورة» لیس مباشراً 
في الحقيقة» بحيث تصحٌ نسبة الإتلاف إليه بوجه معقولء وإنه لم يضمن 
الإتلاف من هذه الجهة» لا من حيث إن المسبّب مقدم على المباشر . 

فان من سقطت ساعته بإمساك الآخر ثوبه» لا يصح أن یسمّی مباشراً 
لإسقاط السّاعة» لأن المباشرة تقتضي عملاًء وهذا الرّجل لم يعمل شيا 
فبقي الممسك سبباً للإسقاط بدون مزاحمء وبما أنه متعدٌ في الامساك فلا 
يبرأ من الضّمان. وكذلك المُکرّہ - بفتح الراء - وان کان مُباشراً للقتل ولكنه 


۰۱۷۹/۷ بدائع الصّتائع:‎ )١( 





بحوت في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 
بحکم کونه مُلْجَا من قبل المُكره ‏ بالکسر - وال محضةً في ید المُكره» لم 


تعتبر مباشرته في إيجاب الضمان. 

ومثل ذلك يقال في النّاخس؛ فائه هو الذي سبّب رکض الدابّة التي 
خرجت عن قدرة الرّاكب» وصار الرّاكب لا فعل له ولا اختیارء فلا يصحٌ 
أن یسمّی مباشراًء فبقي المسبّب بدون مزاحم؛ فنسب التّلف إليه» وصار 
ضامناً. 

ثم رأيت للعلّامة خالد الأتاسي کیا بحثاً نفيساً في الموضوع یبّد 
قلناء فنوردہ بلفظه : 

(المباشر هو الذي حصل التّلف مثلاً بفعله بلا واسطة» فکان هو 
صاحب العلّة يضاف إليه التّلفء والمتسبّب ما حصل التّلف لا بمباشرته 
وفعله» بل بواسطة هي العلَّة؛ لحصول المعلول» وهي فعل فاعل مختار 
وأما فعله فلا تأثير له سوى أنه مفض إليه. فإن اجتمعا فكما صرّحت المادة 
يضاف الحكم إلى المباشر؛ لأنه صاحب العلّة» وهي أقوى. . 

واعلم أنه متى كان المتوسّط بین السّبب والمعلول صالحاً لإضافة 
المعلول إليه» يكون السّبب حينئذ سبباً حقيقيّاً» ۔ أي : مَخضاً - بمعنى أنه 
لا مزيّة له سوى الافضاء إلى حصوله وعرفوه بأنه ما توسط بيئه وبين 
الحكم علَةَ وذلك المتوسّط هو العلّة. وهذا هو المبحوث عنه في القاعدة. 
ومتى كان المتوسّط غير صالح لذلك» فالحكم يُضاف إلى السَّببء ويكون 
حينئذ في معنى العلّة» ومعرفة هذا الضابط تنفعك في كثير من الوقائع. 

وصور اجتماعهما ما ذكر في المادة: فان ملقي الحيوان مباشر تلفه 
بالذذات: وحافر البئر متسيّب؛ لأن حفره أفضى إلى الیّلف» فالصّمان على 
المباشر. . . 

وإذا انفرد السّبب ‏ وذلك فيما لو كان الحائل المتوسّط بينه وبين 
الحكم ۔ أعني المعلول ‏ غير صالح لإضافة الحكم إليه ‏ یکون في معنى 
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العلة المؤثرة» يضاف الحكم إليه» ويكون المتسبّب ضامناً - كسوق الاب 
فإنه غير موضوع للتّلفء ولا هو مؤثر فيه» بل طريق للوصول إليه» والعلّة 
للتّلف النَّوسّط بینه وبين السّوق»ء وهو وطء الدّابة إنساناً أو مالاً بقوائمها 
وثقلهاء ولكن لما لم يكن هذا المتوسّط فعل فاعل مختار أضيف الحكم 
إلى السبب» وهو السّوق الواقع من السّائق» فكأنه دافم للذابة على ما 
وطئت عليه» فيضمن» لأنه سبب فيه معنى العلَّة)0 . 

الثقطة الثانية: إذا كان المتسبّب متعدّیاً والمباشر غير متعدء وهي في 
مستثنیات القاعدة الرابعة التي ذكرها بعض الفقهاء هي أنه إذا كان المسبّب 
متعدیاً والمباشر غير متعدٌ في فعلهء فالحكم يضاف إلى المسبّب المتعدّي 
وإن هذه القاعدة ذكرها صاحب «الهداية» في مسألة من نخس دابة فقتلت 
رجلا فان الصّمان على الّاخس دون الرّاکب وقد ذكرنا عبارته في 
القاعدة الثانية بتمامهاء وفيها: 

(ولأن النّاخس متعدٌ في تسببه» والرّاكب في فعله غير متعد» فیترجُح 
جانبه في التغريم للتعدّي)”" . 

وقد اعترض عليه صاحب «العنایة» بأن کون المباشر غير متعذ لا يبرئه 
من الضمانء فهذا التّعلیل الذي ذکره صاحب «الهداية» غير صحیح فیما 
إذا وطئت الدّابة أحداًء ولکن یمکن أن یجاب عن هذا الاعتراض بأن 
المباشر يضمن وان لم یکن متعدّياً فيما إذا كانت مباشرته هي السّبب 
الوحید في التّلفء أمّا [ذا كان هناك مسبّب آخر؛ وهو متعدٌ في تسبیبی 
والمباشر غير متعذ في فعله» فحینئذ یقڈُم المسبّب على المباشر. نعم» إن 
كان کل من المباشر والمسبّب متعدّياً» فالمباشر مقدّم على المسبّب. وريّما 
يتأيّد هذا بمسألة آخری ذكرها البغدادي في «مجمع الضّمانات»» قال: 


)١(‏ شرح المجلة: ۲٤۹/۱‏ ۔ ٢٥۲ء‏ رقم المادة: (۹۰)۔ 
(۲) الهداية مع فتح القدير: 7517//9. 
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(قصّار أوقف دابة في الظریق» وعلیها ثیاب» فصدمها راکب ومرّق 
بعض الثیاب التي كانت على الدّابة. قال السّيخ آبو بكر البلخی: إن رأى 
الراكب الذّابة الواقفة ضمن» وان لم يبصر لا يضمن. ولو مر رجل على 
ثوب موضوع في الظریق وهو لا يبصره فتخرّق» لا یضمن)"". 

فالقصّار الذي أوقف دابّته في الظریق مسبّب لتخرّق الثياب» وهو 
متعدٌ؛ لأنه أوقف دابته في الطريق. وراكب الدّابة الأخرى مباشر» فلو لم 
يبصر الدّابة الواقفة لم يكن متعدياً» فلا ضمان عليهء وینسب التّمزيق إلى 
المسیّب» وهو القصّارء فكأنه مرّق ثيابه بنفسه فلا يضمنه أحد. أَمًا إذا 
أبصر الرّاكبٌ الدّابة الواقفة» ومع ذلك صدمها فإنَّه متعذّء ومتى اجتمع 
تعدّي المسبّب وتعدّي المباشر» فالمباشر أولى بالشّمان. ولذلك ضمّن 
الثياب للقصّار. وکذلك من وضع ثوباً في الظریق» فانه مسیّب لتخرّقه» 
وهو متعذ من حيث إن الطّريق غير موضوع لوضع الثياب» والرّجل المارٌ 
مباشر لتمزيق الثياب» فان كان قد أبصر الاب فانه متعذ فيضمن» وان لم 
يكن أبصرهاء فليس متعذيا فلا يضمن . 

وكذلك ذکر البغدادي مسألة أخرى» قال: 

(مرَ بحمار عليه حطبء وهو يقول: إليك إليك إلا أن المخاطب لم 
يسمع ذلك حتى أصاب ثوبه وتخرّق یضمن؛ وان سمع إلا أنه لم یتهیاً له 
لتحي بطول المدَّة فکذلك. وأما إذا أمكنه ولم يتنم لا يضمن)”". 

فصاحب الحمار هنا مباشِرٌ على قول من يعد السّائق والقائد مباشرگ 
وهو غير متعدٌء إذا نادی: (إليك إليك) فصار ضامناً عند عدم سماع 
المخاطب؛ وكذلك إذا لم يجد المخاطب فرصة للتّنحي» أما إذا لم يتنحّ 
وقد أمكنه ذلك» فهو المسبّب المتعدّي فأضيف التَّلف إليه. 


)۱ مجمع الضمانات» ص ۷ء باب (١١)ء‏ فصل (۱). 





البحث العاشر: قواعد ومسائل في حوادث المرور 
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صور أتية : 

١‏ - إذا كان المباشر هو السَّبب الوحيد في الإتلاف» فهو ضامن سواء 
كان متعدی أو غير متعدٌ» بمعنى أنه لم يفعل فعلاً محظوراً في نفسه. 

۲ - إذا اجتمع المباشر والمسبّب» وليس أحداً منهما متعدّياً ۔ بالمعنى 
المذكور ‏ فالضَّمان على المباشر. 

۳۔ إذا اجتمع المباشر والمسبّب» والمباشر متعدٌ والمسبّب غير متعڈ 
فالضشمان على المباشر . 

٤‏ - إذا اجتمع المباشر والمسیّب» وكل واحد منهما متعدٌّ. فالصّمان 
على المباشر أيضاً . 

ه - إذا اجتمع المباشر والمسبّب» والمسبّب متعدٌء والمباشر غير 
متعدٌّء فالضمان على المسبّب. 

هذا ما تقح لي من ضوابط الضّمان المتعلّقة بحوادث السَّير مستخلصة 
من کتب الفقهاء وال ي أعلم. 
ثالثا: حوادث السْیّارات: 

وبعد تمهید هذه القواعد وشرحهاء نرجع إلى أحكام حوادث 
السّیّارات ونذکرها في ضوء ما شرحنا من القواعد والجزئیّات الفقهية 
المتعلّقة بها : ۱ 

: مدى مسوولية السّائق بما حصل بسیّارته‎ ١ 

الأصل : أن سائق السّيّارة مسؤول عن كل ما يحدث بسیّارته خلال 
تسييره إيّاهاء وذلك لأن السَيّارة آلة في یده» وهو يقدر على ضبطها فکل 
ما ينشأ عن السَّيّارة» فاّه مسؤول عنه. والذي يظهر لي أن هناك فرقاً كبيراً 
بين الدّابة والسَيّارة من حيث إن الذابة متحركة بنفسها بخلاف السيّارة» 
فإنّھا لا تتحرك إلا بفعل من السّائق. ومن هذه الجهة أرى أن ما ذكره 
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الفقهاء من الفرق بين ما أصابته الدَابّة بفمها أو يدها وبين ما نفحته برجلها 
أو بذنبهاء لا يتأنّى في السَيّارة؛ فانّهم ضمّنوا الرّاكب في الحالة الأولى» 
ولم یضمنوه في الحالة الثانية؛ لأن راكب الذّابة لا يمكنه التّحرز عمًّا تفعله 
الاب برجلها أو بذنبها. 

أمّا السَّيّارة فلا تتحرّك بنفسهاء فجميع السّيّارة آلة للرّاكب» وهو يقدر 
على ضبط جميع أجزائها؛ لأن أجزاءها متماسكة بعضها مع بعض» ليس 
لجزء منها حركة مستقلة عن حركة الآخرء ولذا فیجب أن يضمن سائق 
السَّيّارة لكل ضرر ينشأ عنهاء سواء نشأ ذلك الضّرر من أجزاء السّيّارة 
المتقدّمة» أو من آجزائها الموخرة أو من أحد جانبيها؛ لأن کل ذلك 
تحت تصرف السّائق» وليس شيء منها يتحرك بنفسه. 

إذنء فالأصل أن سائق السَّيّارة ضامن لكل ضرر ينشأ من عجلاتهاء 
أو من مقدمتھا أو من خلفهاء أو من أحد جانبيها؛ لأن السّيّارة آلة محضة 
في يد السّائق» فتنسب مباشرة الإضرار إليه. 

فان کان سائق السّيّارة متعدّياً في سيره بمخالفة قواعد المرور» مثل : 
أن يسوق السَّيّارة بسرعة غير معتادة في مثل ذلك المكانء أو لم يلتزم 
بخطّه في الشارع» وما إلى ذلك من قواعد المرور الأخرى» فلا خَفَاءَ في 
كونه ضامناً؛ لأن الضشرر إنما نشأ بتعدّيه» والمتعدّي ضامن في كل حال. 

أمَا إذا لم يكن متعدّياً في السّيره بأن ساق سیّارته ملتزماً بجميع قواعد 
المرورء فهل يضمن الضّرر الذي أصاب رجلاً آخر بسيّارته في هذه 
الحالة؟ قد اختلف فيها أنظار العلماء في عصرناء فمنهم من يقول: إنه 
يضمن لكونه مباشِراً» والمباشر يضمن ولو لم يكن متعذّياً. ومنهم من 
يقول: لا يضمن لأن ما يحدث بعد الالتزام بقواعد المرور حادثة سماوية 
لا يمكن الاحتراز عنهاء والمباشر إنما يضمن فيما يمكن الاحتراز من 
لا فيما لا يمكن الاحتراز منه. 
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والذي يظهر لي في ضوء القواعد والجزئيات الفقهية التي ذكرتها فيما 
قبل - والله 4# أعلم ‏ أن السّائق يضمن الضرر الذي باشره. وان لم يكن 
متعدّياً لأنه قد تقرّر بإجماع الفقهاء أن المُباشِر لا يشترط لتضمینه أن يكون 
متعدّياًء ولكن يجب أن تتحفّق منه مباشرة الضَّرر على الوجه الذي ذكرناه 
من تفسير القاعدة الثانية» فيجب لتضمينه أن تصمّ نسبة المباشرة إليه دون 
مزاحم على وجه معقول. وعلى هذا الأساس لا يضمن في الصّور الآتية: 

۱ إذا كان السَائق يسوق سیّارته ملتزماً بجميع قواعد المرور» ولكن 
دفع شخص رجلاً آخر أمام سيّارته فجأة بحيث لم يمكن له أن يوقف 
السَّيّارة قبل أن تدهسه فدهسته السَّيّارة. فهنا لا يضمن السّائق» وإنما 
يضمنه الدّافع. وهذا كما إذا نخس أحد دابّة فقتلت رجلاً» فالضمان على 
النّاخس دون الرّاكب؛ لأنَّ نسبة المباشرة لا تصحٌ إلى سائق السّيّارة في 
هذه الصّورة؛ لأن تأثير الدّافع ههنا أقوى من تأثير الرّاكب أو كما قال 
صاحب «الهداية»: الذّافع متعدٌء والسّائق غير متعد. 

۲-اذا أوقف السّائق سیّارته أمام إشارة المرور منتظراً إشارة فتح 
الظریق» فصدمته سيّارة من خلفه ودفعته إلى الأمام فصدمت سيّارته أحداًء 
فليس الظمان على سائق السَّيّارة الأمامية» بل الضّمان على سائق السَّيّارة 
التي صدمتھا من خلفهاء لأنه لا تصحٌ نسبة المباشرة إلى السَيّارة الأمامية» 
فإنها مدفوعة بمنزلة الآلة للسَّئّارة الخلفية. وبهذا أَْتَتِ اللّجنة الدّائمة 
للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة العربية السعودية في قراراتها المنشورة 
في «مجلة البحوث الإسلامية»)» عدد: (٦۲)ء‏ سنة ۱٤١۹(‏ - ١٠١٤١ها).‏ 

وان هذه الصّورة منطبقة تماماً على ما ذكره الفقهاء فيما إذا نخس أحد 
دابةٌ فأصابت أحداًء فان الصّمان على النّاخس دون الرّاكب. وممّا يؤيده 
أيضاً ما ذكره البغداديٌ كله في «مجمع الضمانات)؛ قال: 


(فإن عثر بما أحدثه في الطػظریق رجل فوقع على آخر فمات» كان 
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الضمان على الذي أحدثه في الظریق» وصار كأنه دفع الذي عثر به + لأنه 


مدفوع في هذه الحالة» والمدفوع کالالة)۳". 


فالظّاهر في هذا المثال أن الرّجل الذي وقع على آخرء هو المباشر 
للإهلاك» ولكن وقع الضمان على المسبّبٍ لكونه متعدّياً ولكون تأثيره 
أقوى بحيث لم يبق للرّجل الواقع صنع ولا اختيار» فلم تنسب المباشرة 
إليه» فكذا في مسألتنا . 

٣۔‏ إذا كانت السَّيّارة سليمة قبل السّير بهاء وكان السّائق يتعهّدها 
تعهّداً معروفاًء ثم طرأ عليها خلل مفاجئ في جهاز من أجهزتهاء حى 
خرجت السَّيّارة من قدرة السّائق ومكنته من ضبطهاء فصدمت إنسانا؛ فقد 
أفتت اللجنة الدّائمة للبحوث والافتاء في المملكة العربية السّعودية» بأنه 
لا ضمان على السّائق» وكذلك لو انقلبت بسبب ذلك على أحد أو شيء 
فمات أو تلف فلا ضمان عليه" . 

ویمکن أن تُخرٌّج هذه الفتوی على ما قدّمنا في القاعدة الثانية من نص 
الفقهاء على أن الدّابة إن جمحت وخرجت من قدرة الراکب فلا ضمان 
علیه ؛ وذلك لأنَّ ما حصل بالسّيّارة بعد حروجها من ضبط السّائق حادثة 
حدثت بجهاز من آجهزتها ولا تصخُ نسبتها إلى السّائقء ولا یقال: إن 
السّائق مباشِرٌ للاتلاف» وغاية ما يقال فیه : إنه مسیّب للهلاك فإنه هو 
الذي سیّر السَيّارة في مبداً الامر. وبما أنه مسبّب؛ فیشترط لتضمینه 
التعدّي؛ فان کان يتعهّد السَّيّارة تعّداً معروفاً» ويسيّرها ملتزماً بقواعد 
المرور سيراً عادیّاء فلا ضمان عليه لعدم التَعدّي» نعم! إن أخلّ بشرط من 
هذه الشُروط مثل : عدم تعهده للسیّارة» أو تسييرها مع خلل ظاهر في 


(۱) مجمع الضّمانات» ص ۰۱۷۱ باب (۰)۱۲ فصل (۲). 
(۲) مجلة البحوث الاسلامية. 
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جهاز من أجهزتهاء أو سوقها سوقاً عنیفاًء فانه يضمن في کل ذلك وان 
خرجت السَيّارة من ضبطه؛ لأنه مسبت لانفلات السّيّارة بتعدیه . 

وربّما تشهد لهذه الفتوی جزئية ذکرها الكاساني كَل في «البدائع»؛ 
قال : 

(وکذلك (یضمن) إذا کان يمشي في الریق حاملاً سیف أو حجر 
أو لبنة» أو خشبة» فسقط من يده فقتله» لوجود معنی الخطاً فيه» وحصوله 
على سبیل المباشرق لوصول الآلة لبشرة المقتول» ولو كان لابساً سیف 
فسقط على غيره فقتله أو سقط عنه ثوبه» أو رداؤه» أو طیلسانه أو 
عمامته وهو لابسه على إنسان فتعقل به فتلف» فلا ضمان عليه أصلاً ؛ 
لأن في اللبس ضرورة؛ إذ النّاس يحتاجون إلى لبس هذه. والتّحرز عن 
السّقوط ليس في وسعهم» فكانت البلية فيه عامّة» فتعذّر التّضمين»› 
ولا ضرورة في الحملء والاحتراز عن سقوط المحمول ممكن أيضاً. وان 
كان الذي لبسه مما لا يلبس عادة؛ فهو ضامن)۳؟. 

ويؤيده أيضاً ما ذكرنا في القاعدة الثانية أنه لو سقطت الدَّابة ميتة أو 
بمرض أو عارض ريح شديدٍ ونحوه» وتلف بسقوطها شيء لم يضمنه 
الراکب(۲. 1 

٤‏ - إذا ساق انسان سیّارة في شارع عام ملتزماً الشُرعة المقرّرة» 
ومتبعاً خط السّیر حسب النّظامء ومتبصراً في سوقه حسب قواعد المرور 
فقفز رجل آمامه فجأة» فصدمته السّيارة رغم قيام السّائق بما وجب عليه 
من الفرملة ونحوهاء فان اللجنة الذائمة للبحوث والافتاء في المملكة 
العربية السّعودية آبدت في هذه الصّورة احتمالات مختلفة ولم تب فيها 
بشيء ونص قرارها في هذه الصّورة كما يلي : 


(۱) بدائع الصنائم» للكاساني: ۲۷۱/۷ 
(۲) مغني المحتاج للشربيني: ۲۰/6 - ۲۰۵. 








(TD‏ ۱ بحوث في قضايا فتهية معاصرة - الجزء الأول 


(آمکن أن يقال بتضمين السّائق من مات بالصّدم أو کسر مثلاً بناء على 
ما تقدم من تضمین الرّاکب أو القائد أو السّائق ما وطئت الذابة بيديها. وقد 
يناقش بأن كبح الدّابة وضبطها أيسر من ضبط السّيارة. ویمکن أن يقال 
بضمان کل منهما ما تلف عند الآخر من نفس ومال بناء على ما تقذُم من 
الحنفية والمالكية والحنابلة ومن وافقهم في تضمين المتصادمين. ويمكن أن 
يقال بضمان السّائق ما تلف من نصف الدية أو نصف الكسور» لتفريطه 
بعدم احتياطه بالنّظر لما أمامه من بعيد» وبضمان المصدوم نصف ذلك 
لاعتدائه بالمرور فجأة آمام السيارة دون الاحتياط لنفسهء بناء على ما ذكره 
الشَّافْعييٌ وزفر وعثمان الب ومن وافقهم في تضمین المتصادمین» ویحتمل 
أن يقال: إنه هدر» لانفراده بالتعدّي)”" . 

والذي يظهر لي في هذه الصّورة - والله سبحانه أعلم ‏ أن الرّجل الذي 
قفز أمام السّيّارة إن قفز بقرب منها بحيث لا يمكن للسّيّارة في سيرها 
المعتاد في مثل ذلك المكان أن تتوقّف بالفرملة» وكان قفزه فجأة لا يُتوقّع 
مُسبقاً لدى سائق متبصّر محتاط» فان هلاكه أو ضرره في مثل هذه الصّورة 
لا نسب إلى سائق السَّيّارة» ولا يقال: إنه باشر الإتلاف» فلا يضمن 
السّائقء ويصير القافز مسيّباً لهلاك نفسه. وذلك لوجوه: 

أولاً: لو قلنا بضمان السّائق في هذه الصُورة» لزم منه أنه لو عزم 
رجل على قتل نفسه فقفز أمام سيّارة أو قطار بقصد إهلاك نفسه» فان 
السّائق يضمنه» وهذا مخالف للبداهة. 

ثانياً: قد قرّرنا في القاعدة الثانية أنه يجب لتضمين المباشر أن تتحمّق 
منه مباشّرة الاتلاف بدون شلف وحیث كان تأثير المسبّب أقوى من تأثير 
المباشر» أو انعدام اختیار المباشر بفعل رجل آخر؛ كما في مسألة نخس 
الدّابة» فانه لا بُعدُ مباشراً للاتلاف» فلا يجب عليه الصمان. 


(۱) مجلة البحوث الڑسلامیةء عدد (٢۲)ء‏ ٩۱۶۰ه.‏ 





البحث العاشر: قواعد ومسائل في حوادث المرور کر 


ثالثاً: إذا كان المباشر مُلجاً من قبل الآخرء كما في صورة الإكراف 
فانه لا يعد مباشراً حقيقياً لقتل والإتلاف» وإنما ينسب الإتلاف إلى من 
آکرمه على ذلك» فصار كما إذا آکره رجل آخر على قتل نفسه؛ فقتل 
المکره في حالة الاکراه الملجی فلا ضمان على القاتل المکره لانه 
لا يُنسب مباشرة القتل إلى المُكرّه (بالفتح) بل لا تنسب مباشرة الاتلاف 
إلى السّائق في مسألتنا بالظریق الأولى» لان الاکراه لا يعدم القدرة على 
التَّحرّز من الفعل الذي وقع الإكراء عليه؛ فیمکن للمکره أن يتحرّز عن 


القتل على قيمة نفسه ولذلك ي يستحق التّعزير على قتله. بخلاف السّائق في 
صورتنا» فإنه لم يبق له اختيار ولا قدرة على صيانة القافز من صدم 
السَّّارة 

يارة. 


رابعاً: قدّمنا عن صاحب «الهداية» أنه لو كان المسبّب متعدیاً 
والمباشر غير متعدء فالمسبّب أولى بالضّمان من المُباشِرء ولا شك في 
تعذي القافز في مسألتناء وعدم تعدي السّائق؛ فليكن القافز هو المسؤول 
عن فعل نفسه . 

خامساً : لا أقلّ من أنه قد وقع السك في کون السّائتي مباشراً لاوتلاف 
وفي کونه ضامناء ومن آکبر الشّواهد على ذلك أن اللجنة الدّائمة تلبحوث 
والافتاء السّابق ذکرها قد ترددت في ضمان السّائق. وفي صورة السك 
لا يجب الضمان. قال البغدادي في «مجمع الضّمانات» : 

(رجل حفر بئراً فی الظریق» فسقط فیها إنسان ومات فقال الحافر : 
إنه ألقى نفسه فيهاء وكذّبته الورثة في ذلك» كان القول قول الحافر في قول 
أبي يوسف الآخرء وهو قول محمد؛ لن الظّاهر أن البصير يرى موضع 
قدمه» وان كان الظاهر أن الإنسان لا يوقع نفسه. وإذا وقع السك لا يجب 
الصمان بالشَّكُ)0' . 


)0۱( مجمح الضمانات» للبغدادي» ص ۰۱۸۰ باب (۰۱۲ فصل 0). 





2 بحوث في قضايا فتھیة معاصرة - الجزء الأول 


۲ - ما يُستدلٌ به على تضمین السائق: 

وربما يستدل على تضمین السّائق في هذه الصّورة ہما يأتي : 

أ - اتفق الفقهاء على تضمين راكب الذابة ما وطئته خلال سيرهاء ولم 
يستثنوا من ذلك صورة قفز الرّجل أمام الدّابة» فهذا يدل على أنهم يقولون 
بتضمينه في هذه الصّورة أيضاً . 

وهذا الدّليل لیس بصحيح؛ لأن الفقھاء لم يذكروا هذه الصّورة لا نفياً 
للتُضمین فيها ولا إثباتاً له. ومجرّد سكوتهم عن ذلك لا يدل على 
الضمين؛ لأنه لا ينسب لساكت قولء وخاصّةً حينما ذكروا أصولاً في 
ضمن جزئيات أخرى تدلٌ على عدم اللضمین في هذه الصُورة» ولعلّهم لم 
يذكروها من جهة أن ذلك كان نادراً في عهدهم؛ لأن ضبط الدَابّة أيسر من 
ضبط السَّيّارة» ولأن الدّابة متحرّكة بنفسهاء فربّما تتنحی في سيرها بنفسها 
برؤية من يعرض لها في الطريق» بخلاف السّيارة» ولأن الظرق المدنية في 
ذلك الرّمان كانت موضوعة في الأصل للمُشاة فلم تكن الدّواب تسرع 
فيها المشي» بخلاف السَيّارات» فإنها تسیر على طرق معبدة وُضعت في 
الأصل للمراكب السّريعة. 

ب ۔ وقد يقال : إن النّائم الذي ينقلب على الرّجل الا خر يضمن ما أصابه 
من ضررء وبالرغم من أن النائم لا تكليف عليه فإنه حكم عليه الفقهاء 
بالضشمان إجماعاً » فبیّن أن المباشر يضمن» ولو صدر منه الفعل بغير اختياره» 
فينبغي أن يضمن السَائق أيضاً» ولو صدر منه الإهلاك بدون اختياره. 

والجواب عن ذلك: أن المباشر لو كان هو السّبب الوحيد في هلاك 
شخصء فإنه يضمن الهلاك. ولو صدر منه ذلك بدون اختیار - ويستثنى منه 
ما لا يمكن الاحتراز منه» وما عمّت به البلوی؛ كما قدَّمنا عن «البدائع» 
أنه لو سقط السّيف عن لابسهء فإنه لا يضمن - ولكن إذا كان هناك شخص 
آخر مختار يزاحمه في نسبة الإهلاك إليه» وتأثير فعله أقوى من تأثير 





البحث العاشر: قواعد ومسائل في حوادث المرور 


المباشر» فان الهلاك يُضاف إلى ذلك الشخص الآخرء كما قلّمنا في غير 
واحد من الأمثلة» ولا سيّما في مسألة النّاخس» وفي مسألة من وقع على 
یرہ یو حصلت له يوضع حجر في رنه فان لا بسن »بل يضمن 
ضع الحجر. 

ففي مسألة النّائم» > ليس هناك من يزاحمه في نسبة الإهلاك إليه 
بخلاف مسألتنا في السّيارة» فإن القافز هُنا يزاحم السّائق في نسبة الإهلاك 
إليه» وهو أولى بهذه النُسبة لتعدّيه من السّائق الملتزم الذي لا اختيار له. 

ولذلكء لو رأى زيد ‏ مثلاً ‏ أن عمراً نائم» وهو على وشك أن 
ینقلب» فوضع صبيّاً تحته حتى انقلب النّائم عليه فأهلكه. فلا شك أن 
الصّمان في هذه الصورة ليس على النّائم؛ بل على الرّجل الذي وضع 
الصَّبِىَ تحته» مع أن النّائم هو المباشِرٌ في الظاهرء وذلك لأنَّ واضع 
الصّبيّ يزاحمه في نسبة الإهلاك إليه» وتأثير فعله أقوى من تأثير فعل 

النائم ؛ لأنه مختار ومتعدٌ» بخلاف النّائم» فكذا في مسألتنا . 


وإلى هنا قد ذكرتٌ بتوفيق الله 44 المسائل المهمّة التي قد يقع فيها الاشتباه 
في عصرنا في حوادث المرورء والقواعد التي تبتنى عليها مثل هذه المسائل» 
ويمكن على هذا الأساس أن تُستخرّج المسائل الأخرى في هذا الباب. 

وما تمکنت في هذه العٌُجالة من استقصاء الجُزئيات التي تتصوّر في 
عهدنا من حوادث المرور على الرّغم من رغبتي لذلك» وذلك لضيق 
الوقت وارتباطي بالمهامٌ الأخری ولكن أرجو أن ما ذُکر في هذه العُجالة 
سيكون عوناً بإذن الله تعالى لاستخراج أحكام الصّور الأخرىء والله 
سبحانه أعلم» وعلمه أتمٌ وأحکم. 

2-2 
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أجوبة عن استفتاء المركز الاسلامي بواشنطن 


أولاً: القسائل التي يكثرٌ تساوّل المسلمينٌ عنها في أمريكة الشَّمَاليَةِ 
والجنوبيّة وأوروبة: 

١۔‏ ما حكم التَّجِنْس بالجنسية الأجنبية أمريكية كانت أم أوروبية؟ 
علماً أن معظم الذين قبلوا التّجنْس بهذه الچنسیات أو یعتزمون الحصول 
عليهاء یژکدون آنهم ما فعلوا ذلك إلا لأنهم قد آوذوا واضطهدوا في 
بلادهم الأصلية بالسّجن أو الٹّھدیدء ومصادرة الأموال وغیرها. 

وبعضهم یری أنه ما دامت الأحكام الشّرعية والحدود معطّلة في بلاده 
الأصلية فأي فرق بين أن يحمل جنسية ذلك البلد الذي اضطهده والبلد 
الذي اختار أن يستوطن فیه» وفي كليهما لا تطبق الأحكام الشُرعیة 
ولا تقام الحدود. وهو في بلد مهجره مُصانةٌ حقوقه الشّخصية: دمه وماله 
وعرضه ولا يمكن سجنه أو تهديده إلا إذا فعل ما يستوجب ذلك . 

۲ - لولادة الأبناء وتنشئتهم في أمريكة وأوروبة ونحوهما من بلاد غير 
المسلمين مساوئ ومخاطر؛ وبعض المحاسن» واحتمال اكتسابهم من 
عادات أبناء النصاری واليهود الكثيرء احتمال قائم ‏ خاصة - في حال 
انشغال الوالدين أو وفاة أحدهما أو كليهما؛ فما أثر هذا الضرر المظنون 
في حكم الهجرة إلى هذه البلدان والإقامة الدّائمة فيهاء مع ملاحظة أن 
كثيراً من الاس هنا على الدَّوام يذكرون بأن أبناءهم في بعض البلدان 
الإسلاميّة التي كانوا يقيمون فيها يتعرضون لاحتمالات الرّدة باعتناق 


رس ۱ بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


الشّيوعية واللّادِينيَّة أو نحوها من الأفكار الإلحاديّة التي تروّج لها 
حكومات بعض البلدان الإسلاميّة» وتدخلها في برامج التعليم والتّوجیه 
العای وتضطهد من يرفضها؟ . 

ویؤکُد المستوطنون هنا من المسلمین أنه لم يطلب من آحدهم أن يغيّر 
دينه أو أنه وجه نحو دين آخرء وذلك لضعف الاهتمام بالناحية الدينية هنا. 

۳ - ما حکم زواج المسلمة بغیر المسلم خاصّة إذا طمعت في إسلامه 
بعد الوٌواج؛ حیث تَدّعي مسلمات کثیراتٌ أنه لا یتوافر لهن الأكفياء من 
المسلمین في غالب الأحیانء وأنهن مهدّداتٍ بالانحراف أو يَعِشْنَ في 
وضع شدید الحرج؟ . 

٤‏ - ما حکم استمرار الرّوجية والمعاشرة بین زوجة دخلتِ الاسلام 
وبقي زوجها على الکفر؛ ولها منه آولاد تخشی علیهم الضیاع 
والانحراف. ولها طمع في أن يهتدي زوجها إلى الاسلام لو استمرت 
العلاقة الرّوجية بینها وبینه؟ . 

وما الحکم فیما إذا لم يكن هناك طمع في اسلامه» ولکنه يحسن 
معاشرتها وتخشی لو ترکته ألا تعثر على زوج مسلم؟. 

٥‏ ما حکم دفن المسلم في مقابر غير المسلمین» حیث لا يسمح 
بالفن خارج المقابر المعذة لذلك» ولا توجد مقابر خاصّة بالمسلمین في 
معظم الولایات الأمريكيّة والاقطار الأوروبيّة؟. 


5 - ما حکم بیع المسجد ۔ إذا انتقل المسلمون عن المنطقة التي هو 
فیها وخیف تلفه أو الاستیلاء عليه -» وکثیراً ما يشتري المسلمون منزلاً 
ویحولونه مسجداً» فإذا انتقلت الب المسلمین من المنطقة لظروف العمل 
هجر المسجد أو اهيل وقد يستولي عليه آخرون» ومن الممکن بیعه 
واستبداله بمسجد يؤسّس في مکان فيه مسلمون . 





البحث الحادي عشر: أجوية عن استفتاء المرکز الاسلامي بواشنطن (NY‏ 


فما حکم هذا البيع أو الاستبدال؟ وإذا لم تتيسّر فرصة استبداله 
بمسجدٍ آخر فما أقرب الوجوه التي يجوز صرف ثمن المسجد فیها؟. 

۷- كثيرات من بنات المسلمين ونسائِھم تدعوهن ظروف العمل أو 
الدّراسة إلى السَّفْر إلى ولايات أخرى ۔ آبعد من مسافة القصر - بالطائرة أو 
غيرها من وسائل السّفرء دون محرم» ومن غير رفقة من نسوة تعرفهن أو 
یعرفنها غير رفقة المسافرين والمسافرات عادة؛ فما حكم هذا السَّفر؟. 

۸ بعض النساء أو الفتيات تضطرٌهن ظروف العمل أو الدّراسة إلى 
الإقامة بمفردهن» أو مع نسوة غير مسلمات» فما حكم هذه الإقامة؟. 

كثيرات من النّساء هنا يذكرْنَ أن أقصى ما بإمكانهن ستره من 
أجسادهن هو ما عدا الوجه والكفين» وبعضهم تمنعھنٌ جهات العمل أو 
الدّراسة من ستر رؤوسِهِنّ وأعناقِهنٌ. فما آقصی ما يمكن السّماح بکشفه 
من أجزاء جسم المرأة بين الأجانب في محلات العمل أو الذراسة؟ . 

٠‏ - يضطر كثير من اللاب المسلمين إلى العمل في هذه البلاد 
لتغطية نفقات الدّراسة والمعيشة» لأن كثيراً منهم لا يكفيه ما يرده من ذويه 
مما يجعل العمل ضرورة له لا يمكن أن يعيش بدونه» وكثير منهم لا يجد 
عملاً إلا في مطاعم تبيع الخمور أو تقدّم وجبات فيها لحم الخنزير وغيرها 
من المحرّمات؛ فما حكم عمله في هذه المحلات؟. 

١‏ ما حكم بيع المسلم للخمور والخنازیر أو صناعة الخمور 
وبيعها لغير المسلمين؟ علماً بأن بعض المسلمين في هذه البلدان قد 
اتخذوا من ذلك حرفة لهم. 

١‏ هناك كثير من الأدوية تحتوي كميّات مختلفة من الكحول تتراوح 
بين )1۲٢  ١(‏ ومعظم هذه الأدوية من أدوية الزُكام واحتقان الأنف 
والحنجرة والسّعال وغيرها من الأمراض السّائدة» وتمثل هذه الأدوية 
الحاوية للکحول ما يقارب (40/) من الأدوية في هذا المجال» مما يجعل 
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الحصول على الأدوية الخالية من الکحول عملية صعبة أو متعذرة فما 
حکم تناول هذه الا دویة؟ . 

۳ هناك بعض الخمائر والجلاتین یوجد فیها عناصر مستخلصة من 
الخنزیر بنسب ضثيلة جدّاٌ» فهل يجوز استعمال هذه الخمائر والجلاتین؟ . 

4 - یضطر معظم المسلمین إلى إقامة حفلات الرّفاف لبناتهم في 
مساجدهم» وكثيراً ما یتخلل هذه الحفلات رقص وانشاد أو غناء ولا تتوفر 
لهم أماكن تتسع لمثل هذه الحفلات؛ فما حكم إقامة مثل هذه الحفلات 
في المساجد؟ . 

۵ بعض الحکومات التصرانية - خاصّة في آمريكة الجنوبية - تفرض 
على رعایاها التّسمي بالأسماء التصرانية» وتضع قوائم بأسماء اختاروها 
للأطفال ذكوراً کانوا أو إناثاً» ولا تسمح بتسجیل الموالید بأسماء تختار 
من غير هذه القوائم» فما حکم تسمي المسلمین بهذه الاسماء؟ وما 
الحلول التي تقترحونها في هذه الأحوال؟ . 

5 - ما حكم زواج الطالب أو الطالبة المسلمة زواجاً لا ينوي 
استدامته» بل النّية منعقدة عنده على إنهائه بمجرد انتهاء الدّراسة» والعزم 
على العودة إلى مكان الإقامة الدّائم» ولكن العقد يكون عادة عقداً عادیّاء 
وبنفس الصّيغة التي ينعقد بها الرّواج المؤيّد. فما حكم هذا الژٌواج؟. 

۷۔ ما حكم ظهور المرأة في محلات العمل أو الدّراسة بعد أن 
تأخذ من شعر حاجبيها وتکتحل؟ . 

۸۔ بعض المسلماتِ يجدن حرجا في عدم مصافحتهن للأجانب 
الذين يرتادون الأماكن التي یعملن أو یدرس فيهاء فیصافشن الأجانب 
دفعا للحرج» فما حكم هذه المصافحة؟. 

وكذلك الحال بالتسبة لكثير من المسلمين الذين تتقدّم إليهم نساء 
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أجنبيات مصافحات وامتناعهم عن مصافحتهن يوقعهم في شيء من 
الحرجء على حذٌ ما يذكرون ویذگرن. 

4 ما حكم استئجار الکنائس أماكن لإقامة الصّلوات الخمس أو 
صلاة الجمعة والعيدين» مع وجود التمائیل وما تحتويه الکنائس عادة؟ 
علماً بأن الكنائس في الغالب أرخص الأماكن التي يمكن استئجارها من 
التصارى» وبعضها تقدّمه الجامعات أو الهيئات الخيرية للاستفادة منه في 
هذه المناسبات بدون مقابل . 

٠‏ ما حكم ذبائح أهل الكتاب من اليهود والتُصارى وما يقدّمونه 
من طعام في مطاعمهم مع عدم العلم بالنّسمية علیها؟ . 

١۔‏ كثير من المناسبات العامة التي يدعى المسلمون لحضورها تدم 
فيها الخمور ویختلط فيها النساء والرّجال» واعتزال المسلمين لبعض هذه 
المناسبات قد یؤڈي إلى عزلهم عن بقية أبناء المجتمع» وفقدانهم لبعض 
الفوائد؛ فما حكم حضور هذه الحفلات من غير مشاركة لهم في شرب 
الخمر أو الرّقص أو تناول لحم الخنزير؟ . 

۲ - بعض الأقطار في شمال أوروبة یقضر فيها الليل كثيراً ويطول 
فيها النّهار کثیرأء حيث تصل ساعات الصّيام في بعض هذه البلدان إلى 
عشرين ساعة أو تزيد» وكثير من المسلمين يجدون مشقَّة زائدة في الصّيام؛ 
فهل يجوز اللجوء في هذه البلدان إلى التقدير؟ وما نوع التقدير الذي يمكن 
اعتماده إذا كان جائزاً؟ وهل يكون التّقدير بساعات الصّيام في مكة أو 
بساعات النّهار في أقرب البلدان اعتدالاً؟ أو بماذا؟ . 

وإذا لم يكن ذلك جائزاً فهل يعتبر هذا النّوعَ من المشقة من المشاق 
التي يجب على المسلم احتمالها والصّبر عليها مع احتمال الضرر؟ وهل 
يجب عليه أن يترك عمله في شهر الصّيام إذا لم يكن بمقدوره الصّیام الا 
بترك العمل من قبيل ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب؟. 
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۳ - في كثير من الولایات الأمريكية وكذلك الاقطار الأوروبية 
تصعب أو تتعذر رؤية هلال رمضان أو شوال؛ والتقدُم العلمي الموجود في 
كثير من هذه البلدان یمکن من معرفة ولادة الهلال بشکل دقيق بطريق 
الحساب. فهل يجوز اعتماد الحساب في هذه البلدان؟. 

وهل تجوز الاستعانة بالمراصد وقبول قول الکقّار المشرفین علیها؟ 
علماً أن الغالب على ان صدق قولهم في هذه الأمور. 

ومما یجدر بالملاحظة أن اتباع المسلمین في أمريكة وآوروبة لبعض 
البلدان الإسلاميّة المشرقية في صیامها أو |فطارها قد آثار بينهم اختلافا 
كثيراً غالباً ما تذهب بأهم فوائد الأعياد» وتثیر مشکلات شبه دائمة» وفي 
الأخذ بالحساب ما قد يقضي على هذا في نظر البعض أو یکاد. 

٤۔‏ ما حكم عمل المسلم في دوائر ووزاراتِ الحکومة الأمريكيّة أو 
غيرها من حكومات البلاد الكافرة» خاصّة في مجالات هامّة كالصّناعات 
الذّرية أو الذراسات الاستراتيجية ونحوها؟. 

٢‏ - ما حكم ت تصميم المهندس المسلم لمباني النصارى» كالكنائس 
وغیرها؟ علماً بأن هذا هو جزء من عمله في الشّركة الموظفة له وفي حالة 
امتناعه قد یتعرض للفصل من العمل . 

٦۔‏ کثیر من العائلات المسلمة يعمل رجالها في بيع الخمور 
والخنازیر وما شابه ذلك وزوجاتهم وآولادهم کارمون لذلك علماً بأنهم 
يعيشون بمال الرّجل» فهل علیهم من حرج في ذلك؟. 

۷۔ ما حکم تبرّع المسلم فرداً کان أو هيئة لمؤسّسات تعليميّة أو 
تنصيريّة أو كنسيّة؟ . 

۸۔ ما حكم شراء منزل السّكنى» وسيارة الاستعمال الشَّخْصِيء 
وأثاث المنزل بواسطة البنوك والمؤسسات التي تفرض ربحاً محدداً على 
تلك القروض لقاء رهن تلك الأصول؟ علماً بأنه في حالة البيوت 
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والسّیارات والأثاث عموماً یعتبر البدیل عن البیع هو الایجار بقسط شهري 
يزيد في الغالب عن قسط الشراء الذي تستوفیه البنوك. 
ثانياً: أجوبَة: 

١‏ التّجتش بالجنسيّاتٍ الأجنبيّة: 

إن الجنُس بجنسيات البلاد غير المسلمة يختلف حكمه حسب 
الظروف» والأخوالء وأغراض هذا النَّجِنْسء على الشّكل التالي : 

إن اضطر إليه المسلم بسبب أنه أوذي في وطنهء أو اضطهد بالسجن» 
أو مصادرة أمواله لغير ما ذنب أو جريمة» ولم يجد لنفسه مأمنا إلا في مثل 
هذه البلاد؛ فانه يجوز له التٌَجنُس بهذه الجنسيات دون أي كراهة» بشرط 
أن يعزم على نفسه المحافظة على دينه في حياته العمليّة» والابتعاد عن 
المنكرات الشائعة هناك. 

والدليل على ذلك: أن الصّحابة ئن هاجروا إلى الحبشة بعدما 
اضطهدوا من قبل أهل مکت والحبشة يومئذ يسودها الكفارء وأقاموا بها 
حتى إن بعض الصّحابة لم يزالوا مقيمين بها بعدما هاجر رسول الله 35 إلى 
المدينة» فإنما رجع أبو موسى الأشعري وله عند غزوة خيبر» يعني في 
السّئة السّابيعة من الهجرة. 

ثم من حقوق النّفس أن يصونها المرء من كل نوع من أنواع الظلمء 
فإذا لم يجد الإنسان مأمناً لنفسه إلا في بلاد الکفار فلا مانع من هجرته 
إليهاء ما دام يحتفظ بفرائضه الذِينيّة» والابتعاد عن المُنكراتٍ المحرّمة. 

وكذلك إن اضطر إليه مسلم بسبب أنه لم تتيسّر له في بلده وسائل 
المعاش الضروریة التي لابد له منهاء ولم يجدها إلا في مثل هذه البلاد 
فإنه يجوز له ذلك أيضاً بالشّرط المذکور وذلك لأن كسب المعاش فريضة 
بعد الفريضة» ولم يقيده الشُرع بمكان دون مکان» قال الله تعالى: هو 
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ای جصل کہ الذي 415 اشوا فى مکی و من ينقت راہ ارہ 
[الملك: .]٠١‏ 

ولو تجّس مسلم بهذه الجنسيّة لدعوة أهلها إلى الإسلامء أو لتبليغ 
الأحكام الشّرعية إلى المسلمين المقيمين بهاء فانه يثاب على ذلك» فضلا 
عن كونه جائزاً» فكم من الصّحابة والتّابعين ون توطّنوا بلاد الكفار لهذا 
الغرض المحمودء وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم. 

أما إذا كان الرّجل تتيسّر له وسائل المعاش في بلده المسلم على 
مستوى أهل بلده» ولكنه هاجر إلى بلاد الکفار للاستزادة منهاء والحصول 
على محض الترفّه والتنشّمء فإن ذلك لا يخلو من كراهة» لما فيه من عرض 
التفس على المنكرات الشّائعة هناك» وتحمُل خطر الانهيار الحُلقي والدّيني 
من غير ضرورة داعية لذلك» والتّجربة شاهدة على أن الذين يتجنّسون بهذه 
الجنسيات الأجنبية لمجرد القَله ينتقص فيهم الوازع الدّيني» فيذوبون 
أمام الإغراءات الكافرة ذوباناً ذريعاً» ومن هنا ورد في الحديث النّهي عن 
مساکنة المشركين دون حاجة ملحة. 

آخرج آبو داود: عن سمرة بن جندب» قال: آما بعد: قال رسول الله 
: «من جامع المشرك وسکن معه فإنه مثله» آخرجه آبو داود قبیل کتاب 
الضشحایاء وعلقه الترمذي في السّيّر. 

وأخرج بو داود» والترمذي : عن جرير بن عبد الله : أن رسول الله گلا 
قال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين آظهر المشرکین» قالوا: يا رسول الله! 
لم؟ قال: «لا تراءى ناراهما». 

قال الخطابي في (شرحه» : 

(فيه وجوه: أحدها معناه: لا يستوي حكماهماء قاله بعض أهل 
العلم وقال بعضهم: : معناه: أن الله قد فرق بين داري الإسلام والكفرِء 
فلا يجوز لمسلم أن يساكن الکمار في بلادهمء حتی إذا آوقدوا ناراً کان 
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منهم بحيث يراها. وفيه دلالة على كراهة دخول المسلم دار الحرب للتّجارة 
والمقام فيها أكثر من مدة أربعة آیام)۳. 

وآخرج آبو داود في «المراسیل» : عن مکحول» عن الب اك قال : 
«لا تتركوا الذرية إزاء العدو)”"' . 

ومن هنا ذكر بعض الفقهاء أن سُکنی دار الحرب وتكثير سوادهم 
لأجل المال مما يسقط العدالة”". 

أما إذا كان التّجِنّس بالجنسيات الأجنبية اعتزازاً بهاء وافتخارا أو 
لتفضيلها على الجنسيّات المسلمت أو للتشبّه بأهلها فى الحياة العملیّةء فان 
ذلك حرام مطلقاًء ولا حاجة إلى التّدلِيل على ذلك. 

۔ آما خطورة تنشئة الأبناء المسلمين في البلاد الأجنبيّة ؛ 

فخطورة واقعة» فيجتنب عنها في الظروف التي يكره أو يحرم فيها 
النّجنّس حسب ما ذكرنا فى الجواب عن السُوال الأول. 

وأما في الظروف التي يجوز فيها التَّجِنْس بدون كراهة» فإنها مواضع 
ضرورة» أو حاجة» فيجب على المبتلى به في مثل هذه المواضع أن يُعنى 
بتربية آولاده عنایة خاصّة» ويجب على المسلمين المقيمين فى تلك البلاد 
أن بُخْیثوا من أجل ذلك جرا تربويّاً تتربّى فيه الناشئة المسلمة محافظة على 
عقائدهاء وأعمالهاء وأخلاقها الدینیّة . 

۳ و٤‏ ۔ زواج المسلمة بغير المسلم: 

لا يجوز لمسلمة أن تنکح غير مسلم في حال من الاحوال؛ قال الله 


مس سس چ وی 2 سج و 


ےس مج ود ت 7 سا f2 g4‏ 
تعالی: ولا تنک المترکن حى متا ولعبد موم حي مین مسرل ولو 


(۱) معالم السْنن؛ للخطابي؛ کتاب الجهاد. باب عَلامٌ یقاتل المشرکون؟: ۰4۳۷/۳ 
(۲) ذکره ابن القیٔم كان في تهذیب السنن: ۶۳۷/۳ في سياق كراهة مساكنة المشرکین . 
(۳) راجع: تكملة رد المحتار : ۰۸9/۱ 
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کچ [البقرة: ۰0۲۲۱ وقال تعالى: طلا م عل م ا ہم یل کہ 
[الممتحنة: .]٠١‏ 

وان المع في إسلام أحد لا يبرّر لمسلمة أن تعقد معه الرّواج فان 
مثل هذا الظمع الموهوم لا یُحل حراما. 

وكذلك لو أسلمتٍ المرأة وزوجها کافر» فان النكاح ينقطع بينها وبينه 
بمجرَّدٍ إسلامها عند الجمهورء وبإنكار الرّوج عن الاسلام بعد العرض 
عليه عند الحنفيّة» فلو أسلم الرّوج وهي في عدته» رجع النکاح الأول» 
ولو لم يسلم إلا بعد العدَّة لا ترجع إليه الوُوجة المسلمة إلا بنکاح جديد 
بينهماء وهذا أمر قد اتفق عليه الفقهاء قديماً وحدیثاًء وان المع الموهوم 
في إسلام الرَج لا يغيّر حكم الشّرع . 

٥‏ ۔ الدَضْنُ في مقابر غير المسلمین: 

لا يجوز دفن موتى المسلمين في مقابر غير المسلمين إلا إذا لم يكن 
من ذلك بڈّ وذلك بأن لا يكون للمسلمين مقبرة» ولا يسمح لهم بالدّفن 
خارج مقبرة الکفارء كما هو مذكور في الشّؤالء فحينئذ يجوز ذلك 
للصّرورة. 

5 حكم بيع المساجد: 

إن المواضع التي یصلّي فيها المسلمون في البلاد الغربيّة على قسمین : 

الأول: ما ينَّخَذونه موضع صلاة للمسلمين» ومحل اجتماعاتهم 
الدّينية» دون أن يجعلوه مسجداً فقهبّاً. بأن يقفوا ذلك المحلٗ والبناء 
کمسجد. ولذلك ربما یسمونه : (المرکرٌ الاسلامی) أو (دار صلاة) أو (دار 
جماعة) ولا يسمُونه مسجداً. 

وإن الأمر في مثل هذه المواضع سهل ميسور؛ لأنها وإن كانت 
تستعمل للصّلاة فیها» ليست مساجد شرعیّة؛ لأن أهلها لم يجعلوها 





البحث الحادي عشر: أجوية عن استفتاء المرکز الاسلامي بواشنطن 0 


مسجداً» فكلّما أراد أهلها أن يبيعوا هذه المواضع لمصالح المسلمين جاز 
لهم ذلك بالاٍجماع . 

والثّاني: ما اتخذوه مسجداً شرعِيّاًٌ. وجعلوا أرضه وقفاً کمسجد؛ 
فالحكم في مثل ذلك عند جمهور الفقهاء أن هذا المكان يبقى مسجداً إلى 
قيام الساعة» ولا يجوز بيعه في حال من الأحوال» ولا يرجع إلى ملك 
واقفه أبداً. وهذا مذهب مالك والشّافعيء وأبي حنيفة» وأبي يوسف 
رحمهم الله تعالی . 

يقول الخطيب الشربيني الشّافعي کل : 

(ولو انهدم مسجدء وتعذرت إعادته أو تعطّل بخراب البلد مثلاً» لم 
يعد ملكاء ولم يبع بحال» كالعبد إذا عتقء ثم زمن» ولم ينقض إن لم 
یخف عليه بإمكان الصّلاة فيه ولامکان عوده كما کان . .. فان خيف عليه 
قض» وبنى الحاكم بنقضه مسجداً آخر إن رأى ذلك» والا حفظه. وبناژه 
بقربه أولى» ولا يُبنى به بئر)'''. 

ويقول الموّاق من فقهاء المالكية: 

(ابن عرفة من «المدونة» وغيرها: يمنع بيع ما خرب من ربع الحبس 
مطلقاً. . . وعبارة «الرسالة»: ولا يباع الحبس وان خرب. .. وفي «الظوّر) 
عن ابن عبد الغفور : لا يجوز بیع مواضع المساجد الخربة؛ لانها وقٹء 
ولا باس بیع نقضھا)'''. 

وجاء في (الھدایة) من كتب الفقه الحنفي : 

(ومن انّخذ أرضه مسجداً لم يكن له أن يرجع فیه ولا یبیعه 
ولا يورث عنه؛ لأنه تجرد عن حق العباد» وصار خالصاً لله وهذا لأن 


)١(‏ مغني المحتاجء للشربيني: ۳۹۲/۲۔ 
فق التاج والاکلیل للمواق بهامش الحطاب : ۲/۹ 





ری بحوت في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


الأشياء كلها لله تعالی» وإذا أسقط العبد ما ثبت له من الحق رجع إلى 
أصله فانقطع تصرّفه عنه» كما في الاعتاق» ولو خرب ما حول المسجد 
واستغني عنه یبقی مسجداً عند أبي یوسف لانه اسقاط منه. فلا یعود إلى 
ملکه)(۳؟. 

إلا أن مذهب الامام أحمد كن في مثل هذا: أن المسجد يجوز بیعه 
عندما يقع الاستغناء عنه بالكليّة» فقد جاء في «المغني» لابن قدامة : 

(إن الوقف إذا خحرب» وتعقّللت منافعه» کدار انهدمت. أو آرض 
خربت» وعادت مواتاء ولم تمکن عمارتها أو مسجد انتقل آمل القرية 
عنه» وصار في موضع لا یصلّی فیه. أو ضاق بأهله» ولم یمکن توسیعه 
في موضعه» أو تشعّب جمیعه فلم تمکن عمارته ولا عمارة بعضه إلا بیع 
بعضه» جاز بیع بعضه لتعمّر به بقیته » وان لم یمکن الانتفاع بشيء منه بیع 
جمیعه)(. 

وهناك قول آخر؛ وهو قول الامام محمد بن الحسن الشّيباني أن 
الوقف إذا استغني عنه تماماًء فانه یعود إلى ملك الواقف أو إلى وارثه بعد 
موته» یقول صاحب «الهدایة) : 

(وعند محمد: یعود إلى ملك الباني» أو إلى وارثه بعد موته؛ لأنه 
عيّنه لنوع قربة» وقد انقطعت فصار کحصیر المسجد وحشیشه إذا استغني 
عنه)(۳ . 

فإذا عاد إلى ملك الواقف جاز له بیعه بعد ذلك . 

وان الجمهور استدلُوا على قولهم بعدم جواز البیع» وعدم انتقاله إلى 
ملك الواقف بقصة وقف عمر به بخیبر على عهد رسول الله گلا وکان 


(۱) الهداية مع فتح القدیر : 80/۵. 
(۲) المغني» لابن قدامة مع الشّرح الکبیر : ۰۲۲۵/۰ 
(۳) الهداية مع فتح القدیر : 547/0. 





من شرائط الوقفي: أنه لا يُباع أصلهاء ولا تباع ولا تورث ولا توهب. 
آخرجه الشیخان» وهذا لفظ مسلم في باب الوقف. 

واستدلٌ الامام آبو یوسف للجمهور بالکعبة أيضاًء فان في زمن الفترة 
قد كان حول الکعبة عبدةٌ أصنام» وما كان صلاتهم عند البیع إلا مُكاءً 
وتصدية» ثم لم يخرج موضع الكعبة به من أن يكون موضع طاعة وقربة 
خاضاً لله تعالى» فكذلك سائر المساجد. واعترض عليه ابن الهمام في 
(فتح القدير: 555/0): بأن الواف لم يزل باقياً في عهد الفترة أيضاًء 
فلم تترك العبادة المقصودة بالكعبة رأساًء وأجاب عنه الشّيخ العثماني 
التّهانوي کت : بأن القربة التي عينت لها الكعبة هي الصّلاة إليهاء دون 
الطواف وحدہ؛ لقوله تعالى حكاية عن إبراهيم تلف بعد ذكر إسكانه ذريته 
عند البيت الحرام: ربا لِيقِيمُوأ سره [إبراهيم: ۳۷] ولم يذكر الطّلواف» 
وقوله: طهر بى لطاین لمكب [البقرة: ۱۲0] مفسّر بالمسافرين 
والمقیمین» کقوله : اسو الْعدكفٌ فيه ولا [الحج: [o‏ . 

وان من أقوى أدلَّةَ الجمهور في هذا الباب قول الله تعالی : وان 
الس تید پل [الجن: ۱۸]. 

قال ابن العربی : 

(إذا تعيّنت لله أصلاً» وعیّنت له عقداء فصارت عتيقة عن التّملك» 
مشتركة بين الخليقة في العبادة)”" . 

وأخرج ابن جرير في «تفسيره”": عن عكرمة «وأن اتد لو 
[الجن : ۱۸] قال : (المساجد کلھا). 

وأما الامام أحمد فاستدلٌ له ابن قدامة بما روي: أن عمر وله کتب 
)۱ راجع : اعلاء السنن: ۲۱۲/۱۳. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي: ۱۸٦۹/٤‏ . 
(۳) تفسیر الطبري : ۰۱۱۷/۲۹ 





رت ۳ 020١‏ بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالکوفة: انقل المسجد 
الذي بالتّمارین» واجعل بيت المال في قبلة المسجدہ فإنه لن يزال في 


وأجاب عنه ابن الهمام بأنه يمكن أنه أمره باتخاذ بيت المال في 
المسجد(؟؟. 


ویبدو أن المذهب الرّاجح في هذا: مذهب الجمهور. فلا ينبغي أن 
يباع مسجد بعدما تقرر کونه مسجداًء ولا لصارت المساجد مثل کنائس 
التْصاری یبیعونها كلما شاؤواء ولکن المسألة لما كانت مُجتهداً فيهاء 
وفي كلا الجانبین دلائل من الکتاب والسنة» فلو جيف الاستیلاء من قبل 
الکفار على مسجد ارتحل عن جواره آهله» ولم يرج عود المسلمین إلى 
ذلك المکانء ففي مثل هذه الضّرورة الشّديدة» يبدو أنه لا بأس بالأخذ 
بقول الامام أحمدء أو محمد بن الحسن رحمهما الله تعالى» ويباع بناء 
المسجد» ويصرف ثمنه إلى بناء مسجد آخرء لا إلى مصرف سوى 
المسجدء قد نص عليه فقهاء الحنابلة؛ حيث قالوا: 

(ولو جاز جعل أسفل المسجد سقاية وحوانيت لهذه الحاجة» لجاز 
تخريب المسجد وجعله سقاية وحوانيت» ويجعل بدله مسجداً في موضع 
آخر)”" . 

ثم إن جواز هذا البيع إنما يصار إليه إن تحقّق انتقال جميع السّكان 
مما حول المسجد. ولم يرج عودهم إليه» فان انتقل أكثر السّكان». وبقي 
منهم بعض» فلا سبيل إليه» قد نص عليه الفقهاء الحنابلة آیضا؛ حيث 
قالوا: 
)۱( المغني : ۳۳/۹ 


(۲) فتح القدیر : ۵/ 467 
(9) راجع: المغني» لابن قدامة: ۲۲۸/۲۷ . 





(وان لم تتعطّل مصلحة الوقف بالكليّة لکن قلّت؛ وکان غیرہ أنفع منه 
وأكثرء رَد على أهل الوقف لم یجز بيعه» لأن الأصل تحريم البيع» وإنما 
أبيح للضّرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضَّياع مع إمكان تحصيله» ومع 
الانتفاع» وان قل ما يضيع المقصود)"؟. 


۷ - سفز المرأة بغیر مَخَرّم: 


أخرج مسلم: عن أبي سعيد الخدري ونهء قال: قال رسول الله ياء : 
«لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها) . 

هذا الحكم الصّريح قد أخذ به جمهور الفقھاءء حتى إنهم لم يجوّزوا 
لها أن تسافر بدون محرم لضرورة الحجٌ» وان الدّراسة والعمل في البلاد 
الأجنبية ليس من ضرورة النّساء المسلمات في شيء فان الشّريعة لم تأذن 
للمرأة بالخروج من دارها إلا لحاجة ملحَة» وقد أَلرّمت أباها أو زوجها 
بأن یکفل لها جميع حاجاتها الماليّة» فليس لها أن تسافر بغير محرم لمثل 
هذه الحوائج 

أما إذا كانت المرأة ليس لها زوج أو أَبْء أو غيرهما من آقاربها 
الذين يكفلون لها بالمعيشة» وليس عندها من المال ما يسدّ حاجتهاء 
فحينئذ يجوز لها أن تخرج للاكتساب بقدر الضّرورة» ملتزمة بأحكام 
الحجاب؛ فيكفي لها في مثل هذه الحال أن تكتسب في وطنهاء ولا حاجة 
لها إلى السّفر إلى البلاد الأجنبيّة» ولو لم تجد بدا من السّفر في وطنها من 
بلد إلى آخرء ولم تجد أحداً من محارمهاء ففي مثل هذه الحالة فقط يسع 
لها أن تأخذ بمذهب مالك والشافعيی؛ حيث جوزوا لها السّفر مع التساء 
المسلمات الثّقَات9) 


(۱) المغني لابن قدامة: /۲۲۷. 
(۲) راجع له: المغني لابن قدامة: ۰۱۹۰/۳ 





سس ی بحوث في قضایا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


۸ - إقامة النّساء بمفردهِنٌ: 

قد ذکرنا في الجواب عن السُوال السّابع أن الْسوة المسلمات لا ينبغي 
لهنّ السّفر إلى بلاد غير المسلمین للدّراسة أو الاکتساب وأما إذا كانت 
المرأة قد توظنت إحدى هذه البلاد مع محارمهاء ثم بقيت مفردة لموت 
محارمهاء أو انتقالهم من ذلك المكان لسبب مّاء فإنه لا مانع لها من 
الإقامة بمفردهاء ما دامت ملتزمة بأحكام الشرع في الحجاب. 

۹ ۔ حجابٔ الوجه والكفين: 

إن جواب هذا الشسّؤال موقوف على مسألة مستقلة؛ وهي : هل الوجه 
داخل في آحکام الحجاب أو لا؟ وان هذه المسألة تحتاج آن تکون 
موضوعاً مستقلاً من موضوعات الدُراسة والفتیا في المجمع. فان البحث 
فيه يطول» فالمناسب أن تجعل هذه المسألة في جدول آعمال المجمع 
لدورة من الدّورات القادمة. 

۰ و١١‏ - العمل في المطاعم التي تبیغ الخموز والختازیز, 

العمل في مطاعم الکمّار إنما يجوز بشرط أن لا یباشِرَ المسلم سقي 
الخمر أو تقدیم الخنزیر أو المحرّمات الآخری؛ فان سقي الخمر أو 
تقدیمها إلى من یشربها حرام بنص صریح: عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله 5: «لعن الله الخمر وشاربها. وساقیها. وبائعها ومبتاعها 
وعاصرهاء ومعتصرها. وحاملهاء والمحمولة الیه»۳. 

وأخرج التّرمذي: عن آنس بن مالك قال: «لعن رسول الله 4يا في 
الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها. وشاربها. وحاملها. والمحمولة الیه. 
وساقیها. وبائعها. وآكل ثمنها. والمشتري لها والمشتراة له». قال 


(۱) آخرجه آبو داود في الأشربة» باب العنب یعصر للخمر: ۰۳۲۲/۳ رقم الحدیث: 
( ۷( . 





البحث الحادي عشر: آجوية عن استفتاء المرکز الاسلامي بواشنطن ‏ 


الترمذي : هذا حديث غريب من حدیث آنس وقد روي نحو هذا عن ابن 
عبّاس» وابن مسعود» وابن عمر عن ال كه" . 

وأخرج ابن ماجه حديث آنس بلفظ: (عاصرماء ومعتصرهاء 
والمعصورة له. وحاملهاء والمحمولة لهء وبائعهاء والمبيوعة لیب 
وساقيهاء والمستقاة له)”"'. 

وقد أخرج الشّيحان: عن عائشة قالت: الما نزلتِ الآيات من آخر 
سورة البقرة» خرج رسول الله بي فاقترأهن على النَّاسء ثم نهى عن 
التحارة في الخمر)”" . 

وأخرج مسلم: عن ابن عبّاس مرفوعاً: «إن الذي حرّم شربها حرم 
بيعها» وأخرجه أحمد في مسندہ عن عبد الرحمن بن وعلة: أنه سأل ابن 
عباسء فقال: نا بأرض لنا بها الکرومء وان أكثر غلاتها الخمر فذكر 
ابن عباس: أن رجلاً أهدى إلى ال جک راوية خمرء فقال له رسول الله 
لا : «إن الذي حرّم شربها حرم بيعها». 

فتبين من هذه الأحاديث أن التّجارة في الخمر أو حملهاء أو سقيها 
بالأجرة حرامء وظهر من فتوى ابن عباس و#ها: أن ذلك لا يحل لمسلم 
ولو للاكتساب في أرض شاع فيها عصر الخمرِ من الکروم. 

۲ - حكمٌ الأدوية المركبة من الكحول: 

هذه المسألة لا تختص بالبلاد الأجنبية» وإنما عمّت بها البلوى في 
سائر البلدانء بما فيها البلاد الإسلاميّة» والحكم فيها على طريق الحنفية 


(۱) جامع التْرمذي: ۳۸۰/۲ كتاب البيوعء باب ما جاء في بيع الخمرء رقم : (۱۳۱۳). 

(؟) سنن ابن ماجه: ۱۱۲۲/۲ كتاب الأشربة» رقم: (۳۳۸۱). 

(۳) آخرجه البخاري في المساجد» وفي البیوعء وفي تفسير سورة البقرة؛ ومسلم في البیوع؛ 
باب تحريم بيع الخمر. 

۰۲۶/۱ مسند أحمد:‎ )٤( 








رسپ بحوث في قضايا فتهية معاصرة - الجزء الأول 


سهل؛ لأن الأشربة المنّخذة من غير العنب والتّمر تحل عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف بقصد التّمَرّي أو التّداوي» ما لم تبلغ حد الاسکار(؟ وان 
معظم الكحول المستعملة في الأدوية اليوم لا تصنع من عنب ولا تمر 
وإنما من السّلفات والکبریتات» والعسل؛ والڈبس والحت. والشٌعیں 
والجودارء وغیرھا'''. 

فان كانت الكحول المستعملة فی الأدویة متٌخذة من غير العنب والتّمر 
فان تناولها جائز في مذهب آبي حنیفة وآبي يوسف رحمهما ال ما لم 
تبلغ حدّ الاسکار؛ ویمکن أن یؤخذ بقولهما لحاجة التّداوي. وأما إذا 
كانت الكحول متّخذة من العنب أو الثَّمره فلا يجوز استعمالها إلا إذا أخبر 
فى هذه الحالة”" . 

وأما الشافعیة فلا يجور عندهم استعمال هذه الأشربة المحرّمة للدّواء 
صرفاً ولكن إذا كانت مستهلكة مع دواء آخرء فيجوز التّداوي بها عندهم 
إن عرف بنفعها وتعيينهاء بأن لا يغني عنها طاهرء كما صرح به الرّملي في 
«نهاية المحتاج)؛ حيث قال : 

(أما مستهلكة مع دواء آخرّء فیجوز التداوي بھاء كصرف بقية 
النّجاسات إن عرف» أو أخبره طبيب عدل بنفعها وتعيينها بأن لا يغني عنها 
طاه )240 

والكحول لا تستعمل للدّواء صرفاًء وإنما تكون مستهلكة في دواء 
آخرء فتناولها لحاجة الدّواء جائز عند الشَّافعية أيضاً . 


.١15١/8 كما في فتح القدير:‎ )١( 
.045/١ راجع: دائرة المعارف البريطانية المطبوعة» ۱۹۰۰م:‎ )۲( 
2.١١5 7/١ كما فی : البحر الرّائق:‎ )۳( 
.۱۲/۸ نهاية المحتاج» للرّملي:‎ )٤( 
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وأما المالكية والحنابلة فلا يجوز عندهم - فيما أعلم ‏ التّداوي 
بالمحرّم في حال من الأحوال إلا عند الاضطرار. 

وحيث عمّت البلوى فى هذه الأدویةء فينبغى أن یؤخذ فی هذا الباب 
بمذهب الحنفیةء أو الشّافعية» والله أعلم. 
هذه الكحول بعد تركيبها بأدوية آخری» هل تبقى على حقيقتها؟ أو تستحيل 
حقيقتها وماهیتها بعمليات كيماويّة؟ فإن كانت ماهيّتها تستحيل بهذه 
العمليّات» بحيث لا تبقى كحولاًء وإنما تصير شيئاً آخرء فيظهر أن عند 
ذلك يجوز تناولها باتفاق الأئئّة؛ لأن الخمر إذا صارت خلاً جاز تناولها 
في قولهم جمیعاً لاستحالة الحقيقة. 

٣۔‏ الخمائرٌ والجلاتينُ المتَّحَذَةٌ من الجنزير: 

إن كان العنصر المُستخلّص من الخنزير تستحيل ماهیّنْهُ بعملية 
كيماوية» بحيث تنقلب حقيقته تمامأ زالت حرمته ونجاسته» وان لم تنقلب 
حقيقته بقي على خرمته ونجاسته؛ لأن انقلاب الحقيقة مؤثر في زوال 
الظهارة والحرمة عند الحنفية. 

4 - حضلاتٌ الزّواجٍ في المساجد: 
الأحاديث» ولكن ما يصحبه من الرّقص والغناء لا يجوز أصلاً؛ فان كانت 
حفلات الرّواح لا تخلو من هذه المُنکراتِ فلتجتّب المساجد منها . 

٥ہ‏ التسمي پا لاسماء النصرانية : 

إذا كان التّسمى بالأسماء النّصرانية لازماً من قبل الحكومة» فیجوز أن 
يختار من الأسماء ما هو مشترك بین المسلمين والصاری» کاسحاق 
وداود» وسلیمان» ومریم» ولّبنی وراحيل» وصفوراءء وما إلى ذلك» 
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ويمكن أيضاً أن یسجّل المولود باسم من أسماء القائمة اللّازمة في دوائر 
الحكومة» ويدعى في البيت باسم آخر إسلاميٌ. 

٦۔‏ التكاح بإضمار نی الفرقة: 
انعقاد التُكاح» فان التكاح منعقدء والتَّمتّع به جائزء وأما ما يضمره 
المتعاقدان أو أحدهما من نية الفرقة بعد اكتمال مدَّة ماء فلا أثر له فى 

صحة النكاح؛ غير أنه لما كان النكاح في الشريعة عقدا مؤيّداء فالمطلوب 
فيه أن يستدام من قبل الرّوجین» ولا ينقض إلا عند حاجة شديدة تقتضي 
دلگ » وال إضمار نيّة الفرقة منذ أول الأمر ينافي هذا المقصود فلا يخلو 
من كراهة ديانة» فلا یصار إليه إلا عند ضرورة من شدة البق فراراً من 

۷۔ التَّزِيُنُ في محلاتٍ العمل: 

قد أسلفنا في الجواب عن السّؤال الشّابع حكم خروج المرأة 
للاكتساب» وبناء على ذلك لو کان هناك ما یبژر خروجها شرع فمن 
اللازم عليها ألا تخرج متبرّجة بزینة . 

۸ - مصافحة المرأة للأجانب: 

إن مصافحة المرأة للأجانب لا تجوز بحالٍ» قد نطقت بذلك 
الأحادیث» واتفق عليها الفقهاء. 

4 استتجاز الكنائس لإقامة الصّلاةَ؛ 

لا بأس باستئجار الكنائس لتتخذ أماكن لاقامة الصّلاة» لقوله كلا : 
«جعلت لی الأرض كلها مسجداً» ولكن ينبغي أن تزاح منها التمائیل 
والأصنامء فان الصّلاة في بيت فيه تماثيل مكروهة» وقد امتنع عمر بن 
الخطّاب ونه من دخول الكنائس من أجل التّماثیل» فيما علقه البخاري 
فى کتاب الصّلاةء باب الصّلاة فی البيعة» وآسنده عبد الرّزاق» وذکر 








البحث الحادي عشر: أجوبة عن استفتاء المرکز الاسلامي بواشنطن 


البخاري أيضاً: أن ابن عباس كان یصلّي في البيعة إلا بيعة فيها تمائیل 
وأسنده البغوي في «الجعديات»» وزاد فيه: «فإن كان فيها تماثيل خرج» 
فصلّی في المط“. 
- حکم ذبائج أهلِ الکتاب: 

الذي أعتقده وأدين الله تعالى عليه» أن مجرّد کون الذّابح من أهل 
الكتاب لا يجعل الذّبيحة حلالاًء حتى يسمي الله تعالى عليه» ويفري 
الأوداج بطريق شرعین. كما أن مجرّد کون الذَّابح مسلماًء لا يذكي الدّبيحة 
حتى يستوفي جميع شرائط الذكاة الشّرعية» وإنما أحلّ الإسلام ذبائ ح امل 
الكتاب دون من سواهم من المشركين؛ لأن أهل الكتاب كانوا ملتزمين 
بشروط الذكاة الإسلاميّة. 


وعلى هذا الاساس لا تحل ذبائح أهل الكتاب إلا بهذه الشّروط» 
وبما أن معظم التصارى قد تركوا اليوم الالتزام بشروط الذكاة التي هي 
واجبة في أصل دینهم فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمین؛ إلا إذا تحقق أنهم 
قد استوفوا هذه الشروط . 

وهذا بخلاف ما يزعمه كثير من النّاس اليوم أن ذباتحهم حلالء ون 
لم يذكروا اسم الله عليهاء وعندي في ذلك دلائل قوية من الكتاب والسّنة» 
وأقوال الفقهاء» وعبارات كتب آهل الكتاب» ولكن هذا الموضوع يحتاج 
إلى تفصيل لا تسعه هذه الفتوى» فالأحسن أن یدرحَ هذا الموضوع في 
قائمة أعمال المَجْمَعء ويطلب من الأعضاء الكتابة عليه كموضوع مستقل» 
وحينئذ تعرض الدّلائل ببسط وتفصيل إن شاء الله تعالى”" . 

.)4۳( راجع: فتح الباري: ۰۵۳۲/۱ رقم‎ )١( 


)۲( وقد اُدرج هذا الموضوع في قائمة أعمال المَجْمَم ولنا فيه بحث مستقل موجود في آخر 
هذا الکتاب الذي بین يديك . 
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۱ - حضور المتاسیات التي فیها مُنکرات من الناحية الشرعيّة: 

لا يجوز للمسلمین أن بحضروا مثل هذه المناسبات التي تتعاطی فیها 
الخمور والخنازیر» وتراقص فیها النّساء والرزجال» ولا ضرورة داعية لذلك 
إلا الحصول على الجاه والسّمعةء ولا ينبغي لمسلم أن يخضع لکل ما 
يعتريه من آسباب الفسق وخوارم الذيانة» وإنما يجب عليه في مثل هذه 
المواضع أن يصمد على دينه» ولو أجمع المسلمون ‏ وعددهم في البلاد 
الأجنبية غير قليل ‏ على تجئب مثل هذه المناسبات» للجأ الأجانب عند 
دعوتهم إلى إخلائها من مثل هذه المنكرات. 

۲۳۲ - إن هذين السؤالين يجب أن يكونا موضوعين مستقلّین في 
قائمة أعمال الدّراسات في المَجْمَّع ؛ لأن الجواب عنهما يحتاج إلى دراسة 
أوسع وأعمق. 

4 - عمل المسلم في دوائر الحکومة : 

لا بأس بأن يتوظف الرّجل عملاً في دوائر وزارات الحكومة 
الأمريكيّة» أو غيرها من حكومات البلاد الكافرة» وكذلك لا بأس بقبول 
مٹل هذه الأعمال في مجالات الصّناعة الذريّة» أو الدٌراسات 
الاستراتيجية» ولكن إن فوّض إليه عمل يضرٌ بعامّة المسلمين في بلد من 
البلاد» فمن الواجب عليه أن یتجنبه» ولا يعينهم في ذلك ولو على قيمة 
استقالته من ذلك العمل . 

۵ ۔ تصميم المهندس كنائس التصارى؛ . 

لا يجوز لمهندس مسلم أن يصمّم معابد الكمّار؛ لقوله تعالى: 
#إوتماوا عل ال وَلْتو ولا کارا کی ار عدون [المائدة: ۳۸]. 

۰ - عمل الأزواج والاباء في بیع الخمور: 

يجب على الرّوجات في مثل هذه الحال أن یبذلن آقصی ما في 
وسعهن في تحذیر آزواجهن عن العمل في بیع الخمور والخنازی 





البحث الحادي عشر: أجوبة عن استفتاء المرکز الاسلامي بواشنطن رو 


ولكنهم إن أبوا إلا العمل فيهء فان تيسّر لهن تحمُل نفقات آنفسهن بطرق 
مباحة» فلا يجوز لهن الأكل من أموال أزواجهن» وان لم يتيسّر لهن 
ذلك» فيسع لهن الأكل» والإثم على الأزواج والآباء. وحكم الأطفال 
الصّغار حكم الرّوجات آما الأولاد الکبار فعليهم أن يكتسبوا لأنفسھم؛ 
ولا يأكلوا من هذا المال. 

وجواز الأكل للرّوجة في مثل هذه الحالة قد صرح به بعض الفقهاء. 

قال ابن عابدين ک5 : 

(امرأة زوجها في أرض الجَوْرِء إذا أكلت من طعامه ولم يكن عينه 
غصباًء أو اشترى طعاماً أو كسوة من مال أصله ليس بطيب» فهي في سعة 
من ذلك والإثم على الوُوج)'. 

۷۔ التَّبرُعُ ‏ للكنيسة : 

لا يجوز لمسلم ‏ سواء كان فرداً أو هيئة ‏ أن يتبرّع لمؤسسات 
تنصيريّة» أو كنسيّة» أما المؤسّسات التّعليميَّة الخالصة. فلا بأس بالتّبرُع 
لها . 

۸ - شراء المتزل بواسطة البنولگ: 


إن المعاملة المذکورة غير جائزة لاشتمالها على الرّبا الحرام شرع 
وينبغي للمسلمین - وعددهم غير قلیل - أن یجتهدوا لایجاد بدائل هذه 
المعاملة الموافقة للشّريعة الإسلاميّة» بأن یکون البنك نفسه هو البائع 
بتقسیطء ویزید في ثمن البيوت وغیرها عن الثمن المعروف» فیشتریها من 
الباعةء ويبيعها إلى زبائنها يربح مناسب. 


)١(‏ رد المحتارء کتاب الحظر والاباحت فصل في البيع: ۰۲8۷/۰ وکتاب البيوع» باب 


البیع الفاسد. 
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أن تطرح هذه المسألة على لجنة مستقلّة تكون لتخطيط نظام 
وينبغي أن تطرح هذه | علی > 
البنوك اللاربوي» لتنظر في تفاصیلها . 
هذا ما تبیّن لي» وا 3 علم بالصّواب. 


2 ھی 





و 
علا 


َف 
٠‏ جیار لگنج یئ 


لی ج ازو ںی 


www.MmOSswarat. ت‎ ٦ 





آحکامٌ الودانع المصرفيّة 


في دورة مؤتمرہ لاع ب بمدينة أبو ظبي من 
الامارات العربية المتٌحدق المنعقدِ فی ذي 
القعدة سنة (۱۶۱۲ه). 
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أحكامٌُ الوّدائع المصرفيّة 
© مقدمة: 

الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصَّلاةٌ والسّلام على رسوله الكريم» وعلى 
آله وأصحابه آجمعین؛ وعلى کل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

وبعد: فان الودائع المصرفيّة أصبحت اليوم من أعظم ما يحتاج إليه 
الانسان في تصرّفاته الماليّة في كل بلد وقطرء ويتعلّق بها كثير من الأحكام 
الشُرعیّة التي لابدّ من دراستها والب فیھا ۔ 

وإنها وان كانت ظاهرة جديدة من الظّواهر التي أحدثها العالم 
المعاصرء ولكن الأحكام الشّرعيّة المتعلقة بها يمكن استخراجها في ضوء 
المبادئ التي قرَّرها القرآن الكريم» والسّنّة التبوية المطهّرة» والتي فصّلها 
فقهاء الأمة في كتبهم الفقهيّة. 

فنرید في هذا البحث أن نوضح الأحكام الشّرعية المتعلّقة بالودائع» 
واه يل هو الموفّق والمُعین . 
أولاً: معنى الوديعة المصرفيّة: 

إن كلمة (الوديعة المصرفيّة) مترجمة من الكلمة الإنجليزية: آطة8 
6 والمقصود منها: (المال الذي أودعه صاحبه فى مصرف من 
المصارف الماليّة» إِمَّا لمدَّةِ محدّدة أو بتعاهد من الفريقين بأن للمالك أن 
يستعيده که أو جزءاً منه متى شاء) . 
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والمعمول به في المصارف المعاصرة أن هذه الودائع لا تبقی عند 
المصرف كما هي» وإنما يختلط بعضها ببعض» ويستثمرها المصرف في 
تمويلات يقدّمها إلى عملائه» ويطالبهم على ذلك بفائدة أو ربح» وإنها 
تكون مضمونة على المصرف. يلتزم المصرف بإعادتها إلى المالك في كل 
حال حسب الشروط المتفق عليها . 

وبهذا ينضح أن كلمة (الوديعة) المستعملة لهذا النّوع من الأموال 
ليست في معناها الفقهئَّ المصطلح. فان الوديعة تبقى عند المودّع كما 
هي» ولا تكون مضمونة عليه إلا عند التعدّي» ولكن هذه الكلمة إنما 
استّعملت لها في معناها اللغويٌ» فإنها فعيلة من.. ودع يدع» بمعنى أنّها 
متروكة عند المودع ۳ وهو المصرف ههنا بغضٌ النّظر عن كونها أمانة أو 
مضمونة. 
ثانياً: أنواعٌ الودائع المَصرفيّة: 

ود هذه الودائع المصرفيّة تنقسم - في عرف البنوك اليوم - إلى أنواع 
أربعة : 

- ودائع الحساب الجاري (46201121 (Current‏ 

وهي المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك بشرط أن يردّها عليهم 
البنك كلما آرادوا» فیسحب آصحاب هذه الودائم ما شاؤوا من كمية التُقود 
متى شاؤواء ويلتزم البنك بأدائها إليهم فور الطلب ولا یتوقف الأداء على 
إخطارٍ سابق من قبل صاحب الوديعة. 

وإِنَّ هذا التّوع من الودائع لا يدفع البنك إلى أصحابها شيئاً من 
الفوائدء بل المعمول به في بعض البلاد أن البنك يطالب صاحب الوديعة 
برسوم على القيام بخدمة الإبقاء عليها . 


(١(‏ راجع : المغني» > لابن قدامة: ۷/ ۱۸۰ دار الكتاب العربي - بيروك» ۲ ھ. 








البحث الثاني عشر: أحكام الودائع المصرفية یں 


ولكن هذه الودائع تبقى عند البنك مختلطة لا تتميّز وديعة شخص من 
وديعة آخر.. وكذلك يحقٌ للبنك أن يستخدمها لصالحه. وان كان 
المعمول به في البنوك أنهم يحتفظون بنسبة منها احتفاظاً بالسّيولة الكافية 
لمجاوبة طلبات السّحب. 

:(Fixed Deposite) الودائع الثّابتة‎ - ۲ 

وهي الودائع المؤجّلة إلى أجل معلوم. 

ولا يحق لصاحب الوديعة في هذا النَّوع أن یسحب شیتاً منها الا بعد 
فترة متّفق علیها ؛ وتتراوح هذه الفترة بین خمسة عشر یوماً وسنة كاملة في 
عامّة الأحوال. 

وان البنك يستثمر هذه الودائع » ويدفع على ذلك فوائد إلى أصحابها 
بنسبة تختلف من حين إلى آخر حسب ظروف السّوق. 

:(Saving Account) وداثع التوفير‎ - ۳ 

وهي الودائع التي ليست مؤجّلۂ إلى أجل معلوم ولکن حقوق 
السحب منها تخضع لضوابط لا يمكن معها لصاحب الوديعة أن یسحب 
کامل رصیده دفعة واحدق وانما یفرض البنك حدوداً للسحب البومین؛ أو 
شرط الاخطار السَابق في بعض الاحیان . 

ود هذا النّوعَ من الودائع يشبه الحساب الجاري من حیث له یمکن 
لصاحب الوديعة أن یسحب قدراً منها متی شاء دون انتظار أجل معلوم 
ويشبه الودائع الثابتة من حيث انه لا يمكن سحب کاملها دفعة واحدة. 

وان البنك یدفع على هذا التُوع فوائد» ولکن نسبتها آقل من نسبة 
الفوائد في الودائع الثابتة. 

:)1,0016615( ۔ الخزانات المقفوثة‎ ٤ 

وهي الودائع التي تودع في مخازن معیّنة يستأجرها المودع من البنك» 
ویودع فیها آمواله بنفسه ولا علاقة للبنك بهذه الاأموال» بل ولا یعرف 
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موظفو البنك ما آودع فيهاء وأكثر ما يودع فيها المودعون حلي الهب 
والفِضّة والأحجار الثمينة والمستندات ذات القيمة الكبرى» وتوضع فيها 
النقود أيضاً . 
ثالثاً: التّكييفٌ الفقهيُ للودائع المصرفيّة في البنوك التّقليدية: 

ولنتكلّم على التكبيف الفقهيّ لكل نوع من هذه الأنواع الأربعة قبل أن 
نتقدَّم إلى بیان أحكامها؛ لان الأحكام كلها تنبني على هذا التكييف . 

فأما النّوع الرابع من هذه الودائع» وهي الخزانات المقفولة» فان 
تكييفه لا خفاء فيه» فانه استتجار من البنك لمخزن معلوم» وإن هذا 
المخزن يبقى بعد الاستئجار أمانة بيد المَصرف» وتجري عليه أحكام 
الأمانة. 

أما الأنواع الثّلائة الأخرى» فيختلف تكييفها في البنوك التَّقلِيديّة عن 
تكييفها في المصارف الإسلاميّة» فلنتكلم عن كل منها على حدتها : 

۱ - ودائعُ البنوك التقليدية؛ 

أما ودائع البنوك التّقليدية» فقد خرّجها معظم فقهاء عصرنا على أنها 
قروض يقدّمها المُودع إلى البنك» سواء كانت باسم الوديعة أو لا؛ لأن 
العبرة في العقود للمعاني» لا للألفاظ . 

وإن هذا التّکییف يشمل عندهم كل واحد من الأنواع الثَّلاثة 
المذكورة؛ لأن المال المودّع في كل من هذه الأنواع مضمون على البنك» 
سواء كان مودعاً في الودائع الثابتةء أو في الحساب الجاري؛ أو في 
صندوق التوفير» وكونه مضمونا على البنك يخرجه عن طبيعة عقد الوديعة 
الاصطلاحية في الفقه الإسلاميّ» لكونها أمانة في يد المودّع غير مضمونة 
عليها . 

ولكن ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى التفريق بين الودائع الثابتة» 
وبين الحساب الجاري. فقالوا: إن الودائع الثابتة قروض في التكييف 





البحث الثاني عشر: أحكام الودائع المصرفیة 


الفقهی ؛ لأن صاحبها لا پملك سحب رصيده متى شاءء وهذا يخرجها عن 
طبيعة الوديعة ويجعلها قرضاًء وكذلك المال المودّع في حساب التّوفير 
ليس وديعة» وإنما هو قرض؛ لأنَّ صاحبه لا یتمکن من سحب كامل 
الرصيد في وقت واحد. 

ولكن المال المودع في الحساب؛:الجاري عندهم يختلف عن هذين 
الوعين» ويزعمون أنه داخل في الوديعة رغم كونه مضموناًء وذلك لأن 
صاحب هذه الوديعة يملك سحب كامل رصيده متى شاء» دون أن يتوقف 
ذلك على شيء من الشّروطء ولأنَّ المودع في هذا النّوع من الحساب 
لا يقصد أبداً أن يقرض ماله للبنك» ولا أن يشاركه في الرّبح أو الفائدة 
الحاصلة للبنك بعد استثمارہء وإنما يريد إيداعه عند البنك لحفظه؛ وحيثٌ 
لم يقصد المودع الاقراض فلا يمكن أن نسمّي فعله إقراضاً ونفسّر القول 
بما لا يرضى به القائل . 

آما تصرّف البنك في هذا المال بخلطه مع الأموال الأخرى أو 
استخدامه لصالحه فان ذلك لا يخرجه عن كونه ودیعة؛ لأنه تصرّف بإذن 
المالك غُرفاء فلا يخرج من كونه وديعة. 

ولكن هذا التّكييف غير صحيح عندناء وذلك لأنَّ عامّة المودعين 
لا يعرفون الفرق بين مصطلحات الوديعة والقرض والدّین» ولا تهمهم 
المصطلحات. وإِنّْما تهمهم النّتائج العمليّة» فالمودع ‏ في عامّة الأحوال - 
لا يرضى بإيداع نقوده في البنك إلا إذا ضمن البنك برڈھا إليه. 

ولو علم المودع أنَّ هذا المال يبقى أمانة بيد أصحاب البنك» بحيث 
إذا شرقت منه أو ضاعت بدون تعد منه فان البنك لا یردُھا إليه» فإنه 
لا يرضى بإيداعه في البنك» ولولا أن البنك قد أعلم صراحة» أو بحكم 
الرفِ السّائد في البنوك» أنه يضمن للمودعين ما أودعوا عنده من أموال» 
لما تقدم معظم المودعین إليه لإيداع أموالهم عنده. 





2۳ ' بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


ومذا دلیل على أن المودعین یقصدون أن تبقی آموالهم عند البنك 
بصفة مضمونة» وآن یکون للبنك علیها ید ضمانء دون يد أمانة» وید 
الضمان لا تثبت بالوديعة» وانما تثبت بالقرض فثبت آنهم یقصدون 
الاقراض دون الایداع بمعناه الفقهی الدّقیق» غير أنَّ مقصودهم الأساسی 
من وراء هذا الاقراض هو حفظ آموالهم بطریق مضمون, لا التبرع على 
البنك لمساعدته في مهمّاته وإن هذا القصد لا یخرج العقد من کونه 
قرضاً؛ لأن عقد القرض یعتمد على آمرین : 

الأمر الأول : أن یعطی المال إلى أحد ویوذن له بصرفه لصالحه 
بشرط أن يرد مثله إلى المقرض متی طلب منه ذلك . 

والأمر الثاني : أن یکون المالٌ المدفوع مضموناً على المستقرض . 

وهذان العنصران متوفران في الودائع المصرفيّة» آما أن یقصد 
المُقرض التَّبرّع على المستقرض لمساعدته في مهمّته» فليس داخلاً في 
صلب معنى القرض» فقد یتوفر هذا المعنى في بعض القروض» وقد 
لا یتوفر. 

فهذا الرّبير بن العوام ده كان يأتي إليه النّاس لیودعوا آموالهم عنده 
ولا یقصدون بذلك مساعدهة الزبیر ظلہء وانما کانوا یقصدون حفظ 
آموالهم» ولکن لم برض الژبیر نه بقبول هذه الودائع إلا إذا آذنوا له 
بالتَصرّف في هذه الأموال على أن تکون مضمونة عنده» فکان يقول لهم: 
«لاء لکن هو سَلّتَ» فسمّي هذا العقد سَلفٌ. وهو القَرْضُء بالرّغم من 
أن دائنيه لم یقصدوا اقراضه لمساعدته وانما قصدوا حفظ آموالهم لا غیر . 

فظهر بهذا أن قصد حفظ المال لا ينافي کون العقد قَرْضاًء والحقّ أن 


)1( صحيح البخاري» کتاب الجهاد» باب بركة الغازي في مال مع فتح الباري: 5 ؟؛ 
وطبقات ابن سعد . 





البحث الثاني عشر: أحكام الودائع المصرفية ری 


عقد القرض وإن كان عقد تبرّع من حيث إن المُقرض لا یستحق شيئاً فوق 
مقدار ما أقرضه» ولكنه عقدٌ مالي يعتمد على مصلحة الجانبين» فقد تكون 
مصلحة المقرض أن يؤجر على قرضه في الآخرة فقط - وذلك في القروض 
التي تَقدّم إلى المحتاجين بقصد مساعدتهم ‏ وقد تكون مصلحته أن يصير 
ماله دَينآً مضموناً على المستقرض» وهذه هي المصلحة التي تدعو النّاس 
إلى إيداع أموالهم في البنوك ولولا هذه المصلحة لما رجعوا إلى البنوك 
لحفظ أموالهم. . فتبيّن آنهم يقصدون الاقراض غير أنّهم في عامّة 
الأحوال لا يعرفون أن ما يقصدونه یسمّی إقراضاً في الاصطلاح الفقهی» 
فلا يطلقون عليه كلمة الاقراض. 

وقد يقال: إِنَّ الودائع المصرفيّة من الحساب الجاري ليست قروضاًء 
وإنما هي وديعة فقهية» غير أن أصحابها قد أذنوا للبنك بخلطها بالأموال 
الأخرى» واستخدامها لصالحهم وان مجرّد هذا الإذن لا يخرجها من 
كونها وديعة» ولكن هذا الّکییف لا يصح فقهاً؛ وذلك لاد صاحب المال 
إذا أذن للمودّع بخلط الوديعة بماله» فان العقد ينقلب إلى شركة الملك؛ 
ويصير المال المخلوط مشتركاً بينهماء كما صرّح به الفقھاء!'''. ومعلوم أن 
يد الشّريك على مال شريكه يد أمانة» فينبغي أن لا يكون ضامناً لما هلك 
بغير تعد منه. ولكن أصحاب الأموال الذين يودعون نقودهم في البنك 
لا يرضون أبداً بأن تكون يد البنك على أموالهم يد أمانة» وإنما يقصدون 
أن تکون هذه الأموال مضمونة عليه؛ فتبيّن أنهم لا يقصدون عقد الوديعة 
إطلاقاً» وإنما يقصدون الإقراض. 

فثبت بهذا أن الودائع المصرفيّة في البنوك التّقليدية ‏ بأنواعها الثّلائة ‏ 
كلّها قروضٌ يقدمها أصحاب الأموال إلى البنك» فتجري عليها جميع 
أحكام القرض . 





E)‏ بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


۲ - هل يجوز إیداغ الأموال في البنوك التقليدية؟: 

وبعد وضوح حقيقة هذه الودائع وثبوت كونها قروضاً» ننتقل إلى 
السؤال الثاني» وهو: هل يجوز للمسلمين أن يودعوا أموالهم في البنوك 
التّقليدية التي تعمل في إطار ربوي؟ . 

أما الوديعة الثابتةء وودائع التّوفيرء فد البنك يدفع فائدة مضمونة 
لأصحابهاء وبما أن هذه الودائع قروض بلا خلاف» فما تدفعه البنوك 
زيادة على رأس المالء فإنه ربا صراح لا سبيل إلى جوازه» وقد أصدر 
مجممٌ الفقه الإسلاميّ في ذلك قراراً في دورته الثانية؛ فمن یتقدّم إلى 
البنك لإيداع أمواله في هذين التوعين» فإنه يعقد معه عقد قرض ربوي» 
وذلك حرامء فلا يجوز لمسلم أن يُودِعَ ماله في أحد من هذين التوعين . 

وقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أنه يجوز للمسلم أن يودع 
أمواله في هذين النّوعين» ولكن لا يجوز له أن يستعمل الفوائد الحاصلة 
منها لصالحه» بل یتصّق بها على الفقراء» أو يصرفها في وجوه الخير. 

ولسنا نؤيد هذا الرأي؛ وذلك لأنَّ الإيداع في البنوك من أجل 
الحصول على الفوائد ولو كان بنية صرفها في وجوه الب هو دخول في 
معاملة ربويّة» وهو حرام بالنّصٌّ. وان الطٌرف في وجوه البرٌ طريق يلجأ إليه 
التائب من الذنب لاستخلاص رقبته من الكسب الخبيث الذي اكتسبه 
بطريق غير مشروعء إِمّا لكونه جاهلاً عن كونه غير مشروع» أو لكونه 
لا يهتمٌ بالتزام الشّريعة في معاملاته التجاريّة أو الماليّة. 

ما أن يختار رجل ملتزم بالشّريعة هذا الطريق المحظور لصرف كسبه 
الخبيث إلى وجوه الب فإِنّه مثل أن يقترف الإنسان إثماً بنيّة أن يتوب منهء 
وان المفروض من المسلم أن لا يقارف ذنباً حتى يحتاج إلى کمّارته. 

هذا بالئسبة للبنوك التّقليدية الموجودة في البلاد المسلمة» أمّا البنوك 
التي يملكها غيرٌ المسلمين في البلاد غير المسلمة» فقد ذهب بعض العلماء 
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المعاصرين إلى جواز الإيداع فيها والانتفاع بالفوائد الحاصلة منها على 
أساس قول الإمام أبي حنيفة كه من أنه يجوز أخذ مال الحربی برضاه» 
وأنه لا ربا بين المسلم والحربيٌ . 

ون هذا القول لم يقبله جمهور الفقهاء» حتى له لم يُفْتِ به الفقهاء 
المتأخرون من الحنفیةء وبما أن خرمة الرّبا منصوصة بنصّل قطعیٔ يؤذن 
بحرب من الله ورسوله لمن لا يتركه» فلا ينبغي في عموم الأحوال أن 
يدخل المسلم في معاملة الرّباء وان كانت مع الحربيين. 

ولكن هناك نقطة جديرة بالتأمل؛ وهي أن البلاد الغربية قد سيطرت 
اليوم على عامة بلاد المسلمين» وان من هم عوامل غلبتهم ما غصبوا من 
الأموال الجمّة من بلاه المسلمين» أو أخذوها عن طريق الرّبا على 
القروض التي استقرضَنُھا منهم تلك البلاد. وفي جانب آخر: إن هذه البلاد 
تحوز كميات هائلة من أموال المسلمين التي أودعها المسلمون في 
بنوکهم ينتفعون بها لصالحهم. بل يستخدمونها لإنجاز خططهم السياسية 
والحربيّة ضدَّ المسلمين! فلو ترك المسلمون فوائد أموالهم في تلك البنوك 
فان ذلك تقوية لهم. وإن هذه الظروف قد تجعلني أميل إلى القول بأن 
المسلمين يجوز لهم أن يأخذوا فوائد ودائعھمء ولكن لا ينبغي أن يصرفوا 
مبالغ الفائدة في حاجاتهم» بل ينبغي أن يصرفوها في وجوه الب فان ذلك 
يقلل من الأضرار التي يعانيها المسلمون بإيداع أموالهم عندهم. والمسألة 
مطروحة لدى العلماء للبت فیها. 

۳ - الایداع في الحساب الجاري من البنوك الرْبوية؛ 

آما الایداع في الحساب الجاري من البنوك الرْبویّة» فقد آسلفنا أن 
البنوك لا تدفع للمودعین في هذا الحساب أيّةَ فائدة فالایداع فيه لا یستلزم 
الاخول في عقد قرض ربويٌ» فينبغي أن يجوز من هذه الجهة» ولکن قد 
یستشکله بعض العلماء المعاصرین بان وان لم يكن قرضاً ربویا» ولکن فيه 
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إعانة للبنك في المعاملات الرْبويّةء لان من المعلوم أن البنك الرّبوي 
لا يمسك هذه الودائع جامدة» وإنما يستثمرها في القروض الرّبوية» فیصیر 
المودع معیناً للبنك في ممارساته الرّبوية. 

ولكن هذا الإشكال يمكن أن يزال بوجوه: 

١۔‏ إن المعمول به في جميع المصارفِ أن البنك لا يصرف جميع 
ودائع الحساب الجاري في إنجاز آعماله وإِنّما يمسك منها نسبة كبيرة 
ليمكن له تجاوب متطلّبات المودعين كل یوم وبما أن الودائع كلّها 
مختلطة بعضها ببعض فلا یمکن الجزم لمووع واحد أن ودائعه مصروفة 
في معاملة ربويّة . 

- إن للبنك مصاريف كثيرة» وليست جميع هذه المصاريف محظورة 
شرعاًء فمنها ما لا حرمة فيهاء ولا يمكن الجزم لمُودِع ما أن وديعته 
تستخدم لمصروف لا يحل. 

- إن القرض اللاربويٌ عقد جائز شرعاً» وإِنَّ النُقود لا تتعيّن 
بالتّعیین في العقود الصّحيحة» كما تقرّر في محلّهء وإِنَّ التُقود التي أودعها 
أحد في الحساب الجاري للبنك لم تعُد ملكاً له» وإنما صارت ملکاً للبنك 
بحكم الإقراض» فتصرّف البنك في تلك النقود ليس تصرفاً في ملك 
المووع» وإِنّما هو تصرّف في ملکەء فلا يُنسب هذا الصف إلى المودع. 

٤‏ ۔ ان الإعانة على المعصية» وان كانت حراماً» ولكن لها ضوابط 
ذكرها الفقهاء» وليس هذا موضع بسطها ۰ ولوالدي العلّامة المفتي 


)١(‏ وليراجع عند الحاجة: الذّرُ المختار مع رد المحتار: ۲۷۲/٥‏ وما بعدها؛ وتكملة فتح 
القدیر : ۱۲۷/۸ لمذهب الحنفية ؛ وراجع : شرح المهذب : ۱۳۹۱/٩‏ ونهاية المحتاج : 
۳ وما بعده؛ وحواشي الشرواني على تحفة المحتاج: ۳۱۷/۶ لمذهب 
الشافعية؛ والمبدع» لابن مفلح: 4۲/۶ لمذهب الحنابلة؛ والفروق» للقرافي: ۳۳/۲ 
لمذهب المالكية؛ وراجع أيضاً : نيل الأوطارء للشوكاني: ۵/ ۱۵۶. 








البحث الثاني عشر: أحكام الودائع المصرفیة ۱ سے 


محمد شفيع کل في ذلك رسالة مستقلّة جمع فيها النصوص الفقهيّة الواردة 
في مسألة الإعانة» ثمٌ توصّل إلى تنقيح الضابط فيها بما يلي : 

(إِنَّ الإعانة على المعصية حرام مطلقاً بنصّ القرآنء أعني قوله تعالى : 
روا از ول وکا کارا عل شر اون [المائدة: ۰۲۷ وقوله 
تعالی : لان ا ہے هرا لمج مین ہہ [القصص: ۰۲۱۷ ولکن الاعانة حقیقةً 
هى ما قامت المعصية بعين فعل المعين» ولا يتحقّق إلا بنيّة الإعانة» أو 


التصریح بهاء أو تعيّنها في استعمال هذا الشَّيءء بحيث لا يحتمل غير 
المعصية» وما لم تقم المعصية بعينه لم تكن من الاعانة حقیقةًء بل من 
الّسبّب» ومن أطلق عليه لفظ الإعانة فقد تجوّز؛ لكونه صورة إعانة» كما 
مر من «السیر الكبير) . 

ثم إن كان سبباً محركاً وداعياً إلى المعصیةء فالتَّسبّبٍ فيه حرام» کالاعانة 
على المعصية بنص القرآن كقوله تعالی : چول ما الريك يدون ین دون 
رکه [الأنعام: ۰۲۱۰۸ وقوله تعالى: فلا تَحْصَعْنَ بالتلِک [الأحزاب: ٣۳]ء‏ 
وقوله تعالى : ولا سَ4 الآية [الأحزاب: ۳۳]؛ وان لم يكن محرّكاً 
وداعياًء بل موصلاً محضاً. وهو مع ذلك سبب قريب بحيث لا يحتاج في 
إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من الفاعل» كبيع السّلاح من أهل الفتنة» 
وبیع العصير من یتخذه خمر وبيع الأمرد ممّن يعصي به وإجارة البیت 
ممن يبيع فيه الخمر أو یتخذها كنيسة أو بيت نار وآمثالها فکله مکروه 
تحريماً» بشرط أن یعلم به البائع والآجر من دون تصریح به باللسانء فانه إن 
لم یعلم كان معذور وان علم وصرّح کان داخلاً في الاعانة المحرّمة . 

وان كان سبباً بعید بحیث لا يُفضي إلى المعصية على حالته 
الموجودة. بل یحتاج إلى إحداث صنعة فیه» کبیع الحدید من أهل الفتنة 
وأمثالهاء فتکره تنزبھاً)'''. 


(۱) أحكام القرآنء للشُیخ المفتي محمد شفیع كل: ۳/٤۷؛‏ وجواهر الفقه: ۲/ 40۳. 








ED‏ بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


وقد تحدّث كاله عن هذه المسألة في مقالة أرديّة له بأوضح مما ههناء 
وإليكم ترجمته مع تلخيص من عندي: 

(إن أخذنا الَسبّب بمعناه العامٌ فلن يبقى عمل مباح على وجه 
الأرض» فإِنَّ زراعة الحبوب الغذائية والثّمار یسبّب النّفع لأعداء اللہ 
وكذلك من ینسج الثياب» فإنه یهیی لباساً للبّرّ والفاجر؛ وربما يستعمله 
الفاجر في فجوره. .. فلابدٌ إذن من الفرق بين السّبب القريب والبعيد؛ 
فالسَّببٍ البعيد لا حرمة فيه؛ أما السّبب القريب» فهو أيضاً على 
قسمين : 

القسم الأول: ما كان باعثاً للإثم بمعنى كونه محرّكاً لەء بحيث لولا 
هذا السّبب لما صدرت المعصیة؛ وان إحداث مثل هذا السُبب حرام 
كارتكاب المعصية سواء بسوای وان هذا القسم من السّبب قال فيه 
الشَّاطبي في «الموافقات»: إن إيقاع السّبب إيقاع للمسبّب. .. ويما أن 
إحداث مثل هذا السُبب في حكم ارتكاب المعصية بالذات» فتنسب 
المعصية إلى المسبّب» ولا تنقطع هذه النسبة عنه بتخلل فعل فاعل 
مختار . 

والقسم الثاني من السّبب القریب: ما لیس بمحرّك للمعصية في 
نفسه» بل تصدر المعصية بفعل فاعل مختار» مثل : بیع العصیر ممّن 
يتّخذه خمر أو اجارة الدَّار لمن یتعبد فیها للأصنامء فان هذا البیع أو 
الإجارة وان كان سبباً قریباً للمعصية» ولكنه ليس جالباً أو محرّكاً 
للمعصية في نفسه. .. وحكم هذا النّوع من السّبب القريب: أن البائع أو 
المؤجُر إن قصد بذلك إعانة المشتري أو المستأجر على معصيته» فهو 
حرام قطعاً. أما إذا لم ينو بذلك المعصية. فله حالتان: الأولى أنه لا یعلم 
أن المشتري ينَّخذ من العصير خمراًء وفي هذه الحالة يجوز البيع بلا 
كراهة. أما إذا علم أنه يتخذه خمراًء فإن البيع مكروه. .. فإِنْ كان المبيع 





البحث الثاني عشر: أحكام الودائع المصرفية 1۳ 


يستعمل للمعصية بعینه من غير احتیاج إلى تغیره فالکراهة تحريمية» والا 
فهي تنزبھیة)”''. 1 

وإذا نظرنا في الودائع المصرفيّة على هذا الأساس» وجدنا أنَّ إيداع 
رجل أمواله في الحساب الجاري ليس سبباً محرّكاً أو داعياً للمعاملات 
الرّبوية» بحيث لو لم يودع هذا الرّجل ماله لم يقع البنك في معصية»ء 
فدخل في القسم الثاني» ولا يقصد المودع في عامّة الأحوال أن يعين 
البنك في ممارسته الرّبوية» وإنما يقصد به حفظ ماله. 

من المودع لا يعلم بيقين أن ماله سوف یُستخدّم في معاملة ربويّة 
بل يحتمل أن يبقى عند البنك» أو يستخدم في معاملة مشروعة ولو 
استخدمه البنك في معاملة ربويّة» فد الثقود لا تتعيّن بالتّعیین في عقود 
المعاوضة المشروعة» فلا تنسب هذه المعاملة إلى النُقود التي أودعهاء 
وإنما تنسب إلى النقود التي صارت ملكاً للبنك» وغاية ما في الباب أن 
يكون هذا الإيداع مكروهاً كراهة تنزيه. 

ولا شك أن كثيراً من المعاملات المشروعة اليوم أصبحت مرتبطة 
بالبنوك» ويحتاج الإنسان لإنجازها أن يكون له حساب مفتوح في إحدى 
البنوك» فالحاجة ظاهرة مشاهدة» وترتفع مثل هذه الكراهة التنزيهية بمثل 
هذه الحاجة إن شاء الله تعالى. 
رابعاً: تكييفٌ الودائع في المصارفِ الاسلا ميّة: 

أما الأموال المودعة في المصارف الإسلامية» فا ما ودع في 
حساباتها الجاریةء فإنه ينطبق عليه ما ذكرنا في الحسابات الجارية للبنوك 
التقليدية سواء بسواءء فهي قروض قدمها أصحابها إلى البنك» وهي 
مضمونة عليه» وتجري عليها جميع أحكام القرض . 


.٦٤٤ 2859/9 جواهر الفقه:‎ )١( 





یی 0 بحوث في قضایا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


ولكن یختلف تكييفُ الودائع الثابتة وحسابات التوفیر في البنوك 
الاسلامية عن تکییفها في البنوك التّقليدية» فان هذه الودائع قروض أيضا 
في البنوك التّقليدية فَدمت إليها على آساس الفائدة الرّبوية» ولکن البنوك 
الإسلامية لا تعمل على أساس الفائدة الربویّة» بل نما تقبل هذه الودائع 
على أن يشاركها أصحابها في ربحها إن كان هناك ربح» فليست هذه 
الودائع في البنوك الاسلامية قروضاًء وإِنّما هي رأس مال في المضاربةء 
وإنها تستحقٌ حضّءة مشاعة من ربح البنك» وتتحمّل حصة مشاعة من 
الخسران إن كان هناك خسران» وليست مضمونة على البنك» فلا يضمن 
البنك أصلها ولا ربحهاء إلا إذا حصل هناك تعد من قِبّل البنك» فإنه 
يضمن بقدر التّعدي . 


والفرق بين ودائع المودعين وأسهم المساهمین - على ما يظهر لي - أن 
العقد بین المودعين والبنك عقدٌ مضاربة» واه فيما بين المساهمين عقد 
شركة؛ وذلك لاد المساهمين لهم حم النّسويت في المجلس العام للبنك» 
فكأنّهم قدّموا المال والعمل جميعاً إلى البنكء وهذا شأن الشركاءء وأما 
المودعون فليس لهم حق التصويت في المجلس العامٌء فليس لهم أي 
تصرّفٍ فى تخطيط أعمال البنك وتسييرهاء وإنما يقدّمون الأموال إلى 
البنك فحسب. شان ربٌ المال في المضاربة ثم إِنَّ المساهمين 
بمجموعهم مُضاربون للمودعين بالنسبة إلى رصيد الودائع» فعلا قتهم فيما 
بينهم علاقة الشرکاء وعلاقتهم مع المودعين علاقة المضاربة» وان مثل 
هذه العلاقات المزدوجة غير أجنبية بالنسبة للفقه الإسلامى؛ فقد ذكر 
الفقھاء أن المضارب لو خلط مال المضاربة بمال نفسه فإنه یجوزء فيكون 
مضارباً فی النُصف مالكاً لصف . 


(۱) راجع: مبسوط السرخسي: .۱۳۳/۲٢‏ 





البحث الثاني عشر: أحكام الودائع المصرفية 

١‏ ضمانُ الودائع المصرفية: 

تبيّن مما سبق أن الودائع المصرفيّة في البنوك التّقليديّة قروض قدّمها 
أصحابها إلى البنك» سواء أكانت ودائعَ ثابتة» أو ودائع الحساب 
الجاري» أو ودائع التوفير؛ فجمیع هذه الودائع مضمونة علی البنك» 
بحيث يجب عليه رما إلى المودعين» سواء ربح البنك في عملياتها أو 
الحسابات الجارية فى البنوك الإسلاميّة قروض مضمونة على البنك. 

ومن هنا ينشأ السّؤال: هل ضمان هذه القروض على المساهمين 
والمودعین جمیعا آو على المساهمین وحذهم؟ وهو السوال الخامس من 
الأسئلة المطروحة من قبل أمانة مجمع الفقه الاسلامي . 


والحواب عن هذا السُوال: أن هذا الضصّمان نما هو على 
المساهمین فقطء ولا یلزم المودعین؛ وذلك لان المُستقرض هو البنك 
الذي يملكه المساهمون. آما المودعون في الحساب الجاري» فانهم 
مُقرضون للبنك» ولا يضمن مُقرض واحد لمقرض آخر وكذلك 
المودعون في الودائع التابتة وفي حسابات التّوفير للبنوك التّقليدية فان 
كلهم مقرضون . 

وأما المودعون في حساب الاستثمار للبنوك الإسلاميّة» فقدّمنا نهم 
آرباب آموال في المضاربة» وآن المساهمین مضاربون لهم في حضّة 
ودائعهم» ومشارکون بالنسبة إلى مبالغ سهامهم فصارت أصول البنك 
مشتركة مخلوطة بین المساهمین والمودعین؛ برجم غنمها وغرمها إلى کل 
منهما حسب حِصّته في الأصول» ولما كانت الحساباث الجارية قروضا 
یستفید منها البنك في سائر عملیاته. ویرجع نفعها إلى المساهمین 
والمودعین جميعاً» فكل واحد من هذین القسمین ضامنٌ للقروض التي 








ب ان بحوثٹ في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 
يستفيد بها“ وذلك على أساس القاعدة المعروفة: أن الخراج بالضَّمانء 
وأن الغنم بالعرم. 

وبعبارة آخری : فان المُستقرض بالنسبة للحسابات الجارية هو البنك 
والبنك يتألف من المساهمين والمودعين في الودائع الثّابتة وودائم التّوفير؛ 
لأن كل واحد من القسمين مشارك في عمليات البنك» ولا تؤخذ قروض 
الحسابات الجارية إلا لإنجاز هذه العمليات التي يشارك فيها المساهمون 
والمودعون» فتكون هذه القروض مضمونة عليهما جميعاً» فلا یوزٌع الربح 
فیما بين المساهمينَ والمودعينَ في حساب الاستثمار الا بعد تلبية طلبات 
المودعين في الحساب الجاري لاستردادِ مبالغهم» وعند تحليل البنك يقدم 
أصحابٌ الحساب الجاري بصفة كونهم مقرضين في قضاء ديونهم» وإنما 
يستحق المساهمون وأصحاب حساب الاستثمار أصولهم أو أرباحهم بعد 
قضاء دیون الحساب الجاري» بصفة كونهم مستقرضین . 

وقد يستشكل هذا بأنَّ هناك ودائع كثيرة في الحساب الجاري قد 
أودعها أصحابها في البنك» قبل أن يدخل شخص في حساب الاستثمار 
فكيف يضمن هذا الشُخص الجديد القروض التي استقرضها البنك قبل أن 
يكون شريكاً فيه؟. 

والجواب عن هذا الاشکال: أن مَن يدخل في تجارة جارية 
كشريك» فإنّه يشارك تلك التّجارة في جميع ديونها وأرباحهاء سواء 
كانت تلك الڈیون قد تحمّلتها التّجارة قبل دخوله فيها أو بعدهء فكذلك 
هؤلاء المودعون يدخلون في البنك كشركاء» فيتحمّلون ضمان هذه 
القروض. 
(۱) قال العلامة الكاساني 455: ولو استقرض - أي: الشريك - مالاً لزمهما جميعاً؛ لانه 


تملك مال بالعقد. فکان کالشٌرف؛ فيثبت في حقه وحق شریکه. بدائع الصنانع : ۸/ 
۹.۔. 





البحث الثاني عشر: أحكام الودائع المصرفية ۱ ۱ 

۲ - استخدام الحساپ الجاري کرهن أو ضمان: 

وقد طرحت من قبل الامانة العامة للمجمع مسألة استخدام الحساب 
الجاري کرهن. والمراد منها: هل يجوز لصاحب الحساب الجاري أن 
يرهن المبلغ المودع في هذا الحساب توثيقاً لين قد يجب عليه لسبب أو 
اخر؟ . 

والجواب عن هذا السّؤال: أن المرهون يجب عند الجمهور أن یکون 
عيناً متقوّماً يجوز بیع( فلا يصلح الدَّين أن يكون رمن وقدّمنا أن 
الحساب الجاري دين في ذمَّة البنك» فلا يصلح رهنه على قول جمهور 
الفقهاء. وقد ذهب المالكية إلى جواز رهن الذين عند المدين وغيره» 
ولكن اشترطوا لصِحّة رهنه عند المديون أن يكون أجل الدّین المرهون مثل 
أجل الدّین المرهون به أو أبعد منه؛ قال العدوی كاله : 

(ويشترط في صحة رهنه من المدين أن يكون أجل الرّهن مثل أجل 
الدّين الذي رهن به أو أبعدء لا أقرب؛ لأن بقاءه بعد محلّه کالسُلف؛ 
فصار في البيع بيعاً وسلفاء إلا أن يجعل بيد أمين إلى محل أجل الدَّين 
الذي رهن به)”" . 

وفي ضوء هذه النصوص يحتمل أن يكون لرهن الحساب الجاري 
صور مختلفة : 

أ- أن يكون للبنك نفسه ین على صاحب الحساب الجاري» فيرهن 
حسابه للبنك توثيقاً لدينه» وذلك يجوز عند المالكيّة بشرط أن یؤجُل 
الحساب الجاري إلى أجل دينه» بحيث لا يملك صاحبه سحب ما يزيد 
على دين البنك قبل حلول آجله. اما على قول الجمهور. فمقتضی قولهم 


)۱ انظر : المغني » لابن قدامه : ۳٣۷٥/٤‏ طبع بيروت مع الشرح الكبير. 
)٢(‏ حاشية العدوي بهامش الخرشي على مختصر خلیل : ۰۲۳۹/۵ 








(ror)‏ بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


أن لا يصح الحساب الجاري رهناً؛ لكونه دَيناًء والدّين ليس عيناً يصح 
بيعه . 

ب ۔ أن يكون الدّائن غير البنك» فيرهن المدیون حسابه الجاري 
عنده» بحيث يملك الدّائن السحب من ذلك الحساب متی شاء ومقتضى 
ما ذكرنا من قول المالكية أن يجوز هذا الرّهن مطلقاًء أما على قول 
الجمهور فلا يصلح ذلك رھناء لأنَّ الین لا رهن عندهم» ولكن يمكن 
أن يصع ذلك على أساس الحوالة» فكأن صاحب الحساب أحال دائنه 
على البنك» بحيث يستطيع أن يستوفي دينه من البنك متى شاء. 

ج - أن يكون الدّائن غير البنك» فيطالب المديون أن يجمد حسابه 
الجاري في البنك إلى أن يحل أجل الین ويحتمل تخريجه على أنه رهن 
وضع على يد فريق ثالث یسمّی في الفقه: عدلاًء ولكن الرّهن الموضوع 
على يد العدل يكون أمانة في یده» ولا يجوز للعدل أن یتصرّف فيه أو 
ينفقه لصالحه. وظاهرٌ أن البنك يتصرف في جميع الحسابات الجارية» فلا 
يكون أميناً للمبالغ المودعة فيهاء فلا ينطبق عليه مبدأ وضع الرّهن على يد 
العدل. الا أن يقال: إِنَّ العدل قد أذن له الدَّائن والمديون كلاهما أن 
یتصرّف في المبلغ المرهون بشرط الضمانء ولم أرَ حكمه في كتب الفقه 
صراحةًء غير أنه يظهر أنه لا مانع من ذلك» والله سبحانه أعلم . 

هذا إذا كان الدّين المرهون به مؤجّلاّء أمّا إذا كان حالاً» كالقرض 
الذي لا يتأجل بالتّأجيل عند الحنفية وغيرهم» فيمكن تخریج تجميد 
الحساب على أساس الحوالةء كما قدّمنا في الصّورة الثانية. 

۳ - رهنْ الوديعة الاستتمارية: 

آما الودائع الاستثمارية في البنوك التّقلِيديَّة فلا یختلف حکمها عن 
الحسابات الجارية؛ لأنّها قروض كما أسلفناء فنطبق علیها جميع ما قلنا 
في رهن الحسابات الجارية» آما في البنوك الإسلامیّة فلیست الودائع 
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الاستثمارية ديناً على البنك وإلّما هى حِصَةُ مشاعة للمستثمر فى 
موجودات البنك» فلا يجوز رهنها على قول من يمنع رهن المشاع وهم 
الحنفية» فان الأصمّ عندهم أنه لا يجوز رهن المشاع» ولو كان من 
شریکە''ء وأما الشُافعیة والمالكيّة والحنابلة فانهم لا بأس عندهم برهن 
(۲) . 00 : 5 ۳ ۰ 5 
المشاع ۰ فيجوز عندهم رهن الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية. 


٤‏ - تجمید البتك أموال صاحب الحساب: 


طرحت الأمانة العامة للمجمع سوالاً آخر» وهو: هل يجوز للبنك أن 
يحجز أموال العميل المودعة فى حساب جار لتصفية حقوق عليه ناشئة من 
عمليات أخرى؟ . 


3 


وبعبارة آخری: هل يجوز للبنك أن يجمّد الحساب لعمیله» وأن 
يستوفي منه حقوقه الماليّة التي وجبت عليه من خلال عملیّات اللّمویل؟. 

والجواب عن هذا الشسّؤال: أن هذا التّجميد إن كان برضا من صاحب 
الحساب» فتجري عليه أحكام الرّهن حسبما فصّلنا في الجواب عن السّوال 
السّابقء وكذلك استيفاء البنك ديونه على العميل من حسابه الجاريء إِنْ 
كان برضا منه» فتجري عليه أحكام المقاصّة. أمّا إذا كان بدون إذن من 
صاحب الحساب. بان كانت عليه ديون للبنك» ولم یوفها في موعدهاء 
فأراد البنك أن يستوفيها من حسابه الجاري المفتوح عنده» فتنطبق عليه 
المسألة المعروفة عند الفقهاء والمحدثين باسم : (مسألة الظر) وحاصل 
المسألة: أن الدّائن إذا ظفر بمال المديون هل يجوز له أن يستوفي حقّه من 
ماله الذي ظفر به؟ وقد ذكر الفقهاء أن المديون إن كان مانعاً للدّین لأمر 
يبيح المنع» كالتّأجيل والإعسارء لم یجڑ أخذ شيء من ماله» وكذلك إن 


(۱) رد المحتارء لابن عابدين: ٥/۸٤۳۔‏ 
)٢(‏ المغنی» لابن قدامة: ۰۳۷۵/۶ 
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كان المديون مانعاً بغير حق» لکن يقدر الدّائن على استخلاص حقه 
بالحاکم» لم یجژ له الأخذ أيضاًء وهذا لا خلاف فيه بين العلمای إلا أن 
هناك وجهاً عند الشافعین كله يجيز له الأخذء وأما إذا لم يقدر الذًائن على 
استخلاص حقه بحكم الحاكم فهذا موضع خلاف بين الأئمة على الشّكل 
التالی ۲ : 

أ - قال الشافعي كلثه: جاز له أخذ حقه مما ظفر له» سواء کان المال 
الذي یجده من جنس حقه أو من خلاف جنسه وهو رواية عن مالك 

ب ‏ قال أحمد كه في المشهور عنه : ليس له الأخذ من ذلك المال؛ 
بل یرڈہ ثم یطالبه بدینه» وهو رواية عن مالك نله . 

ج ۔ وقال آبو حنيفة كثه: يجوز له الأخذ إن كان ما وجده من جنس 
حقّهء مثل : أن تکون له على المدیون دراه فوجد دراهم مملوكة له؛ 
يجوز له أخذها بقدر حقّه» ولا يجوز له إن كان من غير جنسه» مثل أن 
تکون له على المدیون دراهم» فوجد دنانیر» لا يجوز له الأخذ . 

هذا أصل مذهب الحنفية» لکن المتأخرین من فقهاء الحنفية آفتوا في 
هذه المسألة بقول الشَافعی كله فأجازوا للطّافر أن يستوفي حّه مما ظفر 
به من مال المديون مطلقاً. سواء كان المال الذي ظفر به من جنس حقّه 
أو لم يكن؛ يقول ابن عابدين ناقلاً عن «شرح القدوري» للأخضب: 

(إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم» لمطاوعتهم 
في الحقوق» والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال کان؛ 
لا سيّما في ديارناء لمداومتهم العقوق). 


)١(‏ انظر لهذا التفصيل: المغني» لابن قدامة: ۰۲۳۰۲۲۹/۱۲ كتاب الدّعاوى والبيّتات. 
(۲) رد المحتارء لابن عابدين: ۰۱۰۵/۵ كتاب الحجر؛ وقد ذكر مثل ذلك فى كتاب 
الحدود: ۲۱۹/۳ _ ۰۲۲۰ وفي الحظر والاباحة: ۳/۵ 
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وقد وردت عن المالكية في ذلك روايات ثلاثة» كالمذاهب الثلاثة 
المتقدّمة؛ والمشهور من مذهبهم: أنه إن لم يكن للمديون دائن آخر» سوى 
الظافر. فله أن يأخذ بقدر حقّهء وان كان له دائن آخر لم یج لأنهم 

يتحاصضّان في ماله إذا آفلس. 
وقد استدل المجوّزون للآأخذ ‏ وهم الجمهور ‏ بحديث هند بنت عتبة 

زوجة أبي سفيان و آنها قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل 

شحیحء لا يعطيني من التّفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ» إلا ما أخذت من ماله 
بغير علمه» فهل عليّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله يَلة:ْ «خذي من 

ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك)”'" . 
وعلى أساس هذا الحديث» الرّاجح من مذهب الشّافعية والحنفية : 

يجوز للبنك أن يستوفي حقّه - كلّه أو بعضه امن الأموال امد مد شی 

الحساب الجاري لمديونه. 
ومن المناسب. رفعاً للخلاف الفقهي المذكور أن يُضيف في اتفاقيته 

مع عملائه بنداً يصرّح بأنه يحق للبنك» إذا قصّر العميل في آداء ما يجب 

عليه في موعده. أن يستوفي حقه من حسابه المودع لدى البنك» وإذا وفع 
العميل على هذا البند من الاتفاقية فَإله يرضى بمقاصّة ما يجب عليه من 
حسابه الجاري أو من حساب الاستثمارء وحينئذ تخرج المسألة من مسألة 
الق وتجري عليها أحكام المقاصّة بالتّراضي» ويجوز ذلك عند جميع 

الفقهاء بدون أي خلاف. 

(۱) الحدیث آخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه» منها: کتاب البیوع؛ باب من 
آجری الأمصار على ما یتعارفون بينهم» رقم (۲۲۱۱)؛ وفي المظالم باب قصاص 
المظلوم إذا وجد مال ظالمه. رقم (*5845)؛ وفي الثفقات رقم (۵۳۰۹ و۵۳۹64) 
وغیرها؛ واللفظ المذکور لمسلم في صحیحه. کتاب الأقضیةء باب قضية هند. وقد 
بسطت الکلام على مذاهب الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة في كتابي: تكملة فتح 
الملهم پشرح صحیح مسلم : ۵۷۸/۲. 
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خامساً: طريق محاسبة الودائع المصرفيّة: 

المعروف في البنوك التّقليديّة اليوم أنّها تُعِذُ لائحة الموجودات 
والمطلوبات (+5566 03180) للبنك : 

فالموجودات: هي الأموال التي هي موجودة بيد البنك. أو يتوقّع 
الحصول عليها في المستقبل. مثل التّمويلات المقدمة إلى العملاء التي 
يرجو البنك استردادها مع الفوائد. 

والمطلوبات: هي الأموال التي لها مُطالب خارج البنكء ویجب على 
البنك أن یؤڈیھا إلى مطالبيها . 

ومن عادة البنوك التليدية آنها تدرج جميع الودائع المصرفيّة في 
المطلوبات؛ لأنها تلتزم برڈھا إلى أصحابهاء اما عند طلبهم في الحسابات 
الجارية وحسابات التَّوفير» ومّا عند حلول أجلها في الحسابات التّابتة. آم 
التّمويلات التي يقدّمها البنك إلى عملائه» فإنها تُدرج في بند الموجودات؛ 
لأن البنك يتوقع استردادها منهم مع الفوائد. 

أما البنوك الإسلاميّة فلا يستقيم فيها هذا الوضع. آما حساباتها 
الجارية فإنها تدرج في المطلوبات كما تدرج في البنوك التقليدية» وذلك 
لما أسلفنا من أن الحسابات الجارية دیون على البنك يستحقها أصحابهاء 
آما حسابات الاستثمار فليست ديوناً على البنك» وإِنّما هي آموال شركة أو 
مضاربة اختلطت مع أموال البنك الأخرى» وليست هذه الأموال مضمونة 
على البنك» فلا يستقيم |دراجها في قائمة المطلوبات بالمعنى الدقیق. 
وكذلك التمویلات التي يقدمها البنك إلى عملائه لا يمكن إدراج جميعها 
في الموجودات؛ لأن التّمويلات المقدّمة على أساس المشاركة والمضاربة 
غير مضمونة» فان العميل لا يستطيع أن يضمن أصلها فضلاً عن ربحها. . 
نعم يمكن إدراج أثمان المرابحات وأجرة المؤجرات في مطلوبات البنك. 

وعلى هذا الأساس» لا يمكن أن تكون لائحة البنك الاسلامی ممائلة 
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للائحة بنك تقليدي من كل الوجوہء بحيث تساوي مبالعٌ موجوداته مبالعٌ 
المطلوبات مئة في المثة» بل ينبغي أن تكون لائحة البنك الاسلامي مثل 
لائحة شركة تجاريّة آخری وهذا یوافق طبيعة البنك الاسلامی ؛ لأنه لیس 
مؤسسة للاقراض والاقتراض فقط. وإنّما هي مؤسسة تجارية تساهم 
التجارة الوطنية في آرباحها وأخطارها . 

ولئن وضع بنك إسلاميٌ لائحته على طراز بنك تقليدي. بادراج 
حسابات الاستثمار في المطلوبات» وبإدراج التمويلات كلها في 
الموجودات» فان ذلك إنما يكون على سبيل التّقريب والاحتمال» لا على 
أساس القطع واليقين. .. والله سبحانه أعلم. 
سادسا: طريقٌ محاسبة الربح للمودعين في حساب الاستثمار: 

وان من هم مسائل الودائع المصرفیّة طريقٌ محاسبة الربح الحاصل 
على كل ودیعة . ۱ 

والمشكلة إنما نشأت من جهة أن الشركة والمضاربة في أصلهما نما 
تتصوران تجارة بسيطة يحدثها رجلان أو رجال معدودون» والشرکاء كلّهم 
يعقدون الشركة فيما بينهم منذ أول نشأة عملية تجارية» ويبقون بهذه الصّفة 
إلى أن تنض الأموال ويورّع الربح بينهم على أساس التنضيض الحقيقيّ» 
وحينئذ لا غموض في محاسبة الربح أو الخسارة. 

ولكن الشّركات المساهمة الكبيرة اليوم يساهم فيها مئون من الرّجال» 
ويخرج من عقد الشّركة عدد كبير من الناس كل يوم» ويدخل فيها 
آخرون. .. وممًّا يزيد الأمر تعقيداً هو تعامل البنوك المعاصرة من کون 
ودائع كل رجل تزيد وتنقص كل یوم فان من يفتح حساباً في البنك؛ فإنه 
ند يحتاج إلى سحب بعض المبالغ منه في یوم؛ ثم إلى إيداع بعضها مرة 
أخرى في يوم آخرء وان هذه العملية لا تختص بالحسابات الجارية فقط 
بل يجري مثل ذلك في حسابات التُوفیرء حى في الودائع الثّابتة» فان 
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الودائع الثّابتة وان كان المفروض فیها أن تکون موجّلة إلى أجل معلوم 
ولا يملك صاحبها أن يسحب منها شيئاً قبل أن يحل ذلك الأجل» ولكن 
المعمول به في أكثر البنوك أنها تسمح لصاحبها أن يسحب هذه الودائع 
أيضاً عندما یحتاج إليهاء وینقص البنك من فائدته بحساب ما بقي من آیام 
الأجل. 

ثم إنَّ حسابات الودائع النّابتة کلّها لا تُفتح في تاريخ واحد بل 
تختلف تواريخ هذه الودائع من شخص إلى آخرء كما تختلف آجالها من 
حساب إلى حساب. فلا تكون فتّرات الإيداع واحدة لجميع الأشخاص؛ 
بل يكون بينها تباین لا يحتمل التّوفيق» فإذا خلت هذه العمليات إلى عقود 
الشّركة أو المضاربة» فان من الصعب جتاً أن تحدّد الأرباح والخسائر 
المتأتية على کل وديعة على الأساس المعروف لتحديدها . 

وقد يقترح بعض النّاس أن تغير البنوك الإسلاميّة طريق قبول الودائع 
مما هو معمول به في البنوك التقليدية» فلا تقبل ودائع التوفير والودائع 
الثابتة إلا في تواريخ محدّدة ولآجال موحّدة» لتبتدئ فترة جميع الودائع في 
وقت واحد وتنتهي في وقت واحدء وليتمكنّ البنك من تحديد الأرباح 
الحاصلة عليها على الأساس المعروف. 

ولكن هذا الاقتراح يصعب العمل به في البنوك؛ لأن طبيعة الأعمال 
المصرفة تقتذ تقتضي أن تظل عملیّات السّحب والإيداع مفتوحة لكل واحد كل 
يوم» وان تقييد هذه العمليّات بيوم موحل مخصوص تسبب مشاكل كثيرة 
للتّجارة السّريعة المعاصرة» ويجعل كميات كبيرة من الأموال معطّلة 
ومنعزلة عن التّشاط التّجاريٌ» وبما أنَّ توجيه الأموال الفائضة إلى النّشاط 
التّجاري والصّناعي مطلب صحيح يوافق مقاصد الشّريعة الإسلاميّة» فان 
ضررٌ المجتمع ببقاء هذه الأموال فاترةً ضررٌ ينبغي أن يُزال. 


وهناك اقتراح آخر تقدُم به بعض الناس» وهو: أنَّ الودائع المصرفيّة 





ينبغي أن تقسّم إلى وحدات صغيرة کالسّهام وکل من يتقدّم إلی المصرف 
لتوديع أمواله يحصل على عدد من هذه الوحدات» ثم 3 هذه الوحدات 
تقوّم كل يوم بقيمة يعلنها البنك على أساس تقويم أصوله وموجوداته» 
فمن أراد أن يسحب مبلغاً من البنك» فإنه يبيع هذه الوحدات إلى البنك» 
ويلتزم البنك شراءه على أساس القيمة المعلنة کل يوم.. وان هذه القيمة 
المعلنة کل يوم ينعكس فيها الربح الحاصل على كل وحدة إن ازدادت 
قيمة موجودات البنك» وتنعکس فيها الخسارة إن انتقصت قيمة 
الموجودات. 

وإن هذا الاقتراح يمكن العمل به في شركات الاستثمار غير 
المصرفيّة» ولكنه يصعب تطبيقه في البنوك» وذلك لوجوه: 

أما أولاً: فلانْ الاقتراح لا يساير طبيعة الأعمال المصرفيّة المعاصرة 
التي تقتضي السُرعة في إنجاز العمليّات» وان تقييد السّحب والإيداع 
بالوحدات المخصوصة. مهما كانت الوحدات صغيرة» ممّا يعمد هذه 
العملیات٠‏ وإنَّ كثيراً من السّحوب المصرفيّة ما تكون عن طريق 
الشّيكات المصرفيّة التي يصدرها أصحابها قضاءً لواجباتهم الماليّة» ومن 
الضٌعب جدَّاً أن تقسّم هذه الواجبات إلى وحدات مطلوبة» فإنْ الواجبات 
تختلف من شخص إلى آخر؛ ولا يمكن أن تكون موافقة لوحدات 
الودائع . 

وأمّا ثانياً : فلأن هذا الاقتراح يوجب اللّقویم الیومىٌ لجميع موجودات 
البنك على آساس سعر السوق» وذلك صعب أيضاً. 


وأمًا ثالثاً: فلأن الکثیر من موجودات البنك لا تکون في صورة نقود 


الشّركات إلا إذا كانت أصولها العّابتة آکثر من اتود والگیون: وعلی 
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رآیهم لا يجوز بیع وحدات البنك فیما إذا کانت معظم موجوداته نقوداً 
أو دیون" . 

ومن أجل هذه الأسباب» لا يحل هذا الاقتراح مشكلة تحديد الأرباح 
في الودائع المصرفية . 

وطالما بحثتٌ في كلام الفقهاء عن طريق محاسبة الأرباح فيما إذا 
استرڈٌ الشّرِيك أو رب المال بعضّ ماله» فلم أفز إلا بمسألة في كلام 
العلامة النّوويّ كأ في «المنهاج»» حيث قال في أواخر كتاب 
القراض: 

(ولو استردٌ المالك بعضه قبل ظهور ربْح وخسران رجع رأس المال 
إلی الباقي وإن استردٌ بعد الربح» فالمستردٌ شائع ربحاً ورس مال. 

مثاله: رأس المال مئةق والربح عشرون: واستردٌ عشرین» فالربح 
سدس المالء فيكون المستردٌ سدسه من الربح» فيستقر للعامل المشروط 
منه» وباقيه من رأس المال وان استردٌ بعد الحُسرانء فالخسران مورّع على 
المسترد والباقي فلا يلزم جبر حصّة المستردٌ لو ربح بعد ذلك. 

مشاله : المال مئةء والخسران عشرون ثمٌ استردٌ عشرین» فربع 
العشرین حصّة المسترد» ویعود رأس المال إلى خمسة وسبعین بن) ۳ . 

وا هذا الظریق إِنَّما یعالج مشكلة واحدة وهی سحب رت المال 
بعض ماله من مال المضاربة» ولکن لا ینظر إلى رد بعض المستردٌ أو كله 
مرة آخری إلى مال المضاربة» وکذلك رت المال فى هذا المثال واحد» 
وظهور الربح أو الخسران واضح» فلو آضفنا إلى هذا المثال أن رباب 


(۱) آما على قول الحنفية» فمقتضى قولهم في مسألة «مدّ عجوة»: أن يجوز بیع الأسهم فیما 
إذا کان بعض أصول الشركة عروضاء سواء کان أكثر موجوداتها نقوداً أو دیون بشرط 
أن تکون القيمة زائدة على حِصّة السّهم من التُقود والدیون» صرفاً للرّائد إلى العروض. 
(۲) مغني المحتاج؛ للشربيني الخطیب : ۳۲۰/۲ -۳۲۱. 
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الأموال ألوف» وكل واحد منهم يسحب بعض مبالغه تارة» ويرد بعضها 
أخرى» لتعقّد الحساب ہما يجعل ضبطه الدقيق کالمستحیل . 


سابعاً: حسابٌ الانتاج اليوميّ ومدى جواز استخدامه في محاسبة 


وقد يوجد حل هذه المشكلة فيما يسمّى في عرف المحاسبة 
المعاصر: حساب الإنتاج اليوميٌ (۳:0006/8 08[۷)ء وقد يعبّر عنه 
بحساب التّمره ومعنى استخدام هذا الطريق في الشركة أو المضاربة أن 
عند نهاية كل فترة يحدد إجماليٌ مبالغ الربح الحاصلة على جميع الأصول 
المستثمرة» ثم تقسّم هذه المبالغ على الأموال المستثمرة» وعلى مجموع 
يام الفترة الحسابية بحيث يعرف قدر ما ربحته وحدة نقدية واحدة كالربية 
الواحدة کل یوم وان کل واحد من الشُرکاء يعطي على كل واحدة من 
ربيته ربح الأيّام التي ظلت فيها الربية مصروفة في حساب الاستثمارء فإذا 
كانت الربية الواحدة مصروفة في حساب الاستثمار لمدة آکثر» يورّع عليها 
ربح آکثر» وان كانت الربية الواحدة مصروفة لمدة أقل» فإنها تحصل على 
ربح أقل. 

مثاله: لو دل حساب الانتاج الیومی أن ربية واحدة قد ربحت فلساً 
واحداً كل يوم» فالریح الحاصل على الربية المستثمرة لمئة يوم مئة فلس» 
سواء كانت هذه المئةٌ يوم متوالية أو متفرّقة» فمن بقيت ربيته الواحدة 
مصروفة في الاستثمار بمقدار مئة يوم متوالية أو متفرّقة من الفترة الحسابية» 
فإنه يستحق مئة فلس من الرّبح» ومن كانت ربيته الواحدة مصروفة بمقدار 
مئتي یوم؛ أو من كانت ربيتاه مصروفتين بمقدار مئة يوم» فان کل واحد 
منهما يستحق مثتي فلس . 


وهكذاء يظل المستثمرون يسحبون ما شاؤوا من المبالغ في أثناء 
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الفترة ویودعون ما شاژوا مرّة أخرى. وان حتَهم في الربح إنما یتعیّن على 
أساس مجموع الأيام التي بقيت فیها آموالهم مصروفة في الاستثمار". 

هذا هو الحلٌ الوحید الذي يبدو عملیاً في طریق محاسبة الارباح على 
الودائع الاستثماريّة في المصارف الاسلامیّت ولکنه یحتاج إلى تکییف 
شرعی تقبله طبيعة الفقه الإسلاميٌ» ونظراً إلى النّصور المعروف للشّركة أو 
المضاربة في الفقه» فان هناك عدَّة عوائق في سبيل تطبيقه في الشركة 
والمضاربة : 

١‏ - معرفة الربح الحقیقی تتوقّف ‏ حسبما ذكره الفقهاء - على تنضيض 
جميع موجودات الشّركة» حتى إن اقتسام الربح قبل التّنضيض يعتبر 
كالمدفوع تحت الحساب. ويبقى تابعاً للتّصفية الٹّھائیة بعد النّنضيض. أما 
في العمليات المصرفیّةء فلا يتصور التّنضيض الكلي حتى في نهاية السّنة؛ 
لأن عمليات التّمویل لا تزال فيها جارية بصفة مستمرة كل يوم. 

وحلّ هذه المشكلة فيما يظهر لي - والله أعلم ‏ أن یصفّی حساب 
الشركة في نهاية كل سنة على أساس التّنضيض التقديري؛ وهو التَّقَويم» 
وحاصل ذلك أن جميع الاعیان التي يملكها البنك في نهاية السّنة من 
خلال عمليات الثتّمويلء» يث يشتريها مساهمو البنك من سلّة الودائع 
الاستثمارية» ويضاف قيمتها إلى الأموال الناضةء ويورّع الرّبح على ذلك 
الأساس» وتنتهي عقود المضاربة والشّركة لتلك السّنة» وفي بداية السّنة 
الجديدة تعقد الشركة بين المودعين والمساهمين من جدید. وتعتبر قيمة 
الأعيان المذكورة حِصّة من رأس مال المساهمين لهذه الشّركة الجديدة» 
لأنهم يُشغلونها لصالح السَلَة الاستثمارية مرة أخرى بعد أن دفعوا قيمتها 
إلى السّلة الاستثمارية وملكوها. وغاية الأمر أن تلزم منه الشّركة 
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(۱) راجع لطريق هذه المحاسبة وأمثلته : محاسبة الشّركات والمصارف في النّظام الإسلاميّ» 
ص ۹ _ ۰۱۸۱ طبع القاهرق سنة 8 ٠ةاه.‏ 
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بالعروض» ولكن ذلك جائز عند المالكية وبعض الحنابلة على أساس 
القيمة مطلقاً. وعند الشافعی كأ إن كانت العروض من ذوات الأمغال» 
وعند الحنفية إن اختلطت العروض بعضها ببعض ۰*۳ ولا بأس بالأخذ 
بقول المالكية في هذه المسألة للتيسير على الاس . 

۲ - إن طبيعة المضاربة والشّركة التّقليدية تقتضي أن تكون جميع 
الأموال مدفوعة في وقت واحد إلى التّجارة المشتركة» حتی ذكر الفقهاء 
أنه لو دفع ربٌ المال مالاً آخر بعد تشغيل الأول» لم تجز المضاربة في 
المال الثاني» قال النّووي که : 

(لو دفع إليه ألفاً قراضاًء ثم ألفاًء وقال: ضمّه إلى الأول» لم یجز 
القراضٌ في الثاني» ولا الحلظ؛ لأن الأوّل استقرٌ حكمه بالنّصرف ريحا 
وخسران وربح کل مال وخسرانه يختص به)"*. 

وهذا إذا کان المالان جمیعاً لرجل واحد. آما إذا كان المالان 
لرجلین مختلفین فالحکم كذلك بالطریق الاولی؛ لان المنافع متفاوتة. 

آما الودائع المصرفيّة» فلا تُدفعٌ إلى البنك في وقت واحد. ولا تشعّل 
في الأعمال الاستثمارية الا في آوقات مختلفت فلا یمکن تطبیقها على 
الأساس المعروف للشّركة أو المضاربة التَّقَليديّة. 

٣۔‏ ثم إن سحب بعض الأموال قبل نهاية الفترة إنما يستلزم فسخ 
الشركة في ذلك الجزء المسحوب» ويمكن أن يكون الجزء المسحوب لم 
يربح شيئاً إلى وقت السّحبء أو يكون قد ربح أكثر مما يقدَّر بحساب 


.۱۲۵ - ۱۲6/۵ المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

(۲) بدائع الصّنائع» للكاساني: ٥۹/٦‏ . 

(۳) راجع : إمداد الفتاوی» للشٌیخ أشرف علي التّهانوي كأنه: ٦۹٤/۴۳‏ . 
)٤(‏ روضة الطّالبين» للنووي: .٠٤۸/١‏ 
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الإنتاج الیومي» وفي الصّورة الأولى يحوز هذا الجزء حِصّة من ربح مودع 
آخرء وفي الصّورة الثانية تنتقل حصته إلى مودع آخر. 

ولا سبيل إلى إبعاد هذه العوائق إلا أن نقول: إن (الشّركة الجماعية 
المستمرة) نوع جدید مستقل من آنواع الشّركات» ولا يجب لجوازہ أن 
يتوفر فيه جميع عناصر شركة العنان أو المفاوضة» لكونه نوعاً مستقلاً» 
ولا يحكم بعدم جوازه إلا إذا تضمّن ذلك إخلالاً بأحد الشروط المنصوصة 
لجواز الشركة. 

ولا شك أنه ليس هناك نص في القرآن والسّنَّة يحصر الشركة 
المشروعة في الأنواع التي ذكرها الفقهاء في كتبهمء وإنما بنى الفقهاء هذا 
التقسيم على استقراء ما كان معمولاً به في بيئتهم. ولم تكن بعض هذه 
الأنواع إلا وليدة حاجات التاس في التّجارة» مثل: شركة التَقبّلء أو شركة 
الوجوه. فإنه لا يوجد لهما ذكر في نصوص القرآنِ والسُنَّةء ولكنهم 
جوّزوهما لمكان الحاجة» فلو حدث هناك قسم آخر للشركة فإنه لا يحكم 
ببطلانها بمجرد كونها لا تدخل في أحدٍ الأقسام المذكورة في كتب الفقهء 
ما لم يعارض المبادئ الأساسيّة المنصوصة في القرآن أو السنّة. 

وعلى هذاء فنستطيع أن نقول: إن (الشّركة الجماعية المستمرًة) نوع _ 
جديد للشّركة أحدثتها حاجة الناس في مداولاتهم المعاصرة» وما دامت 
المبادئ الأساسيّة للشّركة متوفرة فيهاء فَإِنّها لا تفسد بمجرد آنها لا تنطبق 
عليها بعض الفروع الجزئیة التي ذكرها الفقهای ويلاحظ أن آموال جميع 
الشرکاء مخلوطة في هذه الشّركة» وكل منها معرض للربح والخسارة» 
ولا ينفرد فيها أحد الشّركاء بتخصيص مبلغ معلوم من الربح» بل يشارك 
كل واحد منهم في الربح والخسارة على حذٌ سواء لا فضل لأحدهم على 
الآخرء فان المبدأ الأساسي للشّركة موجودة في هذا اللُوع من الشّركة. 

ما توزيع الربح على أساس الإنتاج اليوميّ» فإِلّه وان لم يكن توزیعاً 


f‏ مد و 
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للربح الذي نتج فعلاً على كل مال على حدة» ولکنه توزيع للربح التقديري 
الذي حصل على مجموع الأموال في فترة واحدة» وذلك على أساس 
التراضي بين الشركاء منذ أول نشأة الشّركة» في حين أنه لا يوجد للتّوزيع 
أساس عادل سواه في مثل هذه العمليات. 

ويوجد لمثل هذا الأساس نظیران في الأنواع القديمة للشّركة أيضاً : 

ما النظير الأول: فهو شركة الأعمال» وتسمّی شركة الأبدان وشركة 
لتيل أيضاء وهي أن يشترك رجلان في تقبّل الأعمال لغيرهما على أن ما 
يحصلان عليه من الأجرة يكون بينهما على ما شّرطاء وقد صرح الفقهاء 
بأن ذلك جائزء وإن كانت أعمالهما متفاوتة في الكميّة والكيفيّة» فلو 
اشترط المشاركان أن الأجرة الحاصلة تنقسم عليهما نصفين» فان كل 
واحد منهما يستحقٌ الصف وان كان عمله أقلّ من الصف؛ لان الشّركة 
إنما وقعت على ضمن العمل» وهو مضمون عليهما نصفين"" . 

والتّظیر الثاني : ما ذهب إليه الحنفية من أن خلط مال الشّركاء لیس 
بشرط لصحة الشّركة.. ومقتضى ذلك أنَّه لو كان لأحد الشّريكين دراهم 
وللآخر دنانير» فعقدا الشركة دون أن يخلطا أموالهماء فاشترى کل واحد 
منهما بمال نفسه على حدة» فإنهما يشتركان في الربح. قال الكاسانيٌ : 

0 (واعتلاط الربح يوجد وإن اشترى كل واحد متهما بعال نفسه على 

؛ لأن الزیادةۃ وهي الربح تحدث على الشّركة)”" . 

ومقتضى هلین الظیرین أنه لا يجب شرعاً أن يكون ربح کل واحد من 
الشّركاء مبنيّاً على ما حصل على مساهمته المالية أو العملية فعلاً» بل 
يجوز أن يِتَفِهَا على أساس آخر لتوزيع الرٌبح بینهما . 


)۱ راجع : بدائع الصّنائع› للكاساني : 1/٦‏ . 
(۲) المرجع السابق: ٠١ /١‏ . 
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وعلى هذاء فلو اتفق الشرکاء على آساس الانتاج اليوميّ لتوزيع الرّبح 
بينهم» فإن ذلك لا يبدو مصادماً لنصّل من نصوص الشّريعة الاسلامیق 
وانما هو طریق حسابي مخصوص لجأ إليه الشرکاء لفقدان آساس عملي 
آخر في شركة جماعية مستمرّة» والمسلمون على شروطهم الا شرطاً أحل 
حراماً أو حرّم حلالاً۔ 

والله سبحانه آعلم وعلمه آنم وأحکم وآخر دعوانا أن الحمدً لله 
رت العالمین. 


و میٹ 
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أحكامٌ الذّبّائح واللحوم المستوردة 


بح عُرضّ على مجلس المَجْمَعِ الفقهيّ 
الاسلامي في دورة موتمره العاشر بمدينة جدَّة 
من المملكة العربية الشُعودیةء المنعقدة في شهر 
صفر (۱۶۱۸ه). ۱ 
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الحمدٌ لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على رسوله الكريم» وعلى 
آله وأصحابه أجمعين» وعلى كل من تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 

أما بعد: فإنٌ الله 4# أحلّ للمسلمين أن يأكلوا من لحوم الحيوانات 
لیب وينتفعوا بأجزائها الأخرى» ولكن جعل هذا الحل خاضعاً لأحكام 
شرعها في الکتاب والسُِّنََّه ود هذه الأحكام ترجع إلى التّنويه بأنّ الحيوان 
في أصله مثل الانسان من حيث يوجد فيه الرّوح والادراك والحواس التي 
تبعث فيه الرّاحة والألم. ومن هذه الجهت كان الأصل أن لا يباح للإنسان 
ذبحه وأكل لحمه والانتفاع بأجزائه. ولكنّ الله سبحانه جعل الانسان 
شرف المخلوقات ومخدوماً للکون؛ وخلق لصالحه جميع ما خلقء قال 
تعالى : هر ای کی ککم کا في الْأَرْضِ جا [البقرة: ۲۹]. 

وبما أنَّ أكل الحيوانات إنما أبيح على خلافِ الأصل بمحض فضل 
من الله يل فقد جعله الله تعالى خاضعاً لبعض الأحكام التّعبديّة» ینبی 
الامتثال بها عن اعتراف العبد بأنْ حل الحيوان له نعمة من الله 4# وفضل 
من وان لا يستحقٌ الاستمتاع بمثله من الحيوان» والالتذاذ بأكله إلا بعد 
الاعتراف بهذه النّعمة والشُکر عليهاء والالتزام بالظرق التي شرعها الله 
سبحانه لإزهاق روح الحيوان. 
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ومن هنا امتازت الشّريعة الإسلاميّة عن الشّرائع الأخرى في تحديد 


رس ۱ ۱ ۱ بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


طرق الذّبح؛ ووضع مبادئها وشرع آحکامها؛ فلیست قضيّة ذبح الحیوان 
من الأمور العادية التي یتصرف فیها الانسان کیفما یشاء حسب حاجته» أو 
مصلحته أو حسبما يتيسّر له» دون أن يتقيد في ذلك بأصول وأحکامء وإِنّما 
هي من الأمور التّعبديَّة التي يجب على المسلم الالتزام بأحكامها المبيّنة 
في الكتاب والسئة. 


فما ذهب إليه المفتي محمد عبده وتلميذه الشُیخ رشيد رضا من کون 
ذبح الحيوان من الأمور العاديّة التي يجوز أن يتصرف فيها الانسان بکل 
حرية» خطأ صريح» وقول مصادم للنُصوص الصّريحة» ولقد صحٌ عن 
رسول الله ئة أنه قال: «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبیحتنا؛ 
فذلك المسلم الذي له ذمّة الله ورسولهء فلا تخفروا الله في ذمته». 


وأصرح من ذلك رواية آخری؛ ولفظها : «أمرت أن أقاتل الئّاس حتى 
يقولوا: لا إلله إلا ال فإذا قالوهاء وصلوا صلاتناء واستقبلوا قبلتناء 
وذبحوا ذبيحتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحها»۳. 

وقد قرن رسول الله بلا ذبح الذّبيحة في هذا الحديث بالصّلاة 
واستقبال القبلة» وجعله من ميزات الشُریعة الإسلاميّة التي يمتاز بها 
المسلم عن غیره» ومن العلامات والشّعائر التي تنبئ عن کون الرّجل 
مسلماًء والتي يعصم بها دمه وماله. . وأيّة شهادة أكبر من شهادة رسول الله 
كك على أن ذبح الحيوان بالظریق المشروع من الأمور التعبديّة» ومن 
شعائر الدّين التي تدلٌ على إسلام من يمارسه» ويقول الحافظ ابن حجر 
كآنه في شرح هذا الحديث : 


)0 راجع: تفسیر المنار ۔ 
(۲) آخرجه البخاري في صحیحه. باب فضل استقبال القبلة» رقم: (۳۹۱ و۳۹۲)ء عن 


انس بن مالك ذه . 





البحث الثالش عشر: أحكام الذبائح واللحوم المستوردة رب 


(وفیه أن أمور الناس محمولة على الظاهر» فمن آظهر شعار الدّین 
آجریت عليه آحکام آهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك)۲*. 

ولولا أن ذبح الحیوان خاضع لاحکام خاصّة» لجاز كل حیوان قتله 
وثنينٌ أو مجوسيٌ أو دهريٌ» ولما اقتصر الحل على ذبيحة مسلم أو كتابي . 

ومن الواضح أن الأغذية غير الحيوانية المصنوعة من النباتات وغيرها 
لا ر يشترط فيها أن يكون صانعها مسلماً أو كتابيّاًء بل يجوز : تناول هذه 
الأغذية بقطع النٌّظر عن ديانة صانعهاء فلو كان البح من الأمور العاديّة 
التي لا تتقيّد بأحكام تعبدية» لجاز أكل لحم الحيوان بقطع النظر عن ديانة 
الذابح . 

وهذا دلیل على أن الأغذية الحیوانیّة لها وضع خاصٌ في الشّريعة 
الإسلاميّة ميّة» ولا بدٌ لجلَّة تناولها من أن تكون موافقة لأحكام البح 
المشروعة في الكتاب والسّنّة. 

ومن هنا أصبحت أحكام الصّيد والذّبائح من هم أبواب الفقه 
الاسلامی» وقد بسط الفقهاء هذه الأحكام مستمدة من القرآن الكريم 
والشُنَة المطهرة» وآثار الصّحابة والتّابعين ون بحیث لا یخلو کتاب من 
كتب الفقه إلا وهو مشتمل على (كتاب الصّيد والذّبائح), ولا نريد في هذا 
البحث استقصاء هذه الأحكامء ولكن الغرض بیان مبادئھا الأساسيّة 
وتطبيقها على الأوضاع المعاصرة. 

وقد قسّمنا هذا الموضوع على فصول آتية : 

أولاً : التّذكية السرعكة وشروطها : 

١‏ - طریق إزهاق الروح. 

- ذكر اسم الله تعالى عند الذّبح . 


. ٤۹۷/۱ فتح الباري:‎ )١( 





رس بحوث في قضایا فقهية معاصرة - الجزء الأول 

٣۔‏ کون الذًابح مسلماً أو كتابياً . 

ثانياً: حکم ما جُھل ذابحه. 

ثالثاً: طرق الذّبح المستخدمة في المسالخ الحديثة. 

رابعاً: حكم اللُحوم المستوردة. 

ونسأل الله التّوفيق للسّداد والصّواب والهداية إلى ما يحبه ويرضاه. 
أولاً: التّذكية الشرعیة وشروطها: 

التّذكية والذّكاة في أصل اللغة بمعنى الإتمام» ومن ذلك الذّكاء في 
السنّ والفهم وهو التّمام”". وسمّي الظریق المشروع للذیح ذكاة» لأنه يتم 
الشّروط التي يباح بها أكل الحيوان. 

وفسّر القُرطبٌ ككل قول الله سبحانه في سورة المائدة: را ما دك 
[المائدة: ۳] بقوله : (أي : آدرکتم کاته على الكمام)'''. 

وذهب بعض العلماء إلى أن التّذكية الشُرعیة مأخوذة من التّذكية بمعنی 
التطيب» وهو من قولهم: (رائحة ذكية)» والحیوان إذا أسيل دمه فقد طابت 
راگحته . 

هذا بالئسبة لمعناها اللغوي. آما معناها الاصطلاحی فقد ذکره 
القرطبي : أنه عبارة عن إنهار الم وفري الاوداج في المذبوح» والتحر في 
المنحور» والعقر في غير المقدور عليه مقروناً بنية القصد لله تعالی وذکره 
عل . 

وبما أنَّ بعض الشروط التي ذکرها القرطبي في هذا البّعریف مختلف 
(۱) راجع: لسان العرب» لابن منظور: ۲۸۸/۱6 تحت مادة «ذکا». 


(۲) تفسیر القرطبي: ٥١/١‏ . 
(۲) المرجع السابق: ۵۲/٩‏ - ۵۳. 





البحث الثالث عشر: أحكام الذبائح واللحوم المستوردة رس 


فيهاء فالأحسن في تعریف الذکاة أن یقال : (ٍزهاق روح الحیوان بالطريق 
المشروع الذي یجعل لحمه حلالاً للمسلم) . 

ما الشروط التي ذکرها الفقهاء للذكاة الشُرعیةء فانها ترجع إلى ثلاثة 
عناصرء الأوّل: : طريق إزهاق الروح والثاني: ذکر اسم الل ء والثالث : 
أهلية الذابح. فلنتكلّم عن هذه العناصر الثّلائة بشيء من التّفصيل» والله 
المستعان. 

- طریق إزهاق الرُوح: 

إن طریق إزهاقٍ الرُوح الذي اعتبرته الشّريعة الإسلامية كافياً لحصول 
الذكاة الشّرعيّة يختلف باختلاف أنواع الحيوان» فالحيوان الذي هو غير 
مقدور علیہ ما لکونه وحشبّا وإِمًا لکونه شارداً من الحیوانات الألیفت 
يكفي فيه أن یجرح بأية آلة جارحة تنهر الڈُم حتی يموت» ولا يُشترظ له أن 
يذبح أو ينحر. 

وهذا النّو من الذّكاة یسمی: ذكاة اضطرارية» وهي مشروعة في حالة 
الصيد» ولسنا بصدد بیان أحكامها فى هذا البحث. 

أمّا الحيوانات المقدور عليهاء ما لكونها أليفة» أو لكونها سيطر 
عليها الإنسان من الحيوانات الوحشيّة» فالواجب فيها إنهار الم عن طريق 
فري الأوداج. 

والعمدة فى ذلك التُصوص الآتية : 

- عن رافع بن خديج وله في حديث طويل: أن جذه سأل رسول الله 

پا : آفنذیح بالقصب؟ فقال رسول اللہ لا : (ما آنهر الام وذکر اسم الله 
عليه فکلْ؛'''ء وکان السّؤال عن الذبح والذیح قطع الأوداج» كما فسّره 


.)۵۹۸( أخرجه البخاري في الذبائح والصیدء باب التسمية على الذبیحت رقم‎ )١( 





رس بحوث في قضايا فتهية معاصرة - الجزء الأول 


عطاء فیما علّق عنه البخاري( فد مجموع السُُوال والجواب على أن 
الذّكاة الشّرعية تحصل بقطع الاوداج بما يسبّب إنهار الدَّم. 

۲ - عن ابن عبّاس وأبي هريرة َء قالا: «نهى رسول الله ی عن 
شريطة الشّيطان. وهي التي تُذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج» ثم نترك 
حتى تموت)''. 

وقال ابن الأثیر كآنه : 

(الشّريطة: النّاقة ونحوها التي شرطت» ٹر في حلقها أثر يسير 
كشرطة الحجّجام» من غير قطع الأوداج» ولا إجراء الدم» وكان هذا من 
فعل الجاهلية» يقطعون شيئاً يسيراً من حلقهاء فيكون ذلك تذكيتها عندهم. 
وإنما أضافها إلى الشَّيطان» كان الشّيطان و حملم على ذلك)”” . 


َه 
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٣۔‏ عن عدي بن حاتم الطّلائي له قال: قلت: يا رسول الله» إن 
أحدنا أصاب صدا ولیس معه سگین؛ أيذبح بالمروة وشقّة العصا؟ 
فقال: «آمرر الام بما شئت» واذكر اسم الله ك“ . وأخرجه النسائي» 
ولفظه : إن أرسل كلبي فآخذ الصّيدء فلا آجد ما أذكّيه به» فأذبحه بالمروة 
والعصاء قال: «أنهر الدَّمِ بما شئتء واذكر اسم الله ڪن“ 


(۱) باب النحر والذبح (رقم الباب: ۲6) من الذبائح والصيد. 

(۲) أخرجه أبو داود في الأضاحي. باب المبالغة في الذبح» وسكت عليه. وفي إسناده 
عمرو بن عبد الله الأسوارء يقال له: عمرو بن برق؛ وذكر الحافظ في التّقريب: أنه 
صدوق فيه لین . 

(۳) جامع الاصول. لابن الأثير: ۰4۸۲/۶ رقم: (4/ا16). 

)٤(‏ أخرجه أبو داودء باب الذبيحة بالمروة» وسكت عليه هو والمنذري. 

)٥(‏ سنن النّسائي. الأضاحي» باب إباحة الذّبح بالعود: ۰۲۲0/۷ رقم (٤١44)ء‏ وفي 
إسناده مري بن قطريٌ الكوفي: ذكره ابن حبان في الثقات» وقال الذهبي: لا يعرف. 
(تهذيب التّهذيب: ۹۹/۱۰)۔ 





البحث الال عشو: أحكام الذبائح واللحوم المستوردة 5 ۱ 


. عن عبد الله بن عباس وتا : أنه قال : «ما فرى الأوداج فكل‎ - ٤ 

وعلى أساس هذه الأحاديث وأمثالها اشترط الفقهاء لشرعیة الذَّبح أن 
تقطع الأوداج. والأوداج: جمع الوَدَج ‏ بفتحتین - وهو عرق في العُنق» 
وهما في الأصل ودجان. قال ابن منظور ناقلاً عن ابن سيده: (الودجان: 
عرقان متصلان من الرَأس إلى السخر» والجمع أوداج)" ٠‏ ولكن توسّع 
بعض الفقهاء في استعمال هذه الكلمة بما يشمل الحلقوم والمريء. 

قال الكاساني که : 

(ثم الأوداج أربعة: الحلقوم» والمريء» والعرقان اللُذان بينهما 
الحلقوم والمريء)". 

والحلقوم : مجری لس والمريء: مجرى الظعام والشراب . 

ولا خلاف في أن الأكمل قطع هذه الاربعة جميعاً: الحلقوم 
والمريء» والودجین"*. 

ولکن اختلف الفقهاء فیما إذا فطع بعضّها دون بعض على آقوال : 

فقال السافعیْ كأله: يجب قطع الحلقوم والمريء وان ذلك يكفي 
للذّكاة ولو لم يقطع من الودجین شيع“ . 

واختلفت الروایات عن مالك والرّاجح عندهم فيما هو مذكور في 
كتبهم: أنه يجب قطع الحلقوم والودجین؛ ولا يجب قطع المريء"". 


(۱) أخرجه مالك بلاغاً في الموصّاً : ۸۹/۲٦ء‏ في الذّبائح» باب ما يجوز من الذّكاة في حال 
الضرورة. 

)٢(‏ لسان العرب: ۳۹۷/۲ تحت المادة. 

(۳) بدائع الصّنائع: ٤١/١‏ . 

)٤(‏ المغني» لابن قدامة: ۰8۵0/۱۱ دار الکتب العلميّة ‏ بیروت. 

.۲٥۹/۲ فتح الباري: ۱۶۱/۹ والأمٌ:‎ )٥( 

.۱۳۳/٤ الدّخيرة» للقرافی:‎ )٦( 





رس بحوث في قضایا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


واختلفت الرٴوایات كذلك عن آحمد بن حنبل كانه فعنه رواية موافقة 
لقول الشافعی ورواية آخری: أنه يجب قطع الودجين مع الحلقوم 
والمريء. فكأنه اشترط قطع الأربعة جمیعا۲؟. 

وقال الإمام أبو حنيفة كلله: إذا قطع النّلائة» أية ثلائة كانت وترك 
واحداً يحل الحيوان. وقال أبو يوسف: لا يحل حتى يقطع الحلقوم 
والمريء وأحد العرقين. وقال محمد: لا یجل حتى يقطع من كل واحد من 
الأربعة اکٹرہ'''. 

وبالرّغم من اختلاف الفقهاء في هذه التفاصيل الجزئیةء فإنهم اتفقوا 
على أن محل الذكاة الاختيارية هو الحلق واللبّةَ ولا بد من قطع أكثر من 
واحد من هذه الأربعة. والظاهر أنَّ من اشترط قطع أحد الودجين على 
الاقل فان قوله هو الرٌاجح؛ لأن إنهار الدّم بكامله إنما يتحمَّق بة 
الودج الذي هو مجرى الذّم. قال القرافي كط" : 

مس 5 اه 5 1 ۰ 7 ہہ 

(ویؤکدہ قوله کل : «ما آنهر الام وذکر اسم الله عليه فكل». 

وانهار الدّم إنما يكون من الأوداج» وأصل الانهار: السّعة» ومنه 
الٹھر لاتساعه للماء والنهار لاتساع الضوء فيه). 

ووجه قوله الامام أبي حنیفة أن قطع التّلائة من العروق الأربعة يقوم 
مقام الكلّ» على أن للأكثر حکم الكل فيما بنى على التُوسعة في أصول 
الشُرعء والذكاة بنيت على التّوسعة؛ حيث يكتفى فيها بالبعض بلا خلاف 

5 ۲ مرا ۰ نکی مل سم ۰ 5 )€( 
بين الفقهاء. وإنما اختلفوا في الكيفية» فيقام الأكثر فيها مقام الجميع . 


.٥٤ 55/١١ المغني» لابن قدامة:‎ )١( 
۰۱/۵ : بدائع الصّنائع‎ )٢( 

(۳) الذخيرة» للقرافی: ٠١۳/٤‏ . 

۲/۵ : بدائع الصّنائع‎ )٤( 





البحث الثالث عشر: أحكام الذبائح واللحوم المستوردة ۱ ۱ می 

أ آلة الذّبح : 

واتفق الفقهاء على أنه يجب للذّكاة الشّرعية أن تكون آلة الذٌبح محدّدة 
تقطع أو تخرق بحدّهاء لا بثقلهاء ولا يجب أن تكون سكيناً» بل يجوز 
البح بكلّ ما له حدٌّء سواء كان من الحديد أو من الحجر أو الخشب. 

والثليل على ذلك ما أخرجه الشّيخان وغيرهما: من حديث رافع بن 
خديج ونه : قلت: يا رسول الله! إِنّا ملاقو العدوٌ غداً وليس معنا مُدّى» 
آفنذیح بالقصب؟ قال: «ما أنهر الدُم وذكر اسم الله عليه فكلوه. ليس السَنٌ 
والُفی»(. 

وقد مر حدیث عدي بن حاتم لب حیث سال رسول الله ية عن 
البح بالمروة وشقّة العصاء » فقال : «آمرر الم بما شئت). ولكن الأحاديث 
کلّھا مه على أنه يجب إنهار الم بما یقطع ویخرق. 

ووجوب كون الآلة محدّدةٌ كلمة إجماع فیما بی بين الفقهاء المتبوعین» 

غير أنهم اختلفوا ذ في السِّنّ والظفر» فذهب الأئمة الحجازیُون إلى عدم 
جواز الذبح بهماء سواء كانا متصلين بالجسم أو منفصلين؛ وذلك لعموم 
حدیث رافع بن خديج نه الذي مر آنفاًء وقد استثنی فيه رسول الله وَل 
ال والفر. أما أبو حنيفة ے٭: فحمل الحديث على السّنٌ والظفر إذا 
كانا قائمین في الجسم؛ لأن الموت حينئذ يحصل بالخنق. آما إذا كانا 
مقلوعين» فتحصل منهما الذّكاة مع الكراهة”" . 

ب ۔ إزهاق الزوح بغیرِ قطع الأوداج : 

ما إزهاق الرُوح بغير فري الأوداج» فلا تحصل به الذّكاة الشَّرعِيّة في 
الحيوان المقدور علیه» واتفق على ذلك الفقهاء. 


.٦۸۹/٤ أخرجه الجماعة؛ راجع: جامع الأصولء لابن الأثير:‎ )١( 
.Y*A/o : راجع : رد المحتار‎ (۲) 
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A 5‏ ہیں سس رصا م7 
وقال الله 4 : #حرّمت علي آ 
مرح یرم س سخ سح سر سر مر و وے ردك لص هه لے ر سس سے س سے و 
بد والمتحيقة والموفودة والمتردية والتطيحة وم أ اسم الا ما دک [المائدة: 


2 
سے مهم 


۳ 


وقال ابن کثیر ك في (تفسيره) : 

(والمنخنقة: وهي التي تموت بالخنقء اما قصداًء وإمًا اتفاقأء بأن 
تتخبل في وثاقتها فتموت بهء فهي حرام. 

وأما الموقوذة: فهي التي تُضرب بشيء ثقيل غير محدّد حتى تموت» 
كما قال ابن عباس وغير واحد: هي التي تضرّب بالخشبة حتى يوقذها 
فتموت. قال قتادة: كان أهل الجاهليّة يضربونها بالعصی» حتی إذا ماتت 
أكلوها. وفي الصّحيح : أن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله! إني 
أرمي بالمغراض"؟ الصّيدء فأصيب» قال: «إذا رميت بالمعُراض فخزق۲۲ 
فکله» وان أصاب بعرضه فإنما هو وقیذ فلا تأكله»" ففرق بین ما أصابه 
بالسُھم أو بالمزراق ونحوه بحده» فأحلّه» وما أصاب بعرضه فجعله وقيذاً 
لم يحله» وهذا مجمع عليه عند الفقهاء. . . 

وآما المترذية: فهي التي تفع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك 
فلا تحل. قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس: المتردية: التي تسقط من 


(۱) الیعراض - بکسر المیم -: سهم یرمی به بلا ريش» ولا نصل» يمضي عرضاً فيصيب 
بعرض العود؛ لا بحده. لسان العرب؛ لابن منظور : 4۲/۹؛ وجاء في (تاج العروس : 
۵ ۵۰): هو من العیدان دقیق الطرفین غلیظ الوسط. كهيئة العود الذي یحلج به القطن» 
فإذا رمی به الرّامي ذهب مستوياً» ویصیب بعرضه دون حده... وان قرب منه الصّید 
آصابه بموضع التصل منه فجرحه ومنه حدیث عدي بن حاتم. 

(۲) الخزق: الطَعنء وخزق السّهم: إذا أصاب الرَّميّةَ ونفذ فیها وأسال الاُمء راجع: 
اللسان» وتاج العروس. 

(۳) هذا الحدیث آخرجه الجماعة في آبواب مختلفة من طرق شتی . 





البحث الثالث عشو: آحکام الذبائح واللحوم المستوردة ۱ 


جبل. وقال قتادة: هي التي تتردّى في بثر» وقال السدَّي: هي التي تقع من 
جبل أو تتردّى في بثر. 

وأما التطیحة: فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لهاء فهي حرامء وان 
جرحها القرن وخرج منها الدَّمء ولو من مذبحها... 

وما أكل السّبع : أي ما عدا عليها أسد أو فهد أو نمر أو ذتب أو کلب 
فأكل بعضها فماتت بذلك فهي حَرامٌ» ون كان قد سال منها الذم» ولو من 
مذبحهاء فلا تحلٌ بالاجماع وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل 
السّبع من الشّاة أو البعير أو البقرة أو نحو ذلك» فحرّم الله ذلك على 

وقوله: لا ما دک عائد على ما يمكن عوده عليه مما انعقد 
سبب موته» فأمكن تداركه بذّكاق» وفيه حياة مستقرّة» وذلك إنما يعود على 
قوله: فِوَألمْعَِقَه والموفودة وَالْمَرَوِيةٌ وَالئِيِسَةُ وَمَا اك اسب قال علي بن 
آبي طلحة عن ابن عباس في قوله: »لا ما دَيَّهُ4؛ يقول: إلا ما ذبحتم 
من هولاء وفیه روح فکلوه فهو ذكينٌ» وكذا روي عن سعيد بن جبیرں 
والحسن البصري والسدذی). 

وتبيّن بهذه الآية الكريمة أنَّ الحیوان نما يحل إذا وقع إزهاق روحه 
بالذّكاة الشّرعِيّةَ ولا يحل بالخنق أو الوقذء ولا بأن یسیل دمه بأي طريق 
کانء لأن التطيحة ربّما يسيل الام من مذابحهاء وكذلك ما قتله السّبعء 
ولكن صرّح القرآن الكريم بحرمتهماء فظهر بذلك أنَّ الحيوان لا يحل 
بمجرد سيلان الدّم» ولو من مذابحه» وإنما يجب أن يسيل الدَّم بطريق 
شَرَعَه الله للتذكية . 

۲ - التّسمِيةٌ عند الدَّبْح: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب للذَّكاةٍ الشَّرعيّةِ أن يذكر الذابح 
اسم الله تعالى عند الب فان ترك التّسمية عمداً فلا تحلٌ ذبيحته عند أبي 








ری بحوث في قضايا فتهية معاصرة - الجزء الأول 


حنیفة ومالك وأحمد وجمهور الفقهاءء وامّا إذا نسیها فالذكاة معتبرة عند 
الحنفية والمالكية» ولا فرق عندهم في هذا بين الذّبيحة والّید. 

أما عند الحنابلة» فالنّسيان معفو عنه في الذّكاة الاختيارية فقط. أما في 
الصّيدء فلا تعتبر الذّكاة إذا لم يذكر الصّائد اسم الله عند إرسال السَهم أو 
الكلب» سواء أتركها عمداً أو نسپانا'''۔. 

أما الإمام الشَّافعيُ كأ فالمشهور عنه أن النّسمية ليست واجبة عنده 
وإنما هي سنّة'ء فتحل الذبيحة وان تركها الذابح عمداً. ولك الذي يظهر 
من مراجعة «كتاب الأمٌ) للشافعی أنه لم يصرّح بجل متروك النّسمية عمداًء 
وإنما صرّح بحل ما نسي الذابح ذكر الله عليه. وعبارته ما يلي : 

(وإذا أرسل الرّجل المسلم كلبه أو طائره المعلَّمَيْن أحببت له أن 
يسمّي» فان لم یسم ناسی فقتل آکل؛ لأنهما إذا كان قتلهما كالذكاة» فهو 
لو نسي النّسمية في الذبيحة أكل؛ لأن المسلم يذبح على اسم الله كق وان 


. 0 
دسي ۰ 

ثم إن الإمام الشافعيّ يذه صرّح فيما بعد بأن من يترك النّسمية عند 
البح استخفافاً لا بحل أكل ذبيحته؛ فقد ذكر کل في معرض ما هو مسلّم 
عندہ : 


(آن المسلم إن نسي اسم الله تعالى لت ذبیحته» وان ترکه استخفافاً 
لم تکل ذبیسته)*. 


(۱) راجع: بدائع الصّنائع: ٦٦/٥‏ لمذهب الحنفية؛ والذخیرق للقرافي: ۱۳/6 
والصّاوي على الذردیر: ۱۷۱/۲ لمذهب المالكية؛ والمخنی» لابن قدامة: ۶/۱۱ 
لمذهب الحتابلة. ۱ 

(۲) قليوبي وعمیرة: ۲۵/۶. 

(۳) کتاب الا للشافعع : ۲۲۷/۲ کتاب الصّید والذّبائم» باب تسمية الله ك عند إرسال ما 
یصطاد . 

)٤(‏ کتاب الامْ: ۱۳۱/۲ باب ذبائح أهل الکتاب. 





البحث الثالث عشر: أحكام الذبائح واللحوم المستوردة رك 


وقد صرح بعض العلماء بأن الفقهاء أجمعوا على ذلك؛ فقد جاء في 
دالفسیر المظهري» نقلاً عن «شرح المقدّمة المالكية»: 

(وکل هذا في غير المتهاون» وأما المتهاون فلا خلاف أنها لا تؤكل 
ذبيحته تحريماً» قاله ابن الحارث والبشيرء والمتهاون هو الذي يتكرر منه 
ذلك كثيراء وال أعلم)!''. 

وهذه العبارات تدلٌ على أنَّ مذهب الإمام الشافعي كه ليس على 
إطلاق الحل فيما تعمد ترك التّسمية عليه» وإِنَّما تحرم الذبيحة عنده إذا ترك 
عليها النّسمية تهاوناً واستخفافاً» وجعله الرّجل عادة له. ومفاد ذلك أن 
حكم الحل مقتصر عنده على من ترك النّسمية مرّة أو مرتين اتفاقاًء لا تهاوناً 
واستخفافاًء وفي تلك الصّورة أيضاً لا يخلو ذلك من كراهة؛ لأنه قال: 
(أحببت له أن يُسمّيَ) وقد صرح الفقهاء الشّافعية بان ترك النّسمية عمداً 
مكروهء وأنه يأثم به التّارك" . 

وبهذا ظهر أن متروك التَّسميةٍ عمداً حرام عند الحنفيّة والمالكية 
والحنابلة» وحرام عند الشافعی كلل أيضاً إذا كان ذلك استخفافاً وتهاون 
وصار كالعادة للذّابح. وما وقع اتفاقاً. فانه لا يحكم بحرمته عنده» ولكنه 
لا يخلو من كراهة. وهذه الرّخصة أيضاً لا تساندها نصوص القرآن والسُنَّقَ 
حيث تظافرت الآيات والأحاديث على اعتبار التّسمیة ركناً من أركان 
الذّكاة الشّرعيّة؛ قال الله يل : ولا تَأكُلوا يتا کر بک اسم الہ عه ررکم 
سوک [الأنعام: ۱۲۱]. 

وأية عبارة صرح على کون متروك النّسمية حراماً من هذه الاية 
الكريمة الواضحة التي ليس فیها إجمالٌ ولا خفاء؟! فان فيه نهياً صريحاًء 


(۱) التّفسير المظهريّ: ۳۱۸/۳. 
(۲) انظر: روضة الظالبین: ۳/٥۲۰؛‏ ورحمة الأمةء ص .١١8‏ 
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المي يقتي قح ولم يكت القرآن بصيغة اي ٭ بل آتبعها بقوله: 

وليست هذه الآية هي الآية الوحيدة ف في القرآن الكريم التي تدلٌ على 
كون النّسمية ركتاً من أركان الذّكاق وإِنما جاءت في القرآن الكريم آیات 
كثيرة تدلٌ على ذلك فمنها الآيات الآتية: 

١‏ - وک مَا15 یل كم قل ایل تكم انکیٹ وما علنشر ین ارام 
مک بن عم ون جا ۶ کک پک اه ککلوا عا آمسکن علیہ واوا ا اسم ۳1 د [المائدة: 
[٤‏ 

١‏ - لوڪ ام جعلنا منسکا يدا اسم الو عل ما دَدَقَهُم من بهيمة 
لمت 4 [الحج: ۳4]. 

۳- مادأ اسم اکر کہا وت کہ [الحج: «۳]. 

.۲۱۳۸ اوا لا يدرو اس اک عَلِيْهَا فی َد [الأنعام:‎ - ٤ 

- ووا کک آلا تألوا یکا کر اس اک عو [الانعام: 119]. 

ومذه الآيات كلها تدلٌ بأساليب مختلفة أن ذكر اسم الله تعالى من 
هم العناصر التي تحل للمسلم أكل لحم الحیوان» ولم يكت القرآن بيان 
ذلك في آية أو آیتین» وإنّما ذكر هذا الرُكن في كل من البیح والصّيد» 
والأضحية بصفة مستقلّة وأنكر على من يتركه إنكاراً بلیفاً فجعله افتراء 
على الله وأنكر أيضاً على من لا یستحلٌ الذّبيحة التي ذكر اسم الله عليهاء 
بما يدل على أنه من أعظم الشروط للذّكاة الشرعية 

وكذلك تکاثرت الأحاديث التى ذكر فيها رسول الله كل النّسمية فى 
معرض الأركان التى يجب توافرها لجلَّة الذّييحة والصّيدء وانظر الأحاديث 
الآتية: 





البحث الثالث عشو: آحکام الذبائح واللحوم المستوردة 5 CAY‏ 


- عن رافع بن خدیج وله قال: قال رسول الله ی: «ما آنهر الدّم 

وذکر سے اھ ع ون 

۲۔ عن عبد الله بن عمر وِوْيّاء عن رسول الله ية أنه لقي زيد بن 
عمرو بن نفيل بأسفل بلدح» وذاك قبل أن ينزل على رسول الله ی الوحي ؛ 
فقَدمث إلى الب يلل سفرةء فأبى أن يأكل منهاء ثم قال زيد: إني لست 
آكلاً مما تذبحون على أنصابكم» ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه . 

وهذا دليل على أن حرمة متروك النّسمية كانت من جملة شريعة إبراهيم 
. 

۳۔ عن جندب بن سفيان البجليٌّ» قال: ضخینا مع رسول الله يا 
أضحيةً ذات یوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصّلاة» فلما 
انصرف رآهم النَبِئُ بل أنهم قد ذبحوا قبل الصّلاة ة فقال: «من ذبح قبل 
الصلاة فليذبح مكانها آخری؛ ومن كان لم يذبح حتى صلینا فليذبح على 
اسم الله . 

٤‏ - عن عباية بن رفاعةء عن جله: أن الب كل قال : «ما أنهر الدم 
وذکر اسم الله کل . 

ه ‏ عن آبي ثعلبة الخشنی ينه : أنه سأل رسول الله وق أسئلة فأجاب 
رسول الله و عن سؤاله في الصّيدء فقال: «فما صذت بقوسك فاذكر اسم 
الله وكل» وما صِدْتٌ بكلبك المعلّم فاذكر اسم الله وكُل)9*. 


(۱) صحیح البخاري باب التّسمية على الذّبييحة» رقم: (0498)» وأخرجه الجماعة. 

(۲) صحيح البخاري» مناقب الأنصار» باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل» رقم : (2)9475 
وأخرجه أيضا في الذبائح رقم: .)۵4۹٩(‏ 

(۳) صحيح البخاري» باب قول ال ب : فلیذبح على اسم الله رقم: (۵۵۰۰). 

.)۵۵۰۳( صحیح البخاري» باب ما آنهر الدم من القصب... إلخ. رقم:‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري» باب آنية المجوس» رقم : (۵4۹7). 
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٦‏ - عن عدي ۽ بن حاتم َيه : أن رسول الله لو قال: «إذا آرسلت 
كلابك المعلّمة» وذكرت 8 الله ؛ فكل مما أمسكن عليك»؟. 

۷۔ عن عدي بن حاتم يه قال: قلت : يا رسول اللہ إِني أرسل كلبي 
آجد معه كلباً آخر لا آدري اا أخذه؟ فقال: «لا تأكل. فإِنّما سیت 
على کلبك ولم تسم على غیره»". 

۸ -وعنه ييه مرفوعاً : «وإذا خالط كلاباً لم يُذكر اسم الله عليهاء 
فأمسكن فقتلن» فلا تأكل)”" . 

٩‏ - وعنه وه قال: قلت: يا رسول الله! إن حدنا أصاب صيداً 
وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقَّة العصا؟ قال: «أمرر الم بما شعت» 
واذكر اسم الله ن . 

ود هذه النُصوص من الكتاب والشُنَةَ تدل على مدى التأكيد والتّركيز 
على ذكر اسم الله تعالى عند اذبح وإنٌ ان الواحد من هذه النُصوص 
كان كافياً لبیان أن التسمية ركن من أركان الّیج؛ ولكن الشَّارِعَ لم يكتفٍ 
ببيان هذا الحكم مرَّة واحدة» وإِنَّما جاء به مراراً وتكراراً في عدَّة مناسبات 
وبأساليب مختلفة» وما ذلك إلا لأهميّته البالغة» ولكونه شرطاً قطعياً 
لحصول الذّكاة الشَّرعيَّة في الحيوان. 

وإِنَّ الحالة الوحيدة التي استثنیت من وجوب النّسمية هي حالة 
النسیان. قال الجَصّاصٌ کلنه: 

(إن ترك النّسمية ناسياً لا يمنع صّة الذّكاةٍ من قبّل أن قوله تعالی: 


.)0481/( : صحيح البخاري؛ باب ما جاء في التّصيّدء رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» باب إذا وجد مع الصّید كلباً آخرء رقم: (0485). 

(۳) صحیح البخاري» باب الصّید إذا غاب عنه يومين أو ثلاث رقم: (۵8۸6). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في باب الدّبيحة بالمروة رقم: (٢۲۸۲)؛‏ والنّسائي. باب إباحة الذبح 
بالعودء رقم )٦4١٤(‏ وقد مرّ. 





البحث الثالث عشر: أحكام الذبائح واللحوم المستوردة 


ورلا لوا متا کر َو اسم ال عبد [الأنعام: ۱۲۱] خطاب للعامد دون 
النّاسيء ويدل عليه قوله تعالى في الآية نفسها : رل ليسي [الأنعام: 
۱ وليس ذلك صفة للنّاسي» ولأن النّاسي في حال نسيانه غير مكلّتٌ 
بالتسمیق وروی الأوزاعيٌ عن عطاء بن أبي رباح» عن عبيد بن عمير» عن 
عبد الله بن عباس » قال: قال رسول الله كَل «تجاوز الله عن آمتي الخطاً 
والنّسيان وما استكرهوا عليه». وإذا لم يكن مکلفاً للنّسمية فقد أوقع الذّكاة 
على الوجه المأمور به فلا يفسده ترك التّسمية» وغير جائز إلزامه ذكاة 
أخرى لفوات ذلك منه» وليس ذلك مثل نسيان تكبيرة الصَلاة» أو نسيان 
الكلهارة ونحوها؛ لأن الذي يلزمه بعد الذكر هو فرض آخرء ولا يجوز أن 
يلزمه فرض آخر في الذّكاة لفوات محلّھا)!''. 

ويدلٌ على ذلك أيضاً ما أخرجه الدّارقطني والبيهقي: عن ابن عباس 
ها : أن الب بي قال: «المسلم يكفيه اسمهء فان نسي أن يسمّي حين 
يذبح فليسمٌء وليذكر اسم الله ثم ليأكل»» ذكره الحافظ في «التلخيص»» 
ثم قال: (وقد صححه ابن السّكن)”"» وقد أعلَّه بعض المحدّثين بمعقل بن 
عبد اللہ ومحمد بن يزيد بن سنان. ولكن معقل بن عبد الله من رجال 
مسلمء ومحمد بن يزيد بن سنان ولّقه ابن حبان والتفيلي ومسلمة . 
قال : «ذبيحة المسلم حلال سمّی أو لم یسم ما لم یتعمد والصّید کذلك» 
ذکره السيوطي في «الدّر المنثورا"“. 


وقد آخرج عبد بن حمید: عن راشد بن سعد مرسلاً : أن التبی لا 


(۱) آحکام القرآن للجصّاص: ۸۷/۳ طبع لاهور. 

(۲) نصب الرّایف للرّيلعي: ۲۱۱/۲ 

(۳) التّلخیص الخبیر . 

۰1۸/۱۷ وراجع للبحث على إسناده: |علاء السْنن» للتهانوي:‎ )٤( 
.4۲ /۳ : الدّرُ المنشورء للسّيوطي‎ )٥( 








CAD‏ بحوث هي قضایا تهية ساصرۃ - الجزۃ الأول 


وهذه الرٴوایات المرفوعة مؤيدة بما علّقه البخاري عن ابن عباس 
موقوفاً قال: «من نسي فلا بأس»" ووصله الدُارقطني؛ وسعيد بن منصور 
وغيره» ثم قال الحافظ : (وسنده صحیح)'''. 

وبإزاء النُصوص المتکاثرة التي تدلٌ على وجوب التّسمية عند الذّبح» 
ما يستدلٌ به الشّافعيّة على عدم وجوبها لا يداني هذه النُصوص في البوت 
والدلالة. 

فمثلاً» استدل بعضهم بقول الله تعالى: لا ما دكم [المائدة: *] 
قائلين: إن الله 2 أطلق التّذكية ولم يقيّده بالنّسمية» فظهر أنها غير 
واجبة. 

والجواب عن هذا الاستدلال واضح» وهو أن التّذكية لها مفهوم معیّن 
في الشّريعة» وقد دلت النُصوص التي أسلفناها على آنها لا تحصل إلا 
بالنّسمية» فالنّسمية داخلة في مفهوم التّذکیة الشَّرعيَء كما أن فري الأوداج 
داخل فيه. فذكر الله سبحانه الّذكية كمفهوم كلي يشمل جميع أركانه 
الشُرعیة النّابتة بغيرها من النُصوصء ومن جملتها التّسمية» فالنّسمية 
ملحوظة في قول الله ك : اما دك . 

وكذلك استدلٌ بعضهم بما أخرجه البخاري: من حديث عائشة را : 
أن قوماً قالوا للم بي : إن قوماً يأتوننا بلحم لا ندري آذکر اسم الله عليه 
أم لا؟ فقال: «سمّوا عليه أنتم وکلوه». قالت: وكانوا حديثي عهد 
بالكف . 

ولكن هذا الحديث لا يتم به الاستدلال على جِلَّة ما غلم فيه باليقين 
أن ذابحه ترك النّسمية عمداً؛ لأن غاية هذا الحديث حمل فعل المسلم 


(۱) صحيح البخاري» باب التّسمية على الذّبييحة ومن ترك متعمّداء باب )٠١(‏ من الذّبائح. 
(۲) فتح الباري: 1۲٤/۹‏ . 
(۳) صحيح البخاري» باب ذبيحة الأعراب» رقم: (00۰۷). 





البحث الثالث عشر: أحكام الذبائح واللحوم المستوردة ٠‏ ۱ رس 


على الوجه الصحيح» ومفاده: أن المسلم إن قدّم لحماً أو طعاما فالظاهر 
أنه حلال مذبوح بطريقة مشروعة» فيحمل على الظاهر؛ ونحن مأمورون 
بإحسان الظّنّ بكل مسلمء فلا يجب البحث عن طريقة ذبحه ما لم يتبين 
أنه ذبحه بطريقة غير مشروعة. و هؤلاء القوم الذين وقع السّؤال عنهم 
كانوا مسلمین. وان كانوا حديثي عهد بالکفر؛ كما صرحت به عائشة 

فأمر رسول الله يل بحمل فعلهم على الظاهرء وهو أنهم ذكروا اسم الله 
عليه» ولا يلزم منه جل الذبيحة إذا تيقّن الرّجل بأن ذابحها ترك النّسمية 
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متعمّداً . 


ومن البديهي أن هذا الحدیث صریح في أن السُؤال نما كان عن حالة 
لا نعلم فيها بيقين أنَّ الذابح المسلم سكّى على الذبيحة أو لم يسمٌ؟ وهذا 

هو الواقع الذي بتع لمعظم المسلمين في اللحم الذي يوجد في ہر 
المسلمين» > فنا لم نشاهد الذين ذبحوه هل سمُوا عند الذبح أم لا؟ 
فالحديث يبين حكم هذه الحالة وأين ذلك من الحالة التي نعلم فیھا بيقين 
أن الذابح ترك النّسمية عن قصد وعمد؟! وكيف تقاس الحالة الثانية على 
الأولى؟!. 


وقد يستدلٌ بعضهم عما رواه أبو داود في «مراسيله»: عن الصَّلتَ 
السَّدوسِيٌ مرسلا: أن رسول الله كل قال: «ذبيحة المسلم حلال: ذكر اسم 
الله أو لم يذكرء إن ذكر لم يذكر اسم ا 
الصلت السّدوسيٌء وهو مجهول كما قال ابن حزم وابن القطان؛ وأنه 
لا یعرف بغیر هذا الحدیث» ولا روی عنه غير ثور بن يزيد" ". فاسناده 


لا یخلو من ضعف. ولئن ثبت بطریق صحیح؛ فیمکن حمله على ترك 


۰ وهذا الحدیث مروي عن 


(۱) مراسیل آبي داود» ص .4١‏ 
(۲) راجع : نصب الرّاية» للرّيلعيي. 





رس بحوث في قضايا فتهية معاصرة - الجزء الأول 


النّسمية فی حالة الْسیان وذلك لتطبیقه على النصوص المتظاهرة المتكائرة 
التي تدل على وجوب التّسمية» وعلى أن ما ثرك عليه شم عمداً حرام. 

ومن أجل هذه الدّلائل القویّة. رجح بعض العلماء الشّافعية قول 
الجمهور فی هذا الباب ؛ قال الحافظ ابن حجر نه : 

(وقوّاه الغزاليئُ في «الإحياء» محتجّاً بأن ظاهر الآية الایجاب مطلقاً 
وكذلك الأخباں وأن الأخبار الدّالة على الرّخصة تحتمل التّعمِيم وتحتمل 
الاختصاص بالئَّاسى فكان حمله عليه أولى لتجري الأدلة كلها على 
ظاهرها ويُعذر النّاسی دون العامد) . 

ولم يُعقّبه الحافظ بشيء. وقد ذکر عبارة الغزالي 2 في باب 
ذبيحة الأعراب» ویظهر من صنیعه أنه مائل أيضاً إلى ترجیح قول الجمهور 
في وجوب اشتر تراط التّسمیة حيث ذکر قول الغزالي كآنه في ختام البحث» 
وضعّف الحدیث الذي استدلّ به على جواز متروك الْسمیة(۳. 

۳ - شروط في الذّایح: 

ومن الشُروط المهمّة لحصول التّذكية الشَّرعيّة أن یکون الذابح مسلماً 
أو كتابيّاً. على کونه عاقلاً مميّزاًء فلا تجوز ذبيحة غير أهل الکتاب من 
الكفّار والمشركين» وهذا الشّرط قد اتفق ق عليه الفقهاء» لا نعلم بينهم في 
ذلك خلافاء حتی حکی بعض العلماء الإجماع على ذلك" . 

وان معنى تحريم ذبيحتهم: أن الکافر من غير أهل الكتاب» وان ذبح 
ذبح المسلمین فإنه لا تؤكل ذبيحته» قال الجصّاصٌ که 


.٦٦٦/۹ فتح الباري:‎ )١( 

(؟) فتح الباري: ۰۱۳4/۹ رقم الباب (۲۱). 

(۳) انظر: موسوعة الاجماع لسعدي أبو جیب: ۰۹۱۲/۲ ۹4۸ وسيأتي الکلام على 
ذييحة المجوس 





البحث الثالث عشر: أحكام الذبائح واللحوم المستوردة 

(وقد علمنا أن المشركين وان سموا على ذبائحهم لم تؤكل)”2 . 

ولقد شذ بعض المعاصرین» فقّصَر الحرمة على ذبيحة الوثنیٔین من أهل 
العرب» وأباح ذبيحة سائر الكمّار غیرهم. سواء أكانوا وثنيِّين» أو 
ملحدین» أو دھریٔین؛ أو عبدة النّار. وهذا قول خاطيء لا عهد به في 
الکتاب والسّنة» ولا في آقوال المّلف رحمهم الله تعالی» وإنما اشتبه 
الأمر علیهم بما زعموا أنه لا یوجد هناك نص صریح في الکتاب أو اس 
يدل على أنَّ ذبیحة غير أهل الکتاب من الكمّار حرام والاصل في الاشیاء 
الإباحة» فلا يقال بحرمتها إلا بالصل ۳ . 


والواقع آن الأصل ذ مہ الحرمة وا تل للا ا ج 
قلت : يا رسول الله 7 أرسل کلیی آجد معه که لا آدري ۳ 
آخنه؟ فقال : «لا تأكل. فإتما سمّیت على کلبك ولم تسم على غیره"۳. 


فهذا الحديث يدل على أنه متی وقع السك في حصول الذّكاة الشَُرعّة 
واستوى الاحتمالان» حرم أكل الحیوان» وهو دليل على أن الأصل في 
الحيوان الحرمة» فإنه لو كان الأصل الاباحة لما حرم الحيوان فى حالة 
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السك . 


نم إن قول الله سبحانه قد خصّ الجل بلبيحة أهل الکتاب؛ حيث 
قال: و وطعام لت اوا اتب جل که [المائدة: ۰]۵ ولو کان طعام جمیع 
الکتّار حلالاً لما خضّهم بالذکر. ولیس هذا استدلالا بمفهوم اللّقب كما 


.۱/۳ أحكام القرآن للجصّاص:‎ )١( 
- ۱٩ فصل الخطاب في إباحة ذبائح أهل الکتاب لیخ عبد الله بن زيد آل محمود» ص‎ )۲( 
.۲٢ 


بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


زعمه بعض المعاصرین. وإِنَّما هو رجوع في المسکوت عنه إلى الأصلء 
وهو الحرمة فی الحیوان كما قدمنا . 

فالٌحیح الذي آجمعت عليه الأمة طوال القرون أنه لا تحل البيحة 
للمسلمین الا إذا کان الذابح مسلماً أو من أهل الکتاب» والمراد بأهل 
الکتاب: الیهود والتْصاری ومناك بعض أقوالٍ شاذة في اعتبار المجوس 
من أهل الکتاب استدلالاً بقول رسول اله کل اسنُوا بهم سنة أهل 
الکتاب؛'' 2 '» ولكن الصّحيح أن هذا الحديث إنما یتعلق بأخذ الجزية 
منهم» فإنَّ الحديث ورد في هذا الموضوع. 

وان سیدنا عمر بن الخشاب له كان متردداً في أنه هل تؤخذ منهم 
الجزية» حتى آخبر عبد الرحمن بن عوف وله بهذا الحديث» فأخذ الجزية 
من المجوس . 

روى مالك في «الموطّأ»: عن محمد بن علي: أن عمر بن الخطّاب 
ذه ذكر المجوس فقال: ما لك كيف آصنم في أمرهم؟ فقال 
أهل الکتاب!'''. 

واستدلٌ الجمهور على اقتصار لقب آهل الكتاب على اليهود 
والتّصاری بقول الله ك : لان نٹولوا نم ۳ لكب عل لَابِعَتینِ من ملا 
وان کا عن وِرَاسَتہم للت که [الأنعام : [0٦‏ . 

وبأن رسول الله ية ما عدٌ المجوس من جملة أهل الكتاب» وإِنَّما قال : 
اسنُوا بهم سئّة أهل الكتاب»» يعني : في أخذ الجزيةء فتبيّن آنهم لیسوا من 
آهل الكتاب» وإنما يعاملون معاملة أهل الكتاب في قبول الجزية منهم 


. 0/۷ : لابن حزم‎ ٠ رام جع : المحلی‎ (١) 
. موظّاً الإمام مالك» کتاب الرکاف جزيه ة أهل الکتاب‎ (۲) 








البحث الثالث عشر: أحكام الذبائح واللحوم المستوردة ٠‏ 


أ مسألة ذبائح أهل الکتاب : 

أما أهل الكتاب من اليهود والنّصارى فقد أجمعتٍ الأمة على أن 
ذبيحتهم حلال؛ وهم من أهل التّذكية» والدّلیل عليه قول الله عد : وطعام 

ال ۳ التب حل لہ کچ [المائدة: ٤]ء‏ والمراد من الطعام في هذه الآية 

الذبائح بإجماع أهل العلم. قال ابن كثير كآنه : 

(إوطعام ان وتو الكتبَ حل آکنکه: قال ابن عباس وأب و أمامة 
ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم 
النّخعي والسَّذَّيُ ومقاتل بن حيان: يعني ذبائحهم. وهذا أمر مجمع عليه 

بين العلماء ء أن ذبائحهم حلال للمسلمين؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير 
الله ولا يذكرون على ذبائجهم إلا اسم الله وان اعتقدوا فيه تعالى ما هو 
منزه عنه تعالی وتقذّس)'''. 

وهل يشترط في ذبح أهل الکتاب ما یشترط في ذبح المسلمین من 
فري الأوداج ومن الالة المحدّدة ومن ذكر اسم الله؟ هذه المسألة تحتاج 
إلى دراسة بالتّظر إلى ما ادعی بعض المعاصرین من حل ذبيحتهم. بقطع 
اللُظر عن الطّريق الذي اختاروه لذلك . 

ونرید أن نتکلم على هذه المسألة في شقین : 

الشق الأول: هل يجب لحل ذبيحة أهل الكتاب أن يذبحوا الحيوان 
بطريقة مشروعة للذّبح من فري الأوداج بآلة محددة؟ 

والشقٌ الثاني : هل يجب أن يذكروا اسم ل تعالى عند ال 

أمَا المسألة الأولى : فالجمهور من الفقهاء على أن ذبيحة الكتابي إنما 
تحل إذا ذكاها بقطع العروق اللازمة بآلة محدّدة» وهو الحقٌّ الثابت بالأدلة 
الناطقة التي سنذكرها إن شاء الله تعالی» لکن زعم بعض المعاصرين أن 


)۱( تفسير ابن كثير : 14۹/۲ طبع لا هور» ۳ . 





بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزهء الأول 


ذبيحة الكتابي حلال» بأيٌ طریق قتلها؛ لأنه داخل في عموم قول الله 
تعالى : مولعم ان توا الكتب حل لك [المائدة: ]٥‏ وتمسّكوا في ذلك 
بقول القاضي ابن العربي که حیث قال: 

(ولقد سثلت عن النْصرانی یفتل عنق الدّجاجة ثم یطبخها: هل یڑکل 
معه أو تؤخذ طعاماً منه؟ وهی المسألة الامنة. فقلت : توکل لأنها طعامه 
وطعام أحباره ورهبانه وان لم تكن هذه ذكاة عندنا» ولکن الله تعالی آباح 
طعامهم مطلقاًء وكلّ ما يرونه في دينهم فانه حلال لنا في دیننا» إلا ما 
کذبهم الله سبحانه فیه)۲؟. 


ولکن هذا القول الخریب من ابن العربي كأ متعارض تمام التعارض 
مع الأصل الذي ذکره هو نفسه في نفس الکتاب» قبل نحو صفحة من هذه 
العبارة» وعبارته هناك ما یلی : 

(فإن قيل: فما أكلوه - أي: أهل الكتاب ‏ على غير وجه الذكاة 
کالخنق وحطم الرآس؟ فالجواب : إن هذه ميتة » وهى حرام بالنَصء وإن 
أكلوها فلا اکل نحن» کالخنزیر فهو حلال لهم ومن طعامهم وهو حرام 
علیناء فهذه مثله والله أعلم)" . 

وهذا تعارض صريح في عبارتي ابن العربی» ومتى وقع النّعارض بين 
عبارتيه» فالأجدر بالقبولِ ما هو ثابت بالنصوص» ومؤيّدٌ بتعامل الامق 
دون الفتوى الشَّادَّة التي تنابذها الأدلة القويّة الآتية : 

- إن الله چ قال: حرمت عليكم أله وم وم اير وما ایل لمر 

او ہو۔ ڈیڈ والْمَوفُودة والماردية واه وم أك لا ما وہ 
[المائدة: ۳] فحرّم المنخنقة والموقوذة على الا طلاق . 


(۱) أحكام القرآنء لابن العربي: 2067/7 طبع عيسى البابي الحلبي. 
)۲( المرجع السابق: ۲۵۵/۲. 
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هو وطعام لت و التب حل لک [المائدة: ٥‏ على کون مخنوقة الكتابي أو 
موقوذته حلا لآ يلزمه أن يقول بحل الخنزير الذي ذبحه كتابي ؛ لأنه من 
جملة «طعام أهل الكتاب» فان تمسّك بالآية المذكورة في حرمة لحم 
الخنزير» فان نفس الآية تحرّم المنخنقةً والموقوذ ولا سبيل إلى التّفريق 

فان خصّت الآية المذكورة لحم الخنزير من عموم «طعام أهل الكتاب» 
فإتّها خضّتِ المنخنقة والموقوذة أيضاً على قدم سواءء بل بالطريق الأولى؛ 
لان الخنزیر حلال في دينهم» والمنخنقة والموقوذة حرام في أصل دينهم» 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى» فإن كان الطّعام الذي هو حلال في دينهم - 
الذي هو حرام في أصل دينهم ‏ وهو لحم المنخنقة والموقوذة - یکون 
مستثنى بالظریق الأولى . 
مشتقّ فمادة اشتقاقه هي العلّة لذلك الحكم؛ مثلاً : إذا قلنا: أكرموا 
العلماء» فإن حكم الإكرام ورد على العلماء الذي هو اسم مشتقٌ» فمادة 
اشتقاقه - وهی العلم ‏ علة الا کرام وهذا واضح مسلم . 

فاذا ورد حکم الحرمة في آية المائدة على المنخنقة والموقوذة فان 
الخنق والوقذ علَّة لهذا الحكم» ون ذلك يدلٌ على أنه متى وجد الخنق أو 
الوقذ» ثبت حكم الحرمة ولا تأثير فى ذلك لديانة الخانق أو الواقذ» 

۳ غاية ما يثبت من قول الله تعالى : #وطعام ال أونوأ الككب حل 
لك [المائدة: 0] أنهم في أمر الذبائح في حكم المسلمين سواء بسواء 
لا أنهم يفوقون المسلمين» حتى یجل منهم ما يحرّم من المسلمين» ونتيجة 
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قول ابن العربی أن تکون للکفًار مزيّة على المسلمین من حیث إِنَّ ما یقتلونه 
باي طریق حلالٌ طيب» وما یقتله المسلم بنفس الظريقة حرام. وهده 
التتيجة باطلة بالبداهة. 

٤‏ - من المسلَّم في الأمة الإسلاميّة أن الکفًار كلهم ملَّة واحدة» وكان 
هذا الأصل يقتضي أن يكون أهل الكتاب مثل الكمّار الآخرين في تحريم 
ذبيحتهم» ولكن الشّريعة الإسلاميّة مرت أهل الكتاب من سائر الكفار في 
آمر الذّبيحة والمناكحة؛ لأنَّ أحكام الذبح والتُكاح عندهم كانت مماثلة 
لأحكام الإسلام في كلا الأمرین؛ فكانوا يراعون في البح نفس الشّروط 
التي فرضها الإسلام على المسلمين» وهذه الأحكام موجودة حتى الآن في 
كتبهم المقدسة بالرّغم من التّحريفات الكثيرة التي وقعت فيهاء وإليكم 
بعض النصوص من كتابهم المقدس : 

جاء في سفر اللّاويّين (الذي قد یستّی سفر الأحبار): 

(وأمًا شحم الميتة وشحم | لمفترسةء ف فیستعمإ لکل عملء لکن آکلا 
لا تأكلوه) «لاويّين: ۷: ۲۶). 

وجاء في سفر الاستثناء: 

(وأَمًا ذبائحك فیسفك دمها على مذبح الرَّبّ إلهك واللحم تأکله. 
احفظ واسمع جمیع هذه الکلمات التي آنا آوصيك بها؛ لكي یکون لك 
ولأولادك من بعدك خير إلى الأبد إذا عملت الصّالح والحق في عيني 
ارت إللهك) (الاستثناء: ۱۲: ۲۷ و۲۸). 

وهذان الكتابان يعترف بهما کل من البهود والتصاری. 

آما کتب النٌصاری فقطء فقد جاء فی سفر أعمال الرّسل (المنسوب 
إلى لوقا): 

(ولأنه قد رأى الرُوح القدس ونحن أن لا نضع علیکم ثلا أكثر» غير 
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هذه الأشياء الواجبة» أن تمتنعوا عمًّا ذُبح للأصنام» وعن الام 
والمخنوقء والژنی) (أعمال: ۱۵: ۲۸). 

وجاء في موضع آخر من الکتاب نفسه: 

(وأمًا من جهة الذین آمنوا من الامم فارسلنا نحن إليهم وحکمنا أن 
لا یحفظوا شیئاً مثل ذلك سوی أن یحافظوا على آنفسهم مما ذبح 
للاصنام» ومن الڈُمء ومن المخنوقء والرّنی) (آعمال: ۲۱: ۲۵). 

وان بولوس (811ص †8) الذي هو رسول في زعم النّصارى» وهو 
المقتدى عندهم» يكتب في رسالته الأولى إلى آهل کورنٹوس: 

(بل ان ما يذبحه الأمم فإلّما يذبحونه للشَّاطِين لا له فلست أريد أن 
تكونوا أنتم شركاء الشّياطينء لا تقدرون أن تشربوا كأس الرّبٌ وكأس 
الشّياطين» لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الب وفي مائدة شياطين) (۱ - 
کورنٹوس: ۱۰: ۲۰ و۲۱). 

ویجدر بالذکر أن بولوس هو الشخص الذي حكم ۔ بالرّغم من 
نصوص سيّدنا عیسی 82 - بنسخ جمیع أحكام التوراة في حق النْصاری؛ 
ومع ذلك فإنه أبقى الأحكام المتعلقة بالأبح محكمة غير منسوخة؛ فحرّم 


الحيوان المخنوق؛ وأوجب أن يكون الذبح لله تعالى . 

وبهذا یه تین أن آحکام الذبح في أصل دین النّصاری كانت باقية على 
نحو ما کانت عند اليهود» وإن كتب اليهود مملوءة بالأحكام التّفصيلية 
للذبح . 

وجاء في کتاب مشناء وهو المرجع الأساسي للأحكام المشروعة عند 
اليهود: 
If he slaughtered with a hand-sickle or with a blint or with‏ 
slaughbters 15 valid. All may slaughter and at‏ عط a reed, what‏ 
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any time and with any implement excepting a reaping sickle or 
a saw or teeth or the finger-nails, since these choke. 


(إن دب المرء بشفرة يدوية أو بزجاج حادٌ أو بقصبء فان ما پذبحه 
حلال. کل أحد یستطیع أن يذبح» وفي أي وقت وبأية أداة» الا بالمحصدة 
أو المنشار أو بالسّنّ أو بظفر الاصابع لأنها تخنق)۳. 

وإن الدكتور هربرت دينبي يكتب تحت هذا الم من مشنا أنَّ أحكام 
البح التي اعتبرها اليهود جزءاً من الشّريعة التي آوتي موسى 4# على 
الطور تتلخص في خمسة: 

أ- يجب أن لا تقع هناك وقفة في إمرار السکین» بل يجب أن يستمرٌ 
السّكين في حركات قذامیة وخلفية. 

ب يجب أن لا يُضغط الحيوان بثقل . 

ج - يجب أن لا يضغط بالسکین على الجلد أو على الحلقوم 
والمريء. 

د يجب أن لا یتجاوز المّگین الوضع المعلوم من الحلق. 

ه ‏ يجب أن لا یوثر عمل الذّبح في إزالة الحنجرة أو المريء من 
موضعهما”''. 

وإ هذه النصوص من الکتب التي یقذسها اليهود والتصاری. والتي 
هي المأخذ الاساسي لدينهم وشریعتهم تد على الأمور الآتية: 

أولاً: إن المنخنقة والموقوذة حرام في شريعتهم» كما هو حرام في 
شريعتنا . 


ثانياً : الظاهر أنهم يوجبون أن يكون الذبح لله وبعبارة أخرى: بذكر 


The mishnah, hullin 1.p. 513, oxford 1987 (1) 
Ibid, p. 513. (¥) 
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اسم الله كما يظهر من رسالة بولوس إلى أهل کورنئیوس التي نقلنا عبارتها 
قریبا . 

الق : إن ابن العربي کل حينما أفتى بجل التّجاجة التي فتل نصراني 
عنقها في العبارة المنقولة من «أحكام القرآن» - إن صخت نسبتها الیه فإنّها 
متعارضة مع عبارته الأخرى في الكتاب نفسه - فإِنّما أفتى على زعم منه أنَّ 
المخنوقة حلال عند التصارى؛ لأنه علل هذه المسألة بقوله: (وكل ما 
يرونه في دينهم فإنه حلال لنا في دیننا) وقد تین من النصوص النُصرانية أن 
زعمه هذا خاطی» فإن كتبهم المقدّسة تصرّح بكون المخنوق حراماًء كما 
حكينا عن سفر أعمال الرّسل (۱۵: ۲۸ و۲۱: ٢۲)ء‏ ولئن علم أن 
المخنوق حرام في دينهم لما أفتى بذلك. 


7 


يتن منه صحٌّة ما قاله الحافظ ابن كثير له : 


یہیں 


لأنهم یعتقدون تحريم لڈیم لغبر اف و ولا يذكرون على ذبائحھم إلا اس 
اللء وان اعتقدوا فيه تعالى ما هو منگه عنہ)!''. 


٥‏ ۔ نظراً إلى ما سردنا من النُصوص النّصرانيّة يتحصّل من حِلّة 
المخنوقة أو الموقوذة بيد نصرانئّ» أنه لو كان الخانق أو الواقذ مسلماء 
فإ الحيوان حرا ولو خنقه نصرانيٌ» فان الحيوان حرام في دين 
النصارى أيضاً ولكن نقول بأنه حلال للمسلمين» وان كان حراماً 
للتُصارى! . 


رابعاً: 


فكأنَّ کون الخانق من الکمّار مزيّة تبرّر آفعاله التي هي محظورة في 
شریعتنا وفي شریعتهم جميعاً! وإِنَّ هذه النّتائج الباطلة بالبداهة إِنّما تحصل 


(۱) تفسیر ابن کثیر : ۱۹/۲. 
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إذا قلنا : إِنَّ ما قتله أحد من أهل الکتاب حلال للمسلمين» ولو قتله بطریق 
یر خی وما يؤدي إلى مثل هذه التتائج الباطلة باطل . 
- ان ما ی يتميّز به اليهود والنّصارى من بين سائر الکفار أمران: 

الأول: جل ذبيحتهم . 

والثَّاني : جل مناكحة نسائهم . 

ومن المسلّم أن ارو بامرأة من أهل الکتاب إِنّما يحل إذا روعيت 
فيه جميع الشروط الواجبة في شريعتنا. 

ولئن وقع النکاح بامرأة من أهل الكتاب على غير طريق المسلمين» 
مثل : نكاح إحدى المحرمات» أو النكاح بغير شھودہ أو بغير الإيجاب 
والقبولِ المشروعين» لا يقول بحله أحد. 

فتبيّن أن حِلَّة نساء أهل الكتاب مشروطة بأن يقع العقد بطريق مشروع 
عند المسلمين» ولو وقع العقد بطريق غير مشروع فلا يصح الاستدلال 
على حلّته بقول اللہ کل : م وحصت من ان وا کلب یه [المائدة: ۵] 
فكيف لا تكون حلَّة ذبائحهم مشروطة بأن يقع الذّبح بطريق مشروع؟! ولئن 
وقع ذبحهم بطريق غير مشروع مثل : الخنق والوقذ فكيف يصح 
الاستدلال على حلّعه بقوله تعالى: رطعم ال وا الب حر لک 
[المائدة: ]٥‏ مع أنَّ كلا الحُكمين مقترنان في نسق واحد؟!. 

۷۔ بما أنَّ حرمة الميتة والمنخنقة والموقوذة ثابتة بالنّصٌ القطعیع 
المطلقء فاد فقهاء الامة أطبقوا على حرمتهاء ولو كان الخانق أو الواقذ 
من أهل الكتاب. ولم يقل أحد بحل المخنوقة أو الموقوذة بيد كتابي فيما 
نعلم إلا ابن العربيٌ في عبارته المذكورة» وهي متعارضة كما رأيت بعبارته 
الآخری المذكورة في الكتاب نفسه قبل نحو صفحة فقط . 

أفتترك نصوص الكتاب والسّئّة والأدلّة القوية التي ذكرناها بمجرد 
فتوى شاذة لابن العربيّ» في حين أنها متناقضةء وفي حين آنها مبنيّةٌ على 
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زعم أن المخنوقة حلال في دين النصاری. وقد تبیّن خطژه بنصوص کتبهم 
المقدسة؟!. 

ولو قطعنا التظر عن التناقض في عبارتي ابن العربي» وسلمنا أن ذلك 
مذهب له فاد هذا مذهب شلد تردّه نصوص الكتاب والسنَة والأدلة 
القویة» التي آخذ بها جماهیر علماء الأمّةء فلا يجدر بأن يؤخذ بها في 
مثل هذه القضيّة الخطيرة التي متی وقع فیها الم بين الحلٌ والخرمق 
ترجح جانب الحرمة» فکیف إذا کان جانب الحرمة هو المتعین بالنظر إلى 
النُصوص القطعيّة واتفاق أهل العلم؟!. 

فالحقٌ الصّرِيحٌ أنه لا تحل ذبيحة أهل الکتاب إلا إذا ذبحوا الحيوان 
بالريق المشروع من قطع العروق وإسالة الدَّم» ولا يحل الحيوان إذا قتلوه 
بخنقء أو وقذء أو بأيّ طريق آخر غير مشروع. 

ب هل التَّسميةُ شرظ في ذبيحةٍ الكتابي : 

المسألة الثانية: هل يجب لحل ذبيحة أهل الكتاب أن يذكروا اسم الله 
عند الذبح؟. 

اختلف فيه الفقهاء على أقوال: 

القول الأوّل: إن التّسمية شرط لذبيحة المسلم والكتابي سواء بسواء. 
وهو مذهب الحنفية والحنابلة. قال ابن قدامة كآثه: 

(فالئّسمية مشترطة في كل ذبح مع العمدء سواء كان مسلماً أو كتابياً. 
فان ترك الكتابي النّسمية عن عمدء أو ذكر اسم غير الله لم تحل ذبيحته. 
وروي ذلك عن علي؛ وبه قال النَّحْعينٌ؛ والشافعی "۲ وحمَّادٌ 


$ 


ےو 


(۱) هکذا ذكر ابن قدامة مذهب الشٌافعیٔء والمشهور عنه أنه لا يوجب التَّسمیة للمسلمین؛ 
فکیف بأهل الکتاب؟! الا أن یقال: انه لا يقول بحل الذّبيحة إذا ترك علیها التّسمية 
استخفافاً وتهاوناً» والظّاهر من الكافر أنه يترك استخفافاً» فلا تحل ذبيحته عنده من هذه 
الجهة إذا ترك النّسمية» والله سبحانه أعلم. 
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وإسحاق» وأصحابٌ الرّأي). 
وقال الكاسانيٌ في (البدائع): 


(ثم إنما تؤكل ذبيحة الكتابي إذا لم يشهد ذبحه ولم يسمع منه 
شيء أو سمع وشهد منه تسمية الله تعالى وحدهء لأنه إذا لم يسمع منه 
ء٠‏ يحمل على أنه قد سمّی الله تبارك وتعالى وجرد التسمية تحسیناً 
للظنٌ به كما بالمسلم'''. ولو سمع منه ذكر اسم الله تعالى لكنه عنى بالله 
كك المسيح عليه الصّلاة والسّلام قالوا: تؤكل؛ لأنه أظهر تسمية هي 
تسمية المسلمين» إلا إذا نص فقال: بسم الله الذي هو ثالث ثلائةء فلا 

وقد روي عن سيدنا عليٌ 5نه: أنه سل عن ذبائح أهل الكتاب وهم 
يقولون ما یقولون فقال وله : قد أحلّ الله ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون. 
فأما إذا سمع منه أنه سمّى المسيح عليه السّلاة والسّلام وحدهء أو سمّى 
الله ی وسمی المسيحء لا تؤكل ذبیحته كذا روي عن سيدنا علي ڪه 
ولم یرو عن غيره خلافه)۳. 

والقول الثاني : أنه لا يجب لحل ذبيحة الكتابي أن يذكر اسم الله 
تعالى عند البح فتحل الذّييحة إذا سكت عن النّسمية. أما إذا ذكر غير الله 
تعالى» مثل اسم المسيح وغيره» فلا تحل ذبيحته, وهو قول المالكيّة. 

جاء في (الشُرح الصَّغير) للدّردير: 


.05/1١ المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

(۲) هذا إذا غرف من أهل الكتاب أنهم یسمُون الله تعالى عند البح عموماً. أما إذا عرف منهم 
ترك التسمية فلا . 

(۲) بدائع الصّنائع : 0 . 





البحث الثالث عشر: أحكام الذبائح واللحوم المستوردة رای 


تسبيح أو تکبیر؛ لکن لمسلم لا كتابي» فلا يجب عند ذبحه ذكر الله» بل 
الشَّرط أن لا يذكر اسم غيره مما يعتقد ألوهيته)”" . 

والقول النّالث: لا تجب التّسمية لحل ذبيحة الكتابي» وتحل ذبيحته 
ولو سمّى غير الله تعالى. وهو مروي عن عطاء ومجاهد» ومکحول؛ كما 
حکی عنهم ابن قدامة في «المغنيی»"۳. 

وإذا تأمّلنا في النصوص» وجدنا أن القول الأول هو الرّاجح» وذلك 
لان الله ي قال: »ولا سٹو یکا تر بر انم اک ڪه وله فس 
[الأنعام: ۰]۱۲۱ ون صيغة المجھولِ في فلز بر انم أ دليل واضح 
على أن ترك النّسمية محرّم للحيوان» سواء أكان الذٌابح مسلماً أو كتابياً. 
وكذلك قول الله ك في معرض بيان المحرّمات: وبا ال لِمبر ال بودکه 
[النحل: »]1١5‏ ورد بصيغة المجهول» فشمل ما إذا كان الدابح مسلماً أو 
كتابياً. وكذلك قوله تعالی : وم دی عَلَ التپ گ4 [المائدة: ۳]. 

وقد سبق ما أنّ كلا من اليهود والتصاری كانوا يذبحون الحيوانات 
على اسم الله تعالى» وقد حرّم بولوس على النّصارى ما تذبحه الأمم 
الأخرى؛ لكونها تذبح للشّياطين لا ۰ كما مر من نصّه في رسالته الأولى 
إلى آهل کورنٹیوس (۱۰: ۲۰ و۲۱) ومن أجل هذا أبيحت ذبائخ أهل 
الكتاب للمسلمين» كما سبق عن الحافظ ابن كثير کل . 

فإذا تركوا التّسمية أو سمُوا غير الله تعالى» قُقِدت العلّة التي أحلّت 
ذبائحهم بسببها» وعادت الحرمة. 

وان معظم ما ذكرنا من الأدلَّةِ على حُرْمَةٍ المخنوقة أو الموقوذة بيد 
كتابي: ينطبق على موضوع ذكر اسم اله تعالى أيضأء غير أن قضية ترك 


(۱) الشّرح الصّغيرء للڈردیر مع الصّاوي: ۱۷۰/۲ -۱۷۱۰. 
(۲) المغني» لابن قدامة: .05/١1١‏ 





ری 5 ۱ بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


النّسمية أخف بالنسبة إلى مسألة الخنق والوقذء من جهة أن حرمة متروك 
النّسمية من ذبائح أهل الکتاب مسألة مجتَهّدٌ فيهاء كما ذکرنا. 

آما مسألة الخنق والوقذ فلیست محل اختلاف فیما بين الأئمة المتبوعین» 
ولا عبرة بعبارة ابن العربی المتعارضة» حتی تجعل المسألة خلافية . 

فالصحیح الرّاجح المؤيّد بالنصوص الشّاهرة أن ذبائح أهل الکتاب 
إنما تحل إذا راعوا جميع شروط الذبح المنصوصة في القرآن والسّنَّة 
وكان ذلك هو المعهود منهم حين نزلت الرّخصة في أكل ذبائحهمء وال 
يل أعلم . 

ج - ذبائح المادیین والدّهريينَ المتسمّينَ باسم النّصارى : 

ثم إن حلّة ذبائح أهل الكتاب إِنَّما يشترط لها أن يكون الذٌابح على 
دين التصارى واليهود معتقداً مبادئ دينهم الأساسيّة» وإن كانت تلك 
المبادئ تخالف الإسلام» مثل : عقيدة التثليث والكفارة» والإيمان بالتوراة 
والإنجيل المحرّفتين؛ لأنَّ اللہ 4# سمّاهم أهل الكتاب» بالرّغم من كونهم 
يعتقدون هذه العقائد الباطلة عند نزول القرآن. 

وقد صرح بذلك القرآن الكريم؛ حيث قال: هوَفَاتِ ری 
میم اٹ ال [التوبة: ۰۲۳۰ وقال: فلت مر الذي قاو اک اله 
الت َة [المائدة: 0۲۷۳ وراي آلیهود عير ای اکر [التوبة: ۳۰]» 
وقال : بل برک الكل عن مواضویه [الماندة: ۰]۱۳ وقال الجَصاص كآنه : 

(وروی عبادة بن نسي » عن غضيف بن الحارث: أن عاملاً لعمر بن 
الخطاب کتب الیه: أن ناساً من السَامرة یقرژون الثّوراة ویسبتون السّبت 
ولا يؤمنون بالبعث» فما تری؟ فکتب إليه عمر: إنهم طائفة من أهل 
الکتاب)''۶. 


(۱) آحکام القرآن. للجَصٌاص: ۳۲۳/۲. 





البحث الثالث عشو: آحکام الذبائح واللحوم المستوردة ۱ در می 


فثبت بهذا أنه لا يشترط فی کون الرجل من آهل الکتاب أن یمن 
بالتّوحید الخالص كما هو عقيدة المسلمین. ولا أن يؤمن بتحریف التّوراة 
والانجیل الموجودتین؛ ولا أن یمن بنسخ شريعة موسی وشريعة عیسی 
علیهما الصّلاة والسّلام» بل يكفي لذلك أن يؤمن بالعقائد الأساسية التي 
يؤمن بها الیهود والتصاری والتي يتميّزون بها عن الملل الاخری. 

ولكن لا یکفی لاعتبار المرء من أهل الكتاب مجرّد أن يكون اسمه 
كاسم التصارى» ولا أن يُعدَّ في عدادهم عند الإحصاءات الرّسمية 
فحسب » بل يجب أن تكون عقائده کعقاؤدھم . 

وقد ظهر في زماننا - ولا سیّما في البلاد الغريية - عدد لا بحصی من 
النّاس» أسماؤهم كأسماء التصارى» وريّما یسجّلون في الإحصاءات 
کاللصاریء ولكنهم في الواقع دهريّون أو ماديُون» لا يؤمنون بوجود خالق 
لهذا الكون» فضلاً عن العقائد الأخرى» بل يستهزئون بالأديان كلّهاء ون 
مثل هؤلاء من الرّجال ليسوا من التّصارى» فلا يجوز اعتبارهم من أهل 
الكتاب» فلا تحل ذبيحتهم . 

والدّليل على ذلك واضح وهو أن أهل الکتاب إِنّما تميّزوا عن سائر 
الكمّار بفضل عقيدتهم بوجود الله جل ثناژه وبإيمانهم بالرّسل وكتبهم 
السّماوية» فمن لا يعتقد بوجود الله رأساً ولا بإرسال الرّسل وإنزال 
لكب لا يسرع أن یر من أمل الكحاب وقد روی عن علي بن بي 
طالب ن له مثل هذا الحكم في نصارى بني تغلب. قال الجَصّاص كله : 

(وروى محمد بن سيرين؛ عن عبيدة قال: سألت عليّاً عن ذبائح 
نصارى العرب» فقال : لا تحل ذبائحهم؛ فانهم لم یتعلقوا من من دینهم بشيء 
إلا بشرب الخمرا!''. 


(۱) أحكام القرآن» للجَصّاص: ۳۲۳/۲. 











ری ۱ بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


ومعنى ذلك: أن هولاء لا یؤمنون بالتّوراة والانجیل» ولا بعفائدهم 
الأساسية» فلذلك لا يمكن اعتدادهم من جملة آهل الکتاب لمجرد کونهم 
منسوبین إلى التّصرانية . 

ولکن هذا الحکم إِنّما یتأّی في رجل تحقّق فيه أنه لا یمن بالله 
ولا بالرّسل ولا بالكتب السَّماويّة ما إذا كان الرّجل باسمه ومظهره 
نصرانيًاً» يجوز أن نعتبره من النّصارىء ما لم یتبیّن أن عقائده كعقائد 
الماديين. 
ثانياً: حكمٌ ما جُھل ذابځه: 

إذا جهل لام وطريقٌ ذبحهء فان ذلك لا یخلو من أحوال آتية: 

١‏ - إذا کان البلد مسلماء بمعنی أن أغلييّة سکانه مسلمون» فما يوجد 
هل سمّي على الذبيحة أم لا؟ لا ما وجد في بلاد الإسلام يحمل على 
كونه موافقاً للأحكام الشُرعیّة ونحن مأمورون پاحسان الط بالمسلمين. 
والأصل في ذلك حديث عائشة وا : 

(أنَّ قوماً قالوا لی كله : إن قوماً يأتوننا بلحم لا ندري آذکر اسم الله 
عليه أم لاء فقال: «سه سموا عليه أنتم وكلوه». قالت: وكانوا حديثي عهدٍ 
بالکفرا!''. 

(قال ابن الثّين: وأما النّسمية على ذبح تولاه غیرهم من غير علمهم 
فلا تکلیف علیهم فيه» وإنما يحمل على غير الصّحة إذا تبين خلافهاء 
ویحتمل أن يريد أن تسمیتکم الآن تستبیحون بها أكل ما لم تعلموا أذكر 


أسم الله عليه أم لاء إذا كان الذابح ممن تصحٌ ذبيحته إذا سمّى. ويستفاد 


.)۵۵۰۱۷( صحيح البخاريء باب ذبيحة الأعراب ونحوهمء رقم الحديث:‎ )١( 





البحث الثالث عشر: أحكام الذبائح واللحوم المستوردة 


منه: أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة وكذا ما 
ذبحه أعراب المسلمین؛ لأن الغالب أنهم عرفوا التّسمية» وبهذا الأخير 
جزم ابن عبد البر۳6*. 

ثم قول عائشة وا : (وكانوا حديشي عهد بالكفر) يدل على أنه كان 
يخشى منهم أن لا يعرفوا وجوب النّسميةٍ عند الذبح؛ ومع ذلك أجاز 
رسول الله كك أكل اللّحم ؛ لأنَّ أمر المسلم وإن كان جاهلاً ‏ یحمل على 
الصٌحة ما لم یتیقن المرء أنه باشر عملاً على غير وجهه الصحيح. 

وإلى هذا المعنى آشار البخاریُ يأ حيث ترجم على هذا الحديث: 
(باب ذبيحة الأعراب ونحوهم) وقد وقع التّصريح بكونهم من الأعراب في 
رواية التسائي» كما حكى عنه الحافظ في (الفتح). والأعراب يقل علمهم 
عادة. 

۲ آما إذا كان غالب أهل البلد من الكمّار غير أهل الكتاب» فاللّحم 
المعروض للبيع في السّوق لا يحل للمسلمين» حتى يتبيّن بيقين أو بالظن 
الغالب أن هذا اللحم بعينه ذبحه مسلم أو كتابي بالظریق المشروع. وهذا 
ظاهر جدَا. 

۳ - وكذلك الحكم إذا كان أهل البلد مختلطين ما بين مسلم ووثنيٌ أو 
مجوسيئٌ؛ لأنَّ ما وقع فيه الشَّكْ لا یحل حتى يتبيّن كونه حلالاً» والدّليل 
على ذلك حديث عدي بن حاتم له الذي مرّ فيما قبل» حيث حرم 
رسول الله ا الصّید الذي شارك في اصطياده كلاب أخرى. 

٤‏ اما إذا كان غالب أهل لد من أهل اکتا فالأصل فيه ما 


حكم السلمین لکن إذا م عرف بالبقيد أو بالط الغالب أنَّ أهل الکتاب 


.٦٦٦ ۱۳۹/۹ فتح الباري:‎ )١( 





ہے مد في تا ی دس - الج الول 


في ذلك البلد لا یذبحون الحيوان بالطريق المشروع؛ فلا يحل أكل اللحم 
حتى یتبیّن أن هذا الحم بعينه حصل بالذّكاة المشروعة. وهذا هو الحال 
في معظم البلاد الغربيّة اليوم» كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 
ثالثاً: طرق البح الآليّة الحديثة: 

قد سیّب ازدیاد الغمران وکثرة متطلباتیم الغذائيّة أن تستخدم الأجهزة 
الآلية (الأوتوماتيكية) لذبح الحیوانات أيضاًء وقد أنشئت لذلك مجازر 
ومسالخ ضخمة تبلغ منتجاتها إلى آلاف الحيوانات كل يوم فلا بذ من 
معرفة حكمها الشُرعی. 

وإن استخدام مثل هذه الأجهزة يختلف طريقه بالنسبة إلى نوع 
الحيوان؟ فطريق الذبح في الدُجاج يختلف عن طريقه في البقر والغنم: 

١‏ ذبخ الدّجاج, 

آما الظریق الذي يستخدم في ذبح الدُجاج ۔ وقد شاهدته في كنداء 
وجنوب إفريقية» وفي جزيرة ري يونين - أنَّ الجهاز الواحد وهو كبير 
جدّاً؛ یتکفل جمیع مراحل البح والإنتاج؛ بحيث يدخل فيها الذُجاج من 
طرف واحد ويخرج لحمه الضّافي معلباً من الظرف الآخر. 

وجميع المراحل ما بين ذلكء من ذبحه ونتف ريشه وإخراج 
أمعائه» وتنظيف لحمه وتقطيعه وتعليبه» تتم بواسطة الجهاز الكهربائيٌ» 
وإِنَّ هذا الجهاز يحتوي على قضيب حديدي طويل ينصب في عرض القاعة 
ما بين الجدارین وان هذا القضیب في آسفله علاقات كثيرة تتجه غراها 
إلى الأرض» فيؤتى بمئات من الذُجاج في شواحن كبيرة» ثم م يعلق کل 
دجاج برجليه» بحيث تعلق رجلاه في عروة العلاقة» وسائر جسمه معلّق 
معکوساًء بمعنى أن حلقومه ومنقاره منّجه إلى الأرض 

ود هذه العلاقات تسیر على القضيب مع الجا المعلّق حى تأتي 


2 


إلى منطقة ينصبٌ فیها الماء البارد من فوق في صورة شلالة صغيرة» فتمر 





البحث الثالث عشر: أحكام الذبائح واللحوم المستوردة ری 


بالڈٌجاج من خلال هذا الماء البارد. والمقصود بغمسها في الماء تنظيفها 
من الأدرانء وفي بعض الحالات يحتوي هذا الماء على تيار كهربائي 
يخدّر الدّجاج . ۱ 

ثم تأتي هذه العلاقات إلى منطقة وضع في أسفلها سكين دوّار يدور 
بسرعة شديدة» وإِنَّ هذا السّكُين الدوّار منصوب في مكان تصل إليه أعناق 
الدّجاجٍ المعلّقة معكوسة» فحينما تأتي العلّاقة في هذه المنطقة فإنّھا تدور 
حول هذا السكين الدوّار بشكل هلالي» فتصل أعناق عديد من الدَّجاجٍ إلى 
طرف هذا السَّكْين الدوّار دفعة واحدة وتمرٌ عليه فيقطع السكين حلقوم كل 
واحد منها تلقائيّاً» ثم تتقدّم العلاقات إلى الأمامء وقد فرغ الجهاز من 
قطع حلقوم الدّجاجات المعلّقة فيهاء وبعد قليل تمر على منطقة ينصبٌ فيها 
الماء من فوق مرة أخرى»ء ولكن هذا الماء حاز» ومقصود المرور عليه 
نتف ريش الدجاج . 

ثم هناك مراحل أخرى من إخراج أمعائه وتصفيته وتقطيعه في نفس 
الجهازء ولكن نترك ذكرها لكونها خارجة عن عمليّة الذبح المقصودة 
بالبحث هُناء والجدير بالذكر أن هذا الجهاز الكهربائي لا يزال يسير طوال 
التّهارء وأحياناً على مدار السّاعة» لا يقف إلا في حالات استثنائية. 

وان ما يحتاج إلى البحث في هذه الطريقة من النّاحية الشّرعية أمور 
أربعة : 

الأول: المرور على الماء البارد الذي فيه تيّار من الکھرباء. 

الثاني : قطمٌ الحلقوم بالسکین الدّوّار. 

الثّالث : المرور على الماء الحارٌ. 

الرابع : كيف يتأدّى واجب التّسمية في هذا الظریق الميكانيكي؟ . 

© أمّا المرور على الماء البارد قبل قطع حلقوم الدّجاج؛ فلا یستخدم 
هذا الظریق في جمیع المسالخ بل یستخنی عنه في کثیر منها. وان کان 





ری بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


الماء البارد بدون آثر كهرباتي فهذا لا یوثر في قضيّة الب فان کان في 
الماء آثر من الکهربای» فان ذلك لا يسبب موت الحیوان عادة» ولنّما بخدر 
دماغه» والتّخدیر وإن کان یسبّب انكماشاً في القلب فلا یخرج منه الم 
عادة بذلك المقدار الذي یخرج من المذبوح بدون التّخدير؛ ولکن مجرد 
ذلك لا یجعل الحیوان ميتة؛ ولکن إذا تحقّق في حیوان بعینه أن هذه 
العملية سبّبت موته. فلا يجوز آکله» وان قطع حلقومه بعد ذلك بطریق 


۰٦ 


مسروع . 


فلا بد من الیّأد من أن برودة الماء أو تیار الکهرباء لیس بتلك القرّة 
التي تکون كافية لموت الحیوان ثم لا بد من مراقبة ذلك مراقبة دقیقة 
حتی لا یخرج منه حیوان میّت» ومع ذلك فترکه آولی للابتعاد عن أية 


۶ 0 


شبهة . 


© وآمًا البح بالسّكُين الدوّار فد هذا السّكُين يشبه الرّحى وأطرافه 
حادة ون هذا الرّحى لا يزال يدور بسرعة» وتمرُ على آطرافه أعناق 
الدجاج من جانب الحلقوم فثقطع تلقائيّاً. والظاهر أنه یقطع عروق 
الدجاج؛ ولکن قد یحدث أن تتحرك الدّجاجة في العلاقة لسبب من 
الأسباب» فلا ینطبق عنق الدّجاج على طرف السکین الدوّار فإمًّا أن 
لا یقطع عنقه بتاتاًء أو یقطع جزء قلیل منه بحيث یقع الشَّكُ في قطع 
العروق؛ وفي کل من الحالتین لا تحصل به الذّكاة الشَّرعيّة. 


© آَمّا قضيّة النّسميةء فإنّها صعبة جنا في استخدام هذا الظریق 
فالمشكلة الأولى في تعيين الذَّابح ؛ لأن النّسمية إنما تجب على الذٌابح؛ 
حنّى لو سمّی رجل وذبح غيره لا یجوز؛ فالسّؤال إذن: من هو الذابح في 
هذا الجهاز المیکانیکی؟ فيحتمل أن نقول: زد من شّل هذا الجهاز لاو 
مرّة يُعتبر ذابحاً؛ لاد عمليّات الأجهزة الكهربائية نما تنسب إلى من 
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شغّلهاء لأن الآلة ليست من ذوي العقول حتى ينسب إليها الفعل» فينسب 
الفعل إلى من استعملهاء فيصير هو الفاعل بواسطة الآلة. 

ولكن المشكلة هنا: أن من یشُل هذا الجهاز في أول النّهار مثلاً» 
نما يشغّله مرّة واحدة» نم لا يزال يسير الجهاز طول أوقات العمل» 
بعض الأحيان على مدار السّاعة» فيقطع آعناق آلاف من الدّجاج؛ فإذا 
سمّی من شغّله في أول النّهار مرّة واحدة» فهل تكفي هذه التّسمية الواحدة 
للآلاف من الدَّجِاجٍ التي تذبح بهذا التشغيل في سائر الٹھار؟. 

والظاهر من ات القرآني : e‏ ڪل کا 1 کنر م الو ليده 
[الأنعام: ۱۲۱] أن كل حيوان يحتاج إلى تسمية مستقلّة يذبح بعدها على 
الفور» وعلى هذا الأساس استنبط الفقهاء الأحكام الآتية: 

(وأمًا السرط الذي یرجم إلى محل الذّكاة» فمنها: تعيين المحل 
بالنّسمية في الذكاة الاختيارية. وعلى هذا يخرج ما إذا ذبح وسمّی. ثم ذبح 
آخری» يظنٌ أن النّسمية الأولى تجزئ عنهما لم تؤكل» فلا بدَّ أن يجدّد 
لكل ذبيحة تسمية على حدة)”' . 

(ولو أضجع شاة وأخذ السّكين وسمّی؛ ثم تركها وذبح شاة أخرى 
وترك التّسمية عامداً عليها؛ لا تحل. کذا في «الخلاصة». 

وإذا أضجع شاة ليذبحها وستّی عليهاء ثم کلم (نسان أو شرب ماه 
أو حدّد سین أو أكل لقمة أو ما آشبه ذلك من عمل لم یکش حلّت 
بتلك التّسمية» وإن طال الحديث وكثر العمل كره أكلهاء ولیس فى ذلك 
تقدیر» بل ينظر فيه إلى العادة» إن استکثره النّاس في العادة يكون کثیراء 
وان كان يُعدُ قليلاً فهو قليلٌ)” . 


۔۲۸٦/٥ الفتاوى الھندیةء كتاب البائ الباب الأول:‎ )١( 
.۲۸۸/۵ المرجع السّابق:‎ )۲( 
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وقال ابن قدامة 15 : 

(والنّسمية على الذّبيحة معتبرة حال البح أو قريباً منه» كما تعتبر على 
الظهارة. وان سمّی على شاة ثم أخذ أخرى فذبحها بتلك التّسمية لم يجزء 
سواء أرسل الأولى أو ذبحها؛ لأنه لم يقصد الثّانية بهذه النّسمية. وان رأى 
قطيعا من الغنم فقال: بسم الله. ثم أخذ شاة فذبحها بغير تسمية لم يحل. 
وإن جهل کون ذلك لا يجزئ لم یجر مجرى النّسيان؛ لأن النُسيان يسقط 
المؤاخذة» والجاهل مؤاخذء ولذلك يفطر الجاهل بالأكل في الصُوم دون 
النّاسى . 

وان أضجع شاة لیذبحها وسمّی » ثم ألقی السُگین وأخذ أخرى. أو 
رد سلاماء أو کلم انساناً أو استسقی ما٤‏ ونحو ذلك» وذبح حَلٌ؛ لأنه 
سمّی على تلك الشَّاةٍ بعینها ولم یفصل بینهما إلا بفصل یسیر فأشبه ما لو 

0) 

لم یتکلم). 

وقال الموّاق المالكئ کل : 

(قال مالك : لا بد من التّسمیة عند الرّمی وعند إرسال الجوارح وعند 
الذبح لقوله تعالی : وکا نم آلو اوک [المائدة: ۳6۶ . 

وهذه العبارات الفقهيّة ريسة فى أن الجمهور من الأئمة الذین 

يشترطون النّسمية عند البح يشترطون أن تقع التسمية على حيوان بعينه» 
و تکون عند البح وأن لا يفصل بين التّسمية وبين البح فاصل یمه 
وهذه الشروط مفقودة في الظریق المذكور من الجهاز الميكانيكي» فان لو 
سمّى من شغله لاوّل مرّۃ لم یسم على حيوان بعینه؛ وقد وقع بين تسميته 
وبين ذبح آلاف الدّجاج فاصل كبير ریما یمتد إلى نهار كامل» أو يوم أو 


.۳۳/۱۱ المغني» لابن قدامة:‎ )١( 
الاج والإكليل بهامش مواهب الجليل: ۰۲۱۹/۳ كتاب الذّكاة.‎ )۲( 
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یومین؛ فالظّاهر أن هذه التّسمية لا تكفى لذكاة هذه الحيوانات بأجمعهاء 
وهذا قريب مما ذكره ابن قدامة أن من رأى قطيعاً من الغنم فقال: بسم 
ال ثم أخذ شاة فذبحها بغير تسمیةء فانه بحرم"". 

وقد يستشكل هذا بما ذكره بعض الفقهاء: 

(ولو أضجع إحدى الشَّاتين على الأخرى تكفي تسمية واحدة إذا 
ذبحهما بإمرار واحد. ولو جمع العصافير في يده فذبح وسمّى» وذبح آخر 
على أثره ولم يسم لم يحل الثاني» ولو أمرّ السّكين على الكل جاز بتسمية 
واحدة)(" . 
العصافير فی ید حيث تكفى تسمية واحدة» ولكن الحقٌ أن مسألتنا 
لا تنطبق على هاتين الصّورتين» لأنَّ ذبح الشَّاتين أو العصافیر تما وقع في 
فور واحدء دون أن يقع بين النّسمية وبينه فصل يعتدٌ به» ولذلك قد صرح 
في نفس الجزئية المذكورة» أن الذابح إن جمع العصافیر في يده وذبح بعد 
النّسمية» ثم ذبح عصفوراً آخر على أثره لم يحل هذا العصفور الأخيرء 
لأن ذبحه قد انفصل عن العصافير التى ذبحت على فور واحد. 

آما في مسألتنا فلا نستطيع أن نقول: إن جميع ما ذبح من الدّجاج في 
مدّة يوم أو يومين مذبوح في فور واحدء وإِنّما هي عملیّات كثيرة من الب 
تقع واحدة تلو الأخرى» فالفرق واضح 

فهذا يدل على أنه لا يكفي النّسمية الواحدة من مشعّل الجهاز لذبح 
سائر الدَّجاج. 


وان أقيم رجل عند السكين الدوّار ليسمّي عندما تأتي الدّجاجات إليه 


۔۲۸۹/٥ وهذه المسألة مذكورة أيضاً في الفتاوی الهندية:‎ )١( 
۰۲۸۹/۵ الفتاوى الهندية:‎ )۲( 
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فيقطع حلقومها - وهذا شيء رأيته في مذبح من مذابح کندا - فان في کون 
تسمیته معتبرة شرعاً اشکالات آتیة: 

الأوّل: أن التّسمية ينبغي أن تصتر من الذّابح» وهذا الرّجل الواقف 
امام الشکین الدار لا علاقة له بعمليّة الذبح» فإله لم يشغّل الجهازء 
ولا أدار السّكين ولا قرب الدّجاجة الیی وإنما هو رجل منفصل عن عمليّة 
البح تمام الانفصال» فتسميته ليست من الذابح . 

والثّاني: أن السكين الدوّار تأتي إليه عدَّة دجاجات بفصل ثوان» 
ولا یمکن لهذا الرّجل الواقف أن يسمي على كل واحدة من هذه 
الدّجاجات من غير فصل . 

والثالث: أنَّ هذا الّجل الواقف إنسان» ولیس جھازاً أوتوماتيكياً: 
فلا يستطيع أن لا ينشغل بأيّ عمل آخر دون التّسمية» فربّما تعرض له 
حاجات تشغله عن النّسمية» وفي هذه الأثناء تمر عشرات من الدّجاج على 
السّكين الدوّان فتذبح بغير تسمية! وقد شاهدت بنفسي في المذبح 
المذكور من كندا أن هذا الرّجل يغيب عن موضعه عند الجهاز لفترات ربّما 
تستغرق نصف ساعة أو أكثر. 

وهناك ملحظ آخر في موضوع التسمية على هذا الجهاز الأوتوماتيكي. 
وهو أن نقيس تشغيل الجهاز على إرسال كلب الصّيدء حیثُ لا تجب 
التسمية عند هلاك الصّید» وإنما تجب عند إرسال الکلب» وقد يكون بين 
الإرسال وبين هلاك الصّيد فاصل كبيرء وقد يهِلِكٌَ كلب الصّيد عدَّة 
حيوانات في إرسال واحدء والظاهر أن النّسمية الواحدة تكفي لحل 
جمیعها. قال ابن قدامة كاله : ۱ 

(وإن سمّی الصّائد على صيد فأصاب غيره حل» وان سمّی على سهم 
ثم ألقاه وأخذ غيره فرمى به لم يبخ ما صاده په» لأنه لما لم يمكن اعتبار 
النّسمية على صيد بعينه اعتبرت الآلة التي يصيد بها بخلاف الدّبيحة. 
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وحمل ا باح قاتا عل ا او سی ی یی ی ر 
وسقوط اعتبار ت تعیین الصّید لمشقته لا يقتضي اعتبار تعیین ۰ الآلة فلا 
یعتبر)''۶. 

وهذاء وان کان متعلّقاً بالذّكاة الاضطرارية» ومسألتنا تتعلق بالذّكاة 
الاختيارية» ولا تقاس حالة الاختيار على حالة الاضطرارء ولكن إذا نظرنا 
إلى حاجة إكثار الإنتاج في أسرع وقت وذلك لازدیاد العمران: وتکاثر 
عدد المستھلکین ؛ وقلَّة الذابحین. وإلى أن الشّريعة إنما أسقطت اعتبار 

تعيين الصّيد لمشقّتهء كما يقول ابن قدامة کل والمعهود من الشّريعة في 
مثله دقع الحرج» فان ذلك ریما يبدو میرراً لقياس حالة الاختيار على حالة 
الاضطرار في موضوع التّسمية فقط دفعاً للحرج وتیسیراً على الاس . 

ولست آجزم بمدى قوّة هذا الملحظ». لکن أردت أن أطرحه للبحث 
أمام العلماء للبت في هذا الموضوع ولم أَفْتٍ بذلك حتى الآن» وخاصّةً 
في حين أن عندنا بديلاً مناسباً للسّكين الدّوّاره وهو يلبّي حاجة الإنتاج في 
نفس الوقت» وذلك أن يرال السكين الدّوّار عن موضعه في الجهازء ویقوم 
في محله أربعة أشخاص مسلمين يتناوبون في قطع حلقوم الُجاج مع ذكر 
اسم الله تعالى» كلما تمرٌ عليهم العلاقات بالذجاج. 

وهذا أمر اقترحته على مذبح كبير في جزيرة ري يونين» فعملوا بذلك: 
وقد دلّت التّجربة على أن ذلك لم ينقص من كمية الإنتاج شيئاً» وذلك لأن 
هؤلاء الأشخاص يقطعون حلقوم الذجاج في نفس الوقت الذي كان 
السَکین الدّوّار يقطعه 

وان هذا الجهاز لا يُغني عن استعمال الطّاقة البشريّة بالكليّة» فقد 
شاهدنا أنهم اضطروا إلى تعيين رجال يقومون في بعض المناطق التي تمر 


)0 المغني » لابن قدامة: ۳۳/۱۱ - ۰۳۶ 
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علیها هذه العلاقات وإِنَهم یستعملون يديهم أو آلات يدوية لاخراج 
الأمعاء وغیرها من بطن الدّجاج؛ ولم آعرف مذبحاً يستغني عن مثل هذا 
العمل البشريّ بتاتاً. فان کانوا یقیمون أشخاصاً لهذا الغرض؛ فانهم 
یستطیعون أن یقیموا آربعة آشخاص عند مرحلة الذبح أيضاًء فیقع الذبح 
بالطريقة المشروعة بأيدي ذابحین مسلمین يسمُون الله تعالی عند الذبح» 
والأمور الباقية یتکفلها الجهاز . 


وإضافة إلى جزيرة ري يونين» رأيت نفس الظریق معمولاً به في مذبح 
أكبر منه بقرب من مدينة دربن في جنوب إفريقية» وإنتاجهم اليومي يبلغ إلى 
آلوف من الدجاج كل يوم» وقد قبلوا هذا الاقتراح من المسلمين» 
ويعملون به دون أيه صعوبة. 

وكذلك کلمت أصحاب المذبح الذي زرته في کنداء واقترحت عليهم 
هذا الاقتراح» فأبدوا صلاحيّتهم للعمل بذلك إذا طلب منهم المسلمون» 
ولكن جمعيّة المسلمين التي تصدر شهادة بكون ذبائحهم حلالاً» لم تقبل 
ذلك مع الأسف الشدید. 

وما دام هذا البديل متوقّراً» فلا تظهر هناك حاجة كبيرة لاستخدام 
السُگین الدوّارء ولقياس الذكاة الاختياريّة على الاضطراريّة» والله سبحانه 
أعلم. 

٭ أما مرور الدّجاج على الماء الحارٌ وهي المسألة الأخيرة في 
موضوع هذا الجهازء هي أن الاُجاج - بعد المرور على السكين التَوّار - 
تمر على منطقة ينصبٌ فيها ما حار من فوق» وذلك لنتف ريشهاء وهذا 
الماء الحارٌ یمکن أن يسبب إشكالين : 


الأوّل: أنَّ الدّجاجٍ إذا لم يُقطع حلقومه بالسكين الدَّوّار بصورة مقبولة 
شرعاً» فإنها تبقى حيّة إلى أن تمرّ على هذه المنطقة التى يغطس فيها 
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الُجاج في ماء حارٌء فلا يبعد احتمال أن تموت تلك الدّجاجة بحرارة 
الماء فتكون حراما. 

والثّاني: قد يستشكل بعض الّاس من هذا الریق أن هذا الغطس في 
الماء الحارٌ إنما يقع قبل أن تخرج النّجاسات من بطن الجاج؛ فربّما 
تسري هذه النجاسات إلى لحم الحیوان بفضل الغلیانء وقد ذكر الفقهاء أن 
مثل هذا الحيوان لا يحل أبداً. جاء في فى (الڈُر المختار» : 

(وكذا دجاجة ملقاة حال غلي الماء للّف قبل شتُھا). 

وقال ابن عابدین تحته : 

(قال في «الفتح»: نها لا تطهر آبد لکن على قول آبي یوسف 
تطهر والعلّة - والل أعلم - تشربها النّجاسة بواسطة الغلیان)۳. 

ولكن هذا الإشكال غير وارد في مسألتنا ؛ لأنَّ درجة الحرارة في هذا 
الماء لا تبلغ إلى نقطة الغليان» حيث تکون أقل بكثير من مثة درجة مثوية. 
ثم بقاء الدجاج في هذا الماء الحارٌ لا يجاوز دقائق معدودة لا تكفي 
لتشرب الحم النّجاسة. والفقهاء الذین قالوا بنجاسة الدّجاج انما قالوا 
ذلك إذا كان الماء بلغ إلى درجة الغلیان ویبقی فيه الدّجاج مدّة تكفي 
لتشریب الحم النجاسة قال ابن عابدین كأ بعد بيان المسألة المذکورة: 

(وعليه اشتهر أن اللّحم السّميط بمصر نجس؛ لکن العلّة المذکورة 
لا تثبت تغبت ما لم يمكث اللّحم بعد الغلیان زماناً بقع في مثله انشرب 
والڈُخول في باطن اللّحمء وكل منهما غير متحقّق في السّميط حيث 
لا یصل إلى حدّ الغليان» ولا يترك فيه إلا مقدار ما تصل الحرارة إلى 
ظاهر الجلد لتنحلٌ مسامُ الصوف» بل لو ترك یمنع انقلاع الشّعر)”” . 


(۱) رد المحتارء لابن عابدين: ۰۳۳۶/۱ قبيل فصل الاستنجاء. 
(؟) رد المحتار: ۳۳۶/۱. 
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وهذا ینطبق تماماً على هذا الماء الحارٌ الذي تمرّ من خلاله الدجاج 
في هذا الجهاز. وقد آدخلت يدي في الماء فلم يكن مُحرقاً» فضلاً عن 
كونه بلغ إلى حد الغليان. 

- نتائخ البحث في الطريق الآليّ نذیح الدّجاج: 

ويتحصّل مما ذكرنا من العریق الال لذبح الدَّجاجٍ أن هذا الظریق فيه 
خلل من التاحية الشرعية بوجوه: 

١‏ في بعض المذابح يغطّس الدّجاج قبل ذبحه في ماء بارد فيه تیّار 
كهربائي» ويخشى منه أن يسبّب موت الدَّجاجٍ قبل ذبحه؛ لأن بعض 
المتخصّصين يرون أن هذا التيار الكهربائئ يُحدث توقف القلب في (1۹۰) 
من الدّجاج؛ والله أعلم. 

- السَکین الدَوّار وان كان كافياً لقطع العروق» في معظم 

الأحيان» ولكن الدجاج في بعض الحالات لا يصل عنقه تماما إلى طرف 

كين » فلا يقطع حلقومه» أو يُقطع جزء قليل منه بحيث تبقى العروق غير 
مقطوعة . 

۳ - لا يمكن مع وجود السّكّين الدّوّار أن تقع النّسمية على كل 
دجاجة» والنّسمية عند تشغيل الجھاز أو من قبل شخص واقف عند 
السّكين لا يفي بالمتطلبات الشَّرعيّة . 

٤‏ - إن الماء الحارٌ الذي يمر من خلاله الدجاج يخشى منه أن يسبّب 
موت الدّجاجٍ التي لم يقطع عنقها بالسکین الدَّوّار أو قطع ناقصاً. 

وبعد النّظر في الأسباب الأربعة للخلل» » يتبين أن تدارك هذا الخلل 
لیس بعسیر» ویمکن استخدام هذا الجهاز الالي للذّبح بعد إجراء بعض 
التعديلات في طریق استخدامه ؛ وهي ما يلي : 

١‏ عدم استخدام التیّار الكهربائيٌ في الماء البارد» أو التأكد من أنَّ 


هذا لتیار لا يسبب توقف قلبه. 
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۲ - عدم استخدام السّكين الدُوّارء وإقامة أشخاص مسلمين أو من 
هل الکتاب یتناوبون في ذبح الدٌجاجات التي 3 تمر آمامهی وذلك بأيديهم 
ومع تسمية الله تعالى على كل دجاجة» وقد ذكرت طريقه التفصيلى وآن 
ذلك معمول به في عدة مذابح كبيرة طلب من أصحابها المسلمون ذلك. 
ولا یقلل ذلك من كمية الإنتاج. 

- التأكُد من أنَّ الماء الحارّ الذي تمرٌ منه الدّجاجات المذبوحة 
لا يبلغ إلى حدٌّ الغليان. 

وبمراعاة هذه الأمور الثّلاثئة تكون الدّجاجات المذبوحة بواسطة هذا 
الجهاز حلالا . 

* د الذي الصناعي للأنعام : 

أمّا ذبح الأنعام من البقر والغنم من الحيوانات الكبيرة» فطريقه غير 
طريق الدّجاج» فلا يقع إزهاق الرٌوح فيها بالشکین الآلىٌء وإنما يقع 
باعمال اشرما اسان ا فمن ما الأعمال ل الخنق؛ کما هو المع في 
شخ فيه حتی يت الحيوان بضغط هواء الاخ على ره ولا شوج 
من الحیوان دم. 

ومن البدیهی أن الحيوان في هذه الصّورة داخل في المنخنقة التي نطق 
بحرمتها القرآن الكريم, وقد حَّقنا فيما سبق أن الخنق محرّم للحم 
الحيوان» سواء أصدَّرٌ الخنق من مسلم؛ أو من كتابي. فلا سبيل إلى حلة 
الحيوان المخنوق بهذه الصّفة. 

ولكن في معظم المذابح اليوم یتم الذبح بإنهار الذّم بقطع جانب من 
العنقء أو بقطع الرّقبة» وبما أن الظرق في جرح الحيوان متعدّدة» فلا 
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الحيوان حتى يثبت أنه قطع من حلقه ما يجب أن يقطع شرعا . 
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ولکن إذا کان الذابح مسلماً فانه يسع له أن یذبح الحیوان بطريقة 
مشروعة من فري الأوداج» ولکن محل البحث في ذبيحة هذه المجازر 
آنهم یصون على تدویخ الحیوان أو تخدیره قبل أن یشرع الانسان في 
عملية الذبح» وان هذا التّدویخ في نظرهم واجب لاراحة الحیوان عند 
البح وتخفیف آلمه. ویستعملون عدّة آلات لحصر الحیوان تضمن عدم 
انفلاته وتقدیم عنقه إلى الذابح بسهولة. 

آما النٌدویخ؛ فیقع بطرق مختلفةء ولعلٌ من آکثرها استعمالاً: هو 
التدویخ بالمسدّس» وهذا المسدّس غير مسدّس الرّصاصء وانما تخرج 
منه عند اطلاقه إبرة» أو قضيب معدني. ویضعون المسدّس في وسط جبهة 
الحیوان فیطلقونه» فتخرح هذه الابرة أو القضیب وتثقب دماغ الحیوان؛ 
فیفقد الحیوان الوعي فور وبعد ذلك یذبح. 

والریق الثاني للنٌدویخ : هو استحمال مطرقة ضخمة یضرب بها 
الحیوان على جبهته وهي مولمة للحیوان. ولذلك ترکوها في معظم 
المجازر» واستبدلوا بها طریق استعمال المسدس . 

والظریق الثالث: استعمال الغاز» ویحبس فیها الحیوان في هواء 
يحتوي على غاز ثاني أكسيد الکربون بنسبة معلوم وان هذا الغاز يؤثر 
على دماغه فیفقده الوعي» ثم یذبح الحيوان باليد. 

والطریق الرّابع للّدویخ: استعمال الصّدمة الكهربائية» وتوضع فیها آلة 
کالملقط على صدغي الحیوان» ویرسل من خلاله تيار كهربائي ینفذ إلى 
الدماغ فیفقد الحیوان الوعي بسبب هذه الصّدمة الكهربائيّة. 

والحکم الشُرعیٔ لهذا التدویخ یحتاج إلى البحث من ناحیتین : 

الأولی : هل استخدام هذا الظريق جائز شرعاً؟ . 

والثانية : هل تکون الذبيحة حلالاً إن ذبحها مسلمٌ أو كتابي بالظریق 
المشروع بعد هذا التدویخ؟. 
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آما کون هذه الظرق جائزة شرعاًء فيتوقّف الحکم فيه على أن هذا 
الكلريق يخمّف من ألم الذَّبح على الحيوان أم لا؟ وقد أمر رسول الله كلا 
بإحسان ذبح الحيوان والرّفق به في الحديث المعروف؛ حيث قال: «ذا 

۲ ِ 

قتلتم فأحسنوا القثلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحت ولیحد آحدکم شفرته 
ولیرح ذبیحته»۲۳. 

٭ وکان من المسلّم أن الظريق الذي شرعه الاسلام من قطم عروق 
حلق الحیوان أحسن الظریق لازهاق روحه وآسهلها على الحیوان أما 
الّدویخ» ففي بعض الحالات یضر بالحیوان ویولمه أكثر مما يؤلمه الب 
كالصرب بالمطرقة على جبهته» فلا لك في کون هذا الطريق غير جائز في 
الشّريعة» أمّا الظرق الأخرى» فلا نجزم بأنّها تخفف من ألم الحيوان أو 
تزید؛ لأنٌ اطلاق المسدّس على الجبهة نما یحصل بعد وقذ عنیف؛ 
والصدمة الکهربائية لا تخلو من ألمء وحبس الحیوان في الغاز يؤدي إلى 
الضيق التنفْسي» ولکن خبراء علم الحیوان يدّعون أن ذلك یخمّف من 
ألمهء فإذا تحقّق ذلك قطعاً وأنه لا يموت به الحيوان» جاز استعمالهاء 
والا فلا. 

٭ أا حكم الحيوان الذي يُذبح بعد هذا التّدويخْ» فيتوقف فيه الحكم 
على أنَّ هذا النّدويخ يسبّب الموت أم لا؟ ويدَّعي الخبراء اليوم أنه لا يسبب 
موت الحيوان» بل يجعله فاقد الوعي ویعدم إحساسه بالألم.. ولكن هذا 
الادعاء محل نظر: أما التّدويخ بالمسدّسء فإنه يُحدث وقذاً عنيفاً في 
جبهة الحيوان ودماغه» ولا يبعد أن يموت به الحیوانء فيصير موقوذة. 

وقد شاهدت هذا الطريق للتدويخ في مدينة ديترويت من الولايات 


(۱) أخرجه مسلم في الصّيدء باب الأمر بإحسان الذّبح والقتل» رقم : (408١)؛‏ وأخرجه 
أيضاً الترمذي في الدیاتء باب النَّهي عن المثلة؛ وأبو داود؛ والنّسائي؛ كما في جامع 
الأصول: ٤۸١/٤‏ . 
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المتّحدة؛ فرأيت أن القضيب الخارج من المسدّس دخل في دماغ البقرة 
بقدر طول الإصبع تقريباً» وخرج من دماغه الدَّم وانهار الحيوان على 
الأرض فوراً وانقطعت حركات أعضائه بالكلية كأنّه میّت» ولكن قال لي 
صاحب المجزرة الأمریکیٔ: إن الحيوان يبقى بعد إطلاق المسدّس حیّا 
لبضع دقائق ولو لم يذبح في خلال اثنتي عشرة دقيقة» فإنه يموت. . ثم 
لقيت المشرف الحکومی للمسالخ في مكتبه في زيارة آخری» فقال: ان 
التدویخ بهذه الصّورة فيه مجال لاحتمالين: اما أن يموت به الحيوان بعد 
دقائق» أو يعود إلى شعوره. . وقد أكّد هذا المشرف بأن تدويخ عدة 
حيوانات يقع على التّعاقب» وكذلك عملية الذبح تقع على التّعاقب» فلا 
يبعد عند كثرة الحيوانات أن يموت أحد منها قبل أن تقع عملية الذبح» 
وليس عندنا طريق للتّأكد من کون الحيوان حيّاً عند عملية الذّبح.. ولم 
أستطع أن أتاگد من مدى صحة ما ادعاه» ولكن ما رأيته جعلني شلف في 
ادعاء أن هذا التدويخ لا يسبّب موت الحیوان» وَلم يكن هناك ما یبعد 
احتمال أن تموت بعض الحيوانات على الأقل بهذه الصدمة العنيفة. 


وأمّا الصدمة الكهربائيّة» فقد اعترف بعض الخبراء بأنّها تُوقف حركة 
يسبب الموت. 


وإِنَّ هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة فتّیة عميقة من المتخصّصين 
المسلمين الغیورین على دينهم» وبما أن الموضوع خارج عن اختصاصي» 
فلا يسع لي أن أبتّ فيه بشيء» وأقترح على المَجْمَع أن يكوّن لجنة من 
الخبراء المسلمين ليقدّموا تقریراً بعد دراستهم للموضوع. ولا شك أن هذه 
الظرق للنُدویخ لو كانت مسبّبة للموت» أو يخشى منها الموت فلا يجوز 
استعمالهاء ولا القول بحِلّة الحيوان المذبوح بعد التّدویخ. . وما دامت 
هذه الطرق مشكوكة» فالأسلم أن يبتعد عنهاء ومن المعروف أن اليهود 
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لا يقبلون أي طريق للتّدويخ. والمسلمون آولی منهم بالابتعاد عن 
الشّبهات» والله 8# أعلم . 
رابعاً: حکمٌ اللّحومٍ المستوردة: 

قد اکتّت الأسواق الیوم باللحوم المستوردة من البلاد الأجنبية» من 
إنكلتراء ومن الولایات المتحدة» ومن هولنداء وأسترالياء والبرازيل. . 
وقد ثبت بما سبق من الدّلائل في هذا البحث أن ذبائح أهل الكتاب إِنّما 
تحل للمسلمين إذا كانوا يراعون الشّروط اللّازمة للذكاة الشرعیّه» وكان 
ذلك هو المعهود منهم حينما أباح القرآن الكريم ذبائحهم . 

فأمًا البهود» فالمعروف عنهم حتى الآن أَنَھم يحتفظون بأحكام دينهم 
في اللحومء وقد استطاعوا أن ینظموا لأنفسهم مجازر خاصّة تحت رقابة 
علمائهم وأحبارهم» وقد تميّز لحمهم باسم: (كوشر) وهو متوفر في كل 
مكان يوجد فيه اليهود. 

أما التصارى» فقد خلعوا ربقة التُكليف في موضوع الذّبائح إطلاقاً» 
ولا يلتزمون اليوم بالأحكام التي هي مصرّحة حتى اليوم في كتبهم 
المقدسةء والتي نقلنا بعض نصوصها فيما سبق» وحينئذ فلا تحل ذبيحتهم 
حثی يثبت أنه قد توفر فيها الشّروط الشّرعيّة؛ فاللحوم التي تباع في أسواق 
البلاد الغربيّة» والتي تستورد إلى البلاد الإسلاميّة» وجوه المنع فيها كثيرة: 

۔ لا سبيل إلى معرفة ديانة ذابجەء فان تلك البلاد يوجد فيها 
وثنيون» ومجوسيون» ودهريُون ومادیُون بكثرة» فلا يحصل اليقين بكون 
لاب من أهل الكتاب. 

۲ - ولو ثبت بالتّحقيق» أو بحكم غلبة السّكَانء أن ذابحه نصرانيٌ» 
فلا يُعرف هل هو نصرانيٌ في الواقع» أو هو مادي في عقيدته؟ وقد سبق 
أن ذكرنا أن العدد الكثير منهم لا يعتقد بوجود خالق لهذا الكون» فليس 
هو نصرانیاً في الواقع 
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٣۔‏ ولو ثبت بالتّحقيق» أو على سبيل الحکم بالظاهر أنه نصران 
فإن المعروف من التّصارى أنهم لا یلتزمون بالظرق المشروعة للذكاةء بل 
منهم من يهلك الدّابة بالخنق» ومنهم من يقتلها بغير فري الأوداج» ومنه 
من یستعمل الرق المشتبهة للنّدویخ التي فصّلناها . 

٤‏ - القّابت یقیناً أن النّصارى لا یذکرون اسم الله عند الذَّبح» والقول 
الرّاجح المنصور عند جمهور أهل العلم أنَّ النّسمية شرط لحل ذبائح أهل 
الكتاب أيضاً . 

وعند وجود هذه الوجوه القويّة للمنع» لا يجوز لمسلم أن يأكل هذه 
اللحوم التي تباع في أسواق البلاد الغربيّة» حتى یتیئن في لحم معن أنه 
حصل عن طريق الذكاة الشَّرعيّة. 

وقد ثبت بحديث عدي بن حاتم ونه : أنَّ الأصل في لحوم الحيوان 
المنع حتى يثبت خلافه» ولذلك منع رسول الله ب من الصّید الذي خالط 
فيه كلاب غير كلاب الصّائد. 

وكذلك ورد عن رسول الله ول : أنه قال في الصّید: (إن وجدته غریقاً 
في الماء فلا تأكل» فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك»۳. 

وبهذا یثبت أنه إذا اجتمع في حيوان وجوه مبيحة ووجوه محرّمة, 
فالئّرجيح للوجوه المحرّمة. ومذا أيضاً يدل على أن الأصل في اللحوم 
المنعء حتى يثبت يقيناً أنه حلال» وهذا أصل ذكره غير واحد من الفقهاء. 

وكذلك الحكم في اللُحوم المستوزدة فإنها تتأنّى فيها جميع الوجوه 
الأربعة المذكورة؛ أما الشّهادات المكتوبة على العلب أو على الكرتونات 
أنها مذبوحة على الظريقة الإسلاميّة» فقد ثبت بكثير من البيانات أنها 
شهادات لا يوثق بها. 


(۱) صحيح مسلمء كتاب الصَّيدء رقم: (947). وراجع: تكملة فتح الملهم: .٦۹٤/۳‏ 
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وقد قامت هيئة كبار العلماء في المملكة العربيّة السعودية مشكورة 
ببعث مندوبیها إلى المجازر الأجنيّة جنبية التي تصّر منها اللحوم إلى البلاد 
الإسلامية» وقد بعث هؤلاء المندوبون بتقاریرهم لما شاهدوه في تلك 
المجازر» وكلّها تدلٌ على أن هذه المّهادات لا يوثق بها إطلاقاً» وليراجع 
لهذه التقاریر فتاوی هيئة کبار العلماء» ونذکر فیما يلي قرار هيثة کبار 
العلماء بشأن اللحوم المستوردة: 

۱ - قراژ هيئة کبار العلماء بشأن اللحوم المستوردة: 

رابعاً : تطبیق القواعد الشّرعية على الذّبائح المستوردة على ضوء ما 
عرف عنها من المشاهدات ونحوها. 

إن مجرد البيان لطريقة البح الشّرعية دون الحکم بها على واقع اللحوم 
المستوردة إلى المملكة العربية السّعودية من دول أوروبة وأمريكة وغيرها 
لا تفيد من يتحرّى الحلال فيما يأكل ويجتهد في اجتناب ما حرّم الله عليه 
من ذلك. الا ذا عرف أحوال التذكية وأحوال المذكين في تلك الشركات 
الغربية وغيرها التي تستورد منها اللُحوم إلى المملكة» وأنى له ذلك فإن . 
السّفر إلى تلك البلاد فيه کلفةء لبعد الشّقة فلا يتيسّر إلا للَزْرٍ اليسير» وأكثر 
من يسافر إليها يكون سفره لضرورة من علاج ونحوه أو لإشباع رغبة وحبٌ 
استطلاع ولا يعنى بهذا الأمرء ولا يكلف نفسه البحث عنه والوقوف على 
حقيقته» ولذا كتبت الرّئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدّعوة والإرشاد إلى المسؤولين عن استيراد اللُحوم»ء وغيرها من 
المأكولات تستفسر منها عن الواقع» وتوصيها بالعناية بما تستورده من ذلك 
من الجهة الشُرعیة محافظة على الدّين» وعلى سلامة الرّعية من تناول ما 
حرّم الله عليهم من الاطعمت وتوفير ما تحتاج إليه الأمة مما أحل الله. 

جاء منهم إجابة مجملة لا تكفي لإزالة السك وطمأنينة النّفس» 
فكتبت إلى دعاتها في آوروبة وأمريكة لیطلعوا على كيفيّة الذبح وديانة 





7رک٥‏ بحوث في قضایا فتهية معاصرة ‏ الجزء الأول 


الذّابحین هناك فأجاب منهم جماعة إجابة في بعضها إجمالء وكتب 
جماعة من أهل لخيرة في المحلات عن صفة البح این جزی ان 
الجميع خيراًء ولكن کل ذلك لم يستوعب الشّركات التي يستورد منها 
المسؤولون عن ذلك في المملكة مع ما في بعضها من الاجمال ومع ذلك 
فاللجنة تعرض خلاصة ما جاءها من التّقارير وما اطلعت عليه في 
المجلّات على ما تقدَّم من طريقة ة البح الشّرعية» وما صدر في الموضوع 
من فتاوى كلية؛ ليتبين الحكم على اللْحوم المستوردة عن تلك البلاد» 
وعلى هذا يمكن أن يقال: 

أولاً: بناء على ما جاء في كتاب معالي الأمين العام لرابطة العالم 
الاسلامی إلى سماحة الرّئيس العام لادارات البحوث العلميّة والإفتاء من 
أنه قد وردت إلى معاليه تقارير تفيد أن بعض الشّركات الأسترالية التي 
تصدر النُحوم للأقطار الإسلامیةء وخاصّة شركة: «الحلال الصّادق»» 
والتي یملکها القادياني حلال الصّادق لا ته تتبع الظريقة الاسلامية في ذبح 
الابقار والاغنام والظیو ويحرّم الأكل من ذبائح هذه الشّركات» وتجب 
مراعاة ما قررته الرٌابطة وأوصت به في کتابها. 

ثانياً: بناء على ما جاء في تقریر الأستاذ أحمد بن صالح محايري في 
طريقة ایح في شركة برنسیسا من أن الذّابح لا ُدری عنه هل هو مسلم أو 
كتابي أو وثنِؿ أو ملحد؟ ومن السَّك في قطع الوریدین أو أحدهماء ومن 
أن شهادة المصدّق على الشّحنة لم تبن على معاينته بنفسه أو بنائبه للذّبح 
ولا على معرفته بالذابح» لا يجوز الأکل من هذه الذبائح» ويؤكد كون 
التّذكية غير شرعية موافقة مدير الشّركة على تعديل طريقة نیح لتكون 
شرعية بشرط بیان الكمية اللازمة للجهة المستوردة أولاً9' . 


)١(‏ ص ٤٤‏ من الأعداد. 
(؟) ص ۵ من الاعداد. 
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ثالثاً: وبناء على ما جاء عنه أيضاً في طريقة ذبح الدّجاج والبقر في 
شركة سادیا آويستة من أن الذابح مشکوك في دیانته هل هو كتابي أو 
وثننٌ» ومن أن الابقار تصعق بالکهرباء فإذا سقطت رفعت من آرجلها بالة 
ثم شق جلد رقبتها بسكين» ثم قطع الورید بسکین آخرء فینزل الذُم 
بغزارة» لا يجوز الأكل من هذه الذبائم"؟. 

رابعاً: بناء على ما جاء في تقریر الشَّيخَ عبد الله الغضية عن الذَّبح في 
لندن من أن الذَّابحين من الشّباب المنحرف الوثنی أو الدهري» ومن أن 
الدأجاجة تخرج من الجهاز ميتة منتوفة ورأسها لم بقطع بل لم يظهر في 
رقبتها أثر الذبح» وإقرار انجليزي من أهل المذبح بذلك» ومن خداع 
القائمين على المذبح من أراد الاظلاع على طريقة البح عن المذبح 
الأوتوماتيكي الذي يذبح فيه للتصدير واطلاعهم على مذبح یب فيه قلَة 

من المسلمين للمسلمين بالدّاخل» وذلك مما يبعث في النّفس ريبة في كيفية 
البح وديانة الذٌابح؛ لذلك لا يجوز الأكل من هذه الذّبائه”” . 

خامساً : بناء على ما جاء في تقرير الأستاذ حافظ عن طريقة البح في 
بعض الأمكنة المشهورة في اليونان من أن ذبح الحيوان الكبير يكون بعد 
سقوطه من ضرب رأسه بمسدس؛ ومن الك في کون البح حصل بعد 
موته من المسدّّس أو قبل موته لا يجوز الأكل منه» وهناك طريقة أخرى 
قال فيها صاحب التقریر: إن الذّبح فيها على الظريقة يقة الإسلامية؛ ولم يبين 
كيفية الذَّبح ولا ديانة الاب كما أنه لم يبين أماكن الذّبح ولا شركاته في 
الیونان"۳. 

سادساً : بناء على ما جاء في تقریر الشّيخ عبد القادر الأرناؤوط عن 
)١(‏ ص ٩۰‏ من الاعداد. 


(؟) ص ٩۱-۵۱‏ من الاعداد. 
(۳) ص ٩۶‏ من الأعداد. 





CEY‏ بحوث في قضایا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


طريقة الذبح في يوغوسلافيا من أن الذبح في القری وفي (سیراجیفو) على 
الظریقة الشرعية. والذابح ۳ يجوز الأكل مما فيح ما وبناء على م ما 
غير یر مسل > كتابيّاً أو شیو عا ظاھرا لا فی حقيقة تة الس 7 يجوز الأكل 
من ذبائح هذه المدن للك في أهلية الذابح. 

سابعاً : بناء على ما جاء في تقرير الڈُکتور الطبّاع عن طريقة الذبح في 
آلمانیا الغربية من أن الابقار تضرب بمسدس في رژوسها آولگ ثم لا تذبح 
إلا بعد أن تصير میتةء لا تزکل هذه الذبائم". 

ام اه على ما ج جاء في المقال الذي ي نشرته مجلة (المجتیح) عن 
الاسلامي إلا من جهة الإشاعات» حتى يتأنّى لها أن تراعي ف في ذبحها 
الظريقة الإسلامية وآن تكتب على الظرود: (ذبح على الظريقة الاسلامیة) 
وانما تکتب هذه الصّيغة الجهة المستوردة لیصدّق عليها هناك من لا يمن › 
مع امتناعهم من تمكين من يريد معرفة كيفية الذبح في الشّركة المصدّرة من 
الاطلاع على ذلك" . 

وبناء على ما جاء أيضاً عن الأستاذ أحمد صالح محايري عن محمد 
لابيض المغربي الذي يعمل في تعليب اللحرم ا 
يتم د کھر اتا علی کل حال٠‏ ويناء على هذا وذاك لا يجوز الأكل من تلك 
الذبائح . 


)۱( ص ۱۳ - ٦۷‏ من الأعداد. 
(۲) عدد .٦١٤‏ 
)۳( ص 5۰ من الأعداد. 
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تاسعاً: ما ذكر عن ابن العربی من إباحة الأكل مما ذكّاه أهل الکتاب 
وأن كل ما يرونه حلالاً في دينهم فإنه حلال لناء إلا ما كذبهم الله فيه؛ 
مردود ہما تقدم في بیان طريقة الذبح وفي الفتاوى. 

عاد شراً : مما تقدّم في بیان كيفية الذّبح وديانة الذَّابحِين یت یتبین أن ما ذكر 
فى کتب! “ وزارة التّجارة والصّناعة إلى الرّئاسة» لا يقوى على بعث 
الاطمئنان في التّفس إلى أن الذبائح المستوردة يحل الأكل منها بل يبقى 
السك على الأقل يساور التفوس في موافقة ذبحھا للظریقة ة الاسلامیت 
والأصل المنعء وعلى هذا لا بد من البحث عن طريق لحل المشكلة. 

۲ - حل مشكلة اللحوم المستوردة: 

يتلخّص ذلك فيما يأتى: 

۱ - الإكثار من تربية الحيوانات» والعناية بتنميتهاء واستيراد ما يحتاج 
إليه منها إلى المملكة حیّ وتيسير أنواع العلف لهاء وتهيئة المكان 
المناسب لتربيتها وتذكيتها بالمملكة» وبذل المّعونة لمن یعنی بذلك من 
الأهالى شركات أو أفراداً تشجيعاً لەء وتسهيل طرق توزيعها فى المملكة. ' 
والسُمن وسائر الادهان. 

۲ - إنشاء مجازر خاصّة بالمسلمين في البلاد التي يراد استيراد اللحوم 
منها إلى البلاد الإسلامية أو المملكة العربية السّعودية» ويراعى فى تذكية 
الحيوانات بها الطريقة : الشرعية . 


)١(‏ ص ۶۲ - ٣٤‏ من الأعداد. 





ری بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


بتذكية الحيوانات تذكية شرعية في تلك الشّركات بقدر ما تحتاج المملكة 
إلى استيراده منها . 

٤‏ - اختيار من يحصل به الكفاية من المسلمين الأمناء الخبيرين 
بأحكام التّذكية الشُرعیة وأنواع الأطعمة» ليشرف على تذكية الحيوانات 
وعلى مصانع الجين وتعليب اللحوم ونحوها في الشرکات التي تصدّر ذلك 
إلى المملكة العربية السّعودية. 

وإذا كان اليهود حريصين على أن يكون الذیح متفقاً مع عقيدتهم 
ومبادئهم فخصّصوا لذلك مجازر لهم وعمالاً يذبحون لهم كما يريدون» 
فالمسلمون أحق بذلك منهم وأولى أن يستجاب لهم لكثرة ما يستهلكون من 
اللُحوم ومنتجات المصاذ نع الغربية» وشدَّة حاجة آولعك إلى تصريف ما 
لدیهم من لحوم ومنتجات آخری. واللہ الموفّق وصلی الله على نينا محمد» 
واله وصحبه وسلم . 

اللّجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والافتاء 
العضو : عبد الله بن قعود 
العضو : عبد الله بن غديان 
لالب لرئيس اللجنة: عبد الرّزاق عفيفي 
الرئيس : عبد العزیز بن عبد الله بن باز 
وإن ما نقلناه من تقارير المندوبين لهيئة كبار العلماء وتوصيات اللجنة 
الدّائمة للبحوث وا لافتای يكفي لإثبات 7 معظم الشّهادات المکتوبة على 
علب النّحوم المستوردة من كونها مذكاة بالظریقة ة الشّرعية لا يوثق ق بها 
إطلاقاً. وعلى هذاء فلا يجوز أكلها ما لم يثبت بطريق موثوق أنه مذبوح 
بالطريقة الشّرعية . 
والیکم الآن خلاصة ما توصلنا إليه في هذا البحث: 
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© خلاصة البحث 

١‏ - إن قضيّة الذّبح ليست من القضايا العاديّة التي لا تتقیّد بأحكام» 
مثل : طرق الطّبخْ» وإتما هو من الأمور التعبديّة التي تخضع لأحكام مشروعة 
في الكتاب والسْتّة» بل هو من شعائر الدّين وعلاماته التي تمیّز المسلم من 
غیرہء حيث قال انب : «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل 
ذبيحتنا ؛ فذلك المسلم الذي له ذمّة الله ورسوله فلا تخفروا الله في ذمته» . 

۲ - لا يحل حيوان» ولو كان مأكول اللحمء لا بالتّذكية الشّرعيّة التي 
يشترط لها الأمور الآتية: 

أ- أن يقع إزهاق الروح في الحيوانات المقدور عليها عن طريق قطع 
العروق في الحلق» على اختلاف الفقهاء في تعیین القدر الأقل منها . 

ب - أن يكون الذّابح» على كونه عاقلاً ممیْزأء من المسلمين أو من 
اليهود والتصاری. 

ج - أن يذكر اسم الله تعالى عند الذّبح؛ فلو تركب التّسمية عمداًء 
فالذّبيحة في حكم الميّتةِ على قول جماهير الفقهاء» وهو القول المنصور 
بالنٌظر إلى النُصوص القطعية ثبوتاً والواضحة دلالة. وأما من ترك المَّسمية 
ناسياً» فانه معذور تحل ذبيحته. وإِنّ الإمام الشَّافعِيَ الذي ينسب إليه القول 
بجواز متروك النّسمية عامداً لا يوجد له نص صريح في ذلك» بل تدلّ 
عباراته في «كتاب الأمٌ» على أنه إنما يقول بالجواز في حالة اللسیان» وقد 
صرح بالحرمة عند ترك التسمية استخفافا. 

٣۔‏ ذبائح أهل الكتاب إِنَّما أجيزت؛ لأنهم كانوا يتقيّدون بالقيود 
الشّرعية عند ذبحهم» فكانوا يحرّمون المیْتةٌ والمخنوقة والموقوذة والفريسة 
كما هو مذكور في كتبهم المقدسة التي سردت نصوصها في متن البحث» 
وکانوا لا يذكرون عند الذبح إلا اسم الله تعالی» ومن هذه الجهة اعتبرت 
ذبائحهم بمثابة ذبائح أهل الاسلام وأحلت لهم . 





ری بحوث في قضايا فتهية مماصرة - الجزء الأول 


٤‏ - وكذلك أحلّت للمسلمين نساء أهل الکتاب من جهة أَنھم کانوا 
يلتزمون في أمر المناکحات أحكاماً تشابه الأحكام المشروعة في الاسلام؛ 
ولذلك يجب لجواز هذا التكاح شرعاً أن يقع النکاح حسب الأحكام 
الشُرعیّة في الإسلام. 

فکما أن قوله تعالی : ٭ل وا تست 7 لب ۳۳ اجب [المائدة: ]٥‏ مقيّد 
إجماعاً بأن یلتزم الرُوجان بالأحکام الشَّرعيّة؛ فکذلك قوله تعالی : وا 
این نا الب حل ل [المانده: ٥‏ مقیّدٌ بان يقع الذبح بالتزام الأحكام 
الشرعية» فان كلا الحکمین مقرونان في نسق واحد. 

٥۔‏ إن قول ابن العربي في حل ما خنقه أحد من أهل الکتاب قول 
یتعارض مع ما ذکره هو بنفسه من أنَّ أهل الکتاب إنما تحل ذباتحهم إذا 
التزموا بالأحکام الشَّرعيّة» فيؤخذ من قولیه المتعارضین ما هو موافق 
للنصوص الصّريحة ولاجماع أهل العلم» ثم لد القول بالحق مبنيٌ على 
کون المخنوقة حلالاً في دين التّصارى» والثّابت من کتبهم خلافه» فلا 
یعتذ بهذا القول السَّادُ. 

٦۔‏ الرّاجح أن التّسمية شرط في حل ذبائح أهل الكتاب» كما 
شرط في ذبائح المسلمين» فان قول الله 4# : «ولا تأ ڪلوا کا تر پگ آ 
لَه َد [الأنعام: »]17١‏ يعم المسلمين وأهل الكتاب» وخاصّة با 
صيغة المجهول في قول الله تعالى: فلز يذ . 

- المراد بأهل الکتاب اليهود والنّصارى الذين يؤمنون بعقائدهم 
الأساسيّة» وان كانوا یؤمنون بالعقائد الباطلة من التّثليث والكفارة 
وغيرهما. أمَّا من لا یؤمن بالله ولا بالرّسول والكتب السَّماويّة» فهو من 
المادیین» وليس له حكم أهل الکتابء وان كان اسمه مسجّلاً كنصراني أو 
بهرد. 


۸ - اللّحم الذي مُھل ذابحه في بلاد المسلمين» يحمل على کونه دب 


٦ 
م‎ 


۶ ۲ ؟ 
۳ 





البحث الثالث عشر: أحكام الذبائح واللحوم المستوردة ری 


بالطريقة ة الشّرعيّة؛ ویحل أكله. إلا إذا ثبت أنَّ ؛ ذابحه لم بای بالطريقة 

ا اا اکنا یس کے ا اکا 
إلا إذا ثبت کون الذابح من غیرهم . 

۱ إن التصارى اليوم خلعوا ربقة التُكليف في قضيّة الذّبح وتركوا 
أحكام دينهم» فلا يلتزمون بالظرق المشروعةء فلا تحل ذبائحهم اليوم إلا 
إذا ثبت في لحم بعینه أنه ذگاه نصرانی بالظریق المشروع فلا يحل اللحم 
الذي يباع في أسواقهم ولا يعرف ذابحه. 

- إن الشرق الآليّة للذّبح في الدّجاج عليها عدَّة مآخذ من الناحیة 
رظ 

- غىس سس اناج قبل ذبحه في الماء البارد الذي فيه تیار من الكهرباء 

کی أل ار اطي ا لذ اکر وق یه 

- أن پستخنی عن طریق استعمال لتیار الكهربائي للتََخدير» أو يقع 
اد في فقو یت لا ست موق قب الل 

أن يستعاض السكين الدوّار بأشخاص یذبحون ویقومون بالتُسمية 

ج - أن يكون الماء الذي يمرٌ منه الڈُجاج بعد الذبح لا يبلغ إلى حد 
الغليان. 

۳ - الظریق الالیْ لذبح البقر والغنم عليه مؤاخذتان: 

الأولى: أن الظرق التي تُستخدم للنّخدير من إطلاق المسدّس 
واستخدام الغاز من ثاني أكسيد الكربون» والصّدمة الكهربائية لا يؤمن 


رس سا بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول 


معها من موت الحيوان قبل الذبح» فیجب تعديل هذه الطرق إلى ما یقع 
التأكد من آنها ليست مؤلمة للحیوان» ومن أنها لا تسیب موته. 

والمؤاخذة الثانية : أن الذبح قد لا يقع عن طريق قطع العروق. 

فإذا وجدت الطّمأنينة بإبعاد هذين الاحتمالين جاز استخدام الظریق 
الآلي للذبح. 

4 - آل ما ُستورة من اللحوم من الاد خير الصاح ل جود ی 
قد ثبت أن هذه الشّهادات لا ترق بها والأصل في أمر اللحوم الم 
۰ توصيات 

١‏ - أن تُعنی البلاد الاسلامية بالاکثار من انتاج الُروة الحیوانیة: 
بحيث لا تحتاج إلى استیراد اللحوم من البلاد غير المسلمة. 

۲۔ ولئن احتاجت دولة إلى استیراد اللحوم» فلتحاول أن یقتصر 
الاستیراد من البلاد المسلمة. 

۳ - والی أن تصل البلاد الاسلامية فی انتاجها إلى هذا المستوی» 
فلتفرض الحکومة على شرکات الاستیراد أن تبعث وفوداً من علماء الشّريعة 
والخبراء إلى الشّركات المصدّرة» لتطلب منها التّعديل في طریق الذبح بما 
يوافق آحکام الشّريعة الإسلاميّة» وتعیّن في بلدها رجالاً من ذوي الغيرة 
ولا يُصدرون شهادتهم على النّذكية الشُرعیّة إلا بعد الظمأنينة الکاملة على 
حصولها ولا یصدرون شهادتهم بصفة |جمالية من أن هذا اللحم حلال » 
أو أنه مذبوح بالطريقة ة الاسلامیّف بل تکون شهادتهم على التصريح بجمیع 
العناصر اللازمة للتّذكية الشّرعية ؛ من أن الحيوان بح بيد مسلم أو كتابي 
سمّى عند الذّبح وقطع العروق اللازمة لحلّة الحيوان. 

٤‏ - أن تمنع الحكومات الإسلاميّة الشّركات المستوردة من استيراد 








البحث اثالث عشو: أحكام الذيائح واللحوم المستوردة ۱ ری 


اللحوم من بلاد غير إسلاميّة» ومن استخدام العبارات المجملة من کون 
اللحم حلالاً» إلا بعد إنجاز ما سبق في الفقرة السّابقة من الشّروط. 

ه-أن يعقد مجمع الفقه الإسلاميّ ندوة» يدعى إليها المسؤولون من 
الشّركات المستوردة للحوم وممثليهم من شتّی مناطق الوطن الإسلاميّ» 
بقدر الإمكان لتُشرح لهم أهمية القضيّة» وطريق التّعامل المشروعء والتّقید 
بتوصیات المجمع في هذا الصّدد . 


تج 
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البحث الأول 
أحكام البَيّع بالتّفسیط 


أولاً: حقيقة البيع بالتّقسيط e‏ ۱۱ 


انیا : زيادة الثمن من أجل التأجیل cesses‏ ۱۲ 
١‏ - الجزم بأحد الثمنین شرط للجواز E cess‏ 


۲ - إِنّما الجائز زيادة في الثمنء لا تقاضي الفائدة ل ۱6 
ثالثاً: توثیق الدَّين وأنواعه موم , o‏ 
١-الرّهن NO esses‏ 
۲ - إمساك البائع المبيع لضمان التسديد ۳ۃ ل 
۳ - الرّھن السّائل ۰ ۱۹ 
٤‏ - الکفالة من طرف ثالث 000000117 ۰۰ ۲٩‏ 
٥‏ ۔ توثيق الدّين بالكمبيالة ه٢٣٢1  ,‏ ۲۵ 
رابعاً: إسقاط بعض الدین مقابل التعجيل +-99 0 ۰ ۷۵ 
۱ - (ضع وتعجل) في الڈیون الحالّة ٹج ں-,. ۷۹ 
۲ - الوّضْعٌ عند اللمجیل من غير شرط و ۳٣‏ 
۳ - (ضع ونعجّل) في المرابحة الموجّلة ی PY‏ 
خامساً: حلول البیع بالتقصير في آداء بعض الاقساط یت ۳۵ 


سادساً : مسألة التعويض عن ضرر المطل Nes‏ 


رس 


سابعاً: آثر موت المديون فی حلول الدّين -11110 0 
البحث الثاني 
أحكام البيع بالتَقاطي والاستجرار 


أولاً: البیع بالتّعاطي n‏ 


الإسلامية ees‏ 
ثالثاً: بیع الاستجرار وآنواعه 889:90 
١۔‏ الاستجرار بثمن مؤخر وحالاته 7 1 
۲ - الاستجرار بمبلغ مقدم ٠‏ "*",آ 000‏ یی 
رابعاً: استخدام الاستجرار في المعاملات المصرفيّة 0 
البحث الثالث 
بیغ الحقوق المجرّدة 
© المقدمة 7ص ع ع ع ع ع ع ع ع 0 


أولاً: الحقوق الشرعية ns‏ 
۱ - الحقوق الضرورية es‏ 
۲ - الحقوق الأضلية 0 


ثانياً: الحقوق العرفية 0 


۳ حى العَقّدِ es‏ 
أ مسألة النزول عن الوظائف بمال 0 


ب - خلو الدور والحوانيت ٤ ecco‏ 0 ع ع 9 9 
ج - بدیل الخلو المتعارف 01119833933333٦‏ 


بحوث في قضايا فتهية معاصرة - الجزء الأول 





فهرس بحوث الجزء الأول ۱ ری 


الا : خلاصة الحُكم في الاعتیاض عن الحقوقِ مہ ۱۶۹ 
رابعاً: بیع الاسم التجاريٌ والعلامة التحارية -- N‏ 
خامساً: التّرخيصٌ التجاری ٦‏ مم ن ۱۱6 
سادساً: حن الابتکار وحقٌ الطٌباعة سوب بن ۱۱۵ 
© خاتمة البحث موم مممِمٹ 4 


البحث الرابع 
عقودُ المستقبلیّات في الشلع في ضوّء الشّريعة الإسلاميّة 


© مقدمة cesses‏ ۱۲۴ 
أولاً: تعریف العقود المستقبلیَة 9۲۰١ی YE‏ 
ثانیاً: كيفية التّعامل بهذو العقود ٢090س‏ ِوِ09ی۹ ۷ ۳٠۷‏ 


الثاً: الحَكُمُ الشرعیُ لھذو العقود ۱*سَییییی۷ ۱۳۰ 
البحث الخامس 


أحكامُ الأوراق النْمَدیَة وَتغيرٌ قيمة العملة وربطها بقائمة الأسقار 
© مقدمة cee‏ 153 
لباب الأول : أحكامٌ آوراق اللقود وَالمُملاتِ 
أولاً: التَخریخ الغقهیْ للأوراتی التقديّةٍ ٥س‏ ب+ممساساا VEY‏ 
انیاً: تطورٌ النظام التّقديّ في العَالم ۲-+-تبتبت۳ملااابی 
الٹاً: ربا في المسألة اس ×ٌُحببقفدلقلمبمیویو4و4و-وسااا ہر ۱۵۲ 
رابعاً : الركاة والأوراق النقدية .٣ك‏ +ومورورگلئ ا ا مہ هه[ 
خامساً: أحكام مبادلة الأوراق بالأوراق ۳,۸۴۰ الل 
١۔‏ المبادلة بین الأوراق الأهلية تب بب بب یئن ON‏ 
؟ - مُبادلاٌ غُملاتِ الدُولٍ المختلفة تتسن U‏ 


۳ - بیع العُملات بدون التّقابض ۱٦۳ ces‏ 





رع 


لباب الثاني: مسأل تغيّر قيمَةٍ العُملةٍ وربطها بقائمةِ الأستار 
أولاً: عرض المسألة ens‏ 
ثانياً: ربط القروض والدّیون بقائمة الأسعار 100 79 


© كيفية وضع قائمة الأسعار واستخدامها في تقويم التُقود 0890 
ثالثاً: مذهبٌ الامام أبي يوسف في آداء قيمة الفلوس 009 
رابعاً: اعتبارٌ العُرفٍ في مثلية الثقود e‏ 

© توصيات ھ00 للل2للھشت0"ت"تمجم"ممم۴م7 سس 
خامساً : التقاط التي تحتاجُ إلى المزیدِ من البحث 0 
سادساً: ربط الأجور بقائمة الأسعار 118811 


البحث السادس 
أجوبّةٌ عن استفسّاراتِ البنك الإسلامی للثّنميّة بجدۃ 


أولاً: استفسارات من البنك الاسلامی للتنمية بحدة ۷۳۷۳0808080ٌ9۳‪ھہ 


e العالمیة‎ 


ثانیا : الأجوية 7+-88131118811111382287 18,11 
١‏ - تکلیف المستقرضین بأداء رسم الخدمة ۰۰۲ ی‪ٰٰٗی‪پہ 
۲ - عملیات الایجار ees‏ 


۳ - البیع لاجل ۳۷٣٣‏ ۲ 
٤‏ - بيع المرابحة بأجل وتقسيط .۰> -- 0 
٥‏ ۔ الفوائدٌ المتجمّعة فی البنوك الأجنيّة 00 


بحوت في قضایا فتهية معاصرة - الجزء الأول 





فھرس بحوث الجزء الأول 


البحث السابع 
سَنَداتَ المقارضة وَسَنداتٌ الاستثمار 
٭ المقدمة موم 


© القانون الأردنٌ وأفا ف مافاة وافا فاو ة ود فاليم هفادها ف م ماهد فاه فد قافا ما ارم مام 
ثالثاً: السّؤال الأخير 0 


البحث الثامن 
الطرق المَشروعة للتمويل العقاري 


أولاً: البيعٌ المؤجّل es‏ 


72 ۳1 عو عو 
ثانياً : الشركة المتناقصةٌ :7989 


البحث التاسع 


زراعه عضو استو ق حد أو قصاص 


© تقاط البحث 07 ,7911 
© المسألةً الأولى: زرمُ المجنیخ عليه عضوه تی 

۱ - مذهب المالكية في المسألة eens‏ 

۲ - مذهبٌ الحنفيّة في المسألة 0 

۳ - مذهت الشٌافعیة 0 بب 0 0 - - پ۶ 


eens مذهب الحنابلة‎ - ٤ 
11101 القول الراجح في المسألة‎ 


٭ المسألةٌ الثانية: إعادةٌ الجاني عضوه المقطوع بالقصاص 


و و 


موه و و مم 


٠‏ م .ا .اما وه 








© يحوت في تما ی مره از الول 


© المسألةُ الثالثً: هل العضو المزروعٌ في المسألتين نجسٌ؟ مس ۴٢٢‏ 
6 المسألة الرابعة: إعادة الع ۲ المبان فى حل cece‏ ۲۷۱ 
البحث العاشر 
قواعد وَمَسائل في خوادثِ المرور 


أولاً: الضَّرر وضمانه في الشّريعة الاسلامية ss‏ ۲۷۸ 
ثانياً : قواعد فقهية تتعلق بالضرر والضَّمان تب ئن ۲۷۸۱ 
١‏ - القاعدة الأولى: المرور في طريق العامّة مباح بشرط السّلامة ۰ ۲۸۱ 
۲ - القاعدة الثائیة : المباشر ضامن» وان لم يكن متعذیا سے ۴۸۲ 
٭ ما هي المباشرة؟ ,سو 
۳ - القاعدةٌ الثالثة : المسبّب ضامنٌ إن كان متعدیا ees.‏ ۲۹۰ 

٤‏ - القاعدةٌ الرابعةٌ: إذا اجتمع المباشرٌ والمتسبّب ضیف الحكم إلى 
المباشر ۶ئ 2 2 ۲۹۲ 
ثالثاً: حوادث المّیّارات cess‏ ۲۹۷ 
۱ - مدی مسوولية السّائق ہما حصل بسیّارته cesses‏ ۲۹۷ 


البحث الحادي عشر 
أجوبّة عن استفتاء المركر الاٍسلامي بوّاشنطن 
أولاً: المسائل التى يكثْرٌ تساول المسلمينَ عنها فى أمريكة الشَّمَالبَةِ 
والجنوببَة وَأوروبة ences‏ ۳۷۹ 


١‏ - الجشسل بالجنسیّات الأجنبة چپ ب ص-د لقن 
۲۔ آما خطورة تنشثة الابناء المسلمین فی البلاد الأجنبيّة سے ۳۱۷ 





فھرس بحوث الجزء الأول 


٣و‏ - زواج المسلمة بغيرٍ المسلم 00 
- الدَفنُ في مقابر غير المسلمینَ 01117 


۱١٠‏ ۔ - العمل في المطاعم التي تبیغ الخمورَ والخنازیر 


۲ - حکم الأدوية المركبة من الکحول ....:.......... 
- الخمائرٌ والجلاتينٌ المتّحَذَةُ من الخنزیر .0 
۔ حفلاث الرّواح في المساجد 17 
- التّسمي بالأسماء التصرانية +0" 
٦۔‏ التكاح باضمار نی الفرقة 0 9پ 


۷ 1 ا العمل 0 


۰ حکم ذبائح أهل الکتاب ۲ 


و عم وه 


و و و وم 


. ۔ حضور المناسباتِ التی فیها مُنکرات من الناحية الشرعيّة‎ ١ 


٢‏ و۳ - یم 
٤۔‏ عمل المسلم في دوائر الحكومة 07 
Yo‏ - تصمیم المهندس کنائس التصارى > > + + 00۶۹ص 2 0 








ری بحوث في قضايا فتهية معاصرة - الجزء الأول 


البحث الثاني عشر 
أحكامٌ الوّدائع المصرفيّة 


© مقدمة 7-7 :0000011 8 3 رض 
اولا : معنی الوديعة المصرفية esen‏ ۳۳۵ 
انیا : آنواغ الودائع المَصرفیّة ns‏ اليل 
۱ - ودائع الحساب الجاري TPT wees‏ 
۲ - الودائع الثابتة wens‏ ۳۳۷ 
۳ - ودائع التوفیر wes‏ ۳۳۷ 
٤‏ - الخزانات المقفولة 77۴  >‏ 98 ّ ۳۳۷ 
الثاً: التَكييفٌ الفقهیْ للودائع المصرفيّة في البنوك الّقلیدیة سے ۳٣۸‏ 
۱ - وداتعٌ البنوك التقليدية 77 فی ۳۳۸ 
۲ - هل یجوز ایداع الأموالِ في البنوك التّقليدية؟ ۳٣٢٣٢ ees‏ 
۳ - الايداع في الحساب الجاري من البنوك الرَبويّة ۰ ۳٣٣‏ 
رابعاً: تکیی الودائع في المصارفی الإسلاميّة نیت ۳۶۷ 
۱ - ضمان الودائع المَصرفية ۳٣۹ esses‏ 
۲ - استخدام الحساب الجاري کرهن أو ضمانٍ نت ۳۵۱ 
۳ - رهن الوديعة الاستثمارية ees‏ ۳۵۲ 
٤‏ - تجمید البنك آموال صاحب الحساب sens‏ ۳۵۳ 
خامساً: طریق محاسبة الودائع المصرفيّة 9 "|| 7 ہب ۳۵ 
سادساً: طريقٌ محاسبة الربح للمودعين في حساب الاستثمار ....... ۳۵۷ 


سابعاً: حسابٌ الانتاج الیومی ومدی جواز استخدامه في محاسبة 
الأرباح 07 ہہ 5 ۰۰۰ ۳۹۱ 





فهرس بحوت الجزء الأول 


البحث الثالث عشر 


أحكامٌ الدْبّائح واللحوم المستوردَة 


أولاً: التّذكية الشرعیة وشروطها 0831:1090 
۱- طریق ازهاق الرٌوح 0+ -- 1 
۲ - التسمية عند الذبُح .001111111 


۳ - شروظ في الاب 007 
ثانياً: حکمُ ما جُھل ذابخه 000 
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مقدمة الجزء الثاني 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سیدنا محمد رسوله 
الکریم» وعلی آله وأصحابه آجمعین» وعلی كل من تبعهم باحسان إلى يوم 
الڈین . 

آما بعد : فإنٌ الجزء الأول من هذا الکتاب» الذي يحتوي على عدة 
بحوث فقهية» صدر منذ سنین من مکتبة دار العلوم بکراتشي» ومن دار 
القلم بدمشق» ثم صدر الجزء الثاني من مکتبة دار العلوم بكراتشي ثم 
وفقني الله تعالی بعد ذلك لتأليف بحوث آخری في القضایا الفقهية 
المعاصرة» فأضفتها إلى المجلّد الثاني» وان دار القلم بدمشق تقوم بطبعته 
الجدیدة . 

وان القضایا التي تعرضتٌ لها في هذه البحوث معظمها تتعلّق 
بالمسائل التي أحدثها عصرناء ولم تكن معهودة في العصر الذي دوّنت فيه 
كتب الفقه الأصلية» وان الفقه الاسلامي يتميّز من حيث إنه قد وضع مبادئ 
وأسساً يمكن استنباط الأحكام في مثل هذه المسائل في ضوئهاء لكنه 
يتوقف على ملكة فقهية تستطيع أن تطبّق المسائل الجديدة على هذه 
المبادئ والأسس» وإني كطالب علم للفقه الإسلامئٌ» بذلث جهدي 
المتواضع للوصول إلى الحكم الشّرعيٌّ فيهاء ولكن لا آمن من أن أكون 
أخطأتٌ في تقعيد بعض هذه القضايا على تلك المبادئ والأسسء فإن 
العصمة مختصة بأنبياء الله تعالی ورسله. ۱ 


ری بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الثاني 


ولذلك قَدّمت هذه البحوث إلى ندوات ومجامع فقهيّة» ضمّتْ نخبة 
من علماء العالم الاسلامی وأقدّمها الآن إلى علماء الوطن الاسلامی 
راجیاً منهم النّظر فيهاء والتَکرم باشعاري إن وجدوا فیها خطأء أو رأياً لا 
يوافق الأصول والمبادی الفقهيّة» فاٍئي طالب علمء ومستعدٌ في أي وقت 
لإعادة النّظر فيما وصلت إليه» فإن المقصود الوصول إلى الحقٌّء وليس 
الجمود على رأي. 

وال سبحانه آسأل أن يرينا الحقٌ حمّاً ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل 
باطلاً ويرزقنا اجتنابه . 


جمادى الأولى ١٤٢۱ھ‏ محمد تقي العثماني 


دار العلوم كراتشي ۱ 
باكستان 
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بیغ الدين والأوراق المالية 
وبدائلها الشرعيّة 


في الدّورة الحادية عشرة بمدينة المنامة» في 


البحرین » المنعقدة ة فی شهر رجب (٩۱۱ص).‏ 
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بیغ الدّين والأوراق المالية 
وبدائلها الشَّرعَيَّةِ 


© مقدمة: 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على سيد المرسلين وخاتم 
النبیین وإمام المتّقين سيدنا ومولانا محمد وعلی آله وأصحابه الظیبین 
الظاهرينء وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

أمّا بعد: فقد أصبح بيع الدّین وتداوله ظاهرة فاشية في الأسواق 
الماليّة في النُظام الرأسمالئ» في صورة حسم الكمبيالة» وإجراء المزايدات 
أو المناقصات في سندات الخزينة» وتداول شهادات الاستثمار وسندات 
الڈیون وسائر الأوراق الماليّة» وترجع جميع هذه العملیّات إلى بيع الدَّين 
بأنقص من قيمته الاسميّة تارة» وبأزيد من قيمته الاسميّة أخرى» وقد اذَّعى 
بعض المعاصرين جواز بيع الدّین وجواز هذه العملیّات على ذلك 
الأساسء استناداً لتفسير خاطئ لما حُکي عن المالكية وبعض الشّافعية من 
جواز بيع الدّين. 

فمَّسَّتِ الحاجة إلى بیان الحكم الشُرعي لبيع الدَّين بجميع صوره 
وأنواعه» وتحرير مذاهب الفقهاء في هذا الموضوع. وان هذا البحث 
المتواضع يهدف إلى إنجاز هذه الحاجة. 


ری بحوث في قضایا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


وأسأل الله ل آن يوفقني لما هو الحق والضّواب» ويعصمني عن 
الرّلل والخطل والضلال إنه تعالى سميع قريب مجيب الدّعوات. 


ولا : الصّور المختلفة لبيع الداین: 

إن بيع الدّين له صور مختلفة تكلم عنها الفقهاء» وهي : 

١‏ - بیع الڈین بالدّين في ذمة مشتريه. 

۲ - بیع الدّين بالدّين في ذمة طرف ثالث. 

وهذان القسمان قد يعبر عنهما ببيع الکالی بالكالئ. 

۳- بیع الدّين من المديون بالعروض . 

٤‏ - بیع الدّين من المديون بالتّقد. 

وهذان القسمان يعبر عنهما ببيع الین ممّن عليه الدّين. 

ه - بیع الدّین من غير المديون بالعروض. 

٦ہ‏ بيع الدّين من غير المديون بالتّقد. 

وهذان القسمان یعبُر عنهما ببیع الذین من غير من عليه الذین . 

فلنتکلم على كل واحدة من هذه الاقسام على حدته: 

۱ - بيغ الکاتیٗ بالکالی: 

آما بیع الذين بالذین؛ الذي یسمی بیع الکالی بالکالی» فیمکن أن 

مثال الأول: أن یقول شخص لاخر: اشتریت منك طنَاً من القمح 
بألفي ربیة على أن یت تسلیم العوضین بعد شهر مثلاً. الط الواحد من 
القمح دين في ذمة البائعء وألفا ربية دين في ذمة المشتري» ووقع بیع أحد 
الڈڈینین بالڈین الآخر. 

ومثل: أن يبيع زيد طنّاً من القمح سَلمأء فإذا حل الأجل عجز عن 
تسليم القمح إلى المشتري» فيقول له: بعني هذا القمح الذي هو في ذمّتي 





البحث الرابچ عشر: بیع الدين والأوراق المالية وبدائلها الشرعية رس 


بثلائة آلاف ربية أؤديها إليك بعد شهر. فالقمح الذي كان دیناً في ذمة البائع 

اشتراه البائع بنقد في دمته . 
وقد اتفق جمهور الفقهاء على کون هذا البيع ممنوعاً شرع واستندوا 

في ذلك بالحدیث المعروف: «أن الثبی ول نهی عن بیع الکالی 

بالكالى)”' . 

ضعیفة؛ فإنه مرويّ عن عبد الله بن عمر ورافع بن خديج ون ومدار كلا 

الحديثين على موسى بن عبيدة الرّبذي؛ وهو ضعيف عند جمهور 

المحدثين» وذكر الإمام أحمد بن حنبل : أنه لا تحل الرُواية عنه» فقيل له: 

إن شعبة روى عنهء فقال: لو بان لشعبة ما بان لغيره ما روى عنه(۳*. 
ولیتنبه أن الحاکم والدّارقطني رويا هذا الحديث من طريق موسى بن 

عقبة ‏ بدلاً من موسی بن عبيدة» ولذلك صححه الحاکم على شرط مسلم 

ولم یتعقبه الذهبي بشي ولک“ حقّق الامام البيهقي له في سننه : أنه 

(Du مب‎ 8 50 7 ۹ 

وهم» وأن الصَحیح أن راویه موسی بن عبيدة» ولیس موسی بن عقبة *» 

/۲ هذا الحدیث مروي عن عبد الله بن عمر وا فیما آخرجه الحاکم في المستدرك:‎ )١( 
رقم الحدیث: (۲۳۶۲/ ۰6۲۱۳ و٢/٦٦ء رقم: (۰)۲۱8/۲۳4۳ طبع بیروت‎ ء٥‎ 
۱ص والدارقطتي في سننه : ٣۳٣ص ۷۲ء رقم : (۹ و ۲۷۰) من کتاب البیوع ؛‎ 
والبيهقي في سننه الکبری: ۰۲۹۰/۵ باب ما جاء في النهي عن بیع الدّین بالڈین؛ وعبد‎ 
0۹۸/۲ حدیث (555١)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه:‎ ۰٩۰/۸ الرزاق في مصنفه:‎ 
حدیث : (۲۱۲۹)؛ والطحاوي في شرح معاني الاثار: ۰۲۱/۶ طبع مصر؛ والبزار في‎ 
مسنده» كما في کشف الاستار للهيئمي: ۰۹۱/۲ رقم: (۱۲۸۰): وابن عدي في‎ 
الکامل : ۲۳۳۵/۲. وکذلك رُوي عن رافع بن خدیج» فیما آخرجه الطبراني في معجمه‎ 
.)4۳۷۵( : الکبیر : ۰۳۱۷/4 حدیث‎ 

(۲) تهذیب التهذیب: ۳۵۷/۱۰. 

(۳) مستدرك الحاکم مع التلخیص : ۷/۲ طبع دائرة المعارف. 

۹/۰ : سنن البيهقي‎ )٤( 





CD‏ بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


وذكر الحافظ ابن حجر كب أن الدّارقطني نفسه اعترف في «العلل» أن 
موسى بن عبيدة تفرّد به" فتبيّن أن ما ذکرہ الدارقطني في سننه من اسم 
موسى بن عقبة فإنه وهم . 

وبالرّغم من ضعف هذا الإسناد» فانه قد يتأيّد ہما آخرجه عبد الرّزاق 
في «مصنفهاء قال: «آخبرنا الأسلمیٔغء قال: حدثنا عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمر وا قال: نهى رسول الله ی عن بيع الكالئ» وهو بيع الدّین 
بالدّين» وعن بيع المجر. وهو بيع ما في بطون الإبل (كذا)» وعن الشغار» 
وليس فيه موسى بن عبيدة» بل هو مروي من طريق الاسلمي» وهو 
إبراهيم بن أبي يحيى الأسلميٌ''' والكلام فيه معروف» فقد تركه أكثر 
المحدّئين» ولكن أكثر عنه الامام الشَافعیْ وقال فيه: (لأن يخرّ من 
السماء أو قال: من بعد أحب إليه من أن یکذب» وكان ثقة في 
الحديث). وكذلك وثقه ابن عقدة وابن الأصبهاني وابن عدي وان أكثر 
المحدثين تركوه لبدعته» والجرح مقدُم كما قال فيه الا ب ولكن 
يحتمل أن يصلح للمتابعة على أساس توثيق الامام الشافعيٌ وغيره» والله 
يله أعلم . 

ثمٌ إن جمهور علماء الأمّة عملوا بمضمون هذا الحديث وحرّموا بيع 
الین بالدّین وقد ذكر غير واحد من المحدّئین أن ما تلقّاه أهل العلم 
بالقَبولٍ ينجبر به ضعف إسناده. قال السیوطیُ كأثة» وهو يبحث عن تعريف 
الحدیث الصَحیح : 

(وکذا ما اعتضد بتلقي العلماء له بالقبول. قال بعضهم: یحکم 
للحدیث بالصّحة إذا تلقاه الناس بالقبول وان لم يكن له اسناد صحیح. قال 


(۱) تلخیص الحبیر : ۰۲۹/۳ رقم: (۱۲۰۵). 
(۲) نصب الراية: ۰8۰/6 
(۳) میزان الاعتدال: ۵۹/۱. 





البحث الرابع عشر: بیع الدين والأوراق المالية وبدائلها الشرعية ری 


0 


ابن عبد البرٌ في «الاستذکار»: لما حکی عن الترمذي أن البخاري صحخح 
حديث البحر «هو الظهور ماؤه» وأهل الحديث لا یصخحون مثل إسناده: 
لکن الحديث عندي صحیح. لن العلماء تلمّوه بالقَبولِء وقال في 
«التّمهيد»: روي عن جابر» عن الب بي : «الدّينار أربعة وعشرون قيراطاً» 
قال: وفي قول جماعة العلماء إجماع الناس على معناه غنيٌ عن الإسناد 
فیه )۷ 

وقال ابن الهمام كأ : 

(ومما یصحُح الحدیث أيضاً عمل العلماء على وفقه. وقال التّرمذي 
عقیب روایته: حدیث غریب. والعمل عليه عند أهل العلم . .. إلخ. وفي 
الذارقطني : قال القاسم وسالم: عمل به المسلمون. وقال مالك: شهرة 
الحدیث بالمدينة تغني عن صحة سنده۳. 

وقال السخاوی کل : 

(وکذا إذا تلقَّتِ الأمّة الصعيف بالقبول يعمل به على الصحیح. .. 
ولهذا قال الشافعي كله في حديث الا وصية لوارث»: إنه لا يثبته أهل 
الحدیث» ولكنّ العامّة تلقَّته بالقَبولٍ وعملوا به حتى جعلوه ناسخاً لآية 
الوصیْت). 

وقال السَیوطی كث وهو یتکلّم في حدیث ابن عباس: «من جمع بین 
الصّلاتین من غير عذرء فقد أتى بابا من آبواب الکباثر»: 

(الحدیث آخرجه الترمذي» وقال: حسن» ضعفه أحمد وغیره 
والعمل على هذا الحدیث عند أهل العلمء فأشار بذلك أَنٌ الحدیث اعتضد 


)۱( تدریب الراوي» للسيوطي » ص 0« طبع المدينة المنورة. 
(۲) فتح القديرء لابن الهمام: ۳4۹/۳ مبحث طلاق الامةء من کتاب الطلاق . 
(۳) فتح المغیث للسخاوي: ۲۱۸/۱. 





ری بحوث في قضایا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


بقول أهل العلم» وقد صرح غير واحد بأن من دلیل صحَة الحدیث قول 
أهل العلم به» وان لم يكن له ٍسناد يعتمد على مثله. 
#۶ وه 5 ٠‏ 

وعلی کل فقد اتفق جمهور الفقهاء علی تحریم بيع الکالی بالکالئء 
وفسّره آکثرهم ببیع الذین بالدین » حتى حکی بعضهم الاجماع على کونه 
ممنوع وروي عن الإمام أحمدٌ بن حنبل كاله : أنه قال: 

۲( 
بدین) . 

والحق أن الاجماع على منع بیع الذین بالدین إنما وقع على بعض 
صوره» مثل : عقد السْلم برآس مال مؤجّل إلى ما فوق ثلاثة أيام» أو 
استبدال المسلم فيه بثمن آکثر من رأس مال السّلم. 

وقد أجاز المالكيّة بعض صور لبیع الدّین بالدّین» وکذلك آجاز 
العلامة ابن تيمية وتلميذه ابن القیٔم رحمهما الله صوراً من" . 

وہما 9 غرض هذا ال لبحث لا یت یتعلق بتفاصيل هذه الصُورء ف فنكتفي في 
هذا الموضوع بهذا القدر . 

۲ - بیغ الدين من المدیون: 

والصُورة الثانية من بیع الدین : أن یباع الدّين من المدیون نفسه بثمن 
حالٌء ويعبّر عنه الفقهاء ببيع الدّين ممّن هو علیه. وهذا جائرٌ عند جمهور 
الفقھاءء قال الکاسانی كلل : 


(ویجوز بیعه (يعني : الدّين) ممن عليه؛ لآن المانع هو العجز عن 


(۱) التّعقبات على الموضوعات» ص ١۱ء‏ طبع لاهور؛ سنة ۱۸۸۲م. 

(۲) فيض القدیر للمناوي: ۰۳۳/۲ 

(۳) راجع: الدُسوقي على الشٌرح الکبیر : ۱۹۰/۳ - ۰۱۹۷ ط. دار الفکر ببيروت» واعلام 
الموقعین : ۳۸۸/۲ - ۳۸۹+ والغرر وأثره في العقود» للشیخ الدکتور الصدیق محمد 
الأمين الضریر ص ۳۳۱. 
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التسليم ولا حاجة إلى التسليم هناء ونظیره: بيع المغصوب أنه يصح من 
الخاصب ولا يصح من غيره إذا كان الغاصب منكراًء ولا بينة للمالك!'''. 


ولا یخفی آن جواز بیع الذین من المديون خاضع لجمیع الشّروط 
العامة التي تشترط لجواز البیوع كلهاء فمثلاً: یشترط لجواز البیع أن یکون 
المبیع مقبوضاً للبائعء ومذا الشرط يتأنّى في بيع الدّين أيضاًء ولذلك لا 
يجوز بیع المسلم فيه من المسلم إليه قبل أن یقبضه رب السّلم. ولذلك 
يقول الكاسانئٌ له : 

(ولا يجوز بيع المسلم فيه؛ لان المسلم فيه مبیعء ولا يجوز البیع قبل 
|[ ۷ 

ویقول الشيرازي که : 

(وإن کان الدّین غير مستقرٌء نظرت. فان کان مسلماً فيه لم یجز بیعه 
لما روي: أن ابن عباس ويا سئل عن رجل آسلف في حلل دقاق فلم يجد 
تلك الحلل» فقال: آخذ منك مقام کل خلة من القاق حلتین من الجل» 
۰ (۳( 
فکرهه ابن عباس) . 

وكذلك إن كان الین وعوضه ربویین» يشترط في جواز بیعه ما یشترط 
في مبادلة الربویات بعضها ببعض. ولذلك منع آکثر الفقهاء أن یعجّل الین 
المؤجّل مقابل (سقاط بعض الدّین» كما تقرّر في مسألة (ضع وتعجُل)"*. 


. ٠٤۸/١ بدائع الصّنائع:‎ )١( 

(۲) المرجع السّابق نقسه . 

(۳) المجموع شرح المهذب : ۲۹۷/۹. 

۲۵/۱ وقد بسطت الکلام على هذه المسألة في كتابي : بحوث في قضایا فقهية معاصرة:‎ )٤( 
۔ ۰۳۵ طبع دار القلم دمشق» وقد أصدر مجمع الفقه الاسلامي بجدَّة قراراً في الموضوع‎ 
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وکذلك إذا اشتری المدین دینه من الدّائن بثمن آکثر موجّل» فهذا عين 
الرّباء وهو في معنی (أتقضي آم تربي؟) وقد نزل بحرمته القرآن الکریم . 

ولکن معنی جواز بیع الدّين ممّن عليه الدّین» أن یقول المدیون: اشتر 
متي هذا الوب بدينك علی . أو یقول الدّائن: أبيعك ديني في ذمٌتك بثوبك 
هذا. فهذا جائز عند جمهور الفقهاء. 

۳ ۔ بیغ الدّین من غير المدیون: 

الصورة الثالثة من بیع الڈین : أن يبيع الدَّائن دينه من طرف ثالث غير 
المديون» وإِنَّ هذه الصورة وقع فيها اختلاف بين الفقهاء : 

أ - مذهب الحنفية والحنابلة والظاهرية: 

ذهب الحنفية والحنابلة والظاهريّة إلى أن بيع الڈین من غير من عليه 
الدّين لا يجوز. قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني له : 

(لا ينبغي للرّجل إذا كان له دين أن يبيعه حتى یستوفیه؛ لأنه غرر» فلا 
يدري أيخرج أم لا یخرج)"'. 

وقال الكاسانيٌ كله : 

(ولا ينعقد بيع الدّین من غير من عليه الدّین؛ لأن الدَّين ما أن يكون 
عبارة عن مال حكميّ في الّمةء وإما أن يكون عبارة عن فعل تمليك المال 
وتسليمه» وکل ذلك غير مقدور التسليم في حق البائع» ولو شرط التّسلیم 
على المديون لا يصح أيضاًء لأنه شرط التّسليم على غير البائع فيكون 
شرطاً فاسداً فیفسد البيع)”" . 

وقال القاضي آبو يعلى الحنبليٌ تٗڈہ: 
)١(‏ الموظّأء للامام محمد تلف باب الرّجل یکون له العطایا أو الذّین على الرّجل فیبیعه 


ص٤١۳‏ . 
)٢(‏ بدائع الصّنائع : ۵ 
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(واختلف في بيع الدَّين ممن هو عليهء فنقل أبو طالب المنع» ونقل 
مهنا جواز ذلك» ولا تختلف الرٴوایة أنه لا يجوز بیعه من غير من هو في 
ذمّته. وجه الاولی: أنه بيع دين قبل قبضه فلم یصحٌء كما لو باعه من غير 
من هو عليه. ووجه الثانية: أنه إذا باعه ممن هو عليه فقد حصل القبض 
هه جب أن بسح رارق هذا إذا باع من غيه أنه بح لأنه قد 


۳ 


یصح). 


وقال المرداوی كاله : 


(لا يجوز , بیع الذّین المستقر لغیر من هو في ذمته» وهو الصَّحيح من 
المذهب وعليه الاصحاب. وعنه: يصحٌ. قاله الشَّيخ تقىٌ الڈین كله. وقد 
شمل کلام المصئّف مسألة بيع الصّكاك» وهو الورق ونحوہ. .. فان كان 
الدّين نقداء أو بيع بنقد لم يجز بلا خلاف؛ لأنه صرف بنسيئة. وان بيع 
بعرض وقبضه في المجلس ففيه روايتان: عدم الجوازء قال الامام أحمد: 
وهو غرر. والجواز؛ نص عليها في رواية حرب وحنبل ومحمد بن 


الحکم)'''. 
وقال ابن حزم كل من الظاهرية : 


(ولا يحل بيع دين يكون لإنسان على غیره» لا بنقد ولا بدین لا 
بعين ولا بعرض» كان ببيّنة أو مُقراً به أو لم يكن» كل ذلك باطل. .. 
برهان ذلك أنه بيع مجهول وما لا يُدرى عينه. وهذا هو أكل مال بالباطل» 
وهو قول الشافعی. وروينا من طريق وکیعء حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال: 
سئل اسب عمن اشترى صكاً فيه ثلاثة دنانير بثوب؟ قال: لا يصلح. قال 


.۳۵۷ /۱ كتاب الروايتين والوجهین» لأبي يعلى:‎ )١( 
۰۱۸۰/4 الإنصاف» للمرداوي: ۵/ ۰۱۱۲ وراجع أيضاً : الفروع؛ لابن مفلح:‎ )۲( 
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وکیع: وحدثنا سفیان» عن عبد الله بن أبي السّفره عن الشَّعبِيٌء قال: هو 
غرر''۶. 

ثم إن الذین منعوا بيع الدَّين من غير المدین» اّما منعوه عن طريق 
البيع. أما إذا وقع نقل الذین بطريق الحوالة» فإنه جائز عند الجمیع؛ 
والفرق بين البيع والحوالة ظاهر جذاً على مذهب الحنفية» فإنهم قائلون 
بأنه إذا توى الحوالة بافلاس المحال عليه أو جحوده عند عدم البيّنة فان 
للمحتال (الڈائن الأصيل) أن يرجع على المحيل (وهو المديون 
الأصلخ)'''. 

أمّا ذا باع المديون ینه» فكأنّه أحلّ مشتري الڈین محلّه في جميع 
حقوقه ومخاطره» فإذا أفلس المديون الأصلي أو جحد الدّين لا يستطيع 
أن يرجع على بائع الدَّين. ومن هنا يتحقق الغرر الذي منعوا بيع الدّين من 
أجله» ولا یتحّق هذا الغرر في الحوالة؛ لأنَّ للدّائن أن یرجم على 
المحيل عند إفلاس المحال عليه أو جحوده. 

أما الحنابلة» فلا يرجع عندهم المحتال على المحيل أبداً» وان أفلس 
المحتال عليه أو جحدء ولكن إن شرط المحتال ملاءة المحتال علیه» وقبل 
الحوالة على ذلك الأساسء ثم تبيّن أنه معسرء فإنه یحق له أن يرجع على 
المحيل”". ومن هذه الجهة: الفرق عندهم بين بيع الذّین» حيث لا 
یجوز» وبين الحوالة» حيث تجوزء من ناحيتين: 

الأولى: أن في بيع الدّین ينتقل الدَّين إلى المشتري بمجرد العقدء 
وبما أن حصول الدّین غير متیفن؛ فالغرر لازم فيه بمجرد العقد؛ فلا 
يجوز. ما إذا باع رجل شيئاً بثمن لم یقبضه وأراد المشتري أن يحيل 
)١(‏ المحلّىء لابن حزم: 5/4. 


() المغني» لابن قدامة: ٦۹/٥‏ ء دار الفكر. 
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البائع على مدیون له فان ذلك لا یمکن إلا برضا ذلك المدیون ولا 
ینتقل الدّين إلى البائم تلقائيّاً بمجرد العقد ولذلك يجوز أن لا یرضی 
بالحوالة» فالحوالة لا غرر فیها» ومن ثم جاز العقد. وانعقدت الحوالة 
بعقد مستقل برضا البائع. 

والثانية : أنه إذا قبل المحتال الحوالة على شرط ملاءة المحتال عليهء 
ثم تبیّن أن المحال عليه مُعسرء فانه يجوز للمحتال أن یرجع على المحیل» 
ولا یتیشر ذلك في بيع الذین. 

ب ۔ مذهبٌ المالكيّة في بیع الدَّينِ لغیر المّدین : 

آما المالكية» فالأصل عندهم أيضاً: أنه لا يجوز بیع الدّين من غير 
المّدینء إلا أنهم أجازوا ذلك بشروط . 

وقد لخص الزَّرقانِيٌ كاله أحكام بيع الدّين من طرف ثالث بقوله: 

(ومنع بيع دين على الغائب ولو قربت غيبته» أو ثبت ببينة وعلم ملؤہ: 
. بخلاف الحوالة عليه فإنها جائزة. .. ومنع بيع دين على حاضر ولو ببينة إلا 
أن يقرّء والدّين مما يباع قبل قبضه وبيع بغير جنسه» وليس ذھبا بفضت 
ولا عکسه» ولیس بين مشتريه ومن عليه عداوة» ولا قصد إعناته» فلا بد 
من هذه الخمسة شروط لجواز بيعه زيادة على قوله: بقرُ)'''. 

والحاصل أن بيع الدّين من غير المّدين يجوز عند المالكية بشروط 


١‏ - أن يكون المديون حاضرآً لا غائياً. 
۲- أن يكون المديون مقر بالدّين. 


۳- أن يكون الڈین مما يجوز بيعه قبل قبضهء فلا يجوز بيعه إذا كان 


.۸۳ /۳ شرح الزرقاني على مختصر خليل:‎ )١( 
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٤‏ - أن یباع الذّین بغير جنسه فإن كان الدّين دراهم» وبیع 
بالذراهم؛ فانه لا یجون وزاد الدسوقي: آنه إن كان من جنسه فلابدٌ من 
الَّساوي". 

۵ - أن لا یباع دی اهب بالفضة أو بالعکس؛ لکونه صرفاً وانعدم 

٦۔‏ أن لا یکون بين المدین ومشتري الدّين عداوة» حتی لا یکون في 
البيع إعنات للمدین بتمکین عدوه منه. 

وزاد الذأسوقَیٔ علیها شرطین : 

الأول: أن یکون التّمن نقداً» وهو ظاهر لأنه إن كان ديناً صار بیع 
الڈین بالدَّينء وقد مر امتناعه . 

والثاني : أن يكون المديون من تأخذه الأحكام؛ ليمكن تخليص الحق 
منه عند القاضي إذا امتنع عن الأداء" . 

ج - مذهبٌ الشافعیة : 

قد اختلفت الرّوايات في مذهب الشّافعية في قضية بيع الدَّين من غير 
المدين. قال النّوويٌ كاله : 

(اعلم أن الاستبدال بیع لمن عليه دَین. فأما بيعه لغيره» کمن له على 
إنسان مئة» فاشترى من آخر عبداً بتلك المئةء فلا يصح على الأظهر لعدم 
القدرة على التَّسليمء وعلى الثاني : يصح بشرط أن يقبض مشتري الدَّين 
ممّن عليهء وأن يقبض بائع الدّين العوض في المجلس» فان تفرّقا قبل 
قبض أحدهما بطل العقد. قلت: الأظهر الصحة) . 


(۱) الدسوقي على الشَّرح الكبير: ٦۳/۳‏ . 
(۲) المرجع السّابق نفسه. 
(۳( روضة الطالبین » للنووي : ۳ ۱« 
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(آما إذا باع الدَّين من غير من علیه» مثل : إن كان له على زید عشرة 
دراهم» فاشتری من عمرو ثوباً بتلك العشرة أو قال لعمرو : بعتك العشرة 
التي في ذمّة زيد لي بثوبك هذاء فاشتراه عمرو» فالمذهب أنه لا يجوزء 
لأنه غير قادر على تسليمه. وفيه قول آخر: أنه يجوز على حسب ما يجوز 
ممن عليه» فعلى هذا يشترط أن يقبض مشتري الدَّين ممّن عليه» وبائعه 
يقبض الووض في المجلس حتى لو تفرّقا قبل قبض أحدهما بطل)". 

وبمثله جاء في (شرح المهذّب» ولفظه : 

(فأما بیعه لغیره» کمن له على رجل مثة فاشتری من آخر عبداً بتلك 
المثة؛ ففي صحته قولان مشهوران: آصحهما: لا يصح لعدم القدرة على 
الّسلیم. والثاني: يصح بشرط أن یقبض مشتري الدَّينِ الدّينَ ممُن هو 
عليه» وأن یقبض باتع الذین العوض في المجلس» فإن تفرقا قبل قبض 
آحدهما بطل العقد)'''. 

وحاصل هذه اللصوص أن بيع الدّین من غير المدین لا يجوز عند 
الشّافعية إلا إذا قبض المشتري الدّین من المدین في مجلس العقد» وهذا 
الشّرط في الحقيقة یژول إلى عدم جواز بیع الدّین» لأن الذین متی قبض 
في المجلس لم يبق ديناً. ولعل هذا هو السّبب في أن النُوويّ كله لم يذكر 
في «منهاج الظالبین» إلا قول عدم الجوازء فقال: 

(وبيع الدّين لغير من عليه باطل في الأظهر بأن اشترى عبد زيد بمئة له 
على عمرو)" . 
(۱) التّهذیب للبغوي: ٤۱۷/۳‏ . 


(۲) المجموع شرح المهدّب: ۳۰۰/۹. 
(۳) منهاج النّووي مع مغني المحتاج: ۰۷۱/۲ 
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ولكن كثيراً من علماء الشّافعية لم يذكروا هذا الشُرطء حتی إن 
الشّيرازيَ كل نفسه لم يذكره في متن «المهذب» حيث قال: 

(وهل يجوز من غيره؟ فيه وجهان: أحدهما: يجوز؛ لأن ما جاز بيعه 
ممن عليه جاز بيعه من غيره كالوديعة. والثاني: لا يجوز لأنه لا يقدر على 
تسليمه إليه» لأنه ربما منعه أو جحدهء وذلك غرر لا حاجة به إليه فلم 
يجز. والأول أظهرء لأن الظاهر أنه يقدر على تسليمه إليه من غير منع ولا 
جحود)(. 

وقال الشربيني الخطیب كل بعدما اعتمد على قول الجواز : 

(وصرح في أصل «الروضة» كالبغوي باشتراط قبض العوضین في 
المجلس وهذا هو المعتمد» وان قال المطلب: مقتضی کلام الأكثرين 
یخالفه)۳۹. 

ویظهر من تمحيص کتب الشّافعيّة أن كثيراً منهم ذهبوا إلى عدم جواز 
بيع الدّين من غير المدین مطلقاً. والذین ذهبوا إلى الجواز فیّدوه بقبض 
الدّين في مجلس العقد. والذین ذکروا الجواز بدون هذا الشّرطء 
کالشيرازي. فإمًّا أن يحمل مطلق کلامهم على التّقييد الذي ذکره 
الآخرون» أو یکون قولاً الثاء ومنهم من حاول التّطبيق بینهما بآن شرط 
القبض في المجلس محله إذا كان الدّین وعوضه من الأموال الرّبويّة: 
واطلاق الجواز بدون الشّرط محل إذا لم یکونا من الأموال الرّبويّة» وهذا 
التّفريق يبدو حسناًء ولکن رده الشربینیٔ والرّمليُ على أساس أن من قبّد 
الجواز بالقبض جاء بمثال مال غير ربوي» وهو العبد. 


)۱ المهذب مع المجموع : 4 . 
(۲) مغني المحتاج: ۱۷۱/۲ وذکر مثله الرّملي في نهاية المحتاج: ۹۰/4. 
(۳) المرجعان السابقان نفسهما. 
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ثانياً: تداول الأوراق الماليّة المعاصرة: 

بعد دراسة الأحكام الفقهيّةِ المتعلقة ببيع الدّين» ننتقل الآن إلى 
الأوراق المالیّة التي شاع تداولها في الأسواق المعاصرة وبيان حكمها 

فمن هذه الأوراق الماليّة: أسهم الشّركات أو السّنادیق التي تمثل 
موجودات عينية غير النود» وان هذه الأوراق خارجة عن موضوع هذا 
البحث. لأنها لا تمثّل قروضاً أو ديوناًء وقد فرغنا عن بيان حكمها 
الشرعی في بحوث آخری. 

والأوراق التي نريد بیان حكمها الشّرعىٌ في هذا البحث هي الأوراق 
التي تمثّل قروضاً أو ديوناً لحاملها في ذمَّة مُصدرهاء وهي ‏ على تنوع 
أسمائها ‏ ترجع إلى نوعين كبيرين: النّوع الأول: السّندات» والثّاني: 
الكمبيالات. فلنتكلم على كل واحد منهما بصفة مستقلة. 

: (Bonds) السُنداتٌ‎ - ۱ 

المّند (80008) في الاصطلاح المعاصر وثيقة یصدرها المدیون 
لمقرضه اعترافاً منه باه استقرض من حاملها مبلغاً معلوماً یلتزم بأدائه في 
وقت معلوم. وان هذه السَندات تُصدّر عادة لعرضها على الجمهور لیحصلوا 
علیها بأداء المبلغ المکتوب على وجهها حتی یصیروا مقرضین ذلك المبلغ 
لمصدر السّند. 

وان هذه المّندات رکما تُصدرھا التّركات المساهمة التّجارية أو 
الصّناعية حينما تحتاج إلى اقتراض مبالغ كبيرة من المال لانجاز مشاريعهاء 
ولا تجد أفراداً أو مؤسّسات تقرضها الأموال بالحجم المطلوب» فتعرض 
هذه السّندات على الجمهور. 

وربّما تصدر هذه السّندات من قبل الحكومات التي تريد أن تموّل 
عجز ميزانيتهاء فتقترض من الجمهور. 
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وان هذه السّندات» سواء آصدرتها الشُرکات أو أصدرتها الحکومة 
ما تلتزم بأداء فوائد ربوية إلى من يحملها > فالسٌند الذي قیمته الاسميّة مئة 
ربية مثلاً ت تستحق أن يدفع لحاملها مئة وعشرة بعد سنة؛ ويحقٌ له أن يبيع 
هذا السَّند في السُوق؛ وإنها تباع وتشتری بثمن يتراضى عليه الفريقان» 
فمن حصل على هذا السّند بمئة» فإنه يبيعه إلى آخر بمئة وخمسة» ويشتريه 
ذلك الآخر بهذا الْمن؛ لأنه يرجو أن يحصل على مئة وعشرة ربيات في 
نهاية المدة. 

وهناك سندات أخرى» تصدر من قبل الحكومة» وتعرض عادة على 
البنوك والمؤسّسات المالية الأخرى» وتسمّی : سندات الخزينة. ومقصود 
هذه السّندات نفس المقصد الذي من أجله تصدر السّندات الحكومية 
الأخرى» غير أنَّ هذه السَّندات تعرض على البنوك لتشتريها على أساس 
المزايدة» فالسّند الذي قيمته ألف ربية مثلاً یتضمّن التزام الحكومة بأداء 
آلف ربية إلى حامله عند حلول أجلهء فتجري في شرائه المزايدة فيما بين 
البنوك» وتأتي العروض من قبلها إلى البنك المركزي» فتباع هذه السُندات 
إلى من عرضه أكثر؛ فمثلاً : عرض بنك أن يشتري هذا السّند بتسعين» 
وآخر بواحد وتسعین ؛ فان الأخير ب تح یستحق الشراء. 

ومعنی بيع هذه السَندات أن مشتریها آقرض مبلغ الئُمن إلى الحکومة 
واستحقّ من خلال هذا الإقراض أن يحصل على قيمة السّند الاسمية وهي 
الألف في الصّورة المذكورة عند حلول أجله. 

إِنَّ هذه السّندات كلها ربوية من أصلهاء حيث إن المُقرض يلتزم فيها 
بأداء مبلغ القرض وزيادة» فلا يخفى حرمة تداولها لها تؤدّي إلى تعامل 
ربوي حرام. 

ولكن لو فرضنا أنَّ هذه السّندات أصدرت من قبل الحكومة على 
أساس القرض الشَّرعيٌ بدون فائدة» فهل يجوز بيعها؟ يتأنّى فيه الخلاف 
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المذكور في بیع الین فلا يجوز بيعها عند الحنفيّة والحنابلة والظاهريّة 
مطلقاًء وكذلك لا يجوز في الظاهر عند الشَّافعيّة إِمَّا لأنَّ الكثيرين منهم 
مع الحنفية والحنابلة في منع بیع الدَّين من غير المدین» وإمّا لأنهم 
اشترطوا لجوازه أن يقبض الدّین في المجلس كما أسلفناء وحصول هذا 
السرط متعذّر في السندات فلا يجوز عندهم. 

نعم يجوز ذلك عند من لا يشترط لجواز بيع الدَّين أن يقبض الین في 
المجلس» فان اشتريت هذه السّندات بعين من الأعیانء مثل: العّوب» أو 
الحبوب الغذائیةء أو الأشياء الأخرى غير اللّقد؛ فهذا البيع جائز على هذا 
القول مطلقاً. أما إذا اشتريت بالثقود» فلم أجد من الفقهاء الشّافعية 
تصريحاً في هذا الباب» ولكن قياس قولهم في الصّرف أن لا يجوزء لأن 

بيع النقود بالنقود صرف» ويشترط فيه التّقابض في المجلسء ولو أجزنا 
بيع السّندات بشمن حال» فجن : بيع الُّقود بالنّقود نسيئة. مع أنه 

يشترط لجوازه أن يقبض الدَّين في المجلس وهو متعذر في السّندات فلا 


يجوز . 
ذکرناها في تحقيق تحقیق ملمیهم» ومن جملة هذه الشروط أنه إذا بيع این 


جس فان مشترعط فيه الا یک فان كان السّند قيمته مئة» فلا يباع إلا 
بمئة لا يزاد ولا ینقص» ومن الظّاهر أن هذا الشُرط لا يحصل به غرض 
الشُوق الثانوية التي تباع فيها السّندات» فالحاصل أن التّعامل الذي يجري 
في سوق الأوراق المالیة من بيع السّندات وشرائها محرّم شرعاً. وسوف 
نتكلّم على بدائلھا الشّرعية في آخر البحث إن شاء الله تعالی. 


)١(‏ قال الدسوقي في سياق شروط جواز الین لغير المدين: (وبيع (أي الدَّين) بغير جنسهء 
أو بجنسه وكان مساویاء لا أنقص» وإلا كان سلفاً بزيادة» ولا أزيدء وإلا كان فيه حط 
الضمان وأزيدك). راجع: حاشية الدسوقي على الشرح الکبیرء للدّردير: ۳/ .٦٦‏ 
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۲ - الكمبيالات (Bills of Exchange)‏ : 
التوع الثاني من الأوراق المالیّة التي تتداول في السوق اليوم تسمّی 
كمبيالة» وهي عبارة عن الوثيقة التي یکتبها المشتري للبائع في بیع مؤجّل» 
ويعترف فيها بأنه وجب في ذمته ثمن المبیع؛ وأنه يلتزم بأدائه في تاریخ 

اجل . 

وان البائع حامل الكمبيالة ربّما يريد استعجال الحصول على مبلغهاء 
فلا ينتظر إلى تاريخ نضج الكمبيالة» بل يبيعها إلى طرف ثالث بأقل من 
قيمتها الاسمیّة ويسمّى: حسم الكمبيالة» أو خصم الكمبيالة 
«(Discounting)‏ والعادة في سوق الأوراق أن مقدار هذا الحسم نسبة من 
مبلغ الكمبيالة تحدّد على أساس مدَّة نضجهاء فکلما كانت مدّة نضجها 
أكثر كانت نسبة الحسم أكثر» وکلّما كانت المدَّة أقلّء كانت نسبة الحسم 
أقل. 

وإن معظم العلماء المعاصرين خرّجوا حكم الكمبيالة على أساس أنه 
بيع دين بنقد أقلّ منه» وحرّموه من هذه الجهة. 

وقد ذكر الفقهاء ورقاً يشابه ورق الكمبيالة اسمه (الجامكيّة) 2١”‏ وهي 
عبارة عن ورقة تصدر من بيت المال أو من ناظر الوقف لصالح رجل له 
حى مال على بيت المال أو الوقف. وقد ذكره العلامة الحصکفیٔ في (الڈر 
المختار» بقوله: 

(وأفتى المصنف - أي صاحب «تنوير الابصار» - ببطلان بيع الجامكية 
لما في «الأشباه» : بيع الڈین إنما يجوز من المدیون). 


(۱) هذه الكلمة معربّة من (جامكى) وهي كلمة فارسية مأخوذة من (جامه) بمعنی الثّوب» 
وكانت موضوعة في الأصل لأجرة تدفع إلى من يحفظ الثياب» ثم أطلقت على كل أجرة 
أو راتب (راجع : لخت نامة ده خدا: )۹۷/۱٦‏ وفسّره في المنجد بمرتب خدام الدّولة من 
العسكرية والملكية» وذكر أن أصله تركيٌ» وجمعه جوامك. 








البحث الرابج عشر: بيع الدين والاوراق المالية وبدائلها الشرعية ری 

وقال ابن عابدين کال تحته : 

(عبارة المصنف في فتاواه: سٹل عن بيع الجامكية: وهو أن يكون 
لرجل جامكية في بيت المال ويحتاج إلى دراهم معجّلة قبل أن تخرج 
الجامكية» فيقول له رجل : بعنى جامكيتك التى قدرها كذا بكذاء آنقص 
من حقه في الجامکیةء فیقول له : بعتك » فهل البیع المذکور صحیح آم لا 
لکونه بیع الذین بنقد؟ آجاب: إذا باع الذین من غير من هو عليه كما ذکر 
لا يصح . 

قال مولانا في فوائده: وبیع الدّين لا يجوزء ولو باعه من المدیون أو 
وهبه). 

وجاء في «کشاف القناع» للبهوتي : 

(ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه؛ لأن العطاء مغيب فیکون من بیع 
الغرر» وهو أن العطاء قسطه فی الدیوان» ولا يصح بیع رقعة به » أي : 
بالعطاء؛ لأن المقصود بيع العطاء لا هي) . 

وهذا متفرع على أصل ا لحنفية والحنابلة» فانهم لا یجوزون بیع الین 
من غير المدين اطلاق وعليه يخرج حکم بيع الكمبيالة عند الحنفية 
والمالكية: أنه لا يجوز أصلاً. ولو كان الثمن مساویاً لقيمة الكمبيالة؛ لأنه 

أما المالكية» فقد تقدم أنهم يجوّزون بيع الدّين من غير المدین بشروط 
الحظاب كله حيث قال : 


)۱ رد المحتار : ۰۸۰/۶ مطلب في بیع الجامكية . 
(۲) کشاف القناعء للبهوتي : ۸۳ . 
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(بخلاف الجامکیّة» فان الملك محصّل فیها لمن حصل له شرط 
الواقف» فلا جرم صح أخذ العوّض بها وعنها). 

ولکن لا یخفی أن جواز هذا البيع مشروط بأن یکون بیعه بخلاف 
جنسه» وان کان بجنسه فلا بد من التّساوي» كما سبق التصريح بذلك في 
عبارة الذسوقي . 

وعلیه یخرج حکم بیع الکمبيالة في مذهب المالكية» حيث يجوز 
بشرط أن یکون الثّمن إما من غير النقود أو مساوياً لقيمة الکمبیالة . 

أما الشّافعية» فقد ذكر بعض المتأئحرین منهم أنه يجوز لمستحقٌ 
الجامكيّة أن ينزل عنها في غيره ويطالبه بالعوّض عن ذلك. قال الشبراملسي 
بعدما ذكر جواز الثزول عن الوظائف : 

(ومن ذلك الجوامك المقرر فيهاء فيجوز لمن له شيء من ذلك وهو 
مستحق له بأن لا يكون له ما يقوم بكفايته من غير جهة بيت المال النزول 
عنه» ويصير الحال في تقرير من اسقط حقه له موکولا إلى نظر من له ولاية 
التتقرير فيه كالباشاء فيقرر من رأى المصلحة في تقريره من المفروغ له أو 
غیره)۲۱. 

ولکن لیس مقصود الشبراملسی إجازةٌ بیع الكمبيالة» أو الزول عن 
راتب شهر معیّن» وانما مقصوده أنه لو كان لرجل عطاء في بيت المال 
یحصل عليه کل شهر. جاز له أن ینزل عنه في حق غیره للابد» وأخذ 
عرض عن ذلك» ولکن المنزول له لا یستحق العطاء بمجرد نزول الأوّل» 
بل مفاد نزوله أنه تزول مزاحمته له في ذلك العطاء» ثم يصير الأمر موکولا 
إلى من له ولاية التّقرير» فان رأى المصلحة جعل المنزول له في محل 


(۲) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج : ۰4۷۸/۵ آخر مبحث الجعالة. 
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النازل» فيستحق هو العطاء وإن شاء عيّن غیره. وهذا هو حکم النزول عن 
الوظائف عند الشافعية. وعلی هذاء فما ذکره الشبراملسي خارج عن 
مسألتنا؛ لانه لیس بيعاً لورقة الدّین» ولا نزولاً عنها في حقٌ من يحل محله 
في حق المطالبة . 

وقیاس قول الشّافعية في مسألة بیع الدّين أن لا يجوز بيع الجامكية أو 
الكمبيالة إلا بقبض العِوّضين في المجلس؛ ولو أخذنا بقول بعضهم الذين 
لا يشترطون هذا الشّرطء فإنه يشترط عندهم أن يكون الثمن مساوياً لقيمة 
الكمبيالة» ولا يجوز بيعها بأقل من قيمتهاء إلا إذا كان البدل من 
العروض . 

أ - خلاصةٌ حكم بیع الکمبیالة: 

يتلخص مما ذكرنا أن بيع الكمبيالة لا يجوز على قول الحنفية 
والحنابلة أصلاًء حتى بثمن مساوء وكذلك في مذهب الشّافعية الذين 
يشترطون قبض البدلين في المجلس. وآمًا الذين لا يشترطون ذلك فيجوز 
بيع الكمبيالة عندهم بشرط أن يكون الثمن مساوياً لمبلغ الكمبيالة» وهو 
مذهب المالكية أيضاً . 

فتبين بهذا أن حسم الكمبيالة بمبلغ أقل من مبلغها لا يجوز عند أحد 
من المذاهب الفقهية المعتبرة» فإنه بيع لنقد حالّ بنقد مؤجل أقل منه وهو 
في معنى الرّباء وهو الذي انتهى إليه مجمع الفقه الاسلامی في دورته 
السّابعة» ونص قراره: 

(إن حسم (خصم) الأوراق الجارية غير جائز شرعاً؛ لأنه يؤول إلى 
ربا النّسيئة المحرم)”" . 


۳۷/۲ : قرار رقم: ۸/۱/۵ فقرة (۳) مجلة مجمع الفقه الاسلامي» العدد السابع‎ (١( 
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ب ۔ موقف بعض الإخوة المالیزیین : 
إلى القول بجواز حسم الكمبيالة» وقد عقدت مؤسسة الأوراق الماليّة فى 
مستندهم في ذلك» فتبين لي أنهم اعتمدوا في ذلك على أدلة آتیة: 

١‏ - انهم فرّقوا بين القرض وبين الڈّین الذي ينتّج عن بيع بضاعة 
فقالوا: إن القرض لا يجوز بيعه أو شراؤہء وأما الدّین الناشئ عن بيع 
مؤجّل فإنه يستند إلى بضاعة تمّ بيعهاء فوثيقة هذا الدَّين لا تمثل التُقود 
البحتة» وإنما تمثّل التُقود التي حلّت محل البضاعة المبيعة» فبيع هذه 
الوثیقة بيع للدّین الذي قام مقام البضاعةء فكأنه بیع للبضاعة. 

ون هذا الذّليل - مع احترامي لهؤلاء الإخوة ‏ لا يخفى وهنه: 

أما أوّلاً: فلا من النّتائج اللازمة لعقد البيع انتقال ملك المبيع إلى 
المشتري» فلمًا تم البيع بين الطرفين» انتقلت البضاعة إلى ملك المشتري» 
ولم يبق للبائع إلا مطالبة امن الذي ثبت في ذمة المشتري؛ وهو الدين 
الذي تمثله الكمبيالة» وبعد ثبوت هذه النْقود فى ذمة المشتري» لم يبق 
هناك أي فرق بين النقود المقترضةء وبين النقود التي ثبتت في ذمته بسبب 
الشرای وان هذه النقود ليست قائمة مقام البضاعة بحيث يمكن عود 
البضاعة إلى محلّهاء وانّما هي عوض عن البضاعة المبیعة التي تم بیعها 
لصارت جميع النقود التي حصل علیها الانسان ثمناً للبضاعة قائمة مقام 
البضاعة في جواز تداوله بالتفاضل وهو محظور بالبداهة. 

وثانیاً: القول بأن الكمبيالة بیع للبضاعة التي یقوم الڈین مقامها یستلزم 
آن یقع علی البضاعة الواحدة بيعان لجهتين مختلفتین» فان البضاعة تم 





البحث الرابع عشر: بیع الدین والأوراق المالية وبدائلها الشرعية رس 


هذه البضاعة نفسها إلى جهة آخری؟ مع أن حامل الكمبيالة لیس مالكاً 
لهاء ولا الجهة الأخرى تحصل على هذه البضاعة في مرحلة من مراحل 
العملة. 

وثالثاً : ان هذه الدلیل معارض للنص» وهو حديث عبد الله بن عمر 
و قال: كنت أبيع الابل بالبقيع» فأبیع بالڈنانیر وآخذ الدراهی وأبيع 
بالدّراهم وآخذ الدّنانير» آخذ هذه من هذه. وأعطي هذه من هذه فأتيت 
رسول الله پا وهو فى بيت حفصة. فقلت: يا رسول الله! رويدك أسألك» 
إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدّنانير وآخذ الدّراهم» وأبيع بالدّراهم وآخذ 
الدّنانير» آخذ هذه من هذهء وأعطي هذه من هذهء فقال رسول الله بلا : 
«لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شیء۷٭'. 

دل هذا الحديث على أنه إذا وة قع البیع على نقد من اتود ثم أراد 
المتبایعان أن یحولوه إلى نقد آخرء فان ذلك إنما يجوز بشرطين : 

الأول: أن يكون على سعر يوم الاداء. 

والثاني : أن يتم الآداء في في المجلس ولا يبقى في ذمة المشتري شيء. 

ولا يخفى أن المبيع في هذه العمليّة إبل» وثبت ثمنها بالدّراهم مثلاً 
في ذمة المشتري» فكأنها أصبحت دیناً في ذمته» وإنه يريد أن يستبدلها 
بالدّنانيره فاشترط رسول الله وا لذلك أن يقع الاستبدال بسعر يوم الأداءء 
وبأن لا يبقى شيء من النَّمن في ذمة المشتري. وانما اشترط هذين 
الشَّرطين؛ لأنه بيه جعل هذا الاستبدال صرفاً» فاشترط فيه ما يشترط 
لجواز الصّرف» مع أن أصل البيع كان للإبل. ولو كان ثمن البضاعة يقوم 


(۱) سنن أبي داودء كتاب البیوع: ۰۲۵/۳ رقم: (٣٣٥۳۳)ء‏ وهذا لفظه؛ وأخرجه الترمذي 

في البيوع» باب ما جاء في الصرف» رقم: (547١)؛‏ والنسائي : ۰۲۷۱/۷ باب بيع 

الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة؛ وابن ماجهء باب اقتضاء الذهب من الورق» رقم : 
(۰)۲۲۲۲ ورجاله ثقات۔ 





رس بحوث في قضایا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


مقام البضاعة كما قاله هژلاء الإخوة؛ لكان هذا الاستبدال شراء للبضاعة 
نفسهاء ولم يشترط لجوازه ما يشترط للصرف . 

ولینظر أن هذه العمليّة وقعت بين البائع والمشتري» ولم يتخلّلها 
ثالث» وكان من السّهل أن يقال: إنهما فسخا البيع السابق» وعقداه من 
جديد على أساس الدّنانير» ولذلك لا يشترط فيه سعر يوم الأداء ولا 
التقابض» ولكن رسول الله ييه جعله صرفاً ليحترز من كل شبهة للرّباء 
وكذلك كان هذا بيعاً للدین ممّن هو عليه» ومع ذلك اشترط رسول الله لا 
تساوي البدلين في السّعرء فيشترط هذا الشرط من باب أولى في بيع الدّين 
من غير من هو عليهء لأنَّ تخل الثالث أبعد كل احتمال للاستبدال أو 
فسخ البيع السابق وعقده من جديد. 

۲ - إن بعض هؤلاء الاخوة استدلوا بما روي عن المالكية وعن بعض 
الشّافعية: آنهم أجازوا بيع الدّين من غير من هو عليه» وتمسكوا بلفظ (بيع 
الدّین) وقالوا: متى جاز بيع الدّین» فان البيع يقتضي أن يجوز بكل ما 
اتفق عليه العاقدان من ثمن» فیجوز بيع الدَّين باقل من مبلغ الذین إذا 
تراضى عليه الطرفان. 

وهذا الدلیل أضعف من الأول؛ لأنه حينما يقال بجواز بيع شيء فان 
الجواز يخضع لجميع الشّروط اللازمة في مثل ذلك البيع» فمثلاً: إذا قلنا : 
يجوز بيع الذهب. فليس معناه أنه يجوز بذهب أقل أو أكثرء وإنّما المراد 
أنه يجوز هذا البيع بجميع شروطه المعتبرة» ومنها أنه إذا بيع بجنسه فلا 
يجوز فيه التفاضل. وكذلك حینما ذكر هؤلاء الفقهاء جواز بيع الدین فإنما 
قالوا بجوازه بجميع الشروط؛ فإنه لا يجوز التفاضل . 

وقد صرح بذلك العلماء المالكية كما سبق في تنقيح مذهبهم. 

أمَا الشافعية» فإنهم تصوروا بیع الدين بغير جنسهء فإنهم مثلوه بشراء 
العبد بالدراهم في ذمة المدیون؛ ولذلك لم يذكروا شرط التّساويء فان 





البحث الرابع عشر: بیع الدین والأوراق المالية وبدائلها الشرعية رس 


هذا الشرط من البدیهیّات إذا کان الدّين من الأموال الربوية» ووقع بیعه 
إذا وقع الاستبدال في الاموال الربوية» اشترط قبض البدل في 
المجلس "۰ فظهر آنهم اشترطوا في الأموال الربوية جميع الشروط اللازمة 
لجواز البيع فیها 


وتعجل) استدلالاً بقصة بنی النُضير حینما أجلوا من المدينة المنورة وکانت 
لهم دیون على أهل المدينة» فروي عن رسول الله كَكهِ: أنه قال لهم: 
(ضعوا وتعشُلوا) فخطوا من من ديونهم » وتعجلوها من المديونين 00 


والواقع أن جمهور فقهاء الامة ذهبوا إلى منع (ضع وتعجّل) وهو 
مذهب عبد الله بن عمر» وزید بن ثابت» ومحمد بن سیرین » والحسن 
البصري. واسن المسيب» والحكم بن عتيبة» والشعبى» والأئمة 
0 وضعّفوا حدیث بني التّضير. نعم روي عن عبد الله بن عباس 
وإبرا هيم النخعي وزفر بن الهذيل وأبي ثور جوازه» وإليه ذهب العلامة ابن 
تيمية وتلميذه العلامة ابن ة قيّم الجوزية رحمهم الله”". ولكن الذين ذهبوا 
إلى جوازه» ا تما | جوّزوه إذا كان ذلك فيما بين الان والمدين؛ ولم يجوزه 


الأربعة 


.۲۹۹/۹ المجموع شرح المهذب:‎ )١( 

(۲) راجع: السنن الکبری» للبيهقي : ٦/۲۸ء‏ كتاب البيوع» وقد بسطت الكلام على هذا 
الحديث وعلى أدلة مذاهب الفقهاء في المسألة في كتابي: بحوث في قضايا فقهية 
معاصرةء بحث البيع بالتقسیط» ج١.‏ 

(۳) راجع: موطأ مالك: ١/٦٦٦؛‏ ومصنف عبد الرزاق: ۷۱/۸ ۔ ٢۷ء‏ وموطأ الإمام 
محمد: ۱۳۳۲/۱ والمغني» لابن قدامة: ۱۷4/4 - ۱۷۵. 

(4) كنز العمال: ٩۲۳۹/۲‏ واعلام الموقعین : ۰۳۷۱/۳ 





رس بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


(ضم وتعجّل)؛ لا الدًائن مالك للدَّينَء فله أن یضع من الدَّين ما شاء. 
أمّا من يشتري الدّین بنقدء فانه يشتري النقود الواجبة فی ذمة المدیون؛ فهو 


في حکم بیع النقود بالنقود ولا يجوز فيه التفاضل . 


وإن هذه المسألة صدر فیها قرار من مجمع الفقه الاسلامی في دورته 
السابعة» ونصه : 

(الحطيطة من الدّين المؤجّلء لأجل تعجیله سواء أكانت بطلب 
كع 0 5 5 ت على مس ھ 1 مه ۰ ۰ 2 
الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعاء لا تدخل في الربا المحرم 
إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق» وما دامت العلاقة بين الدائن والمدین 
ثنائیةء فإذا دخل بینهما طرف ثالث لم تجز؛ لانها تأخذ عندئذ حکم 


الأوراق التجارية). 
ج - حکمُ الكمبيالةٍ على أساس الحوالة: 


ثم إن ما ذکرناه من حکم الكمبيالة مبننٌ على آساس کونه بيعاً للدّین؛ 
والذي یظهر لي أن حسم الكمبيالة لیس بیعاً في الحقيقة» وإنما هو إقراض 
وحوالة؛ فالذي يحسم الكمبيالة يقرض إلى حاملها مبلغاء ثم يحيل الحامل 
المقترض إيّاه على مصدر الكمبيالة. والدّليل على ذلك : أن في قوانین 
معظم البلاد لا يتحمل الحاسم خطر عدم التُسديدء بل يحق له أن يرجع 
على حامل الكمبيالة إذا لم يقع التسديد من مصدر الكمبيالة» وهذا شأن 
الحوالة (على مذهب الحنفية). 

وعلى هذاء فما يعطيه حاسم الكمبيالة قرض أقرضه إلى حاملها بشرط 
أن يحيله على مديونه بمبلغ أكثر منه» وهو ربا صراح؛ لأن الحوالة من 


)1( قرار رقم: ٣٦ء‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي » العدد السابع : 2۶۸۱۲ فقرة: 
(6). 








البحث ارابع عشر: بیع الدين والأوراق المالية وبدائلها الشرعية 


شرط صحتھا تساوي الذينين» وقد تحقق هنا بين مبلغ القرض والمبلغ 
المستوفى فيما بعد زيادة في مقابل الأجل» وهو من ربا النّسيئة. 
ثالثاً: البدائل الممكنة لبيع الدّين: 

تبیّن بما تقد أن الأوراق الماليّة التي تمثل ديوناً في ذمة مصدرها؛ 
الاسمية. ثم هذا التداول بقيمتها الاسمية يمكن أن يكون على طريق البيع 
عند المالكية وبعض الشافعیة بشروط مر ذكرهاء ولا يجوز على طريق البيع 
عند الحنفية والحنابلة. ولكن يجوز بطريق الحوالة عند الجمیع» ومعنی 
ذلك أن حامل السّند أو الكمبيالة يقترض من طرف ثالث مبلغاً يساوي مبلغ 
السند أو الكمبيالة» ثم يحيل هذا الطرف الثالث إلى مصدر السّند أو 
الكمبيالة» فتجري على هذا التّداول أحكام الحوالة. 

ولا يخفى أن تداول هذه الأوراق بمبلغ مساو لقيمتها الاسمية يؤدي 
الغرض المطلوب من السُوق الثانویة؛ فهل هناك من طريق يمكن به إنشاء 
سوق ثانوية للأوراق المالية على الوجه المقبول شرعاً؟ وبعبارة أخرى: 
هل هناك من بديل لتداول السّندات والكمبيالات على الوجه المقبول 
شرعاً؟ والجواب: نعمء وفيما يلي نذكر هذه البدائل باختصارء وال 
سبحانه هو الموفق للصّواب. 

١‏ بدیل حسم الكمبيالات: 

أمّا حسم الكمبيالات» فيمكن تحصيل غرضه بطرق ثلاثة: 

أ- إن حسم الكمبيالات يحتاج إليه تاجر يبيع بضاعة مؤجّلاّء فيريد 


أن يحصل على مبلغ الثّمن (أو ما يقاربه) معلا قبل حلول الأجل» ليمكن 
له الوفاء بالتزاماته تجاه التُجُار الذين اشترى منهم البضاعة المصدّرة» أو 
الصنّاع الذين صنعوها لەء وأكثر ما يحتاج إليه التّجار في تصدير بضاعاتهم 





ری بحوث فی قضایا فقهية معاصرة ‏ الجوء الثاني 


إلى خارج البلد عن طريق اعتماد مستندي» فيذهبون بالكمبيالات إلى بنك 
ليحسمه ويؤدي إليهم مبلغ الكمبيالة ناقصا منه نسبة الحسم . 

والطريق المشروع للحصول على هذا الغرض بالوجه الذي لا غبار 
عليه من الناحية الشّرعية أن يعقد التجار المشاركة مع البنك قبل تصديرهم 
للبضاعة» وبما أن عندهم طلباً معيّناً من خارج البلاد» والسّعر معلوم متفق 
عليه بين الفريقين والتّكلفة معلومة» فلا يصعب على البنك الذُخول في 
المشاركة في هذه العمليّة بخصوصها؛ لأنَّ الربح المتوقع من العمليّة شبه 
متيقّن» فيمكن للبنك أن يعطي العميل المبلغ المطلوب على أساس 
المشاركة» ويتقاضى نسبة من الربح الحاصل من العمليّة» فيحصل العميل 
على السّيولة ويتمكن بها الوفاء بالتزاماته التي يتحملها لاعداد البضاعة 
المصدّرة» ويحصل للبنك الربح بنسبة معلومة. 

ب - الطريق الثاني: أن يبيع البنك إلى حامل الكمبيالة بضاعة حقيقية 
مقابل الكمبيالة على مذهب المالكية وبعض الشّافعية» أو مقابل ثمن 
يساوي مبلغ الكمبيالة» ثم يقبل حوالته على مصدر الكمبيالة» وبما أن 
مقابل الكمبيالة بضاعة» فلا بأس أن يبيعه البنك بسعر أعلى من سعر 
السّوق» وبهذا یحصل على ربح. 

ج - الطریق الثالث: أن تكون هناك معاملتان مستقلّتان بين البنك وبين 
حامل الكمبيالة : 

المعاملة الأولی : أن یوکل حامل الكمبيالة البنك بتحصيل مبلغه من 
مصدر الكمبيالة عند نضجهاء ويعطيه أجراً معلوماً مقابل هذه الخدمة. 

والمعاملة الثانية: أن البنك يُقرض العميل مبلغ الكمبيالة ناقصاً منه 
أجرة الوكالة قرضاً بدون فائدة. 

مثاله: إن زيداً يحمل كمبيالة مبلغها مئة ألف ربية» فيوكل زيد البنك 
بتحصيل هذا المبلغ من مصدر الكمبيالة بأجر ألف ربية» ثم يقرض البنك 
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زيداً بعقد مستقل مبلغ تسعة وتسعين ألف ربية. وحينما يحصل البنك على 
مئة ألف من مصدر الكمبيالة فإنه تقع المقاصّة» فيمسك منها تسعة وتسعين 
استرداداً لمبلغ قرضه ويمسك ألفاً كأجرة له على تحصيل المبلغ. 

وان هذا الطريق يشترط لجوازه أمور: 

الأول: أن يكون كل واحد من العقدين منفصلاً عن الآخرء فلا 
تشترط الوكالة في القرضء ولا القرض في الوكالة. 

الثاني : أن لا تكون أجرة الوكالة مرتبطة بمدة نضج الكمبيالة» بحيث 
تكون الأجرة زائدة إن كانت المدة طويلة وتكون أقل إن كانت قصيرة. 

الثالث: أن لا يزاد في أجرة الوكالة بسبب القرض الذي أقرضه البنك 
فإنه يكون حينئذ قرضاً جر منفعة . 

۲ - بدیل سنداتٍ تصدرها الشَّركاتٌ: 

أما السّندات التي تصدرها الشركات التجارية للحصول على القروض 
من الجمهور للزيادة في طاقتها الماليّة» فان بديل هذه السُندات صكوك 
يمكن أن تصدرها الشركة على أساس المشاركة أو المضاربة» بحيث يكون 
حملة الصكوك يشاركون الشركة في نشاطها التّجاري» وتوزع عليهم نسبة 
من الأرباح المكتسبة من خلال هذا النشاط. 

وبما أن هذه الصّكوك تمثل ملكية شائعة في موجودات الشركة (وينبغي 
أن تكون هذه الموجودات في صورة الأعيان بنسبة (۸۵۱) على الأقل على 
ما أفتى به مجمع الفقه الإسلامي) فانه يجوز تداول هذه الصكوك في 
السّوق الثانوية بأيّ سعر يتفق عليه البائع والمشتري؛ لأن الممنوع الاتجار 
في الأوراق التي لا تمثّل إلا النقود والديون القابلة للتحصيلء أمّا إذا 
كانت الأوراق تمثّل حصة شائعة من الأعیانء کالأسهم. فإنَّه يجوز فيه 
المتاجرة» ويتعيّن سعرها على أساس العرض والطلب؛ شأن سائر 
البضائع . 








رس بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


وقد سبق أن درس مجمع الفقه الإسلاميّ هذا الموضوع في دورته 
الرّابعة» وأصدر فيه قراراً مبسوطاً ذكر فيه الضوابط التي تحكم هذه 
السُکوك ۳ وقد تحدئث عن مسائلها في بحث قُدَّم في هذه الدورة”", 
فلا حاجة إلى تفصيل هذه المسائل والضّوابط في هذا البحث. 

۳ - بدیل سندات تصدرُها الحكومة: 

آما ستدات القروض التي تصدرها الحکومة لتمویل عجز میزانیتها ‏ 
فیمکن الاستعاضة عنها بالصّكوك الشُرعیّةء ولکن لا يمكن في الظرق 
الشرعية لتمویل هذا العجز أن تحصل الحکومة على قروض تصرفها کیفما 
شاءت» وانما يجب في آدوات التمویل الشرعية أن یکون التمویل مرتبطاً 
بمشاريع معيّنة» وتکون هذه الأدوات متنوعة حسب طبيعة المشروع الذي 
یراد تمویله. وعلی هذاء فیمکن أن تختار إحدى الظرق الاتية في مجالات 
مختلفة تحتاج إلى تمویل : 

أ صكوك المشاركة أو المضاربة: 

إن كثيراً من الحكومات تكون لديها مشاريع تجاريّة تدر ربحأء مثل : 
توزيع الماء والکھرباءء وخدمات الهاتف والبرید» أو خدمات المواصلات 
من القطار والشُحن والخطوط الجوّيّة» فان احتاجت هذه المشاريع إلى 
تمويل» فإن ذلك يمكن عن طريق إصدار صكوك المشاركة أو المضاربت 
فكل مؤسسة من هذه المؤسسات يمكن لھا أن تعرض هذه الصّكوك على 
الجمهورء وکل من يحصل على هذا الصكٌ بدفع مبلغ من المالء فانه 
يشارك المؤسسة في نشاطها التجاري» ويستحق الربح بنسبة شائعة» وبما 


)١(‏ قرارء رقم (0) من الدورة الرابعة» سنة ۸٤٢۱ھ‏ مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد 
الرابع: /٣‏ ٢٦٦۲۔.‏ 

)٢(‏ مجلة مجمع الفقه الاسلامي العدد الرابع : ۷۱۵۱/۳؛ بحوث في قضايا فقهية معاصرة: 
۱۔ تيقد 





البحث الرابچ عشر: بيع الدين والأوراق المالية وبدائلها الشرعية 


أنَّ هذه الصّكوك تمثّل حصة شائعة في موجودات الموسسة» فإنّها يجوز 
تداولها في السّوق الثانوية» ويتعين سعرها حسب العرض والطلب» شأن 
أسهم الشّركات المساهمة. 

ب - صكوك ال جر : 

قد تحتاج الحكومة إلى بناء مشاريع يمكن تأجيرهاء ويمكن تمويل هذه 
المشاريع عن طريق إصدار صكوك التأجیر؛ مثلاً: تريد الحكومة أن تبني 
جسراًء وإنه يمكن أن تتقاضى رسوماً ممن يستخدم هذا الجسر» ويمكن 
أيضاً أن يؤجر هذا الجسر إلى جهة تجاريّة» وان الجهة تتقاضى الرُسوم ممن 
يستخدمه؛ فيمكن أن تُصدر الحكومة صكوكاً تحصل عليها العامة بدفع 
مبالغ معلومة» فيشتركون في ملكية هذا الجسر بنسب شائعة» ويستحقون 
بذلك حصّة من الأجرة أو الرُسوم التي حصّل من الجهة المستأجرة أو من 
المستخدمين للجسر. 

ويمكن في النهاية أن يباع هذا الجسر إلى الحكومة أو إلى جهة 
أخرى» ويقسم المن على حملة الصكوك بنسبة مساهماتهم . 

وبما أن هذه الصّكوك تمثّل حصة شائعة من ملكية الجسرء فإنه يجوز 
تداولها في السّوق الثّانوية حسب العرض والطلب . 

ج - صندوق تمويل الحكومة: 

قد تكون لدى الحكومة مشاريع لا تدر ربح أو تدر ربحاً بسیطاً لا 
يكفي لتشويق الناس إلى المساهمة فيه؛ مثل: دعم القوّات المسلحت 
وإنشاء المعاهد الدّراسيّة» أو المستشفيات العامّة» أو إنشاء المباني التي لا 
تدر ربحاً. . وان تمويل هذه المشاريع لا يمكن على أساس المشاركة أو 
المضاربة. 

ويمكن تمويل هذه المشاريع بإنشاء صندوق خاص لتمويل الحكومة 
وإِن هذا الصُندوق یتکوّن بمساهمات عامّة الناس» ويصدر لهم صكوكا 





ری بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


تشهد بمساهمتهم فيه ثم إِنَّ الصندوق یموّل مثل هذه المشاريع الحكوميّة 
على آساس المرابحة. أو التأجیر أو الاستصناع» حسب طبيعة المشروع؛ 
فمثلاً : إذا احتاجت الحکومة إلى شراء أسلحةء فان هذا الصندوق یشتریها 
من المصدرين» ویبیعها إلى الحکومة مرابحة موجْلة» وان احتاجت 
الحکومة إلى ماكينة أو معدات آخری» فان هذا الصُندوق یشتریها ثم 
يؤجرها إلى الحکومة ما [جارة عادیةء أو إجارة منتهية بالتمليك . 

وان احتاجت الحکومة إلى بناء عمارة» فإن الحکومة تعقد الاستصناع 
مع هذا الصندوق» وان الصُندوق يبني العمارة عن طریق مقاول من 
الباطن» ویسلمها إلى الحکومت وتدفع الحکومة الٹُمن إلى الصندوق في 
آقساط معلومت ویراعی في تعيين ثمن الاستصناع أن یحصل الصندوق 
على ربح مناسب. وان الربح الذي یتکون من خلال هذه العملیات 
المختلفةء یوژع على حملة صكوك الصُندوق . 

ومما ينبغي أن يراعى في عملیات هذا الصندوق أن لا تزید نسبة 
عملیات المرابحة على (59/) من مجموع العملیّات» حتی یکون معظم 
ممتلکات الصندوق أعياناً» وحينئذ تکون صكوك هذا الصُندوق تمثّل حصة 
شائعة في وعاء معظمُ موجوداته أعيان» فیجوز تداولها في السّوق الثّانوية: 
ويتعين سعرها حسب العرض والطلب. 

د سندات القروض بدون فائدة: 

الطرق الثلاث المذكورة فيما سبق تستطيع أن تلبّي أكثر الحاجات التي 
من آجلها تحتاج الحكومة إلى التُمویل من مواطنيهاء وبما أن هذه الطرق 
للتمویل مرتبطة بمشاريع معيّة؛ فانها تضمن أن تستخدم الأموال المحصلة 
في مشاريع حقيقية يرجع نفعها إلى المجتمع. أما القروض التي لا ترتبط 
بمشاريع معينة فإنّها مظنّة أن تصرف في سرف وترف» ولئن بقیت بعد 
استنفاد هذه الطرق بعض المجالات الحقيقية التي لا يمكن للحكومة أن 








البحث الرابع عشر: بيع الدين والأوراق المالية ویدائلها الشرعية ری 


تختار فیها إحدى الظرق الثلاث» فیمکن أن تطلب من مواطنیها قروضاً بلا 
فائدة. 

ولئن عَلِمَ عامة الناس أن الحكومة قد بذلت كل ما في وسعها من 
الطرق المشروعة للحصول على التّمويل» وأنها في حاجة حقيقية لزيادة من 
التمويل لأغراض يرجع نفعها إلى المجتمع» وليس لمجرد ارف والتّنعم» 
فانهم یستعدُون لإقراض الحكومة بدون فائدة» ولاسيّما إذا أحدثت 
الحکومة جوا دینیّاً عن طریق التّعلیم والاعلام. إن هولاء المقرضین یعظون 
سنداً لقروضهم وإِنَّ هذه السّندات لا يجوز بیعها في السّوق بثمن آکثر أو 
أقلَّ لما قدمنا من منع بیع الدّین بالتّفاضل. ولکن یمکن أن تسيّل هذه 
السندات بمثل قیمتها على آساس الحوالة. 

ویمکن للحکومة أن تعفي حملة هذه السندات من بعض الضرائب أو 
تخقٌض نسبتها لهم والظاهر أن ذلك لا يكون من قبیل القرض الذي جر 
نفعاً؛ وذلك لأن القرض انما یدخل في القرض الربوي إذا تضمّن اعطاء 
زيادة على رأس المال» أو إعفاء المقرض من دين كان يجب علیه. آما 
الصرائب فإنها ليست من قبيل الديون الواجبة على المواطنين» وإنما يجوز 
للحكومة معايير مختلفة في فرضها على بعض المواطنين دون بعض؛ 
وتعيين نسب مختلفة لأصناف مختلفة منهم . 

ولما تقدم هؤلاء المقرضون بقروض وفّت بعض حاجات الحكومة» 
فللحكومة أن تعفيهم عن بعض الضرائب أو تخقض عنهم بعضها؛ لأنهم 
آدُوا بعض دورهم في سڈ حاجات الحكومة» فلا يطالب منهم قدر ما 
يطالب من الآخرين الذين لم یودُوا هذا الدور إطلاقاً. 

وال 3# آعلم وله الحمد أولاً وآخراً. 
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أحكامُ التَّورُْقَ وتطبيقاته المصرفيّةٍ 


© مقدمة: 


الحمدً لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيدنا ومولانا محمد 
خاتم النبيّين وأشرف المرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» وعلى كل 
من تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

آما بعد: فان هذه عجالة آردت فيها أن أجمع أحكام التورّق وصوره 
العملية التي تطبّق أو یقترح تطبیقها في المؤسسات المالية الاسلامية. 

وأسأل الله 8# أن بوفقني للسّداد والضصّواب؛ ويعصمني من الرّلل 
والخطل » وانه جل ذكره هو الموفق والمعین . 
أولاً: معنی التُوُق في اللّغة والاصطلاح: 

التورّق مأخوذ من الوّرق - بفتح الواو وکسر الراء - وهي الدراهم 
المضروبة وكذلك الرَّقَةٌ (بکسر الراء وتخفیف القاف) وقال أبو عبيدة: 
الورق الفضة؛ كانت مضروبة کدراهم أو لا . 

ولا يوجد في اللغة كلمة التَّورّقَء والأفعال المشتقة من الورق التي 
ذکرها آهل اللغة تنحصر في الایراق والاستیراق فیقال: آورق الرّجل إذا 
کثر ماله» ویقال: المستورق للذي يطلب الرزق. ولعلّ الفقهاء وضعوا 
اصطلاح تّورق لمن یتکلّف الحصول على الورق. 


(۱) لسان العرب» لابن منظور: ۰۳۷۵/۱۰ طبع قم إيران» 06 ها 








ری بحوث في قضایا فتهية معاصرة - الجزء الثاني 


والتورّق في اصطلاح الفقهاء : أن يشتري المرء سلعة نسيئة» ثم يبيعها 
نقداً لغیر البائع بأقل مما اشتراها به؛ لیحصل بذلك على اللّقد'''. 

ولم ترد الَسمية بهذا المصطلح الا عند فقهاء الحنابلت یقول الامام 
شمس الدین ابن مفلح که : 

(ولو احتاج إلى نقد فاشتری ما يساوي مئة بمنتین فلا بأس» نص عليه 
وهي التورُق)'''. 

وقد ذكر العلامة ابن قيم الجوزية كن قولاً عن عمر بن عبد العزيز 

(التورّق آخیة الرّبا) . 

فان ثبت هذا القول من عمر بن عبد العزيز كآنه بهذا اللفظ - فاني لم 
آجده في کتب الأحاديث المسندة - فانه يدل على أن الکلمة مستعملة في 
هذا المعنی منذ القرن الأول. 

ومن الغریب أن أهل اللغة» حتی الذین ألفوا في مصطلحات الفقهاء؛ 
مثل : الفيومي» والمطرزي وغيرهماء لم يذكروا هذه الكلمة» وإنما ذكر 
الفيّومي كلل صورة التورّق وسمّاها عينة”*'؛ وعلى هذا جرى جمهور 
الفقهاء غير الحنابلة» فذكروه كصورة من صُوّر العيئة» كما سيأتي إن شاء 
الله تعالی . 

والفرق بین العينة والتورّق ‏ على اصطلاح الحنابلة -: أن العینة: أن 
يبيع سلعة نسیئةء ثم یشتریها البائع نفسه بثمن حال أقل منه. آما التورق : 


۰۱2۷ /۱6 الموسوعة الفقهية الكويتية:‎ )١( 

(۲) الفروع لابن مفلح: ۰۱۷۱/۶ 

(۳) تهذیب السنن لأبي داود: ۱۰۸/۰. والآخية: العروة في طرف الحبل تربط به الدابة» 
يعني أن التورق یجر إلى الربا . 

. ٤٤١/۲ المصباح المنیر للفيّومي:‎ )٤( 





البحث الخامس عشر: أحكام التورق وتطبیقاته المصرفية رس 


فالمشتري فيه ليس البائع نفسه» وانما يبيع فيه المشتري الأول السّلعة إلى 
طرف ثالث لا علاقة له بالبائع الأول. فالعينة ترجع فيها السّلعة إلى البائع 
الأول» والتورّق لیس فيه رجوع السّلعة إلى البائع الأول» وإنما هو تصرف 
المشتري فيما ملكه ببيعه في الوق بثمن حال ليحصل على نقد. 

غير أن الذين ذكروه في جملة صور العينة» نما نظروا إلى أنه يشارك 
العينة في أمور: 

الأول: أن البائع الأول يبيع السّلعة في كليهما نسيئة بأكثر من الثّمن 
الحالٌ في السّوق. 

والتاني: أن مقصود المشتري فيهما هو الحصول على نقد. 

والتّالث: أن كلاً منهما اتخذ حيلة أو مخرجاً لتفادي الوقوع في 
الإقراض الربوي. 
ثانياً: حكمٌ التوزُق عند الفقهاء: 

۱ - مذهب الحنابله : 

آما حکم التَّورّق عند فقهاء الحنابلة» فالذي یظهر من مراجعة کتبهم 
أنه وإن كان هناك قولان للامام آحمدء آحدهما الكراهة» ولکن المختار 
عندهم جوازه. فذکر ابن مفلح القولین؛ حيث قال: 

(ولو احتاج إلى نقد فاشتری ما يساوي مئة بمئتین فلا بأس» نص 
عليه» وهي التورّق. وعنه: يكرهء وحرمه شیخنا)". 

وكذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية 815 : 

(ولو كان مقصود المشتري الذرهم وابتاع السّلعة إلى أجل ليبيعها 
ويأخذ ثمنها فهذا يسمى التورّق» ففي كراهته عن أحمد روایتان)'''. 


(۱) الفروع» لابن مفلح: .١١١/٤‏ 





ری بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


لکن قال المرداوي كله : 

(لو احتاج إلى نقد» فاشترى ما يساوي مئة بمئة وخمسين فلا بأس. 
نص عليه» وهو المذهب. وعليه الأصحاب» وهي مسألة التورق). 

فذكر المرداوي يأ أن المذهب جوازه» وعليه معظم أصحاب 
الحنابلة» ولذا قال البهوتي کل : 

(ومن احتاج لنقدء فاشترى ما يساوي ألفاً بأكثر لیتوسع بشمنه فلا بأس 
نا)۴۲ 

وقال في «الکشاف»: 

(ولو احتاج إنسان إلى نقد» فاشتری ما يساوي مئة بمئة وخمسین فلا 
بأس بذلك» نص علیه وهي - أي هذه المسألة ‏ تسمّى مسألة التورق)۳. 

ولم يذكر البهوتي خلافاً لأن الجواز هو المعتمد في المذهب» وهو 
الذي يظهر من كلام ابن قدامة كله فإنه وان لم يذكر مسألة التورّق 
صراحة» ولكن أشار إليها في أثناء كلامه على العيئة» فذكر أن العينة 
الممنوعة هي أن يشتري البائع نفسه السّلعة التي باعها نسیئةء ثم قال: 

(وفي كل موضع قلنا : لا يجوز له أن ر يشتري» لا يجوز ذلك لوكيله؛ 
لأنه قائم مقامه» ويجوز لغيره من الناس» سواء كان أباه أو ابنه أو 
غيرهما؛ لأنه غير البائع اشترى بنسيئة. أشبه الأجنبئ) . 

وهذا يدل على أنه إن كان المشتري الثاني أجنبياً عن البائع الأول» 
فهو جائزء والمفروض في مسألة التورّق ذلك. 

فالظاهر أن المذهب المختار عند الحنابلة الجوازء ولكن مال العلامة 


)١(‏ الانصاف للمرداوي: ۳۳۷/4 دار التراث العربي» ۱4۰۰ه-. 
(۲) شرح منتهى الإرادات: ۰۱۵۸/۲ طبع دار الفكر. 

(۳) كشاف القناع: ۳/ ۱۷۵ء مطبعة الحكومة بمکت ١۱۳۹ھ.‏ 

(5) المغني» لابن قدامة: ٤/٦٦ء‏ دار الكتب العلمية ببیروت. 





البحث. الخامس عشر: أحكام التورق وتطبيقاته المصرفية ‏ سے 


ابن ثيمية وتلميذه العلامة ابن قيم الجوزية رحمهما الل إلی المنع» فقال ابن 


تيمية َء وهو يتحدث عن الانواع المختلفة للشراء: 


(والثالث : أن لا يكون مقصودہ لا هذا ولا هذاء (يعني: ليس مقصود 
المشتري الانتفاع بالسلع ولا الاتّجار فیها) بل مقصودہ دراهم لحاجته 
إلبھاء وقد تعذر عليه أن یستسلف قرضاً» أو سلمأء فيشتري سلعة لیبیعها 
ويأخذ ثمنهاء فهذا هو التوزق» وهو مکروه في آظهر قولي العلماء. وهذا 
إحدى الروایتین عن أحمد)؟. 

وقال العلامة ابن القیم 35 : 

(فإن قیل : فما تقولون إذا لم تعد السلعة إليه» بل رجعت إلى ثالث؟ 
هل تسمّون ذلك عينة؟ قیل : هذه مسألة التورّق؛ لأن المقصود منها الورق» 
وقد نص آحمد في رواية آبي داود على آنها من العينة» وأطلق علیها اسمها. 
وقد اختلف السلف في كراهيتهاء فکان عمر بن عبد العزیز يكرههاء وکان 
یقول: (التورّق آخية الرّبا) ورحص فیها إياس بن معاوية. وعن أحمد فیها 
روایتان منصوصتان» وعلل الکراهة في إحداهما بأنه بيع مضطر . 

وقد روى آبو داود: عن علي: لأن النبي بيو نی عن بیع 
المضطر». .. فأحمد كله أشار إلى أن العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى 
نقد؛ لأن الموسر یضنُ عليه بالقرض فيضطر إلى أن يشتري منه سلعة ثم 
يبيعهاء فان اشتراها منه بائعها كانت عينة» وان باعها من غيره فهي 
التورقء ومقصودہ في الموضعين: النّمن. فقد حصل في ذمته ثمن مؤجّل 
مقابل لثمن حال أنقص منهء ولا معنى للربا إلا هذاء لكنه ربا بسلم» لم 
يحصل له مقصودہ إلا بمشقةء ولو لم يقصده كان رباً بسهولة). 


.٤٤١/۲۹ فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 
۔ ۱۰۹ء طبع المكتبة الأثریة - باکستان.‎ ۱۰۸/٥ تهذيب السئّن» لابن القيم:‎ )۲( 





بحوت في قضايا فتهية معاصرة - الجزء الثاني 

۲ - مذهب الشَافعیّد: 

آما الامام الشَافعیْ كله فقد صرّح بجواز ما یسمّی عینةً عند الجمهور؛ 
وهو أن يشتري الباتع نفسه السّلعة من المشتري بثمن أقلّء وقد آیّد جواز 
العينة الصَريحة بقوّة في کتابه «الام» ثم قال : 

(وإذا كانت هذه السّلعة لي کساثر مالي لم لا أبيع ملكي بما شئت 
وشاء المشتريی؟!''. 

وقد أطال الإمام الشٌافعی كله في التدليل على جواز العينة ولم يذكر 
فيه أية كراهة. وعلى ذلك مشى المتقدّمون من الشّافعية» فذكروا جوازها 
بدون كراهة» فقال البغوي كا : 

(إذا باع شيئاً إلى أجل وسلّمء ثم اشتراه قبل حلول الأجل یجوزء 
سواء اشتراه بمثل ما باع أو أقلّ أو بأكثر كما يجوز بعد حلول الأجل)”". 

وقد بالغ الإمام الماوردي كن في مناقشة من يقول بمنع العينة» ورد 
على من استدل على ذلك بحديث عائشة وزيد بن أرقم چا وقال في 
الأخير : 

(وأما الجواب عن قولهم: إنه ذريعة إلى الرّبا الحرام؛ فغلطء بل هو 
سبب يمنع من الرّبا الحرام» وما منع من الحرام كان ندبا). 

واستدل على ذلك بحديث تمر خیبر . 

وكذلك أطلق الامام النوويّ كان الجواز فقال: 

(لیس من المناهي بیع العينة. .. وهو أن يبيع غيره شيئاً بثمن مو جل 


)١(‏ مختصر المزني. 

(۲) کتاب الا باب بیع الآجال: ۰۷۸/۳ مكتبة الكليات الأزهرية» و٦/ ۲٤۹‏ وما بعده في 
طبعة دار قتيبة. 

(۳) التهذیب للبغوي: ۳/ ٤۸٩‏ . 

)٤(‏ الحاوي الکبیر للماوردي: ۵/ ۲۸۷ - ۰۲۹۰ مکتبة دار الباز - مكة المکرمة. 





البحث الخامس عشر: آحکام التورق وتطبيقاته المصرفية 


ويسلمه إليه» ثم يشتر يه قبل قَبْضٍ اللّمن بأقل من ذلك الثمن نقداً ... سواء 
صارت العينة عادة له غالبة في البلدء أم لا۔ هذا هو الصحيح المعروف في 
كتب الاصحاب. وأفتى الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والشيخ أبو محمد 
بأنه إذا صار عادة له صار البيع الثاني كالمشروط في الأول» فيبطلان 
)0 

ولكن ذکر بعض المتأئُرین من الشّافعية الكراهة مع صحة العقد 
فقال القاضي زكريًا الأنصاري كن : 

(ويكره بيع العينة. .. لما فيها من الاستظهار على ذي الحاجة وهو 
أن يبيعه عیناً بثمن كثير مؤجُل ويسلمها له ثم يشتريها منه بنقد يسير. .. 
فيصح ذلك ولو صار عادة له غالیة)'''. 

وكذلك ذكر الشربيني الخطيب والرّملي رحمهما الله في شرحيهما على 
«المنهاج» أن العينة من جملة البيوع المكروهة هة . 

أما التورّق» فلم يذكروه, لا استقلالاً ولا كصورة من صور العينة» 
ولكن الظاهر أنهم حيث أجازوا للبائع الأول أن يشتري السلعة بنقد أقل» 
فالبيع إلى أجنبي أولى بالجوازء بل إن الإمام الشافعي كآنه ذكر جواز هذه 
الصّورة كمسألة متفق عليها بينه وبين مانعي العینةء وألزمهم بهاء فقال وهو 


٠ 


(قیل : أفحرامٌ عليه أن یبیع ماله بنقد» وان کان اشتراه إلى آجل؟ فان 
قال: لاء إذا باعه من غیره» قیل : فمن حرمه منه؟)*. 


(۱) روضة الطالبين» للنووي: ٦١٤/٣‏ - 8۱۷. 

(۲) آسنی المطالب. للأنصاري: ۰۱۰/۶ 

(۳) مغني المحتاج : ۳۹/۲ دار إحياء التراث ببیروت؛ ونهاية المحتاج: 41۰/۳ المطبعة 
)٤(‏ الأمّء للشافعی: ۰۲۵۱/۶ دار قتيبة. 





ری ۱ بحوث في قضایا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 

ولذلك قال الفيومي یی في العینة: 

(وذلك حرام إذا اشترط المشتري على البائع أن يشتريها منه بثمن 
معلومء فان لم يكن بينهما شرط» فأجازها الشافعي لوقوع العقد سالما من 
المفسدات» ومنعها بعض المتقدمين وكان يقول: هي أخت للرّبا. فلو 
باعها المشتري من غير بائعها في المجلس فهي عينة أيضاًء لكنها جائزة 
باتفاق)20 . 

۳ - مذهب المالكية: 

أما المالكية» فما سمّاه الشّافعية والحنابلة عينة» يدرجونه تحت بيوع 
الآجال التي ظاهرها الجواز» لكنها تؤدي إلى الممنوع”'". ومذهبهم في 
منعه أشدّ المذاهب. فإنهم يوجبون فسخ مثل هذا البيع ما دامت السّلعة 
قائمة”ء ولكنهم لم يدرجوا صورة التورّق في عداد هذه البيوع الممنوعة» 
وإنّما يظهر من كلامهم أن التورق جائز عندهم» يقول ابن رشد ین : 

(وسئل مالك عن رجل ممن يعين يبيع السلعة من الرجل بثمن إلى 
أجل» فإذا قبضها منه ابتاعها منه رجل حاضر كان قاعدا معهما فباعها 
منه» ثم إن الذي باعها الأول اشتراها منه بعدء وذلك في موضع واحدء 
قال: لا خير في هذاء ورآه كأنه محلل فيما بینهما*. 

وبهذا يظهر أن مالكاً كث إنما منع هذه الصورة؛ لكون الرّجل الثالث 


.٦٤٤/٢٤ المصباح المنيرء للفيّومي:‎ )١( 

(۲) العينة في اصطلاحهم : تعامل آخر يشابه المرابحة للآمر بالشراء التي تتعامل به المصارف 
الإسلامية الیوم. 

(۳) قال ابن رشد: (فإذا باع الرجل سلعة بثمن إلى أجل» ثم ابتاعها منه بأقل من ذلك الثمن 
نقداًء فسخت البيعتان جميعاً عند ابن الماجشونء وهو الصحيح في النظر). المقدمات 
الممهدات» لابن رشد: ۰۵۳/۲ دار الغرب الاسلامي. 

)٤(‏ البيان والتحصیل؛ لابن رشد: ۰۸۹/۷ دار الغرب الاسلامي. 





البحث الخامس عشر: أحكام التورق وتطبيقاته المصرفية : 


اتخذ محللا للبائع الاول ولولا أنه باع السّلعة إلى البائع الأول» لجاز 
العقد عنده. وقال في موضع آخر: 

(قال عیسی: وسمعت ابن القاسم وسئل عن رجل اشترى من رجل 
سلعة بثمن إلى أجل» ثم إن البائع أمر رجلاً أن يشتري له سلعة بنقد ودفع 
إليه دنانیره» فاشتراها المأمور من المشتري بأقل من الثمن الذي كان 
ابتاعها به المشتري» وقد علم المأمور أن الامر باعها منه أو لم يعلم وقد 
فاتت السلعةء قال: لا خير فیه)*. 

ولذلك ذكر الدسوقي یب أن شروط بيوع الآجال المتطرق إليها التهمة 
خمسة. وذكر منھا: 

(أن يكون البائع ثانياً هو المشتري أولاً» أو من تنزل منزلته» والبائع 
أولاً هو المشتري ثانياً» أو من تنزل منزلته)”" . 

وقال القرافي 15 : 

(إنا إنما نمنع أن يكون العقد الثاني من البائع الأول)”". 

فالظاهر أن التورّق جائز عندهم بدون كراهة, والله سبحانه أعلم. 

: ۔ مذهب الحتفية‎ ٤ 

أما الحنفیّة فمعظمهم سمّوا التورّق عينة» ثم منهم من ذهب إلى 
كراهته. مثل : الإمام محمد كله ومنهم من قال بالجوازء مثل : الامام 
أبي يوسف وغيره. قال الإمام الشّرحسي یه : 

(وذكر عن الشَّعبِيَ : أنه كان يكره أن يقول الرّجل للرجل: أقرضنيء 
فيقول: لا حتى أبيعك. وإنما أراد بهذا إثبات كراهة العينة» وهو أن يبيعه 


. ۱۷٦/۷ : البيان والتحصیل‎ )١( 
الدسوقي على الشرح الكبير: ۳/ ۷۷ء دار الفكر.‎ )۲( 





بحوت في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


ما يساوي عشرة بخمسة عشرء لیبیعه المستفرض بعشرة» فیحصل للمقرض 
زيادة» وهذا في معنی قرض جر منفعة» والاقراض مندوب إليه في الشرع» 
والغرر حرام إلا أن البخلاء من الناس تطرقوا بهذا إلى الامتناع مما یدنو 
إليه» والاقدام على ما نهوا عنه من الغرور)”" . 

وقال الحصکفي كله في تفسیر بیع العينة : 

(أي : بيع العين بالربح نسيئة لیبیعها المستقرض بأقل» ليقضي دینه» اخترعه 
أكَلَهُ الرباء وهو مکروه مذموم شرعاً لما فيه من الاعراض عن مبرّة الاقراض). 

وقال ابن عابدین تحته : 

(قوله: (وهو مکروہ) أي: عند محمد» وبه جزم في «الهدایة». قال في 
«الفتح»: وقال أبو يوسف: لا يكره هذا البيع؛ لأنه فعله كثير من 
الصحابة وحمدوا على ذلك ولم يعدّوه من الرباء حتى لو باع كاغدة 
بالف يجوز ولا یکره وقال محمد: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال 
ذميم اخترعه أَكَلَهُ الرّبا)”" . 

وذكر في «الفتاوى الهندیة» عن المحيط أن المشايخ اختلفوا في تفسير 
العينة التي ورد النهي عنهاء فالتفسير الذي حكي عن بعض المشايخ هو 
عين ما يسمّى التورق عند الحنابلة» فقالوا: 

(فیبیعه المقرض منه باثني عشر درهماء ثم يبيعه المشتري في السّوق 
بعشرة؛ ليحصل لربٌ الثوب ربح درهمين بهذه التجارة» ويحصل 
للمستقرض قرض عشرة). 

(وقال بعضهم: تفسيرها أن يدخلا بينهما ثالثاء فيبيع المقرض ثوبه من 
المستقرض بائني عشر درهماً ويسلّم إليه» ثم يبيع المستقرض من الثالث 


)۱( المیسوط للسر خسی : 51 دار المعرفة ‏ بيروت. 
)٢(‏ الدر المختار مع حاشیه ابن عابدين: ۰۳۱۰/۶ کتاب الکفالت مطلب بيع العينة . 





البحث الخامس عشو: أحكام التورق وتطبيقاته المصرفیة 


الذي أدخلاه بينهما بعشرة ویسلّم الثوب إليه. ثم إن الثالث يبيع اتب من 
صاحب الثوب» وهو المقرض بعشرة ويسلم الثوب إليه ويأخذ منه العشرة» 
ويدفعها إلى طالب القرض» فيحصل لطالب القرض عشرة دراهم» ويحصل 
لصاحب الثُوب عليه اثنا عشر درهماًء كذا في «المحيط». وعن أبي يوسف 
ينه : العينة جائزة مأجور من عمل بها. كذا فى «مختار الفتاوی))'''. 


وان ابن الهمام كه وافق بين قولي الكراهة والجواز» فحمل الجواز 
على الصورة الأولى» وهي التورّق» وحمل الكراهة على الصورة الثانية» 
وهي العينة عند جمهور الفقهاء. فقال کف : 

(ثم الذي يقع في قلبي أن ما يخرجه الدَّافع إن فعلت صورة يعود فيها 
إليه هو أو بعضه» كعود الثوب أو الحریر؛ فمکروہ؛ وإلا فلا كراهة إلا 
خلاف الأولى على بعض الاحتمالات» كأن يحتاج المديون» فيأبى 
المسؤول أن يقرض» بل أن يبيع ما يساوي عشرة بخمسة عشر إلى أجل » 
فيشتريه المديون ويبيعه في السّوق بعشرة حالّة. 

ولا باس في هذاء فان الأجل قابله قسط من الَّمنْء والقرض غير 
واجب عليه دائماً بل هو مندوب» فإن تركه لمجرد رغبة عنه إلى زيادة 
الدنیا فمکروه» أو لعارض يُعذر به فلا وانما یعرف ذلك في خصوصیات 
المواد» وما لم ترجع إليه العين التي خرجت منه لا یسمّی بيع العينة؛ لاه 
من العين المسترجعة لا العين مطلقاً”". وإلا فكل بیع بيع العینة)"۳. 


1 


E 


(۱) الفتاوی الهندية: ۰۲۰۸/۳ مكتبة ماجدیت کولته . 

(۲) هذا مبنی على أن الحنفية عرّفوا العينة ببيع العین بالربح نسيئة كما في «الدر المختار»» 
فیقول ابن الهمام #: إن العينة المذمومة لا تتحقق ببيع العين بالربح مطلقاء وإنما 
تتحقق إذا عادت العين إلى البائع» حتی یثبت أن البائع إنما انخذ العین حيلة مصطنعت 
والا فالمقصود الزيادة مع بقاء العين عنده. 

(۳) فتح القدیر : ۰۲۲4/۲ المکتبة الرشیدیةء كوئثه. 








۱ بحوث في قضايا فقھیة معاصرة - الجزء الثاني 

وما ذکره ابن الهمام ی وجیه جدّاًء ولذلك اختاره كثير من الحنفية 
وأفتوا به. قال العيني في «البنایة) : 

(إن الكراهة في هذا البيع حصلت من المجموع؛ فان الإعراض عن 
الإقراض ليس بمكروه» والبخل الحاصل من طلب الربح في التّجارات 
کذلك ‏ وإلا لكانت المرابحة مكروهة) . 

وقال ابن عابدين بعد ذكر رأي ابن الهمام که : 

(وأقره في «البحر) و«التّهر) و«الشرنبلالية»» وهو ظاهر. وجعله السّيد 
أبو السّعود محمل قول أبي يوسف» وحمل قول محمد والحديث على 
صورة العود)٭''. 

وان قول أبي السّعود ی في حمل قول محمد على الصور التي تعود 
فيها السّلعة إلى البائع الأول» مؤيد بما ذكره قاضي خان كأله؛ حيث قال: 

(وحيلة أخرى: أن يبيع المقرض من المستقرض سلعة بثمن مؤجّل 
ويدفع السلعة إلى المُستقرض» ثم إن المُستقرض يبيعها من غيره بأقل مما 
اشترى» ثم ذلك الغير يبيعها من المقرض بما اشترى لتصل السّلعة إليه 
بعينهاء ويأخذ الّمن ويدفعه إلى المستقرض فيصل المستقرض إلى القرض 
ويحصل الربح للمقرض. وهذه الحيلة هي العينة التي ذكرها محمد 
1 

ومعروف أن قاضي خان من متقني المشايخ الحنفية» توفي في القرن 
السادس؛ فهو أعلم بأقوال أئمة الحنفية. 

فظهر بهذا أن الصّور التي كرهها الإمام محمد بن الحسن الشيباني کل 


)۱( ذکره فی البحر الرائق : ٦‏ بیروت » ۸ص وأقره. 


(۲) ابن عابدین: ۳۱۱/۶ (وهذه المسألة مذكورة في جمیع کتب الحنفية السابقة في کتاب 
الکفالة) . 
(۳) فتاوی قاضی خان. بهامش الفتاوی الهندیة: ۲۷۹/۲. 
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هي العينة التي ترجع فيها السّلعة إلى البائع الأول نفسه. أمّا ما یستی 
التورّق عند الحنابلة» والذي يشتري فيه الرّجل سلعة إلى أجلء ثم يبيعها 
في السّوق ليحصل على نقد أقل» فلم يكرهه أحد من أئمة الحنفیّة 
وأجازه ابن الهمام والعيني» وابن نجيم» وصاحب «النهراء 
والشرنبلالي» وأبو السعودء وارتضاه ابن عابدين رحمهم الله. 

وهو الذي يظهر من قول قاضي خان كله حيث إنه لم يذكر التوژق 
في جملة الحيل التي يلجأ إليها الناس فراراً من الرّباء وقصر قول الكراهة 
المنسوب إلى الإمام محمد كته على الصّور التي ترجع فيها السّلعة إلى 
البائع . 

٥‏ ۔ خلاصة اقوال الفقھاء: 

وعلی ضوء ما سردنا من نصوص الفقهاء من المذاهب الأربعةء 
یتلخص أن المختار في جمیع هذه المذاهب جواز التورق غير أنه يوجد 
عند الحنابلة والحنفية قول بالکراهة؛ فالكراهة رواية عن الامام أحمد 
واختارها الامام ابن تيمية وتلمیذه ابن القیم رحمهم ال وکذلك ذکر 
الکراهة بعض المتأخرین من الحنفیة؛ مثل : الحصكفي» صاحب «الذر 
المختار» وحمل عليه قول الامام محمد كأثه. 

آما المالكية» فلم أجد عندهم ذكر التورّق صراحة» ولكنهم اشترطوا 
لكراهة العينة أن تباع السّلعة إلى البائع الأول» فخرج منها التورّق. 

وكذلك لا يوجد ذکر صريح للتورّق في كتب الشّافعية» ولكنهم أكثر 
الناس توسّعاً في إجازة العينة» وان كان المتأخرون منھمء مثل: الرّملي 
والشّربيني الخطيب رحمهما الله» جزموا بكراهة العينة» ولكنهم لم يذكروا 
التورّق في عداد صور العينة والبيوع المكروهة. 

والظّاهر أن ما ذكره العلامة ابن الهمام 5 من اقتصار الكراهة على 
الصور التي ترجع فيها السّلعة إلى البائع الأول هو الصّوابء لأنَّ الاحتيال 





بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


في تلك الصور واضح فان السّلعة كلما رجعت إلى البائع الأول بتدبیر من 
المتعاقدین» وکان دافع امن الأقلٌ وآخذ امن الأكثر عند الاجل واحد 
تبیّن أن بیع السّلعة غير حقيقي» وانما احتال البائع بوساطة هذا البیع 
الضُوريٌ المحض. أن یحصل على نقد آکثر نسیئة بنقد آقل معجّل» وهذا 
هو معنی الربا . 

آما التورّق» فدور البائع الأول فيه لا یتجاوز من أنه یبیع سلعته إلى 
أجل بثمن آکثر من ثمن السوق» وهو عقد مشروع عند جمهور الفقهای ثم 
لا علاقة له بما یفعل المشتري بالسّلعة بعد الشراء؛ لانه لا يبيعها إليه مرة 
أخرى» وانما یبیعها في السوق. وان الذي يشتريها من المشتري الأول هو 
الذي یدفع إليه النُمن الأقلَ» والذي یدفع إليه المشتري الأول امن الآجل 
هو البائع الأول فکان دافع الثّمن الأقلّ غير آخذ التّمن الأكثر الآجل» 
والرّبا إنما یتحقق إذا کان دافع الأقل وآخذ الاکثر واحداًء فإذا اختلف 
الدّافع والآخذ اختلافاً حقیقی اندفعت شبهة الربا . 

والذین کرهوا التوزق نما کرهوه من حيث إن النتيجة الأخيرة للعملية 
أن المشتري الأول یبقی بنقد أقلّء في حين أن في ذمته دیناً أكثر منه. ولکن 
هذه النتيجة لو حصلت بعقود كلها مشروعة» والذي آخذ منه الأقل غير من 
التزم له الاکثر ؛ فلا مانع من هذه العمليّة» وإنه يشابه ما آجازه رسول الله 
يك في حدیث آبي سعید الخدري وأبي هريرة وها : أن رسول الله كَل 
استعمل رجلاً على خيبر» فجاءه بتمر جنیب» فقال رسول الله بل : «أكل 
تمر خیبر هکذا؟» قال: لا وال يا رسول الله! نا لنأخذ الصّاع من هذا 
بالصّاعین» والضّاعين بالثلائة» فقال رسول الله و : «لا تفعلء بع الجمع 
بالدّراهم, ثم ابتع بالدراهم جنیباً 6 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب البیوع؛ باب إذا أراد بیع تمر بتمر خير منه. 
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فنتيجة العمليّة التي اقترحها رسول الله بي نفس نتيجة شراء الصَاع 
بالصاعين» حيث لد صاحب الجمع يعطي الصاعين» ويأخذ صاعاً من 
جنيب » ولكن أجازه رسول الله ية لكون هذه النتيجة حصلت بعقدين 
النتيجة النهائية مثل ما ينتج من عقد الرّبا لا يحرم العمليّة» ما دامت النتيجة 
حصلت بعقود حقيقية مشروعة. 

ولذلك لا يوجد هناك نص يمنع التورّق» وإدراجه في عداد العينة لا 
مستند لهء فإنّه لا يوجد تفسير العينة في حديث أو آثر إلا في أثر لعائشة 
ينا أخرجه عبد الرّزاق والدارقطني والبيهقي رحمهم ال وإليكم نص 
رواية عبد الرّزاق: 
عائشة نا نسوق فسألتها أمرأة فقالت: يا أم المؤمنين كانت لی جارية› 
فبعتها من زيد بن أرقم بثمانمئة إلى أجل » ثم اشتريتها منه بستمئة» فنقدته 
الستمئة» وكتبت عليه ثمانمئة» فقالت عائشة: بئس والله ما اشتريت! وبئس 
والله ما اشترى! أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ا 
إلا أن یعوب٭'. 

وهذه الصّورة إنما شنّعت عليها أم المؤمنين عائشة وا من حيث إن 
الجارية رجعت إلى بائعتهاء وبقي لها ربح مثتین موجلتین! ولو كان زيد بن 
أرقم لہ باعها في السّوق بستمئة للحصول على النّقدء فالظاهر أن العملية 
لم تكن لتدخل تحت إنكار أم المؤمنين ولا والله ی أعلم . 


(۱) مصنف عبد الرزاق: 185/4 - ۱۸۵ رقم : (۰)۱4۸۱۲ وأعلّه البعض بجهالة امرأة أبي 
إسحاق» ولكن قال الزیلعی: (بل هى امرأة جليلة القدر ذكرها ابن سعد فى 
الطبقات . . .) نصب الراية: /٤‏ ۱۵. 
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٦‏ ۔ حقيقة التوزٌق الذي أجارَهُ الفقھاء: 

وحاصل ما ذكرنا فيما سبق أن التورّق عملية جائزة في نفسهاء وغاية 
ما في الباب - كما قال ابن الهمام كه - أنه خلاف الاولی إن كان البائع 
یعلم أن المشتري محتاج إلى نقود لاغراضه الشخصية» ولا يشتري السلعة 
بثمن غال لا بسبب حاجته إليها . 

فلو كان في مُكنة البائم أن يقرضه النقود التي یحتاج إليهاء فلاشكٌ أنه 
الأفضل والأكثر أجراًء فترك الاقراض في هذه الحالة واللجوء إلى بيع 
السّلعة بثمن أكثر خلاف الأفضل» وكلما كانت حاجة المشتري إلى النقود 
أشد لأغراضه الشخصية» ازدادت فضيلة الاقراض» وابتعد التورّق من 
المروءة بتلك النسبةء ولكن لا سبيل إلى القول بأنه يجب عليه الإقراض 
إلا ذا كان المشتري بلغ حالة المخمصة أو الاضطرارء فإن لمثل هذه 
الحالة أحكاماً خاصّة رہما يجب فيها على المرء أن يهب أو يتصدق ما 
يحتاج إليه» فضلاً من أن يقرضه. 

وكذلك إن كان البائع يعرف أن المشتري المتورّق يحتاج إلى سيولة 
نقدية لأغراضه التجارية» ومقصوده الحصول على التّمویل؛ فالأفضل للبائع 
أن يعقد معه الشركة أو المضاربة لكونهما طريقين مفضّلين للتمويل» 
فالعدول عنهما إلى التورّق خلاف الأولى كلما كان الطريق المفضل 
ميسّراً» ولكن لا سبيل إلى القول بأنه يجب عليه أن يعقد معه الشركة أو 
المضاربة» ولا يدخل فى التورّق. 

ولكن ما ذكرنا من جواز التورّق عند جمهور الفقهاء إِنّما يتأنّى في 
التورّق الذي هو عبارة عن عمليتين بسیطتین» إحداهما: شراء السّلعة 
بالأجل» وثانيتهما : بيعها في السوق عاجلاً» والتورق الذي تصوره الفقهاء 
وحكموا بجوازه هو أن السّلعة موجودة عند البائع مملوكة له ملكاً حقيقياً 
ثم تنتقل ملكيتها إلى المشتري بحكم البيع الحقيقي الذي تتبعه جميع 
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آحکام البیع. ولکن إذا اقترنت بهذه العملیّة ملابسات آخری. فلا یبعد أن 
يتغير الحکم إما إلى عدم الجواز بتات أو إلى الکراهت أو إلى ازدیاد 
يُعدها عن العملیات المفضّلة. 


وما وصلنا إليه من حکم التورّق وحقيقة جوازه عين ما قرره المجمع 
الفقهيّ الإسلامي لرابطة العالم الاسلامي في دورته الخامسة عشرة بمكة 
المكرمة (في قرارها الخامس) ونص القرار ما يأتي : 

(أولاً: أن بیع التووّق : هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكهء 
بٹمن موجَلء ثم یبیعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد 
«الورق). 


ثانياً : أن بيع التورّق هذا جائز شرعاً» وبه قال جمهور العلماء؛ لأن 
الأصل في البيوع الإباحة لقول الله تعالى : وم اله اَی عم الربذأ» 
[البقرة: [YY¥o‏ ولم يظهر فى هذا البیع ربا ل قصداً ولا صورة؛ ولأن 
الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين » آو زواج» أو غيرهما. 


ثالثاً: جواز هذا البيع مشروط بأن لا يبيع المشتري السّلعة بثمن أقل 
مما اشتراها به على بائعها الأولء لا مباشرة ولا بالواسطةء فان فعل» فقد 
وقعا في بيع العينة المحرم شرعاًء لاشتماله على حيلة الرّباء فصار عقداً 
محرماً . 


رابعاً: إن المجلس. .. وهو يقرر ذلك. .. يوصي المسلمين بالعمل 
ہما شرعه الله سبحانه لعباده من القرض الحسن من طیّب آموالهم طيّبة به 
نفوسھمء ابتغاء مرضاة ال لا يتبعه منّ ولا آذی» وهو من أجل أنواع 
الإنفاق في سبيل الله تعالى» لما فيه من التّعاون والتّعاطف» والٹّراحم بين 
المسلمين» وتفريج کرباتهی وس حاجاتهم وإنقاذهم من الإثقال 
بالدّيون» والوقوع في المعاملات المحرّمة» وان النصوص الشرعيّة في 
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ثواب الاقراض الحسن والحثٌ عليه كثيرة لا تخفی» كما يتعيّن على 
المُستقرض التحلي بالوفاءء وحسن القضاء وعدم المماطلة)!''. 

ومن تأمل هذا القرار اتضح له أن الجواز مشروط بأن تكون السلعة في 
حوزة البائع وأن لا تقترن مع التورّق ملابسات أخرى» كما أن الفقرة 
الرابعة من القرار تؤكد فضيلة القرض الحسن. وأنه أفضل وأولى من 
التورّق. 

وبعد معرفة الحكم الشّرعي للتّورق» وتمهيد هذه المبادی؛ ننتقل الآن 
إلى التورق الذي تطبّقه المصارف الإسلامية اليوم في عمليات التمويل. 
ثالثاً: التَّطبِيقاتٌ المصرفية المعاصرة للتوژق: 

حيث اد عدة من المجامع والنّدوات الفقهيّة اتفقت على جواز 
التورّق» فإن المصارف والمؤسسات المالية الإسلاميّة بدأت تطبّقه في 
عمليّات التّمويل» ونسبة استخدام أداة التورق متزايدة في أوساط هذه 
المؤسسات» مما يستدعي وقفة لأهل العلم المعتنين بتطبيق الأحكام 
الشّرعية بجميع لوازمهاء والاحتراز عما يترتب على سوء استخدامها من 
مفاسد. 

ونريد هنا التّنبيه على بعض الثقاط التي يجب أخذها في عين الاعتبار 
من النّاحية التّطبيقية : 
١-التَّوسُعٌ‏ في عملياتٍ التوژق: 

لاشكٌ أن التورق حيلة مشروعة ومخرج جائز للحصول على التُقودء 
ولكنّها بالرغم من كونها جائزة» لا تخرج من كونها حيلة ومخرجاً؛ 
والحيل والمخارج إِنْما وضعت للخروج من مأزق عند الحاجات الحقيقية 
على مستوى الأفرادء أو على مستوى المؤسسات آحیان وإنها لا تصلح 


.ه١47١ قرارات المجمع الفقهي الاسلامي ص ۳۲۲-۳۲۱ رابطة العالم الإسلاميء‎ )١( 
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لأن تکون هي النشاط الأساسي لمؤسسات تجارية كبيرة» ولا لأن تمثل 
نظام الاقتصاد الذي تهدف إليه الشّريعة الغرّاء» فالتوسّع في هذه الحيل 
والمخارج على مستوى المؤسسات المالية الكبيرة يُعَرْقِلُ المسير الطبيعي 
للاقتصاد الاسلامي فانه كلّما توسّعت هذه المؤسسات في مثل هذه الحيل 
والمخارج» ضاق التّطاق على النشاطات الاقتصادية التي تحت عليها 
الشّريعة والتي ت تمهد السبیل إلى إنشاء مجتمع اقتصادي مطلوب . 

فالطريق الأمثل للتمويلات التجارية - في الشريعة الغرّاء ‏ هو التمويل 
على أساس الشركة والمضاربق فإنه هو الذي ید يضمن التوزيع العادل للثروة 
فيما بين أبناء الشعب» ويوجّه فيضان الأموال من الأثرياء الکبار إلى العامّة 
من الناس؛ فالتوسّع في عملیّات المرابحة» والتورّق» وأمثالھماء وخاصّة 
إذا كان تقويم هذه العمليّات على آساس المؤشر الربويّ» يضيّق المجال 
لعمليات الشركة والمضاربة» ويشجّع العقليّة الربويّة التي تهدف إلى 
الاسترباح دون تحمّل أيّ خطرہ ولا تحدث أي تغیّر جذري في النظام 
الرأسمالي السّائد اليوم. 

وان المجامع والندوات الفقهيّة» وهيئات الرّقابة الشرعية للمؤسسات 
المالية الإسلاميّة أفتت بجواز المرابحة للآمر بالشراء والتورق» وما إلى 
ذلك من المخارج الشرعيّة؛ نظراً إلى الظروف المحيطة بالمصارف 
الإسلامية عند بداءة إنشائها؛ إِنّھا بدأت تعمل في سوق مكتظة بالعمليات 
الربويّة البحتة» وكان من العسير جدّاً أن تتمحض نشاطاتها فى التّمويل 
على أساس الشركة والمضاربةء فأبيح لها أن تلجأ إلى مثل هذه العمليّات؛ 
لتتمکن من اتخاذ خطواتها المبدئية للفرار عن الرّبا الضراح وتمکن عامّة 
المسلمين من الاستفادة بقنوات تمويلية لا تدخل في الحرام البين. 

ولكن لم يكن في حسبان الفقهاء الذين أجازوا هذه العمليّات» أن 
تجلس هذه المؤسسات مقتنعة بهذه المخارج إلى أمد لا نهاية له» وتتخذها 
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هي الهدف المنشود من وراء انشاء المصارف الاسلامیّة» والنّشاط 
الااساسی الذي تدور حوله رحی تعاملاتهم إلى الأبد. 

ولقد مضت الآن على إنشاء المؤسسات الإسلاميّة أكثر من ثلاثين 
عاماً» وقد تزايد في هذه المدة عددها وكبّر حجمهاء وكثر عدد المتعاملين 
معهاء فحان الآن لهيئات الرٗقابة الشُرعیيّة لهذه المؤسسات أن تؤكد على 
التقلیل من عمليّات المرابحة والتورّق» والإكثار من العمليّات المفضلة من 
الشّركة والمضاربة» وأن تكون نسب العمليات المختلفة من إجماليٌ 
تعاملاتها تحت رقابة دائمة» حتى تتقدم المصارف الإسلاميّة إلى مقاصد 
القشریع الإسلامي» وتمثل الاقتصاد الإسلامي بصورته المتكاملة النيّرة» 
دون أن تبرّز أمام العالم كشركات متمحضة للمخارج والحيل» فان ذلك 
يسبب سُمعةً سيئة» ليس لهذه المؤسسات فحسب» بل للاقتصاد الاسلامي 
الذي تمثله . 

وقد يقترح على أساس سد الذرائع: أن تمنع المصارف الاسلامية من 
ممارسات التورّق بتاتاً» ومن ہُنا جاء السؤال التالي من قبل الأمانة العامة 
للمجمع الفقهي الإسلاميّ: 

(هل الآثار الناجمة عن توسّع المصارف في التمويل بالتورق من نحو 
زيادة الذيون الاستهلاكية» وضعف الفارق بين العمل المصرفی الإسلامي 
وعمل المصارف الربوية» وطغيان هذا العقد على عقود المشاركة وتحمل 
المخاطر. .. يمكن أن تؤدي إلى منع هذا العقدء حتى ولو كان مباحاً من 
حيث الأصل؟). 

والجواب عن هذا السؤال في نظري: أن إطلاق المنع في هذه 
المرحلة الابتدائية يمكن أن يسبّب مشاكل عملیّة في بعض الحالات التي 
يحتاج فيها إلى التورّق احتياجاً حقيقيًاً» ولكن يجب أن تشدّد هیئات الرّقابة 
الشرعية في رقابتها على مثل هذه العمليّات من جھتین : 
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الجهة الأولى: أن لا تسمح بمثل هذه العملیّات الا في حاجات 
حقيقية» وآن تؤکد على الموسسات الاسلامية أن تقلل نسبتها من مجموع 
ممارساتها . 

والجهة الثانية: أن يكون التورّق خالیاً عن الملابسات الأخری التي 
تخرجه من حد الجواز» أو تزيده كراهة» أو تجعله عملية صوريّة فقط. 
ونشير إلى بعض هذه الملابسات فيما يأتي : 

۲ - توکیل المتورّقٍ بشراء السّلعة للبائع: 

ذکرنا فیما سبق أن التورّق الذي تصوره الفقهاء والذي حکموا 
بجوازه. يتكوّن من عقدین بسیطین : 

الاوّ: أن یبیع البائع سلعة هي في ملکه وحوزته بيعاً مؤجّلاً إلى 
المتورق . 

والثاني : أن یبیع المتورّق هذه السّلعة إلى طرف ثالث لا علاقة له 
بالبائع الأول. 

ولكن كثيراً من المصارف والمؤسسات تضيف إليه عقداً آخر» وهو 
التوكيل . 

فمثلاً : إذا طلب أحد عملاء المصرف التّمويل على أساس التورق» 
فان المصرف لا يبيع سلعة موجودة في ملكه» وإنّما يحتاج إلى أن يشتريها 
من السوق» فان كان المصرف يشتريها بنفسه عن طريق أحد موظفيهء فهذا 
يمكن أن يكون مقبولاً» ولكن المصرف لا يشتريها بنفسه في كثير من 
الأحوال» وإنّما یوکل العميل المتورق نفسه أن يشتريها من السّوق نيابة عن 
المصرف» ثم إن المتورق يشتريها من المصرف أصالة بثمن آجل» ثم 
يبيعها إلى طرف ثالث» والعادة المتبعة في كثير من المصارف هي أن 
المصرف لا يدفع امن إلى البائع الأصليّء وإنَّما يدفع المبلغ إلى المتورّق 
بصفة كونه وكيلاً له بالشّراء. 
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ومن أجل إضافة هذا التوکیل إلى التورّق» تصبح العمليّة تشابه التّمويل 
الرّبويّ» فإن المتورّق يأخذ من المصرف المبلغ الأقل» ويدفع إليه المبلغ 
الأكثر عند حلول الأجل» وإن كان أخذه للمبلغ الأقل إنما يقع بصفته 
وكيلاً بالشراءء ولیس كمستقرضء ولكنّ هذا الفرق الدَّقيق لا يبعد العمليّة 
عن مشابهة التّمويل الربوی» وإِنَّ هذا التوكيل قد يجعل العقد محظوراًء 
وقد يجعله مكروهاً. 

فان ام شترى المتورق البضاعة نيابة عن المصرفء ثم | شتراه لنفسه 
بدون أن يرج جع إلى المصرف ويُنشئ معه البيع بعقد مستقل؛ > فان هذه 
العملیّة لا تجوز أصلاً؛ لأن الوكيل لا يتولى طرفي البيع؛ ولأنه يجب 
الفصل بين الضمانين في البضاعةء وأما إذا رجع الوكيل المتورّق إلى 
المصرف بعد شراء البضاعةء ثم عقد معه البيع بإيجاب وقبول» فالعقد 
ليس باطلاًء ولكنه لا يخلو من كراهة؛ لأنه یقرب العقد إلى الصّورية. 

وينبغي لهیتات الرقابة أن تمنع مثل هذا التّوکیل» حتى تعود عملية 
التورّق إلى أصلها . 

۳ - توکیل المتورّق البائع ببيع البضاعة في السُوتٍ: 

وهناك صورة أخرى للتوكيل؛ وهي أن المشتري المتورّق بعد شراء 
البضاعة من البائع یوگل نفس البائع بأن يبيع البضاعة في السّوق نيابة عن 
المتورّق؛ مثلا مثلا : إذا أراد زيد أن يطلب التمويل من مصرف فإنه يشتري 
بضاعة من المصرف بثمن آجل؛ ثم يوكل المصرف نفسه بأن يقوم ببيعها 
في السّوق نيابة عنه» وان المصرف بعدما يبيع البضاعة إلى طرف ثالث» 
فإنه يتسلم اللُمن من المشتري ويدفعه إلى زید. ثم يسدّد زيد التّمن الآجل 
الرّائد عند حلول الأجل . 

وان هذا التّوكيل إن كان مشروطاً في البيع الأول» بأن زيداً اشترى 
البضاعة من المصرف بشرط أن يقوم ببيعها في السّوقء فإن هذا العقد 
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فاسد؛ لأنه بیع بشرط التوکیل» ومثل ذلك العقد المشروط فاسد عند 
جمهور الفقهاء. آما إذا کان عقد البیع خالياً من هذا الشرط ثم ول زید 
المصرف بعقد مستقل فليس العقد فاسداء ولکنه لا یخلو من کراهة؛ 
وذلك لأن المصرف هو الذي يدفع المبلغ الأقل قلّ إلى زيد (بصفته وکیلا 
بالبيع) وهو الذي يأخذ المبلغ الأكثر عند حلول الأجل» وإن كان الأخذ 
والعطاء بصفتين مختلفتين وبعقدين مستقلّین مما يخرج العملية من الرّبا 
الصريح» ولكن هذا الفرق الدَّقيق لا يبعده من مشابهة التمويل الرّبويٌ. . 
وفي كثير من الأحوال لا يتمئّل هذا الفرق الدقيق الا في صورة توقيع على 
الأوراق ليس له كبيرٌ آثر في عالم الواقع 
؛ - التورُقٌ عن طریقِ سوق السّلع العالميّةِ: 

كثيراً ما تمارس المصارف الإسلامية التورق عن طريق البورصات 
العالميّة التي تتعامل في السّلع؛ لان هذه البورصات أخصر طريق لإجراء 
البياعات السٌریعةء تقع فيها آلاف البياعات في دقائق متعددة عن طريق 
الحاسب الآليّ. 

والطريق المتّبع لإجراء التورق عن طريق هذه البورصات أن المصرف 
يتفاهم مع أحد السّماسرة الذين يتعاملون فيهاء أنه يشتري للمصرف سلعة 
عالميّة» ثم يقوم ببيعها إلى طرف ثالث كلما طلب منه المصرف ذلك؛ فإذا 
طلب أحد عملاء المصرف التمويل على أساس التورق» فإن المصرف 
يطلب من سمساره أن يشتري له سلعة من بورصة السلع المالمیةه ثم إن 
المصرف يبيعها إلى المتورّق بثمن آجل» نم يأمر سمساره أن يبيعها بثمن 
عاجل نيابة عن المتورّق» وهكذا یحصل المتورق على سيولة نقدیة فی 
صورة هذا الم العاجل . ۱ 

وان آلية التورّق عن طریق البورصات العالمية تۃ تتمتّل في الشکل التالي : 
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ألف ومئة دولار آجلة 


فیبیع البائع الاصلی السّلعة بوساطة السّمسار إلى المصرف؛ ويدفع إليه 
المصرف الثمن العاجل وهو آلف دولارء ثم يبيعها المصرف إلى المتورّق 
بألف ومئة دولار اجلت ثم يبيع المتورّق السّلعة بوساطة السّمسار إلى 
المشتري النهائي الذي يدفع إليه ألف دولار عاجلةء فيحصل المتورّق على 
سيولة مقدارها آلف دولارء ويدفع إلى المصرف ألفا ومئة دولار عند حلول 
الأجل. 

وإذا تأملنا في هذه العملیّةء فإنها تحتاج إلى عدّة وقفات من الناحية 
الشرعية» لاڈ من النّظر والتٌحوٌط فيها : 

أ- إن بورصات السّلع العالميّة تجري فيها بیوع كثيرة ليست حقيقية» 
لا سلّم فيها السّلع إلى المشتري وإنَّما تدرج بيوع كثيرة متعاقبة على 
الحاسب الآلي» ثم تقع التصفية على أساس فروق الأسعار؛ فمنها ما هي 
بيوع مستقبلية (1"1101165) وهي ممنوعة شرعاء ومنها ما هي بيوع حالة» 
ولكتها لا تراعى فيها الشروط الشرعيّة من تعن المبيع وإفرازه عن غير 
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المبيع » ومن کون المبيع في ملك البائع وحوزتهء وإنّما : تقع البيوع المتعددة 
بتبادل الأوراق» وهي في كثير من الأحيان لا تمثل بضاعة معينة» وإنما 
تمقّل حقٌّ الحامل في تسلّم كمية من المخازن التي تودع فيها آلاف الأطنان 
من نفس السّلعة. 

والكمية التي تمثلها هذه الأوراق غير متميزة عن الكمية الباقية» فلا 
تأتي الكمية المشتراة في ضمان المشتري» ويبيعها المشتري إلى آخر قبل 
أن تتميز وتُضمن من قبل المشتري» فيقع فيها محظور ربح ما لم يضمن . 

وان البيع الحقيقيّ الشَّرعيَ لا يتحقق في هذه البورصاتء إلا إذا كان 
هناك اهتمام بالغ من قبل المتعامل فيها بالتزام الشروط الشرعية» تحت 
مراقبة فقهاء متخصصين في هذا المجال» ولا يتيسر ذلك غالبا إلا بوضع 
طريق خاص وصياغة عقود جديدة من قبل الهيئات الشرعية» والتفاوض مع 
السماسرة والمتعاملين في هذا الشُوق لكي يلتزموا بالشّروط الشّرعيّة . 

فما لم يتحقق هذا الاهتمام البالغ» لا يجوز التعامل في بورصات 
السّلع العالمية» لا للتورق» ولا لغرض آخر. 

ب - لو فرضنا أن آلية التعامل في البورصات قد تم تخطيطها بكل حزم 
واحتياط ؛ ليكون البيع حقيقيّاً ملتزماً بالشروط الشرعيّة» ثم اتخذت عملية 
التورّق بالشكل الذي شرحناه فيما سبق» فإنه لابد أن تأتي البضاعة في 
حوزة المتورّق بعد شرائه إِيّاها من المصرف» وقبل أن يبيعها إلى المشتري 
النّهائي» فيتحقق منه قبضها اما بنفسه وإمّا عن طريق وكيل له» ولا يجوز 
أن يكون المصرف هو الوكيل للمتورّق بالقبض» فان المصرف هو البائع 
فلابد من أن تخرج السّلعة من حوزته وضمانه إلى حوزة المشتري أو وكيله 
الذي هو غير البائع . 

- ولئن فرضنا أن وكيل المشتري هو السّمسارء فهو الذي يقبض 
السّلعة من المصرف نيابة عن المشتري» ثم يبيعها إلى المشتري النهائي»› 





٠ 152‏ موث قضایا هن مساسرة- الجزہاثئو 
فان المشكلة ههنا أن ذلك السّمسار نفسه هو الوكيل للمصرف أيضاً؛ فهو 
يشتري السّلعة من البائع الاصلی نيابة عن المصرف ويقبضها نيابة عنه 
ويبيعها إلى المتورّق» فهو في حكم المصرف من حيث كونه وكيلاً له» فلا 


يصح أن يكون وكيلاً للمشتري بالقبض. 
ولا مساغ للخروج من ذلك الا بأن تقع من المصرف تخلية السّلعة 
للمتورّق بعدما يتم شراء السلعة من البائع الأصلي» فإذا تحققت التخلية 


التي هي في حكم القبض خرجت السّلعة من ضمان المصرف؛ ويمكن 
الآن أن یوگل المتورّق المصرف أو السّمسار ببيعها إلى المشتري النهائي؛ 
فإن اشترط التوكيل عند الشراء فسد العقد كما أسلفناء وإن عقد التوكيل 
قبل التخلية فإنه لا يجوز لكون السّلعة في ضمان المصرف حينئذ. 

ولاشك أن الالتزام بهذه الآلية في بيوع السلع الدولية الشسّريعة من 
الصعوبة بمكان. 

والطريق الثاني : أن يكون السّمسار الذي يقبض السّلعة نيابة عن 
المتورّق ويبيعها وكيلاً له» غيرٌ السّمسار الذي اشترى البضاعة للمصرف؛ 
فيكون هناك سمساران» أحدهما: وكيل للمصرف: والآخر: وكيل 
للمتورّق» وبما أن الطريق الأول في صورة وحدة السّمسار صعب تنفيذه» 
بل لا يكاد يتحقق مهما وقعت الدقة في المراقبة» فهذا الطريق الثاني هو 
المتعين» ولا ينبغي أن يسمح بالطريق الأول من قبل الهيئات الشّرعية . 

د ثم إن البيوع في نظام البورصات الجديد إنما تتم عن طريق 
الحاسب الالی؛ ولم ید يتحقق لي حتى الآن أن مجرد ظهور اسم المشتري 
على شاشة الحاسوب ینقل الملك ویحقق القبض وینقل الضمان إليهء 
ویجب أن تکون العقود الجارية عن طریق الحاسوب موضوع دراسة مستقلّة 
في ضوء القوانین والأعراف قبل الحکم علیها بالجواز وعدمه. 

ه ‏ کل ما ذکرنا من الشّروط الشّرعية فیما سبق» إنما هي شروط 
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للحکم بصحة العقد؛ أمّا من ناحية السّياسة الشرعیّة» فقد رآینا أن الظرق 
المتبعة في المصارف الاسلاميّة ليست على سذاجة التورّق الذي تصوره 
الفقهاء؛ فلو كان ذلك التورق الساذج خلاف الأولى» فما بالك بهذه 
الور المعقّدة التي أضيف إليها عدة عقود يصعب تنفيذ شروطها الشّرعيّة 
في مجال العمل المصرفی الشّريع؟!. 

وهذا يؤكد ما ذكرنا من ضرورة الامتناع عن التوسّع في استخدام 
التورق في الأعمال المصرفية» وقصره على حاجات الأفراد الحقيقية» 
وإجرائه بطريقه اللازم لصحة العقود حتى لا تكون تلك عمليّة صوريّة 
تؤول إلى تمويل ربويٌ بجميع آثاره ونتائجه الشّنيعة. 

والله 4 ولي التوفيق» وهو المستعانء وصلى الله تعالى على نبينا 
الكريمء وعلی آله وأصحابه آجمعین» وآخر دعوانا أن الحمد لله رت 
العالمين. 
© خلاصة البحث: 

١‏ التورّق أن يشتري الرجل سلعة بثمن مؤجّل أكثر» ويبيعها من 
شخص ثالتِ بثمنِ عاجل أقل» فیحصل على نقوو لیس بها حاجته. 

۲ - الفرق بين التورّق والعينة أن المتورق يبيع السّلعة من شخص 
ثالث» والعينة أن تباع السلعة إلى البائع الأول نفسه. 

۳ في جواز التورق روايتان عن الإمام أحمد بن حنبل» آظهرهما 
الجوازء وبه أخذ المحققون من الحنابلة» وذهب الإمام ابن تيمية وتلميذه 
الحافظ ابن القيّم رحمهما الله إلى عدم جوازه. 

٤‏ - التورّق جائز حسب قواعد الشّافعيَّة» حيث إنهم أجازوا العينة 
الصّريحة» فالتورّق أولى بالجواز. 

© المالكيّة شدّدوا في حرمة العينة» ولكنهم اشترطوا لتحقق العينة أن 
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ترجع السلعة إلى البائع الأول» فلو لم ترجع إليهء وانما باعها المشتري من 
ثالث» فلا حرمة. 

۲ - بعض المتأئحرین من الحنفية اعتبروا التورّق عينة فذهبوا إلى 
كراهتهاء ولكن المختار قول الإمام ابن الهمام كأنه: إن العينة إنما تتحقق 
إن رجعت السّلعة إلى البائع الأول» أما إذا باعها المشتري في السّوق فهو 
جائز بلا کرامةء لكنه خلاف الأولى. وهذا القول اختاره جمهور الحنفية . 

۷۔ وعلى أساس القول المختار في المذاهب الأربعة» فان التورّق 
جائز» لکن القرض (بدون فائدة) أفضل منه. 

۸ هذا إذا كان التورّق لم يقترن بملابسات أخرى. 

٩‏ - فان وكل المصرف المتورّق نفسه بشراء البضاعة نيابة عنه» ثم 
الشّراء لنفسه؛ فهذا غير جائز؛ لأن الوکیل لا یتولی طرفي البیع آما إذا 
وکله للشّراء فقطء ثم إن اشتراها من المصرف بعقد مستقل بایجاب 
وقبولٍ» فهذا العقد صحیح. ولکن لا يخلو من كراهة. 

٠‏ إن وگل المتورّقٌ المصرف ببیع السّلعة إلى ثالث نيابة عن 
المتورّق» فان كان التوكيل مشروطا في عقد البيع فإنه عقد فاسد لا يجوزء 
وإن لم يشترط التوكيل في البیم» وإنما وكله بعد إتمام الشراءء فان العقد 
صحیحء ولکنه لا يخلو من كراهة. 

١۔‏ التورق عن طريق بورصات السّلع الدوليّة معرض لفساد العقد في 
كثير من الأحوال» لفقدان الشّروط الشّرعية لصحة العقد. 

۲ لئن استوفيت الشروط الشرعية المفصلة في البحث» فإنه يصح 
العقد. ولكنه لا ينصح بالتّوسّع في مثل هذه العمليات نظراً إلى المفاسد 
المحتملة. 
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SUMMAY 


1 - Tawarruq is an arrangement where by a person, in need 
of liquidity, purchases a commodity from a seller on credit at a 
higher price and then sells it at a lower price. The person who 
acquires liquidity in this way is called "mutawarriq". 


2 - The difference between "inah" and "tawarruq" is that a 
"mutawarriq" sells the commodity to a third party, while in "- 
inah" the buyer resells it to the same seller from whom he had 
bought the commodity. 


3 - There are two versions reported from Imam Ahmad 
Ibn Hanbal about the permissibility of "tawarruq". Majority of 
the Hanbali jurists have preferred the version according ٥ 
which "tawarruq" is permissible. However, Ibn Taimiyyah and 


Ibn Qayyim have held "tawarruq" as impermissible. 


4 - The Shafi’i jurists have allowed "inah", and therefore it 
seems that "tawarruq'" is permissible with them with a greater 
force. 


5 - Maliki jurists are very strict about "inah", but it 
appears from their books that they do not see a problem in 
"tawarruq". 


6 - Some Hanafi jurists of later days have held that "- 
tawarruq" is "inah" hence makrooh. But majority of the 
Hanafi jurists have preferred the view of Ibn - ul - Humam 
that "inah" is restricted to the situation where the commodity 
comes back to the original seller. But where the commodity is 
sold in the market, the transactions are valid and permissible. 


However, lending money (without interest) is more preferable. 





رسں بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


7 - Thus the preferred view in all the four schools of 
Islamic fiqh is that tawarruq is permissible. However, lending )- 
without interest) is more advisable. 

8 - This is the position with regard to the original concept 
of tawarruq, but the ruling may change if the transaction is 
infiliterated by some other elements. 

9 - If the bank appoints the mutawarriq himself as its 
agent to purchase the commodity on behalf of the bank, then 
to sell it to himself, this transaction 15 invalid. However, 1f the 
bank appoints him as an agent only for the purchase of a 
commodity on behalf of the bank, then once it is purchased, 
the bank itself sells it to him through a proper contract with 
offer and acceptance, the transaction is valid, but not 
advisable. 

10 - If the "mutawarriq" after purchasing the commodity 
from the bank, appoints the bank his agent to sell it in the 
market and this agency 1s stipulated in the contract of sale as a 
condition, the transaction 15 not valid. However, if the agency 
was not a condition in the sale contract, and it has been 
effected after unconditioned sale, the transaction 15 valid, but 
not advisable. 

11 - If "tawarruq" is carried out through the international 
commodity exchanges, it is vulnerable to many violations of 
Shariah, because many conditions of a valid Islamic sale may 
be lacking. 

12 - However, if all the condition of a valid sale, fully 
discussed in the paper, are properly observed, the transaction 


may be valid, but its extensive use is not advised. 
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المضاربة المشتركة 


في المؤسسات المالیّةٍ الإسلاميّة 


© مقدمة: 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على رسوله الکریم» وعلى 
آله وأصحابه أجمعين» وعلی كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

آما بعد: فان المضاربة أو القراض من أفضل الظرق الإسلامية 
للتّمويل» وبما أن المال فيه من جانب» والعمل من جانب آخرء والربح 
الحاصل مقسوم بينهما بالئسب المتفق عليهاء فإنه من أقوى الوسائل 
للتوزیع العادل لثروة المجتمع. إذا استخدم في المصارف والمؤسسات 
المالية» ولكنّ المضاربة - كما تصوزها الفقهاء وذکروا جزئیاتها - عمليّة 
ثنائية بين فردین : يُقَدَّم أحدهما المال» والآخر العمل» وکان ذلك هو 
المعمول به في تلك الحياة البسيطة التي لا تتصور فيها المشاريع الكبيرة 
للصناعة والتجارة» التي تقتضي آموالا جمّة» وتكاليف باهظة لا يستطيع 
تحمّلها فرد واحد في غالب الأحيان. 

ولذلك نجد أن الفقهاء القدامى تحدثوا عن المضاربة الفردية بين اثنين 
وليس عندهم ذكر للمضاربة الجماعيّة التي تُضَحّ فيها أموال جمع كبير من 
الاس في وعاء واحد تديره مؤسسة مالية بصفة كونها مضاربة لجميع آرباب 
الأموال» ولكن ليس معنى ذلك أن مثل هذه المضاربة الجماعيّة لا تجوز 
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في الشّريعة الاسلامية؛ لأن الشّريعة انما مهّدت أصولاً وأحكاماً 
للمضاربة» وما دامت هذه الأصول والأحكام محتفظة» فإن أي صورة 
جديدة لتطبيق مبدأ المضاربة جائزة في الشریعة الإسلامية. 
أولاً: تكييفٌ المضاربة المشتركة: 

وإ المضاربة المشتركة الجماعية وان لم تكن موجودة في صورتها 
المعاصرة» ولك الفقهاء ذكروا صوراً لتعدّد أرباب الأموال» فيقول الإمام 
البغوئ كل : 


اف 


یاه 


(ولو قارض رجلان رجلاً على آلف» فقالا : قارضناك على أن نصف 
الرّبح لكء والباقي بيننا بالسَویّة» جاز)"" . 

وقال ابن قدامة كآنه : 

(وان قارض اثنان واحداً بألف لهما جاز'''. 

وذکر العلامة محمد بن رشد عن مالك كأله. 

(وسئل مالك عن رجل أخذ من رجلین مالاً قراضاًء فأراد أن یخلطه 
بغیر إذنهماء فقال: یستأذنهما أحسنٌ وأحبٌ إلیٗء فإن لم یستأذنهما فلا 
آری عليه سبيلاً» قبل له : فانه استأذن آحدهما فأذن له ولم يأذن له الا خر 
فخلطهما قال : يستغفر الله ولا یعد) . 

وقال ابن رشد کل تحته : 

(.... فکذلك هذان المالان له أن یخلطهما بعد إذن صاحبیهما تحریاً 
للعدل فیما بينهماء ولما یرجو من استغزار الربح بخلطهما واستئذانهما 
آحسن؛ إذ قد یکره کل واحد منهما ذلك؛ لما يعتقده أن ماله آطیب من 
مال الآخر؛ فإن خلطه بغیر اختیار صاحییهما لم يلزمه في ذلك ضمان. إذ 


."85/4 التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي:‎ )١( 
.١155/8 المغني» لابن قدامة:‎ )۲( 
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لا ضرر في خلطتهما على واحد منهماء ولا وجه من وجوه التُضبييع» وبالله 
التّوفیق)۱. 

وقال الامام التووي 5 : 

(وإذا قارض اثنان واحد فلیبیّنا نصيب العامل من الربح؛ ويكون 
الباقي بينهما على قدر مالیھما!''. 

وحكى ابن قدامة جواز ذلك عن الحنابلة» وعن آبي حنيفة كله كما 
سيأتى ه90 , 

وتبین بهذا أن تعدّد آرباب الأموال في المضاربة ليس شيئاً غريباً عن 
الفقه الاسلامي بل اعتبره الفقهاء القدامى وحكموا بجوازه فان كان 
يجوز أن يكون المال من رجلین» فيجوز أن يكون من ثلاثة أو عشرة أو 
أكثر؛ لأآن المبدأ واحدء وليس هناك دليل يقصر المضاربة على عدد معين 
من آرباب الأموالء فثبت أن المضاربة المشتركة أو الجماعية جائزة. 

آما تكييف هذا النّوع من المضاربة فان هناك علاقتین : 

العلاقة الأولى: فيما بين أرباب الأموال آنفسهم. 

والعلاقة الثانية: فيما بين أرباب الأموال والمضارب. 

فأمّا تكييف العلاقة الأولى فهو أن أرباب الأموال شركاء فيما بينهم» 
وعلاقة بعضهم ببعض علاقة شريك. ثم إن هؤلاء بأجمعهم أربابٌ أموالٍ 
تجاه المضارب» والعلاقة بينهم وبين العامل علاقة مضاربة» وهي العلاقة 
الثانية . 


)١(‏ البيان والتحصيل» لابن رشد: ۳۵۰/۱۲ - ۰۳۵۱ دار الغرب الاسلامي - بیروت؛ 
0۵ ه. 

(۲) روضة الطالبین: ۰۱۲۵/۵ 

(۳) المغني» لابن قدامة: ۰۱8۱/۵ 
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١‏ العلاقة فيما بَيْنَ أرباب الأموال: 

والظاهر أن علاقة الشركة فيما بين أرباب الأموال هي شركة عقد على 
أساس العنان» فتنطبق عليهم أحكامهاء ولكن يظهر مما قلمنا آنفاً من عبارة 
الإمامين مالك وابن رشد رحمهما ال أن المالكية اعتبروا هذه العلاقة 
شركة ملك؛ لأنهم لم يشترطوا على المضارب إذا أخذ المال من رجلين أن 
يستأذنهماء وإنما جعلوا الاستتذان من المستحبات» حتى إن المضارب إن 
لم يستأذن بخلط مال رب المال بمال رجل آخرء لم يجعلوه ضامناً . 

وهذا ید على أن الشركة بين صاحبي المال شركة اضطرارية» ولا 
تحدث مثل هذه الشركة إلا في شركة الملك» فكل ما يحصل من ربح على 
هذا المال المشترك المخلوط يقسّم ‏ بعد أداء حصة المضارب ‏ على قدر 
ملك كل واحد منهما في الخلطةء فلا يجوز اقتسام الرّبح فيما بين أرباب 
الأموال إلا بنسبة مساهماتهم في الوعاء» ولا يجوز لاوت في النّسب . 

آما إذا اعتبرنا الشركة فيما بين أرباب الأموال شركة عقدء بأن يكون 
أرباب الأموال آرادوا خلط أموالهم بعقد ملفوظ أو باقتضاءء فيجوز فيها 
تفاوت نسب الأرباح عند الحنفية والحنابلة» قال ابن قدامة في «المغني»: 

(وإن قارض اثنان واحداً بألف لهما جاز» وإذا شرطا له ربحاً متساوياً 
منهما جاز» وان شرط أحدهما له الصف والآخر الثلث جازء ويكون باقي 
ربح مال كل واحد منهما لصاحبه» وإن شرطا کون الباقي من الرّبح بينهما 
نصفين لم يجزء وهذا مذهب الشافعي» وكلام القاضي يقتضي جوازه» وحكي 
ذلك عن أبي حنيفة وأبي ثور. ولنا : أن أحدهما يبقى له من ربح ماله الصف»› 
والآخر یبقی له الثلثان» فإذا اشترطا التساوي فقط شرط أحدهما للآخر جزءاً 
من ربح ماله بغير عمل فلم يجز» كما لو شرط ربح ماله المنفرد)'''. 


(۱) المغنيء لابين قدامة: ۰۱۶1/۵ دار الكتب العلمية - بیروت . 
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وتبیّن بهذا أن آبا حنيفة وآبا ثور والقاضي رحمهم الله» آجازوا 
التفاوت في النسب فیما بين آرباب الأموال» وجعلوها شركة عقدء آما 
الحنابلة» فإنهم وان کانوا یجیزون التّفاوت في نسب الأرباح في الشّركة» 
ولكن لم يجيزوا ذلك إذا أعطى هؤلاء الشّركاء المال إلى مضارب؛ لأن 
اناوت إنما يجوز عندهم إذا كان الشرکاء يعملون للشّركة» ولا عمل منهم 
في هذه الصورة» وإنما العمل كله من المضارب. 

ولکن الإمام أبا حنيفة وأبا ثور والقاضي أجازوا التّفاوت في هذه 
الصورة أيضاً؛ لأن إعطاء المال إلى المضارب وتعاملهما معه هو العمل 
الذي يباشره الشّريكان للشّركة» فليس هو من الشركة التي اشترط فيها 
العمل على أحد الشريكين» فجاز التّفاوت في نسب الأرباح على الشّرط 
الذي شرطه الحنفية كما في «بدائع الصنائم»۲ وصار كما إذا اتفق 
الشّريكان على أن يستأجرا رجلاً يمارس التّجارة لهما كأجير» فعمل 
الشّريكين هو الاستئجار والتّعامل مع الأجير. 

وتبيّن بهذا أنه يجوز على مذهب الحنفية والحنابلة أن تتفاوت نسب 
الأرباح المستحقّة لأرباب الأموال في المضاربة المشتركة» وعلى هذا 
يجوز ما تعارفه البنوك من إعطاء أوزان (77618518865) مختلفة لأنواع 
مختلفة من الودائع . 

۲ - العلاقة بَيْنَّ أرباب الأموالٍ والمُضارب: 

آما العلاقة بین أرباب الأموال والمضارب؛ فهي علاقة مضاربة لا 
خفاء فيهاء وقد ذكر الشافعیة أنه يجوز أن تتفاوت نسبة ربح المضارب 
تجاه كل واحد من أرباب الأموال» بمعنى أن يكون ربح العامل من نصيب 
أحد منهم أقل نسبة من ربحه من نصيب الآخر. فقال البخوي که : 


)۱ بدائع الصنائع » للکاسانی: ٦۳ - ٦٢٦/٥‏ . 
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(ولو قارض رجلان رجلاً على آلف» فقالا : قارضنالك على أن نصف 
الرُبح لك والباقي بیننا على السوية» جاز. ولو قالا: على أن لك الثلث من 
نصیب أحدنا والربع من نصيب الآخرء إن لم يبيّنا؛ لم یجزء ون بیّنا 
نظر : إن لم یقولا : الباقي بیننا؛ صحٌء ویکون الباقي من نصيب کل واحد 
له . 

وذکره الامام النووي كل بعبارة أوضحء فقال: 
الرّبع» فان أَبْهَمَا لم یجز؛ وان عيّنا وهو عالم بقدر مال کل واحد جازء 
الا أن یشترطا کون الباقی بَیْنَ المالکین على غير ما تقتضیه نسبة 
المالین)'''. 

وقال ابن قدامة كانه : 

(وإن قارض اثنان واحداً بألف لهما جازء وإذا شرطا ربحاً متساوياً 
منهما جازء وإن شرط آحدهما له النصف والآخر الثلث جاز» ويكون باقي 

فرق 

ربح مال كل واحد منهما لصاحبہ)''. 

ولم أجد هذا التصريح عند غير الشّافعية والحنابلة في تتبعي العاجل» 
وما دامت اسب المتفاوتة لا تقطع الشّركة في الرّبح» فإنّها لا تنافي 
مقتضى العقد في الظاهرء والله علم . 


(۱) التهذيب» للبغوي: /٤‏ ۳۸۲۔ 

(۲) روضة الطالبين» للنووي: ۰۱۲۵/۵ وهذا الاستثناء جار على مذهب الشافعية الذين لا 
يجيزون تفاوت نسب الأرباح فيما بين الشركاء؛ ومثله في نهاية المحتاج: ۲۲۸/۵؛ 
ومغني المحتاج : ۲/ ۳10. 

(۳) المغني» لابن قدامة: ٠٤١١/١‏ . 





البحث السادس عشر: المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية الإسلامية رر لپ 


ثانياً: إدارة المضاربة من قبل شخصية معنوية 

الأصل في الفقه الإسلامي أن يكون المضارب شخصاً حقيقيًاً» وعلى 
ذلك جرت تفاصيل المضاربة في كتب الفقه المعروفة» وقد حدثت في 
عصرنا شخصيات معنوية أو اعتبارية في صورة مؤسسات كبيرة» وقد 
اعترف كثير من الفقهاء المعاصرين بالشخصیة المعنوية» وطبّقوا عليها 
أحكام الششخص الحقيقي؛ فهل يجوز أن تكون الشّخصية المعنوية هي 
المضارية؟ والجواب في الظاهر: أنه لا مانع من ذلك. 

وان الشّخصية المعنوية ‏ مثل : شركة مساهمة - تکون مملوكة في 
العادة لحملة الأسهم الممثلين في الجمعية العمومية» آما إدارة نشاطاتهاء 
فيتولاها مجلس الإدارة بواسطة المدير أو الرئيس التنفيذي» فإذا سلمت 
الأموال على أساس المضاربة إلى مؤسسة مالية» فمن هو المضارب 
بالضبط في هذه الصورة؟ فقد يقول قائل : إن المضارب هو المدیر» أو 
مجلس الإدارة؛ لأنه هو الذي يستثمر الأموال فعلاًء ويعمل أعمال 
المضاربة. 

ولكن ذلك ليس ب بصحيح؛ لان المدير إنما يعمل بالنيابة عن الشّخصية 
المعنوية» ولا يكون هو العاقد بصفته الذَّاتية ؛ لأن مجلس الإدارة يمكن له 
أن يعزل المدير متى شاءء وإنما العقد بین آرباب الأموال وبیٔن الشخصية 
المعنوية» فالشّخصية المعنوية هي المضاربةء وهذا كأن المضارب استأجر 
موظفاً أو أجيراً يباشر أعمال المضاربة تحت إشرافه» فالمضارب هو 
المستأجرء وليس الأجير. 

وهذا ما انتهت إليه النّدوة الفقهية العاشرة لمجموعة البركة في رمضان 
سنة (۱8۱۵ه) وقرارها في هذا الخصوص ما يلي : 

0 ... إن المضارب في المؤسسات المالية ذات الشّخصية 
الاعتبارية» التي تتسلّم الأموال لاستثمارها على أساس المضاربة؛ هو 


0 


و 





ری بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الثاني 


الشخص المعنوي نفسه (البنك أو الشركة)؛ لأنه هو الذي تناط به الذمة 
المالية المستقلة التي بها يحصل الوجوب له أو عليه» ولیس (الجمعية 
العمومية) التي تملك المؤسسة؛ ولا (مجلس الادارة) الذي هو وكيل عن 
المالكين» ولا (المدير) الذي هو ممثل للشّخص المعنوي. 

ب ۔ ... لا تتأثر العلاقة بين أرباب المال والمضارب في المؤسسة 
المالية ذات الشّخصية الاعتبارية بالتّغیر الكبير في مالكي المؤسسة 
(الجمعية العمومیة)ء أو التبدیل الكلّي أو الجزئي في أعضاء مجلس 
الإدارة» أو تغيير المدير وأعوانه؛ لأن ذلك الحقٌّ مقررٌ في النّظام الأساسي 
للمؤسسة» وإذا حصل بعد التغيير إخلال بالتعدّي أو التّقصيرء فان في 
أحكام المضاربة ما يحمي أرباب الأموال بتحميل المسؤولية لمن وقع منه 
التّعدي أو التّقصير. 


وهذا ما لم يكن هناك قيد صريح من ربٌ المال» بأن استمراره في 
المضاربة رهين ببقاء من كانوا في المؤسسة عند دخوله في المضاربةء من 
الأشخاص الطبيعيين كلهم أو بعضهم في الجمعية العمومية أو المجلس أو 
الإدارة» فتكون مضاربة مقيدة» ويملك حق الخروج بالإخلال بذلك 
القید)'''. 

فإذا تقرّر أن المضارب هو المؤسسة أو البنك أو الشّركة بصفة كونها 
شخصاً معنويّاًء فان جمیع التزامات المضاربة وحقوقها ترجع إلى هذا 
الشخص المعنويً» وبما أن الشخص المعنوي لا یستطیع أن يعمل فانه 
يعمل من خلال موظفیه وعمّاله» فنفقات هولاء الموظفین والعْمّال على 
الشخص المعنويٌ» ولیست على مال المضاربة» ولا يتحمّل مال المضاربة 
إلا الا التي تخصٌ عملیات الاستثمار أما رواتب الموظفین» وصيانة 


(۱) فتاوی ندوات البرک ص ۱۸۱- ۰۱۸۲ قرار : (۱۰/۱۰). 





البحث الساجس عشر: المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية الإسلامية 


المکاتب وتأئیٹھاء ونفقات الكهرباء وما إليها فكلّها على الشخص 
المعنوي» وفي عبارة المحاسبة المعاصرة: لا يتحمّل مال المضاربة إلا 
التّفقات المباشرة (68565م12 2001ز(1) للاستثمار. 

أما النفقات غير المباشرة (Indirect Expenses)‏ فكلّها على الشخص 
المعنوي المضارب؛ لأنه هو العمل الذي يقوم به الشّخص المعنوي بصفته 
مضارباًء ولا یستحق حصته من الربح إلا مقابل ذاك» وبهذا صدر قرار من 
الندوة الفقهية الرابعة لمجموعة البرکة» ونصّه ما يلي : 

(آما المصروفات الادارية العامة اللازمة لممارسة المصرف الاسلامي 
لاأنشطته المختلفة» فیتحملها المصرف وحده وذلك باعتبار أن هذه 
المصروفات تغطّى بجزء من حصّته من الرٌبح الذي یتقاضاه کمضارب 
حيث يتحمل المصرف ما يجب على المضارب أن يقوم به من أعمال. 

أما المصروفات عن الأعمال التي لا يجب على المضارب أن يقوم 
بهاء فتتحمّلها حسابات الاستثمار وفقاً لما قرره الفقهاء في أحكام 
المضاربة)!''. 

وما قررته الندوة من کون المضارب شخصاً معنوبّاء ومن تحمله 
للمصروفات غير المباشرة» هو المنحی الصحيح نظراً إلى صفة المؤسسات 
المالية اليوم. 
ثالثاً. خلطٌ المضارب ماله بمالِ المضاربة: 

إن المؤسسات المالية بعد جمعها للأموال من المستثمرين ربما تدخل 
بعض أموالها في الوعاء» وفي كثير من البلاد يشترط عليها قانوناً أن تدخل 
نسبة معيّنة في الوعاء بغرض استثمارها. ومعنى ذلك شرعاً: أن المضارب 
خلط ماله بمال المضاربة» وذلك جائز شرعاً إن كان باذن رب المالء 


)۱( فتاوى ندوات البركة» ص اك قرار: .)٦١/٤(‏ 


رن بحوث في قضایا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


سواء کان الاذن لهذا الخلط خاصة أو لأن يعمل المضارب برأيه كيف 
یشاء. قال الطحاوي یه : ۱ 

(إذا قال للمضارب: ضمٌ إليها ألفاً من عندك واعمل بها مضاربق 
عامل)''. 

وقال شمس الأئمة السرخسی كله : 

(فإن كان قال له: اعمل فيه برآيك؛ فله أن يعمل جمیع ذلك إلا 
القرض؛ لأنه فوض الأمر في هذا المال إلى رأيه على العموم» وقد علمنا 
أن مراده التّعميم فيما هو من صنع التّجار عادة» فيملك به المضاربة 
والشّركة والخلط بماله؛ لأنَّ ذلك من صنع التُجار)'''. 

وقال الإمام ابن المنذر كله : 

(واختلفوا فى المضارب یخلط ماله بمال المضاربة؛ فقال مالك : لا 
ضمان عليه» وبه قال أبو ثور وأصحاب الرَّأي إذا قال له: اعمل برأيك. 
وقال الشّافعي : عليه الضّمان)”” . 

وقال ابن قدامة ك1ه: 

(ولیس له أن يخلط مال المضاربة بمالهء فان فعل ولم يتميز ضمنه؛ 
لأنه أمانة فهو كالوديعة» فان قال له: اعمل برأيك جاز له ذلكء وهو قول 
مالك والثوري وأصحاب الرأيء وقال الشّافعي: ليس له ذلك وعليه 
الضمان إن فعله؛ لأن ذلك ليس من التّجارة. ولنا: أنه قد يرى الخلط 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء للطحاوي تلخيص الإمام أبي بكر الجصّاص: 55/5 مسألة 
(۰)۱۷۱۷ طبع دار البشائر الاسلامية - بيروت» سنة ١٤٢٥ھ.‏ 

(۲) المبسوط» للسرخسي: ۳۹/۲۲ ۔ ٤١‏ . 

(۳) الاشراف في مذاهب آهل العلمء لابن المنذر: ۰۱۰۷/۱ 





البحث السادس عشر: المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية الإسلامية ریس 


أصلح له فيدخل في قوله: (اعمل برأيك) وهكذا القول في المشاركة به 
ليس له فعلها إلا أن يقول: (اعمل برأيك) فیملکھا)'''. 

وما ذكروه من أن الشَّافعية لا يجوز عندهم الخلطء فهو فيما إذا لم 
يأذن بذلك رپ المال صراحة أما إذا آذن صراحة» فهو جائز عندهم 
أيضاء كما هو ظاهر من تعليلهم الذي ذكره ابن قدامة کف وكما يظهر 
مما ذكره الرّملي ا في مسألة أخرى: 

(ولو خلط ألفين له بألف لغيره ثم قال: قارضتك على أحدهماء 
وشاركتك في الآخر جاز وان لم يتعّن ألف القراض» وينفرد العامل 
بالتّصرف فيه» ويه يشتركان في التصرف في الباقي) . 

فظهر بهذا أن المضارب يجوز له أن يخلط مال المضاربة بماله باذن 
رب المال» فيكون مضارباً في حصة رب المال وشريكاً له في حصته. 

فما تفعله المؤسسات المالية من إدخال مالها في وعاء المضاربة 
المشتركة» يجوز فى فى الشریعة الإسلامية إذا كان بإذن من المستثمرين» 
ویکفی لثبوت إذنهم أن يعلن ذلك في التّشرة» ويدخل المستثمرون بعد 
الاطلاع علیھا . 

وتکون المؤسّسة في هذه الصورة مضاربة في آموال المستثمرین» 
وشريكة لهم في حِصّتها من المالء فتستحق نسبة متفقاً علیها من ربح حِصّة 
المستئمرین بصفة کونها مضاربة. 
رابعاً: توقیتٌ المضاربة: 

إن المسسات الاستثمارية في عصرنا تقيّد المضاربة بمدة معيّة» فهل 
يجوز تقييد المضاربة بزمن؟ . 
(۱) المغني» لابن قدامة: ٠١١/١‏ . 


() نهاية المحتاج» للرملی : ۳۰/۵ دار إحياء التراث العربى - ببروت ؛ ومثله فى مغنى 
المحتاج؛ للشربينى : ۰۲ء دار احیاء التراث العربی - بیروت. 





رس بحوث في قضایا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


اختلف فيه الفقهای وان توقیت المضاربة له معنیان : 

الأول : أن تقیّد المضاربة بوقت تنتهي بحلوله. 

والثاني : أن تقیّد بوقت» بمعنی أنه لا يجوز فسخها لأحد الفريقين 
قبل ذلك الوقت. 

أما التّوقيت بالمعنى الأول» فمنعه أكثر الفقھاء؛ قال النّووي 415 : 

(ولا يعتبر في القراض بیان المدّة. .. فلو وُقَّت فقال: قارضتك سنةء 
فان منعه من القٌصرف بعدها مطلقاً» أو من البيع فسد؛ لأنه يخل 
بالمقصود» ون قال: على أن لا تشتري بعد السَّنة» ولك البیعء صح على 
الاصح؛ لأن المالك يتمكن من منعه من الشراء متى شاءء بخلاف البيع» 
ولو اقتصر على قوله: قارضتك سنة فسد على الأصح. وعلى الثاني يجوزء 
ویحمل على المنع من الشّراء استدامة للعقد)". 

وهذا مذهب الشّافعية» وكذلك لا يجوز التَّوقيت عند المالكية» قال 
ابن شاس کل : 

(ولو ضيق بالتأقيت إلى سنة ‏ مثلاً - ومنع التصرف بعدها فهو فاسدء 
مثل أن يقول: قارضتك سنة)”" . 

أما الحنابلة فعندهم في ذلك روايتان» وقال المرداوي كأله: 

(وإن شرطا تأقيت المضاربة. فهل تفسد؟ على روايتين: إحداهما: لا 
تفسدء وهو الصّحيح من المذهب. والرواية الثانية: تفسدء جزم به في 
(الوجیز» و(المنور» ... وقال في «الرعاية الکبری»: وان قال: ضاربتك 
سنة أو شهرآ بطل الشٌرط وعنه : والعقد. قلت: وان قال: لا تبع بعد 


() روضة الطالبین: ۱۲۱/۵ - ۱۲۲. 
(۲) عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: ۱۷۹۵/۲ ومثله في الشرح الصغيرء للدردیر: ۳/ 
AY‏ . 








البحث السادس عشو: المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية الإسلامية 


سنة بطل العقدء وان قال: لا تبتع بعدها؛ صح كما لو قال: لا تتصرّف 
بعدها)(. 

وحاصل ما انتهی إليه المرداويٌ ما ذکره الشّافعية من أنه لا يجوز منعه 
من البيع بعد المدة المضروبة» ویجوز منعه من الشّراء. 

آما الحنفيق فليس من أئمتھم في ذلك روایةء واختلفت فيه تخریجات 
الفقهای قال الامام الطحاوي که : 

(لم نجد عن أصحابنا توقیت المضاربة. وقیاس قولهم في الوکالة: 
إنها لا تختص بالوقت؛ لأنهم قالوا: لو وکل رجلاً ببيع عبده الیوم فباعه 
غداًء جازء وکانت الوكالة المنقطعة). 

لکن قال الامام آبو بكر الجصاص كله بعد نقل ذلك : 

(هذا لیس بشيء؛ لأنهم یقولون: لو قال: بعه الیوم ولا تبعه غداًء لم 
يكن له بیعه غداً» وکذلك لو قال: على أن يبيعه الیوم دون غد. وقال مالك 
واللیث والشّافعي: إذا وفتها فسدت)*. 

وحصيلة ما ذکرنا: أن بعض الحنفية والحنابلة أجازوا توقیت 
المضاربة» والآخرون منعوا ذلك» ولکن معنی المنع: أنه لا يجوز منع 
المضارب من البيع» ویجوز منعه من الشْراءء وحاصل ذلك : أنه یمکن 
منعه من الذخول في العملیات الجديدق ولکن لا یمنع من تصفية العملیات 
التي تمّت قبل مضي المدة المحدودة. 

آما توقیت المضاربة بالمعنی الثاني» أن لا يجوز الفسخ قبل المدة 
المحدّدة؛ فمنعه آکثر الفقهاء. قال البغوي كأثه: 


(۱) الإنصاف» للمرداوي: ٤١/٥‏ . 
(۲) مختصر اختلاف العلمای للطحاوي بتلخيص الجصاص: ٩4۰/6‏ وراجم أيضاً: 
الفتاوی الهندیة: ۳۱۲/۲ وتكملة فتح القدیر : ۷/ .٦۷‏ 





بحوث في قضايا فتهية معاصرة - الجزء الثاني 


(ولو قال: قارضتك على آني لا آملك الفسخ قبل شهرء فهو فاسد؛ 
لأنه بخلاف قضية القراض ۷ 

وقال ابن قدامة كاله : 

(والشُروط الفاسدة نة تنقسم إلى ثلائة آقسام : آحدها: ما ينافي مقتضی 
العقدء مثل : أن يشترط لزوم المضاربة» أو 0110000 

ولكن الصحيح في مذهب الإمام أحمد كه أن هذا الشُرط لا يفسد 
العقد» بل يفسد الشّرط فقط”". 

وقال الكاساني كانه : 

(وأما صفة هذا العقد ‏ يعني : المضاربة ‏ فهو أنه عقد غير لازم» 
ولكل واحد منهما ‏ أعني: رت المال والمضارت ۔ الفسخ؛ لکن عند 
وجود شرطه؛ وهو علم صاحبه"*. 

وقال ابن شاس المالكي كه : 

(والقراض ینفسخ بفسخ آحدهما قبل الشغل» فإذا عمل وشعُل المال 
لم يكن للعامل أن يردّه حتی ینض؛ ولا لربه آخذه قبل نضوضه)*. 

وهذا الذي ذهب إليه الفقهاء یقتضی أن لکل واحد من آرباب الأموال 
أن یفسخ المضاربة» ويستردٌ ماله متى شاء. وسيأتي بیان ذلك في مسألة 
الاسترداد إن شاء الله تعالى. 
خامساً: مضاربة مستمرةٌ: 

والأصل في المضاربة أن تضحّ جميع الأموال في وعاء المضاربة مرة 


.884/54 التهذیب. للبغوي:‎ )١( 

(۲) المغني» لابن قدامة: /٥‏ ۱۸۷. 

(۳) راجع: المغني: /٥‏ ۱۸۷؛ والإنصاف: للمرداوي: .٦٤٤ - ٣٢٤/٥‏ 
)£( 7 الصنائع : .۱۰۹/٦‏ 

.۸۰۹/۲ : عقد الجواهر الثمینةء لابن شاس‎ )٥( 
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واحدة» وتبقى في الوعاء إلى أن تنض جمیع الأموال» فيحسب الربح 
ویوزع فيما بين أرباب الأموال والمضارب» حسب النُسب المتفق عليها . 

ولو طبّق هذا المبداً على البنوك والمؤسسات الاستثمارية» لاقتضى 
ذلك أن لا تقبل الإيداعات في حسابات الاستثمار إلا في يوم واحد» 
لتبتدئ فترة جميع الودائع في وقت واحد وتنتهي في وقت واحدء وليتمكن 
البنك من تحديد الأرباح الحاصلة عليها على الأساس المعروف. 

ولكن هذا الاقتراح يصعب العمل به في البنوك؛ لأن طبيعة الأعمال 
المصرفيّة تقتضي أن تظلّ عمليات السّحب والإيداع مفتوحة لكل واحد كل 
یوم وإِنَّ تقييد هذه العمليات بيوم موخدٍ مخصوص يسبب مشاكل كثيرة 
للتّجارة السّريعة المعاصرة» ويجعل كميات كبيرة من الأموال معظلة 
ومنعزلة عن التشاط التّجاريٌ» وبما أن توجيه الأموال الفائضة إلى النّشاط 
التّجاري والصّناعيٌ صحيح يوافق مقاصد الشّريعة الإسلامیةء فن ضرر 
المجتمع ببقاء هذه الأموال فاترة ضرر ينبغي أن يزال» ولو قيّدنا المُودِعین 
بتاريخ معیّن» فمعنى ذلك أنه إن أراد الإيداع قبل ذلك التاريخ» فإنه يودعه 
في الحساب الجاري» فينتفع به البنك ولا ينتفع به المودعون. 
سادساً: توزيعٌ الأرباح على طريق التَّمَرِ: 

وقد يوجد حل هذه المشكلة فيما یستّی في عرف المحاسبة المعاصر: 
حساب الإنتاج اليومي Products)‏ ۷ان009)ء وقد يعبّر عنه بحساب النْمَر 
ومعنى استخدام هذا الظريق في الشّركة أو المضاربة» أن عند نهاية كل فترة 
يحدّد إجماليٌ مبالغ الرّبح الحاصلة على جميع الأصول المستثمرة» ثم 
تقسم هذه المبالغ على الأموال المستثمرة» وعلى مجموع أيام الفترة 
الحسابية» بحيث يعرف قدر ما ربحته وحدة نقدية واحدة كالربية الواحدة 
كل یوم وان کل واحد من الشّركاء يعطى على كل واحدة من ربيته ربح 
الأيام التي ظلت فيها الرّبية مصروفة في حساب الاستثمارء فإذا كانت 
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الربية الواحدة مصروفة في حساب الاستثمار لمدة آکثر» یوزع علیها ربح 
أكثر» وان كانت الرّبية الواحدة مصروفة لمدة أقلّ فانها تحصل على ربح 
ال 

مثاله: لو دلّ حساب الانتاج اليومي أن ربية واحدة قد ربحت فلا 
واحداً كل یوم فالرٌبح الحاصل على الرّبية المستثمرة لمئة یوم مئة فلس» 
سواء أكانت هذه المثة یوم متوالية أو متفرقة» فمن بقیت ربیته الواحدة 
مصروفة في الاستثمار بمقدار مئة يوم متوالية أو متفرقة من الفترة الحسابية» 
فانه يستحقٌ مئة فلس من الرّبح» ومن كانت ربیته الواحدة مصروفة بمقدار 
منتي یوم. أو من كانت ربیتاه مصروفتین بمقدار مثة يوم» فان کل واحد 
منهما يستخقٌ متتي فلس . 

وهکذا يظل المستشمرون يسحبون ما شاژوا من المبالغ في أثناء 
الفترة» ویودعون ما شاؤوا مرّة آخری. وان حّهم في الرّبح إنما يتعيّن 
على آساس مجموع الأيام التي بقيت فيها آموالهم مصروفة في 
الاستثمار'*''. 

هذا هو الحلّ الوحيد الذي يبدو عمليّاً في طريق الأرباح على الودائع 
الاستثمارية في المصارف الإسلامية» ولكنه يحتاج إلى تكييف شرعييٌ تقبله 
طبيعة الفقه الإسلامي» ونظراً إلى التصور المعروف للشّركة أو المضاربة 
في الفقە فان هناك عدَّةَ إشكالات في سبيل تطبيقه في الشركة والمضاربة: 

-١‏ معرفة الرّبح الحقيقي تتوقف ۔ حسبما ذكره الفقهاء ‏ على 
تنضيض جميع موجودات الشّركة» حتی إن اقتسام الربح قبل التدضيض 
يعتبر كالمدفوع تحت الحسابء ويبقى تابعاً للتّصفية التّهائية بعد 


)١(‏ راجع لطريق هذه المحاسبة وأمثلته : محاسبة الشركات والمصارف في النظام الاسلامي» 
ص ۱۷۹ - ۰۱۸۱ طبع القاهرة» سنة ۱6۰6ه. 
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التنضيض. أما في العمليات المصرفية» فلا يتصور التّنضيض الكليُ حتى 
في نهاية السنة؛ لأن عمليات التّمویل لا تزال فيها جارية بصفة مستمرة كل 
يوم. 

وحلُ هذه المشكلة فيما يظهر لي ۔ والله علم - أن يُصقَّى حساب 
الشركة في نهاية کل سنة أو كل فترة استثمارية كشهر مثلاً» على أساس 
التنضيض التقديري» وهو التقويم» وحاصل ذلك: أن جميع الأعيان التي 
یملکها البنك في نهاية السنة من خلال عمليات التمويل» يشتريها مساهمو 
البنك من سلَة الودائع الاستثمارية» وتضاف قيمتها إلى الأموال النَّاضَة 
ويورّع الربح على ذلك الأساس وتنتهي عقود المضاربة والشركة لتلك 
السنة. 

وفي بداية السنة الجديدة تعقد الشركة د بين المودعين والمساهمين من 
جديد» وتعتبر قيمة الأعيان المذكورة حصة من رأس مال المساهمين لهذه 
الشركة الجديدة؛ لأنهم یُشغلونھا لصالح السَلَّة الاستثمارية مرة أخرى بعد 
أن دفعوا قيمتها إلى السّلة الاستثمارية» وملكوها. 

وغاية الامر أن تلزم منه الشركة بالعروض» ولکن ذلك جائز عند 
المالكية وبعض الحنابلة على أساس القيمة مطلقاء وعند الشافعي كأنه: إن 
كانت من ذوات الامثال "۰ وعند الحنفية: إن اختلطت العُروض بعضها 
ببعض''ء ولا بأس بالأخذ بقول المالكية في هذه المسألة» للتيسير على 
النا س . 

۲- إن طبيعة المضاربة والشرکة التقليدية تقتضي آن تکون جمیع 
الأموال مدفوعة في وقت واحد إلى التّجارة المشتركة» م 


.۱۲۵ - ۱۲۶/۵ المغنى» لابن قدامة:‎ )١( 
.09/5 (؟) بدائع الصنائع» للكاساني:‎ 
.18۹0 /۳ : : زفرة راجع : إمداد الفتاوى» للشيخ أشرف علي التهانوي كانه‎ 
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الفقهاء أنه لو دفع رب المال مالاً تخر بعد تشغيل الأولء لم تَجْز 
المضاربة في المال الثاني» قال النووي که : 

(لو دفع إليه ألفاً قراضاً ثم آلفا» وقال: ضمّه إلى الاو لم يَجُزٍ 
القراض في الثاني ولا الخلط؛ لأن الأول استقرٗ حکمه بالتصرف ربحا 
وخسراناً» وربح كلّ مال وخسرانه یختص به)۳. 

وهذا إذا كان المالان جميعاً لرجل واحد. آما إذا كان المالان 
لرجلین مختلفین فالحکم کذلك عند هؤلاء الفقهاء بالطریق الاولی؛ لأن 
المنافع متفاوتة. 

آما الودائع المصرفية» فلا تدفع إلى البنك في وقت واحدء ولا تشغّل 
في الأعمال الاستثمارية الا في آوقات مختلفةء فلا یمکن تطبیقها على هذا 
القول . 

ولکن یظهر من کلام الحنفية أنه لا بأس بخلط مالين دُفعا إلى 
المضارب على التّرادف» إذا كانت المضارية مطلقت بحيث قال رب المال 
للمضارب : (اعمل برآيك)» جاء في «المحیط البرهاني» : 

(قال محمد كَنه: ومن دفع إلى غيره آلف درهم مضاربة بالنصف. ثم 
دفع إليه ألف درهم آخری مضاربة بالتصف أیضاًء فخلط المضارب الالف 
الأولى بالثانية» فالاصل في جنس هذه المسائل : أن المضارب متی خلط 
مال رت المال بمال رب المال لا يضمن. . . 

فإن قال له رب المال في المضاربتین جمیعا : اعمل فيه برأيك» فخلط 
آحدهما بالاخر فانه لا يضمن واحداً من المالین سواء خلطهما قبل أن 
يربح في المالین» أو بعدما ربح في المالین» أو بعدما ربح في آحدهما 
دون الآخر؛ لآنه في بعض هذه الفصول خلط مال رب الما بمال رب 


.١44/6 روضة الطالبين:‎ )١( 
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المال» وإنه لا يوجب ضماناً على المضارب؛ وان لم يقل له: (اعمل فيه 
برآيك) فإذا قال له ذلك فيهماء أولى أن لا یضمن» وفى بعض هذه 
الفصول خلط مال رت المال بمال نفسه» وهو حصته من الرّبح» إلا أنه 
أذن له رب المال بهذا الخلط لما قال له: (اعمل برأيك)» ألا ترى أنه لو 
خلطهما بمال آخر خاصْ للمضارب لم یضمن. فلأن لا يضمن وقد 
خلطهما بمال مشترك بينه وبين رب المال» وهو حصته من الرّبح 
آولی). 

وهذا يدل على أنه متی أذن آرباب الأموال بخلط مالهم بأموال 
تترادف على الوعاء صارت كلها داخلة في وعاء المضاربة» ولاسیما في 
صورتنا المبحوث عنها؛ حيث إن هذا الوعاء إنما ينشأ من أجل هذا 
الغرض» وال سبحانه أعلم. 

ثم قد يُشْكل على هذا أن الذي يدخل الوعاء في أثناء الفترة لم يكن 
شريكاً في بدايتهاء فكيف يكون شريكاً في الربح الذي يشتمل على ربح 
تلك الفترة التي لم يكن هو شريكاً فيها؟ ويمكن أن يجاب عن هذا 
الإشكال بأنه إذا حصلت الشركة بخلط الأموال» فلا ينظر فيها إلى مال كل 
أحد على الانفراد. 

ونظير ذلك: ما ذكره الكاساني كه: أنه يجوز الاشتراك في الربح» 
وان اشتری كل واحد بمال نفسه على حدةء يقول الكاساني كأنه: 

(واختلاط الربح يوجد إن اشترى كل واحد منهما بمال نفسه على 
حدة؛ لأن الزيادة وهي الرّبح» تحدث على الشركة. .. حتى لو هلك بعد 
الشّراء بأحدهماء كان الهالك من المالین جميعاً؛ لأنه هلك بعد تمام 
العقد)'''. 


(۱) المحیط البرهاني کتاب المضاربةء الفصل الثامن عشر: .۲۱٥/۱۸‏ 
(۲) بدائع الصنائع: ۰۲۰/۲ 
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ونظیره الثاني في شركة الأعمالء فانه إن غاب آحد الشّريكين أو 
مرض» ولم یعمل» وعمل الآخرء فالربح بينهما على ما اشترطاء كما في 
(المبسوط» للسَرخسیع ۳ . 

وكذلك في شركة الوجوه لا یشترط أن تژثر وجاهة کل واحد منهما 
في كل عملیةء كما في «بدائع الصنائع»"۳. 

واستدل الكاساني كله على جواز هذين النّوعين بقوله: 

(ولنا : أن الناس يتعاملون بهذين التوعين في سائر الأعصار من غير 
إنكار عليهم من أحدء وقال عليه الصّلاة والسّلام: «لا تجتمع أمتي على 
ضلالة»ء ولأنهما يشتملان على الوکالةء والوكالة جائزة» والمشتمل على 
الجائز جائزء وقوله: إن الشركة شرعت لاستنماء المال فيستدعي أصلاً 
يُستنمى» فنقول: الشركة بالأموال شرعت لتنمية المال» وأما الشركة 
بالأعمال أو بالوجوه» فما شرعت لتنمية المال بل لتحصيل أصل المال» 
والحاجة إلى تحصيل أصل المال فوق الحاجة إلى تنميته» فلما شرعت 
لتحصيل الوصف فلأن تشرع لتحصيل الأصل آولی . 

وكذا بُعث رسول الله بيه والنّاس يتعاملون بهذه الشّركة» فقرَّرهم على 
ذلك» حيث لم ينههم ولم يُنكر عليهم» والتّقربر أحد وجوه السّنة» ولأن 
هذه العقود شرعت لمصالح العبادء وحاجتهم إلى استنماء المال متحققة. 
وهذا النُوع طريق صالح للاستنماء فكان مشروعاًء ولأنه يشتمل على 
الوكالة» والوكالة جائزة إجماعاً)”” . 

ثم إن جواز التّفاوت في نسب الشُرکاء بغير نسبة رؤوس أموالهم يدل 


.۱۵۷/۱۱ المبسوطء آوائل كتاب الشركة:‎ )١( 
.۸۷ /۵ بدائع الصنائعء كتاب الشركة:‎ )٢( 
.۵۸/۲ المصدر السابق:‎ )۳( 
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على ذلك أیضاً؛ لأن الزائد من الربح المشروط على آحدهم لیس في 
مقابلة رأس ماله. 

فتبین بهذه النظائر أنه لا يجب شرعاً أن يكون ربح كل واحد من 
الشركاء مبنيّاً على ما حصل من مساهمته المالية أو العملية فعلاً» بل يجوز 
أن تّفقا على أساس آخر لتوزيع الربح بينهماء والفارق بين هذه النّظائر 
وبين التوزيع على حساب النْمَر: أن الشركاء في النّظائر المذكورة يعقدون 
الشركة فيما بينهم منذ بداية العملية» وأما في حساب النْمّر» فقد يأتي 
الفترة التي لم يكن هو شريكاً فيهاء فينجبر هذا بذاك. 

ولنضرب لذلك مثالاً بسيطاًء ولنفرض أن زيداً وعَمراء لهما تجارة 
مشتركة» وأنهما يصفيان الحساب في أول رمضان كل سنة» وياتي بکر 
قبل ستة أشهر من أول رمضان» ويريد أن يشاركهم في هذه التّجارة ويضحٌ 
فيها مالاً بقدر ثلث قيمتهاء حتى يكون شریکاً لهم بالثلث» وأن هؤلاء 
يتراضون بينهم على أن بكراً يستحق سدس ربح التّجارة في هذه السنق 
وأنه وإ كان شاركهم بثلث المال واستحیٌ ثلثاً من الرّبح» ولكنه يُنقص 
ربحه في هذه السنة إلى السدس» لكونه شاركهم ستة أشهر فقط» وليس 
لكامل السّنة. 

فلا يبدو أن فيه محظوراً شرعيّاً فى هذا التراضى» وانه موافق للمبداً 

- والإشكال الثالث في هذا الطريق: أنه لا يعرف مقدار رس 
المال فى بداية الفترة» ولكن لا يشترط العلم بمقدار رأس المال وقت 
العقد عند الحنفية . يقول الكاساني 15 : 

(ولنا : أن الجهالة لا تمنع جواز العقد لعينهاء بل لإفضائها إلى 
المنازعة» وجهالة رأس المال وقت العقد لا تفضى إلى المنازعة؛ لأنه 
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یعلم مقداره ظاهراً وغالباً ؛ لأن الدّراهم والدّنانیر توزنان وقت الشراء 
فیعلم مقدارهاء فلا يؤدي إلى جهالة مقدار الربح وقت القسمة)". 

وعلی هذاء فلو الف الشّركاء على أساس الانتاج اليومي لتوزیع الربح 
بينهماء فان ذلك لا يبدو مصادماً لن من نصوص الشریعة الاسلامیت 
وإنما هو طريق حسابيَ مخصوص لجا إليه الشركاء لفقدان أساس عملي 
آخر في شركة جماعية مستمرة» والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل 
حراماً أو حرّم حلالاً. 
سابعاً: الاسترداد: 

إن توزيع الأرباح على طريق التْمَر للفترة الکاملةء إنما يمكن إذا كان 
حساب المرء في البنك مفتوحاً؛ بمعنی: أن يكون له مبلغ في حساب 
الاستثمار طيلة فترة الحساب» وان كان هذا المبلغ يزيد وينقص بالسّحب 
والإيداع مرة بعد أخرى» آما إذا أراد المرء أن يُغلق حسابه بسحب جميع 
مبلغه في حساب الاستثمار قبل نهاية الفترة» فهذا هو الاسترداد. 

وحكم هذا الاسترداد أنه إن كان حساب الاستثمار يشتمل على نقود 
وديون فقط» فلا سبيل إلى الاسترداد النّهائي قبل انتهاء فترة المضاربة» 
وغاية ما يمكن للمصارف الإسلامية أن يردُوا إليه كامل مبلغه مع شيء من 
الرّبح المتوفع ولكن لابد أن یظل هذا الدفع خاضعاً للتّصفية النّهائية في 
آخر الفترة» حيث يتم عندئذ حساب الأرباح والخسائر بطريق النمَر» فإن 
كان المبلغ المدفوع ناقصاً من حقه حسب الحساب التهائي» دُفع إليه مبلغ 
زائد لجبر ذلك النقصان. وان کان زائداً على حقهء استّردٌ منه القدر 
الزائد. 

وأمّا إن كان حساب الاستثمار مشتملاً على أعيان وموجودات» أو 


(۱) بدائع الصنائع» كتاب الشرکة: 1۳/١‏ . 
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على خلطة من الأعيان والنقود والديون» والغالب فيها أعيان» فيمكن 
الاسترداد التهائي قبل انتهاء الفترة» وذلك بأن يشتري الوعاء حصته في 
الوعاء ويمكن أن تتحدّد قيمة الشّراء على أساس الرّبح أو الخسارة 
المتوقعة إلى ذلك الیومء وان شراء المضارب مال المضاربة عند التّصفية 
لیس أمراً غريباً» وإنما ذكره الفقهاء أيضاًء يقول الامام المّلحاوي لله في 
بيان فسخ المضاربة من قبل رب المال: 

(وإن كان في تلك العروض فضلء أجبر المضارب على بيعها على 
المضاربة» حتى يستوفي رب المال رأسَ ماله» ويكون الفضل - إن كان - 
بينهما على ما اشترطاء إلا أن يشاء المضارب أن يُعطِيَ رب المال رأسَ 
ماله وحصته من الرّبح» ويحبس العروض لنفسهء فلا يكون لربٌ المال 
الامتناع عنه)”" . 

ولا يجوز أن يلتزم البنك شراء حصة صاحب الحساب بمبلغ الإيداع 
أو القيمة الاسمية؛ لأنه ضمان لرأس المال» وإنما تقدّر قيمة الشّراء فی 
حينه على آساس تقويم الوعای أو على أساس الربح أو الخسارة الس 
برضا الطّرفين» وينطبق على ذلك ما جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي 
بشأن (سندات المقارضة وسندات الاستثمار)» ونص القرار في هذا 
الخصوص ما يلي : 

(لا يجوز أن تشتمل نشرة الاصدار ولا صك المقارضة الصّادر بناء 


)١(‏ هذا الشرط مبني على ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي في قراره: ۳۰ (4/۵) بشأن 
سندات المقارضة. أما على قول الحنفية» فمقتضى قولهم في مسألة (مذّ عجوة): أنه 
يجوز البيع فيما إذا كان بعض أصول الخلط عروضاء سواء كان أكثر موجوداتها نقوداً 
وديوناً» بشرط أن تكون القيمة زائدة على حصة النقود والديون صرفاً للزائد إلى 
العروض . 

(0) الشروط الصغيرء للطحاوي: ۰۷۳۱/۲ مطبعة العاني - بغداد. 
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علیها على نص یلزم بالبيع» ولو كان معلقاً أو مضافاً للمستقبل وانما 
يجوز أن يتضئّن صك المقارضة وعداً بالبیع؛ وفي هذه الحالة لا یتم البيع 
الا بعقد بالقيمة المقدّرة من الخبراء» وبرضا الطرفین)"*. 

وقد أوضحت طريق تقدير القيمة في بحثي المعروض على المجمع 
بشأن (سندات المقارضة)'''. 
© اتخلاص4: 

خلاصة ما توصلت إليه في بحثي هذا هو ما يلي : 

۱ كما يجوز أن تکون المضاربة مع ربٌ المال الواحد» وهي 
المضاربة الفردية» كذلك يجوز أن یکون للمضارب الواحد عدة من آرباب 
الأموال» ولا حصر لعددهم شرع وهذا ما نسمیه (المضاربة المشترکة) 
أو (المضاربة الجماعیة) . 

۲- إن المضاربة المشتركة أو الجماعية تشم علاقتین : 

العلاقة الأولى: هي علاقة آرباب الأموال فیما بينهم» وهي علاقة 
شركة العقد . 

والعلاقة الثانية: بين مجموع آرباب الاموال والمضارب وهي علاقة 
مضاربة. 

۳- ہما أن علاقة آرباب الأموال بعضهم ببعض هي علاقة شركة 
العقد. وان عملهم في الشركة هو تعاملهم مع المضارب» فیجوز على 


(۱) قرار رقم: ۳۰ (4/۵) من قرارات مجمع الفقه الاسلامي في دورته الرابعت المنعقدة 
بجدة سنة ۱۶۰۸ه-. 

(۲) بحوث في قضایا فقهية معاصرة» لمحمد تقي العثماني» ۰۲۳۹۲۳۷/۱ طبع دار القلم 
- دمشق؛ والعدد الرابع من مجلة المجمع. وآوضحت ذلك آیضا في كتابي الانكليزي : 


„An Intruduction to Islamic Finance p. 63 to 5 
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مذهب الحنفية وبعض الحنابلة : أن تتفاوت نسب أرباحهم» ولا يجب أن 
تكون مساوية لنسبة استثمارهم في الوعاء. 

٤‏ - وكذلك يجوز على مذهب الشّافعية والحنابلة أن تكون نسبة ربح 
المضارب تجاه رب مال واحد مختلفة من ربحه تجاه رب مال آخر. 

© - كما يجوز أن یکون المضارب شخصاً حقیقیّاء يجوز أن يكون 
شخصاً معنويًاً» وفي هذه الحالة التزامات المضارب وحقوقه ترجع إلى هذا 
الشخص المعنوي» ولا ترجع إلى الجمعية العمومية» أو إلى مجلس 
الإدارة» أو إلى المديرء وان هذا الشخص المعنوي يبقى بصفته مضاربا 
ولو وقع أي تغییر في الأشخاص الحقيقيين في مجلس الإدارة وغيره. 

5 - إن كانت المؤسّسة المالية هي المضاربة بصفتها شخصاً معنوبّاء 
فإن اللّفقات غير المباشرة لهذه المؤسّسة» مثل: رواتب الموظفینء ونفقات 
المکتب؛ والكهرباء وما إلى ذلك» تتحمّلها المؤسّسة كمضارب» ولا 
تحمّل هذه النّفقات على وعاء المضاربةء أما التّفقات المباشرة؛ فهي التي 
تكون على وعاء المضاربة. 

۷- لا يجوز عند جمهور الفقهاء توقيت المضاربة؛ بمعنی : أن لا 
يجوز للمضارب بعد المدة بيع الأصول الموجودة في الوعاء» ويجوز 
التوقيت بمعنى: أن لا يدخل في العمليات الجديدة. 

۸- لا يجوز عند جمهور الفقهاء أن تلزم المضاربة على الفريقين 
لمدة محددق بحيث لا يمكن لأحد الفريقين فسخها قبل تلك المدة. 

۹۔ إن المضاربة المشتركة المستمرّة التي تظل فيها عمليات السّحب 
والإيداع مفتوحة لكل واحد كل یوم وتتوزع فيه الأرباح بحساب الثْمّر 
نوع جديد من الشّركة» وبما أنه لا يصادم المبادئ الأساسية للشّركة 
والمضاربةء وتحقق بعض المصالح المطلوبة فينبغي أن يحكم بجوازها. 

٠‏ - إن كان وعاء المضاربة مشتملاً على نقود وديون فقطء فلا 
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يجوز لأحد من آرباب الأموال أن يستردٌ ماله نھائتیاً قبل التصفيةء وما یدفع 
إليه يعتبر دفعة تحت الحساب» ويكون خاضعاً للتّصفية النّهائية. 

-١‏ أما إذا كان وعاء المضاربة مشتملاً على أعیانء وهي غالبة» أو 
بقدر يعتد به على أصل الحنفية في مسألة (مدٌ عجوة)» فیجوز الاسترداد 
بأن يشتري الوعاء حصة ربٌ المال الذي يريد الخروج» ولكن يجب أن 
يكون سعر الشراء يتعيّن في حينه على آساس تقويم الوعاء أو على أساس 
الربح أو الخسارة المتوفعة» ولا يجوز التزام الوعاء شراء الحصة بقيمتها 
الاسمية؛ لأنه يؤدي إلى ضمان رأس المال. 

والله ل أعلم» وعلمه آتم وأحكمء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمین . 
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عقود التوريد والمناقصة 


بحث عرض علی محلس مجمع الفقه 
الإسلامى. فی الدورة الثانية عشرة بمدینة 
الرياض› فی شهر شوال (۱۲۰ه). 
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عقود التّورید والمناقصة 


أولاً: عقود التوريد: 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على رسوله الكريم» وعلى 
آله وأصحابه آجمعین» وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الین . 

أما بعد: فإن عقد التّورید عبارة عن اتفاقية بين الجهة المشترية والجهة 
البائعة» على أن الجهة البائعة تورّد إلى الجهة المشترية سلعاً أو مواد 
محدّدة الأوصاف في تواريخ مستقبلیة معينة» لقاء ثمن معلوم متّفق عليه بين 
الفريقين . 

ويما أن الاتّفاقية تنص على أن الجهة البائعة تسلّم المبيع في تاريخ 
لاحق» وآن الجهة المشترية تدفع الثمن بعد التسلی > فالبدلان في هذه 
الاتفاقية موجّلان. 

وإنما تحتاج المؤسّسات التجارية إلى مثل هذه العقود؛ لیمکن لها 
تخطیط نشاطاتها التّجارية» فإن ذلك لا يتيسّر إلا بالتزام تعاقدي غير قابل 
للتّقض» یتم به الحصول على السلع أو المواد المطلوبة الأخرى في أوقات 
محددة في المستقبل . 

وبما أن البدلين في هذا العقد مؤجل كلاهماء فقد يُستشكل هذا العقد 
من النّاحية الشّرعية بأنه بيع كالئ بكالئ» أو أنه بيع ما لا يملكه الإنسان! 
ومن هذه النّاحية يجب دراسة هذا الموضوع بدقة. 

فإن كان محل عقد التوريد شي يحتاج إلى صناعةء فيمكن تقعيده 
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على آساس الاستصناع» وقد صدر قرار من مجمع الفقه الاسلامي 
بجوازه(. 

آما إذا کان محل التّورید شيءٌ لا يحتاج إلى صنعة» فهو محل 
البحث» ويتأنّى فيه الإشكال من الجهات الآتية: 

-١‏ هو عقد مضاف إلى المستقبل» ومنعه جمهور الفقهاء. 

۲- هو عقد يتأجّل فيه البدلان» فيصير بیع الكالئ بالكالئ» وقد ورد 
فى منعه حدیثٌ عمل به جمهور الفقهاء. 

”3 - إن محل التّوريد في كثير من الأحوال لا يملكه البائع عند العقد؛ 
فيصير بيعاً لما لا يملكه الانسان» وهو ممنوع بنص الحديث. 

- إن محل التّوريد قد يكون معدوما فيصير بيعاً للمعدوم وقد 
منعه جمهور الفقهاء. 

وقد رأى بعض المعاصرین أن يفتي بجواز هذا العقد» بالرغم من 
کونه مخالفاً للأصول المذكورة» وذلك على آساس الحاجة العامة التی 
تنزل منزلة الضرورة ولأنه لیس في هذا العقد ما يودي إلى الرّبا أو 
القمار أو الغرر الفاحش» الذي هو علّة لمنع بیع الکالی بالکالی» وبیع 
المعدوم وغیره. 

ولکن هذا الرأي فيه نظر من وجوه ولو فتحنا باب غض النّظر عن 
هذه المبادی التي استمرٌ عليها الفقه الاسلامی عَبْرَ القرونء فان ذلك یفتح 
المجال لاباحة کثیر من العقود الفاسدة التی ابتدعتها السُوق الرأسمالية» 
مثل : المستقبلیّات وغیرها. 

والواقع في نظري أن اتفافية التّوريد لا تعدو من الناحية الشرعية من 


(۱) قرار رقم : (٦٦/۷/۳)ء‏ من الدورة السابعة للمجمع» المنعقدة في جدة سنة ۱8۱۲ه-. 





البحث السابع كشر: عقود التوريد والمناقصة را 


أن تكون تفاهماً ومواعدة من الطرفين» أمّا البيع الفعلیْ فلا ينعقد إلا عند 
تسليم المبیعات؛ فالإشكال الوحيد إذن هو في جعل هذه المواعدة لازمة. 

وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلاميّ في موضوع لزوم الوعد على 
هذا الأساس؛ بان الوعد إنما يجوز الإلزام به إذا كان من طرف واحدء أما 
إذا كانت المواعدة من الطرفين» فإنها لا تلزم""» ولكن يوجد عند بعض 
الفقهاء القول بلزوم المواعدة عند الحاجةء ولذلك نظائر في الفقه : 

أما النظیر الأول: ا فهو ر بيع الوفاء. وقال فيه قاضي خان من الحنفية : 

(واختلفوا في البيع الذي يسمِّيه الناس بیع الوفاء أو بيع الجائز. قال 
أكثر المشايخ» منهم السيد الإمام أبو شجاع والقاضي الإمام أبو الحسن 
السّغديَ: حكمه حكم الرهن. .. والصحيح أن العقد الذي جرى بينهما إن 
كان بلفظ البيع لا يكون رهناء ثم ينظر إن ذكرا شرط الفسخ في البيع فسد 
البيع. .. وان ذكرا البيع من غير شرط» ثم ذكرا الشرط على وجه المواعدة 
جاز البيع» ويلزمه الوفاء بالوعد؛ لأن المواعدة قد تكون لازمة» فتجعل 
لازمة لحاجة التاس) . 

وبمثله أفتى بعض علماء المالكية في بيع الوفاء الذي يُسمّى عندهم بيع 
ایا أو بيع التَّناياء فإنه لا يجوز عندهم في الأصلء» ولكن إذا وقع البيع 
مطلقاً من هذا الشرطء ثم وعد المشتري البائع بأنه سوف يبيعه إن جاءه 
بالثمن» فان الوعد صحيح لازم» قال الحظاب 55 : 

(قال في «معين الحكام»: ویجوز للمشتري أن يتطوّع للبائع بعد العقد 
بأنه إن جاء بالثمن إلى أجل كذاء فالمبيع له. ويلزم المشتري متی جاء 


(۱) راجع: مجلة مجمع الفقه الاسلامي العدد الخامس: ۱۵۹۹/۲ قرار رقم (۰۲ ۳) من 
الدورة الخامسة المنعقدة بالكويت سنة 509١ه.‏ 
(۲) الفتاوى الخانیةء بهامش الفتاوى الهندية: ۰۱3۵/۲ فصل في الشروط المفسدة في 


البيع. 
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بالشمن فی خلال الأجلء أو عند انقضائه أو بعده على القرب منه. ولا 
یکون للمشتري تفویت في خلال الأجل» فان فعل ببيع أو هبة أو شبه ذلك 
نقض إن آراده البائع ورڈ إليه)"" . 

وقد ُستشکل هذا القیاس بأن الوعد في بیع الوفاء لازم على طرف 
واحد وهو المشتري الأول» وليس على البائعء فإنه يسع للبائع الأول أن 
لا يشتري حتى يمضي الأجل؛ ولكن المقصود من هذا التّنظير أن الفقهاء 
اعتبروا حاجات الناس في إلزام ما لم يكن لازماً في الأصل . 

وان عبارة قاضى خان ل بصفة خاصة صريحة فی أن المواعدة يمكن 
أن تجعل لازمة لحاجة الناس» والمواعدة إنما تكون من الظرفین» فتبیّن 
أنه لا بأس بجعلها لازمة عند الحنفیة لحاجة النّاس. 

ولاشك أنَّ الحاجة في إلزام المواعدة ظاهرة» ليس في عقود التّوريد 
فقطء بل في كثير من أنواع التجارة المعاصرة» ولاسيما في التّجارة 
الدولية» فإنه لا يمكن في كثير من الحالات أن يقع البيع على سلع موجودة 
متعيّنة عند إبرام اتفاقية البيع» فكثيراً ما تريد جهة أن تشتري كمية كبيرة من 
سلعة» يحتاج البائع لتوفيرها إلى وقت» ولكنْ من صالح الطرفين أن تكون 
بينهما اتفاقية ملزمة للطرفین غير قابلة للتقض؛ لأنه لو ترك الأمر بيد كل 
فريق أن يمتنع من إبرا م البيع كلّما شای لتضرّر به الفريق الآخر ضرراً بين . 

و فمثلاً : آبدی | لمشتري رغبه في شراء آلف طن من حدید» وان البائع 
لا يوجد عنده الحدید بهذه الکمیت فاتفق مع المشتري أنه سوف یوفره 
لتاريخ معين بعد أسبوع مثلاء ووعد المشتري بأنه سوف يشتريه في ذلك 
التاريخ» وان البائع - اعتماداً على وعده ‏ آنفق مبالغ باهظة للحصول على 
هذه الكمية من الحديد» وصرف جهده ووقته» وإنه استطاع بعد هذا الجهد 


,۱( تحریر الکلام فی مسائل الالتزام» للحطاب: ص TY‏ 
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أن يور الحديد في التاريخ المتّفق عليه» فلا عرضه على المشتري؛ امتنع 
المشتري من إبرام الشّراءء فلو لم يكن وعد المشتري ملزماً» تضرّر به 
البائع ضرراً بيناء فإنه لم یتکبّد هذا الجھدء ولم ينفق هذه المبالغ الخطيرة 
إلا لهذا المشتري» وربّما لا يوجد من يشتري منه ذلك النوع من الحديد 
بهذه الكمية الكبيرة» فرفض المشتري من شرائه يضيع ماله ووقته وجهده 
ويسبب له خسائر لا تتحمّل. 

وفي جانب آخر: لو لم يكن وعد البائع بیع هذا الحدید ملزماً ریما 
يتضرر به المشتري» وذلك أنه لما وعده البائع بتوفیر هذه الکمية من 
الحدیدء فإنه يمسك عن طلبها من تاجر آخر اعتماداً على وعد البائع» في 
حين أنه يحتاج إليها في التاريخ المتفق عليه› فلو أخل البائع بوعده. 
وامتنع من توفير الحديد في ذلك التاريخ» فإن المشتري لا يمكن له أن 
چس حر وی اكه یح إلى أ مث کم 

پوت الوعد يجري على التاجر الجديد أيضا» فيمكن أن يمت 
لمشتری تور الكمية المطلوية في ب تاريخ مستقبل إلا ایکون الوعد 
ملزماً على البائع؛ فمن صالح كلتا الجهتين أن يكون وعد کل منهما وعداً 
ملزم وفي جَعْل هذه المواعدة غير ملزمة لأحد من الطرفین حَرَج بیّن كما 
أسلفنا . 

وقد ذکر الإمام أبو بكر الجصّاص في تفسیر قوله تعالی : یا ال 

منوا لم قولوت ما لا نوت [الصف: ۲] ما نضّه : 

(يحتج به في أن کل من ألزم نفسه عبادة أو قرب وأوجب على نفسه 
عقدا؛ لزمه الوفاء به» إذ ترك الوفاء به يوجب أن يكون قائلاً ما لا یفعل 
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وقد ذمٌ الله فاعل ذلك. وهذا فیما لم يكن معصية؛ فان إيجابها في القول لا 
يلزم الوفاء بها» وإنما یلزم ذلك فیما عقده على نفسه ممّا یتقرب به إلى الله 
8ء مثل : النذور» وفي حقوق الآدميين: العقود التي يتعاقدونها)”" . 

وظاهر آخر هذه العبارة يدل على أن الوعود يجب إيفاؤها إذا كانت 
متعلّقة بالعقود التي يتعاقد بها الناس» وان كانت الوعود من الظرفین . 

وقد يُستشكل هذا: بأنه إذا جعلنا المواعدة من الطرفين لازمة» فلا 
يبقى هناك فرق بين هذه المواعدة اللّازمة على الطرفين وبين البيع المضاف 
إلى المستقبل الذي اتفق الآئمّة الأربعة على عدم جوازه. 

والجواب: أن المواعدة ليست عقداً بانَا» وإنّما هي موافقة الظرفین 
على إنجاز العقد في تاريخ لاحق» وهو يحتاج إلى الإيجاب والقبول في 
ذلك التاريخ اللاحق» والفرق أن إنجاز العقد ينقل المعقود عليه من ذمّة 
إلى ذمّة؛ فمن أنجز الشّراء فإنَّه جعل النّمن ديناً في ذمته» ومن أنجز البيع 
فانه نقل ملكية المبيع إلى المشتري» أو جعل المبيع دیناً في ذمته إن كان 
البيع سلماًء وان هذا الانتقال من ذمّة إلى ذمّة يحدّث فور ما یتم الایجاب 
والقبول. 

ولذلك من اشترى داراً لسكناه» ولم يدفع الثم إلى بائعهاء فإنه صار 
مدیناً للبائع بمقدار الم وتجري عليه سائر أحكام المديون» فلا تجب 
عليه الرّكاة بمقدار هذا الدّين على قول من يجعل الدَّين مانعاً لوجوب 
الرّكاة» حالاً كان أو مجلا وإذا أفلس المشتري فان البائع أسوة 
للغرماء على قول الحنفية» ولذلك من باع الحنطة سلماًء فانه أصبح ملیناً 
للمشتري بذلك المقدار من الحنطةء فتسقط عنه الزكاة بذلك المقدار؛ 


. ٤٤١/۳ : أحكام القرآنء للجصاص‎ )١( 
.ھ۱٢١٤١ (؟) راجع: بدائع الصنائع : ۰۰۳/۲ طبع دار إحياء التراث العربي - بیروت»‎ 
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لکونه ديناً عليه» ولا يسقط هذا الذّين بموت المسلّم إليه» فيؤخذ المسلم 
فيه من تركته حال . 

ما المواعدة فلا تنشئ دیناً على أحد من الطرفين» فلا تحدث بها هذه 
النتائج؛ فإذا تواعدا على بيع الشَّيء في تاريخ لاحق؛ لم يكن الثّمن ديناً في 
ذمة الواعد بالشراء» فلا تسقط عنه الرّكاة بمقدار الثمن» ولم يكن المبيع 
ديناً في ذمة الواعد بالبيع» فلا تسقط عنه زکاته» ولا يحق للواعد بالشّراء أن 
يأخذ الشيء الموعود من تركة الواعد بالبيع بعد موته» أو إفلاسه. 

فظهر أن المواعدة ليست عقداً» ولا تننج عنها آثار العقد ولا المديونية 
إلا في التّاریخ الموعود؛ ولا تحدّث هذه النّتائج بصفة تلقائية» حتى في 
التّاريخ الموعود» بل يجب عند ذلك أن یتم الإيجاب والقبول من 
الرفین» على أنه إن عرض لأحد الطرفين في المواعدة عذرٌ حقیقی مقبول 
منعه من إنجاز الوعدء فإله يعد معذوراً ولا يجبر على إنجاز العقده ولا 
على دفع التّعويضء آما في البيع المضاف إلى المستقبل فعجز أحد 
الطرفين من تنفيذ مسؤولياته العقدية لا يسبب فسح البيع تلقائيّاء وإنما 
يحتاج إلى الإقالة بالتراضي . 

أما آثر کون المواعدة لازمة» فلا يتجاوز من أن يجبر الحاكم الفریقین 
على إنجاز العقد في التاريخ الموعود» وان أخلّ أحدهما بالوفاء بوعده 
حمّله الحاكم ما تضرّر به الآخر من الضرر المالی الفعلىٌ» الذي حدث 
بسبب تخلفه عن الوفاء . وهذه النّتيجة مختلفة تماماً عن نتائج إنجاز 
العقد الذي ينقل المعقود عليه من ذمّة إلى ذمّة. 


. راجع: رد المحتار: 277/4 باب السّلم‎ )١( 

(۲) وهذا ما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي في إخلاف الوعد من طرف واحد» في دورة 
مؤتمره الخامس بالكويت» سنة ۱8۰۹ه قرار رقم (۰۲ ۳ مجمع الفقه الاسلامي 
العدد الخامس : ٠١۹۹/۲‏ . : 
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ولاشك أن هذه الفروق بين المواعدة وبين إنجاز العقد فروق دقيقة» 
وإذا وقعت المواعدة الملزمة من الطّرفين» فإنها تشابه العقد ولو لم تكن 
عقداء فلا ينبغي في عامّة الأحوال أن تجعل المواعدة ملزمة في القضای 
تفادياً لشبهة العقد في تاريخ مستقبل؛ كما صدر به قرار مجمع الفقه 
الإسلاميّ» ولكن بما أن المواعدة الملزمة ليست عقداً باتَاً في حقيقة الأمر 
لفوارق ذكرناهاء فإنها يمكن أن یصار إليها في مواقع الحاجة العامّة؛ وهو 
الذي نص عليه قاضي خان یرنه بقوله : 

(لأن المواعدة قد تکون لازمةء فتجعل لازمة لحاجة الناس)؟. 

والحاجة العامّة في عقود التّورید واردة بلا شك لما قدمناه» فتجعل 
اتفاقیات التّورید مواعدة ملزمة على الظرفین بانشاء عقد في المستقبل» ثم 
يتم العقد في حينه على آساس الایجاب والقبول» أو على آساس التعاطي 
والاستجرار(؟. 

وهذا هو التّكييف الفقهی السلیم عندي لاتفاقیات التّورید» دون أن 
نجعلها عقوداً بانّة مضافة إلى تاريخ مستقبل» والل ل أعلم. 

ولكن لا تکون هذه المواعدة ملزمة للظرفین الا إذا كانت الاتفاقية 
واضحة محدّدة لقدر المبیع» ومواصفاته» وثمنه أو على آساس معلوم 
محدّد لتحديد الثمن بما ينفي الجهالة عن المبيع وثمنه كليهما. . أما إذا 
كانت الاتفاقيّة فيها جهالة في مثل هذه الأمورء فلا تعد المواعدة ملزمة. 

وقد يطالب المشتري في اتفاقيات التوريد بمبلغ عند التوقيع على 
الاتفاقية» وذلك ضماناً لجذیته في الشّراءء وتيسيراً على البائع للحصول 
على المبيعات المطلوبة» وإِنَّ هذا المبلغ ليس عربوناً على أساس التكييف 
)١(‏ الفتاوى الخانية» بهامش الفتاوى الهندية: ۲/ ٠١١‏ . 


(۲) وقد درست عقود التعاطي والاستجرار في كتابي: بحوث في قضايا فقهية معاصرة: /١‏ 


4 ۰ء طبع دار القلم بدمشق. 
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الفقهی الذي ذکرناه؛ وذلك لاد اتفاقية التّوريد ليست عقداً باثاً» وإِنّما هو 
مواعدة لانجاز العقد في المستقبل . 

أمّا العربون فانه - عند من یقول بجوازه - بیع یثبت فيه الخیار 
للمشتري» فاذا آمضی البیع اعثبر مبلغ العربون جزءاً من الثمن» وان رد 
البيع كان مبلغ العربون للمالك. یقول ابن قدامة کت : 

(والعربون في البیع : هو أن يشتري السّلعة فیدفع إلى البائع درهماً أو 
غيره» على أنه إن آخذ السّلعة احتسب به من التّمنء وان لم يأخذها فذلك 
للبائع)۳. 

فتبین أن بیع العربون بیع یثبت فيه الخیار للمشتري» یقابله شيء من 
المال في حالة رد البیع فقط. وحیث ان اتفاقية قیة التورید ليست عقدا للبیع أو 
الشراءی وإنما هي مواعدة فقط فلا یمکن أن نجعل هذا المبلغ عربون 
ولا مانع من أن یطالب به المشتري توثیقاً لجدّيته في الموضوع. ولکنه 
یکون آمانة عند البائع» وان خلطه بماله أو صرفه فإنه یکون مضمونا عليه 
بکامله . 

نعم إذا تخلّف الواعد بالشراء عن وعده بدون عذر مقبولءٍ وحمّله 
الحاكم تعويضاً عن الضرر الفعليٌ الذي آصاب الفریق الآخر بتخلفه» فانه 
يجوز أن تقع المقاصة بين ضمان الجدية وبين ن التعویض المفروض على 
الواعد بالشراء فان كان التعويض المفروض من الحاكم أقل من المبلغ 
المدفوع ضماناً للجدية» رد الواعد بالبيع ما بقي» وان كان التّعويض 
المفروض أكثر» دفع الواعد بالشراء ما زاد على ضمان الجذّية. 

وخلاصةً ما وصلنا إليه في اتفاقیات التّورید ما يلي : 

١‏ - إن كان محل التوريد شي يقتضي صناعة فان عقد التّورید 


.۲۸۹ /٤ المغني مع الشرح الكبير» لابن قدامة:‎ (١) 
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يخرج على أساس الاستصناع ويكون عقداً بات تجري عليه أحكام 
الاستصناع. 

؟ - وان کان محل التّورید شيء لا يقتضي صناعةء فإنه لا يكون 
عقداً بان وإنما يكون مواعدة لانجاز العقد في تاريخ لاحق. ثم يتم العقد 
في حينه بإيجاب وقبول. 

۳ - يجوز أن تجعل هذه المواعدة ملزمة للطرفين للحاجة العامّة. 

٤‏ - إن أثر إلزام هذه المواعدة: أن يجبر كل واحد من الظرفین على 
إنجاز وعده من قبل الحاكم» وان امتنع أحد منهما عن الوفاء بوعده بدون 
عذرء وتضرر به الآخر ضرراً فعليّاًء فإنَّ المتخلّف يعوضه عن الضرر 

ه - يجوز أن يطالب الواعد بالبيع ممن وعد بالشّراء مبلغاً لضمان 
جدّيته» وإن هذا المبلغ ليس عربوناًء ولكنه أمانة بيد الواعد بالبيع» وان 
خلطه أو تصرف فيه صار ضامناً له» والله أعلم بالصّواب. 
ثانياً: عقودٌ المناقصة: 

المناقصة طريقة تتبعها جهات تريد شراء سلع أو خدمات بأقل ما 
يعرض عليهم من سعرء وهو في حقيقته ضد المزايدة أو بيع من يزيد؛ 
فالمزايدة يُجريها البائعون» فيريدون أن يعقدوا البيع بأكثر ما بُعرض عليهم 
من ثمن» فيطلبون العروض من المشتریین» ويعقدون في الأخير مع من 
یلم أعلى عطاء. 

والمناقصة یجریها المشترون» ویطلبون العروض من البائعین» ویرسون 
العطاء على من يتقدم إليهم بقل الأسعار. 

وإن المناقصات في عصرنا تجري إمّا في عقود المقاولات» أو في 
عقود التوريد. 

والطّريقة المتبعة لاجراء المناقصة: أن الجهة التي تريد أن تعقد مع 
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مقاول لبناء عمارة مثلاً» وتريد أن یتقدّم إليها المقاولون بعروض مختلفت 
فانها تدوّن تفاصیل البناء ومواصفاته وشروط العقد في دفتر» ثم تدعو 
المقاولین إلى المناقصة عن طریق الاعلان في الجرائد أو الصحف. ويحدّد 
في الاعلان العمل المطلوب وبعض تفاصیله. آما دفتر الشّروط الذي 
يحتوي على تفاصیل العمل بكاملهاء وعلی الشروط الأخرى للعقدء فانما 
یعطی للمشارکین في المناقصة بثمن يحدّد في الاعلان المنشور في الجرائد 
أو الششحفء كما أنَّ الاعلان يحدّد آخر موعد لتقدیم العروض» وتاریخ 
فض العروض» وفي بعض الحالات یطالب المقاولون بتقدیم ضمانٍ 
ابتدائي ينبئ عن جديتهم في تقدیم العرض. 

وعلى أساس هذا الاعلان يتقدَّم المقاولون بعروضهم في ظروف 
مختومة مع مبلغ الضمان الابتدائي» ثم إن الجهة الطالبة للمناقصة تفتح 
الظروف المختومة في موعد محدد بحضور المشاركين في المناقصة أو 
ممثليهم » ويعلن اسم كل صاحب عرض. وسعره» ويسجل» ثم يتم فحص 
العروض للتأكد من توافر الشروط ومطالبة العروض للمواصفات المطلوبة» 
وموافقتها للإجراءات القانونية» ثم تختار الجهة الطالبة للمناقصة العرض 
الأقل سعراًء إلا إذا كان ذلك السّعر ‏ بالرغم من كونه أقلّ بالنسبة لسائر 
العروض ۔ أغلى بالنسبة إلى سعر الشّوقء فحينئذ تفاوض الجهة الطالبة مع 
صاحب العرض الأقل؛ لتخفيض سعرہ ليكون موافقاً لسعر السُوق . 

وكذلك إذا تساوت بعض العروض في أسعارهاء ربما يلجأ إلى إجراء 
مفاوضة علنية بین أصحاب هذه العروض لاختيار الأصلحء أو يقسم 
العمل بينهم حسبما تقتضيه مصلحة الجهة الطالبة. وبعد هذه الإجراءات 
يُرسى العطاء لمن قبل عرضه. 

ومثل هذه الإجراءات تتخذ أيضاً في المناقصات التي تُطلب فيها عقود 
التوريد» فإعلان طلب المناقصة يحتوي على مواصفات الأشياء المطلوبة 
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وكمياتهاء ویتقدم التّجار بعروضهم لبیع هذه الاشیاء ویرسی العطاء لأقلّها 
سعراً بالطريقة التي ذکرناها في المقاولة سواء بسواء. 

وان في البلاد المختلفة قوانین مختلفة تخضع لها المناقصات» 
واجراءات لا داعي لذكر تفاصیلها في هذه العجالة؛ لأنها آمور إدارية لا 
یتعلق بها حکم فقهیْ» ولکننا نرید أن ندرس هنا الأسئلة الفقهيّة التي تتعلق 
بالمناقصات» وهي ما يلي : 

۱- تکییف عقود المناقصة من النّاحية الفقهية. 

۲- إن كانت المناقصة عقداً» فمتی يتم الایجاب والقّبول؟. 

۳- هل یختلف الحکم باختلاف آنواع المناقصة؟ . 

. ۔ حکم أخذ عوض على دفتر الشّروط؟‎ ٤ 

٥‏ - حکم المطالبة بالضمان الابتدائي الذي يطلب من المشارکین في 
المناقصة» أو الضمان الانتهاتي الذي يطلب ممن يرسو له العطاء. 

۲ - حکم تقدیم نسبة من اللّمن من قبل الجهة الطّالبة للمناقصة. 

۷- هل يجب على الجهة الالبة للعروض أن تقبل عرض من تقدُم 
إليها بالسّعر الأقل. 

١‏ التکییف الفقھیُ ٹلمناقصاتِ: 

لا يوجد ذكر للمناقصات في الكتب الفقهية» مع وجود ذكر 
المزایدات؛ لأن المناقصات ظاهرة جديدة آوجدتها حاجات المشاريع 
الكبيرة من التجارة والصّناعة» ولكن ليس معنى ذلك أن لا تكون المناقصة 
مقبولة شرعاً» ما لم يكن فيها ما هو محظور من النّاحية الشّرعية» ويمكن 
قياسها في بعض الأمور على المزايدة أو بيع من يزيد. 

أما تكييفها الفقهئٌ فيختلف عندنا باختلاف موضوع المناقصة فان 
كان موضوع المناقصة عقداً يجوز إنجازه على الفور شرعأء مثل : عقد 
البيع للمبيعات الموجودة عند البائع» أو عقد الإجارة» أو عقد الاستصناع 
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أو المقاولةء فالدّعوة إلى المناقصة في هذه العقود دعوة إلى هذه العقود 
وقد يزعم بعض النّاس أن الدعوة إلى المناقصة عن طريق الاعلان الصحفی 
إيجاب من قبل الجهة الطّالبة» وإرساء العطاء قبول من قبل صاحب 
العرض» وليس الأمر كذلك؛ لأن الإيجاب الفقهی لابد له من تحديد 
السعر. 

أما الاعلان الصحفي فلا يتحدّد فيه السّعر من قبل الجهة الطالبة 
للمناقصة؛ ولأنَّ العقد لا یتم بمجرد فة فتح العرض الأقل» فقد يحقٌّ للجهة 
الطالبة للمناقصة أن تجري مفاوضة مع صاحب العرض الأقل إذا كان 
سعره المعروض أكثر من سعر السُوق؛ وفي بعض الحالات الأخرى 
أيضاًء فالصحيح أن الإعلان الصحفي ليس إيجاباًء ولا يتحقق الإيجاب 
إلا بعرض البائع ويتوقف فَبولّه على إرساء العطای فکلّما أرسى العطای 
ولو بعد إجراء المفاوضةء تحقق القّبول وتم العقد إذا کان الموضوع بيعا 
منجز أو اجارة أو استصناعا. 

وهذا هو الموقف المختار عند الفقهاء في بیع المزايدة. ویقول 
الحطاب كآنه : 

(آما بیع المزايدة فالحکم فيه أن کل من زاد في السّلعة لزمته بما زاد 
فیها إن آراد صاحبها أن یمضیها له 

فقوله : (ٍن آراد صاحبها أن یمضیها له) صریح في أن العرض الزائد 
یحتاج إلى القبول. 

ومن هنا قال الدكتور عبد الرزاق السَّنهوري: 

(ويعنينا في العقود التي تتم بالمزايدة أن نعرف: متى يتم الإيجاب؟ 
ومتى یتم القبول؟ فقد يظن أن طرح الصفقة في المزاد هو الإيجاب» 


.۲۳۷ /٤ مواهب الجلیل» للحطاب:‎ )١( 
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والتٌقدم بالعطاء هو القّبول؛ وليس هذا صحيحاًء فان طرح الصّفقة في 
المزاد لا يعدو أن يكون دعوة إلى التّعاقد عن طريق التقديم بعطای والتقدم 
بعطاء هو الایجاب. آما القبول فلا يتم إلا برسو المزاد» ويكون هو إرساء 
المزاد على من يرسو عليهء وهذا هو الذي جرى عليه القضاء المصري في 
ظل القانون القديم)”" . 

ولما کان التّقدم بعطاء إيجاباً» فالظّاهر من ضوابط الایجاب الفقهيّة 
أن يجوز للموجب الرّجوع عن إيجابه قبل رسو العطاء؛ الذي يعتبر قولاً 
في بيع المزايدة وعلى هذا جرى القانون المصري» كما ذكره الدكتور 
السنهوري؛ حيث یقول : 

(فقد كان يعتبر التّقدم بالعطاء إيجاباً لا قبولاًء ويرتب على ذلك جواز 
الزجوع فيه قبل إرساء المزاد)'''. 

وقد ذكر في الحاشية على أن على هذا الأساس صدر الحكم من 
محكمة الاستئناف المصرية» وهذا هو القياس. 

وإن كان معظم الفقهاء الحنفية لم يتعرضوا لبيان هذه المسألة» ولكن 
يظهر من كتب المالكية أن الذي يتقدم بالعطاء في المزايدة ‏ وهو الموجب 
- لا يحق له الرجوع من إيجابه إلى أن يرسو العطاء. قال ابن رشد ك1 : 

(والحكم فيه أن كل من زاد في السّلعة لزمته بما زاد فيها إن آراد 
صاحبها أن يمضيها له بما أعطى فيهاء ما لم يسترد سلعته فيبيع بعدها 
آخری» أو يمسكها حتى ينقضي مجلس المناداة)”” . 

وقال الحطاب كانه : 


(۱) الوسيط: ۲۲۹/۱ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
)۳( البیان والتحصیل : ۸ءء ط دار الغرب الاٍسلامی - بیروت» ٤ھ‏ 
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(إذا تبيّن له أنه يصيح علیهم ثلاثة أيام للرّيادة» فكل من آعطاه شيئاً 
لزمه الشرای على أن البائع بالخيار ما لم تنقض أيام الصياح» فلصاحب 
العبيد أن يلزم المشتري الشراء وان انقضت أيام الصياح ما لم يتباعد 
ذلك» وقد قيل: إنه لیس للمشتري أن يرد السّلعة بعد مضي أيام الخيارء 
فعلى هذا القول لیس له أن يلزمه الشّراء بعد انقضاء أيام الصیاحء ولو كان 
الذي يصاح عليه في بيع المزايدة مما العرف فيه أن يمضى أو يرد في 
المجلس» ولم يشترط أن يصيح عليه أياماًء لم يلزمه الشّراء بعد أن ینقلب 
بالسلعة عن المجلس)؟. 

وقال بعد ذلك: 

(فتحصل من كلام ابن رشد والمازري وابن عرفة في بيع المزايدة أن 
كل من زاد في السّلعةء فلربّها أن يلزمه إياها بما زاد إلا أن يسترد البائع 
سلعته؛ ويبيع بعدها آخری» أو يمسكها حتی ينقطع مجلس المناداة» إلا 
أن يكون العرف اللزوم بعد الافتراق أو يشترط ذلك البائع» فيلزم المشتري 
البيع بعد الافتراق في مسألة العرف بمقدار ما جرى به العرف» وفي مسألة 
الشرط في الأيام المشروطة وبعدها بقرب ذلك على مذهب «المدونة»» فان 
شرط المشتري أنه لا يلزم البيع إلا ما دام في المجلس فله شرطهء ولو 
كان العرف بخلافہ)٭"'. 

وهذه النصوص صريحة في أن المتقدّم بالعطاء في المزايدة ليس له 
الرّجوع عن إيجابه إلى أن يرسو العطاءء أو تلغى المزايدة» فان كان 
العرف على امتداد هذا اللزوم على المشتري حتى بعد مجلس المنادات 
عمل بهء إلا أن يشترط المشتري أنه لا يلزمه الشّراء إلا ما دام في 
المجلسء فالشّرط يقضي على العرف؛ فظهر بهذا أن المالكية فرقوا بين 


)١(‏ مواهب الجلیل للحطاب: ۰۲۳۸/۶ طبع ۱۳۹۸ھ. 
(۲) المصدر السابق: ۰۲۳۹/۶ 





بیوع المساومة العامة وبين المزایدات» حيث للمشتري في المساومة أن 
يرجع عن إيجابه متى شاء قبل قبول البائع» ولا يحق له ذلك في بيوع 
المزايدة. 

ولاشكٌ أنه لا فرق بين المزايدة والمناقصة في هذا الموضوع فينطبق 
عليها جميع أحكام المزايدة من هذه الجهة؛ فمقتضى القواعد العامة أنه 
يجوز لمن تقدّم في المناقصة بعطاء أن يرجع عن إيجابه قبل رسوٌ العطای 
ولكن مقتضى ما ذكره المالكية أنه لا يجوز له الرّجوع بعد تقدّمه بالعرض» 
وعلى هذا الأخير جرت معظم قوانين المناقصة المعاصرة» وبما أن 
المسألة اجتهادية» فهناك سعة بأخذ ما فيه مصلحة. 

ولكن الذي يظهر لي: أن القول بإعطاء صاحب العرض الحق في 
الرجوع آعدل وآقیس؛ لأننا متى جعلنا عرضه ایجاباً فلا وجه لحرمانه من 
الحقوق التي یستحقها الموجب في البيوع الاخری. 

ثم إن الفقهاء المالكية نما آلزموا الایجاب على الموجب في المزاد 
العلني الذي يتقدّم فيه کل أحد بعطائه عن بصيرة تامة وعن علم بما تقلّم به 
الاحرون» ويرسو العطاء فیها فوراًء آما المناقصات فمعظمها تجري على 
آساس السَّريّة ویقع البت فیها بعد مدّق وحينئذ قد یضطر فیها صاحب 
العرض إلى سحب عرضه لتقلبات الأسعار في السّوق» أو لأعذار آخری 
حقيقية» فلا تقاس المناقصة السّريّة على المزاد العلني الذي يقع البت فيه 
في المجلس . 

۲ - هل العرض الأقلٌ لازم على صاحب المناقصة؟: 

ومن النتائج المنطقية لجعل العرض إيجاباًء أن یحقٌ لصاحب 
المناقصة أن یقبل ما شاء من عطاء ویرفض ما شاء. وبهذا صرّح الفقهاء 
المالكية في المزایدة فقال ابن رشد تل : 

(ھو - آي: البائع في المزايدة - مخیّر في أن یمضیها لمن شاء ممن 
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أعطى فیها ثمناًء وان کان غیره قد زاد عليه» هذا الذي أحفظ في هذا من 
قول الشیخ أبي جعفر بن رزق ك وهو صحیح في المعنی؛ لأن حق 
صاحب السّلعة أن یقول للذي آراد أن یلزمها إياه إن أبى من التزامهاء 
وقال له: بع سلعتك من الذي زاد علي فيها؛ لأنك إنما طلبت الزيادة وقد 
وجدتها: آنا لا أحب معاملة الذي زاد فى السّلعة عليك» وليس طلبی 
الرٌّيادة فیها)۳. ۱ ۱ 

فلو آجرینا المناقصة على آساس هذا القول. جاز لصاحب المناقصة 
أن يقبل أيّ عرض شاء سواء كان أقل أو آکثر» وربما تضطر الجهة 
الطالبة للمناقصة إلى قَبولٍ عرض سعره أكثر لمصالح آخری» مثل: کون 
صاحب العرض أتقن وأوثق بالنسبة لمن عرض سعراً أقل» ولكن بما أن 
المناقصات تجرى عموماً من قبل الجهات الحكومية أو المؤسسات الكبرى 
التي تمر فيها العملية من خلال أيدي كثير من الناس» فان قبول السّعر 
الأكثر معرض لتهمة التَّواطوْ والرشوة وغيرهاء فينبغي أن تكون مثل هذه 
المناقصات خاضعة لتشريعات تضمن شفافية العملية» ويؤمن معها من 
التٌواطؤ والرشوة. 

هذا بالنسبة للمناقصات التي موضوعها با كالبيع» أو الإجارة» أو 
المقاولة والاستصناع. أما إذا كان موضوعها توريد أشياء غير مملوكة 
للبائع فقد ذكرنا فيما سبق أن اتفاقية التوريد في هذه الحالة مواعدة 
لانجاز العقد في المستقبل؛ فلیس هناك إيجاب وقبول لانجاز العقد في 
هذه المرحلة» وانما الاعلان الصحفي لمثل هذه المناقصة دعوة للتجار؛ 
للدخول في مواعدة أو تفاهم عام» ولکن لا بأس أن تتخذ لها جمیع 
الاجراءات التي ذکرناها» بشرط أن لا يظنّ أن إرساء العطاء عقد بات 


۰1۷۲/۸ البيان والتحصيل» لابن رشد:‎ )١( 





CD‏ بحوت في قضايا فتهية معاصرة - الجزء الثاني 


للبيع مضاف إلى المستقبل» بل برسوٌ العطاء على أنه مواعدة من الطرفين 
ملزمة عليهماء لإنجاز البيع في تاريخ مستقبل. وقد فصّلنا الفرق بين 
الأمرين عندما تکلمنا عن التّوريد. 

۳ - الأئواع المختلفةُ للمناقصة : 

وللمناقصة أنواع مختلفة: فمعظم المناقصات مناقصات عامّة تتجه 
دعوة المشاركة فيها إلى كل من يريد ذلك» ولذلك تنشر الدعوة في الجرائد 
والصّحف. وبعضها مناقصات خاصة لا تعلن في الصّحفء وإنما توجه 
فيها الدعوة إلى عدد محدود من المشاركين بتوجيه الرسائل إليهم. ولا فرق 
بين النوعين من الناحية الشرعية» فكل ما ذكرنا من تكييف المناقصة 
وأحكامها ينطبق على النّوعين سواء بسواء. 

وكذلك تنقسم المناقصات إلى : مناقصات محلية: تقتصر الدعوة فيها 
إلى التجار والمقاولين في داخل البلد» وإلى مناقصات دولية: يشترك فيها 
التُجار من خارج البلد أيضاً. ولا فرق بينهما أيضاً من حيث أحكام 
الشریعة . 

وهناك مناقصات علنية: تكون عروض الأسعار فیها مكشوفة لکل 
آحد. ومناقصات سريّة: تقدّم فیها العروض في ظروف مختومةء ولا یطلع 
آحد من المشارکین على تفاصیل عرض الآخر إلى أن يرسو العطای 
والمعهود في الفقه الاسلامی هو المزاد العلنی وما وجدثت للمزاد السري 
ذكراً في کتب الفقه. ولکن ليس معنی ذلك أن المزاد السرّيّ ممنوع شرعا؛ 
لأنه لا يلزم بسرية العروض محظور شرعي. بل العروض السريّة أبعد عن 
شبهة التجش وغیره فلا مانع من کونها سرّيّة» وکذلك المناقصة. 
والتکییف الفقهي والاحکام المتعلقة به في كلا النوعین سواء. 

٤‏ - قیمةُ دفتر الشروط: 

والمعمول به في المناقصات عموماً أن الجهة الادارية التي ترید أن 
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تجري المناقصةء تسجّل تفاصيل العقد ومواصفاته في دفترء وهذا الدّفتر 
يعطى للمشاركين بعوض مالي . 

فالسُؤال الفقھیٔ : هل يجوز للجهة الإدارية أخذ عوّض مقابل دفتر 
الشُروط؟ فإذا نظرنا إلى أن هذا الدفتر إنما يرجع نفعه إلى الجهة الإداریة 
حيث إنها هي التي تريد أن تجري المناقصة لصالحهاء لم يكن هناك مبرّر 
لها في أخذ عِوَض مقابل هذا الدّفتر. 

ولكن هناك ناحية أخرى لا يمكن غضٌ النظر عنهاء وهي: أن إعداد 
دفتر الشروط ربما يحتاج إلى دراسات فنية» ورسم خرائط دقيقة» مما 
يتطلب جهداً ومالاً. ومن ناحية أخرى: إن هذا الدفتر يخمّف مؤونة 
المقاولين أو التّجار؛ لأنّه لولا هذا الدفتر لاحتاج كل عارض إلى أن 
يُجري هذه الدراسات الفتّیة بنفسه» ويتكبد في ذلك جهداًء ويبذل لأجله 
مالاً. ومن هذه الجهة يبدو أن الجهة الإدارية تستحق أن تطالب عوضاً 
مقابل هذا الدفتر. 

والذي يظهر لهذا الضُعیف ۔ عفا الله عنه - أنه لو كان دفتر الشّروط لا 
يتضمّن دراسات فنية» وكان مشتملاً على مجرد شرط العقدء فلا يجوز 
للجهة الإدارية أن تتقاضى عليه ثمناً؛ لأنه بمنزلة شروط العقد من أحد 
العاقدین ولا يجوز أخذ العوض على ذلك. أما إذا كان هذا الدفتر 
مشتملاً على دراسات فتّیة يحتاج إليها المشاركون في المناقصة لإعداد 
عروضهم. فيجوز للجهة الإدارية أن تأخذ على دفعه عوضاً يغطي تكاليف 
الجهة الإدارية في إعداده. 


وهذا قريب مما صدر به قرار 1 > الفقّه الاسله ۶ و - 
فر من مجمع 5 مي فی موصوع 
بيع المزايدة» ونصه ما يلي : 





ردیر بحوث في قضایا فتهية معاصرة - الجزء الثاني 


(لا مانع شرعاً من استیفاء رسم الدّخول - قيمة دفتر الشروط بما لا 
يزيد عن القيمة الفعلية - لکونه ثمناً له)۳. 

٥‏ - طلبُ الضمان من المشارکین: 

وان الجهة الادارية صاحبة المناقصة تطالب المشارکین بتقدیم ضمان؛ 
وهذا الضّمان على قسمین : 

القسم الاول : هو الظمان الابعدائي الذي یطالب بتقدیمه مصحوباً 
بتقديم العرض» والغرض منه التأكد من جديّة العارض في تقدیم عرضه 
ویکون مبلغ هذا الضّمان نسبة من قيمة العرض عموماً. والمعمول به أن 
هذا المبلغ یصادر عليه إذا سحب العارض عرضه قبل موعد |رساء العطای 
ویرد هذا المبلغ إلى أصحاب العروض الذين لم یفوزوا بالصفقة. 

والقسم الثاني : هو الضمان النهائي : ویطالب به من رسا عطاؤه وفاز 
بالصفقة» والمقصود من مطالبة هذا الضمان الزام من نجح في المناقصة 
بتنفيذ العقد بشروطه ومواصفاته ومواعیده الزمنية» فهو ضمان یقدمه 
المتعاقد لتوثيق التزاماته» وأنه سوف یقوم بمسوولیاته العقدية في وقتها 
الموعود. 

أ حکم الضَّمان الابتدائی : 

فأما الضمان الابتدائي» فحکمه أنه لا یظهر هناك مانع من المطالبة به 
للتأكد من جدّيّة العارض ما دام أنه لا يؤدي إلى أكل أموال الناس 
بالباطل» وهذا نما يحصل إذا بقي مبلغ الضَّمان كأمانة عند الجهة 
الإدارية. ولو وقع خلطه بالأموال الأخرى فيكون مضموناً عليهاء وان وقع 
استثماره فیجب أن يرجع ربحه إلى صاحب العرض الذي قدمه. وان لم يفز 


(۱) قرار ركم : ۳ (8/5) للدورة الثامنة للمجمع ؛ المنعقدة في برونائي دار السلام» سئة 
۶ هب راجع : مجلة الفقه الاسلامی العدد الثامن : 0/۲« فقرة (۵). 





البحث السابع عشو: عقود التوريد والمناقصة 


هذا العارض بالصّفقة» بمعنى: أنه لم يُقبل عرضهء فانه يرد عليه كامل 
المبلغ» مع ربحه إذا آودع في وعاء استثماري مقبول شرعا. 

وما يعمل به عموماً من مصادرة المبلغ إذا سحب العارض عرضه قبل 
موعد إرساء العطای غير مقبول من الناحية الشرعية إطلاقاء وهو من قبيل 
أكل أموال الناس بالباطل؛ لأنّنا حققنا فيما سبق أن التقدُم بالعرض إيجاب 
من قبل العارض» ويحقٌ شرعاً لكل من يتقدَّم بالإيجاب أن يرجع عن 
إيجابه قبل قبول الآخرء فلا وجه لمصادرة ما تقلم به من الضَّمان 
الابتدائي. وكثيراً ما تقع حالات يضطر فيها العارض لسحب عرضه» 
فكيف يجوز معاقبته في مثل هذه الحالات؟!. 

حتى لو أخذنا بقول المالكية الذين يرون التّقدم بالعرض في المزايدة 
ملزماً على الموجب العارض» ولا يعترفون بحقّه في الرُجوعء فان غاية 
هذا الإلزام أن يجبر على العقد قضاءء أو يحمّل الضرر المالي الذي 
تضررت به الجهة صاحبة المناقصة فعلاً. وإلا صارت هذه المصادرة عقوبة 
مالية» لا يجوز لأحد أن ينقَّذها إلا القاضي على قول من یجوّز الغرامة 
المالية كعقوبة مشروعةء وخاصة في حين أن المالكية إِنْما ألزموا الإيجاب 
على العارض في المزاد العلني» الذي يرسو فيه العطاء في مجلس المزادء 
ولا ينطبق ذلك تماماً على المناقصات السرية التي يتمّ فيها العقد بعد مذّة 
تُحتمل فيها تقلّبات الأسعار بصفة غير متوقعة. 

فلا يجوز شرعاً مصادرة الضَّمان الابتدائي إذا سحب العارض عرضه 
قبل إرساء العطاء. 

وقد يستشكل هذا بأنه لا تظهر هناك فائدة لهذا الضَّمان إذا وجب رد 
مبلغه إلى العارض في جميع الحالات. 

والجواب عن هذا الإشكال: أن هذا المبلغ ليس إلا للتّأكد من جدية 
صاحب العرض» وليس ضماناً في مفهومه الفقهئ» فان الضَّمان اّما تسبقه 


ID‏ بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


مديونية» وإِنَّ مجرد التقدّم بالعرض لا ينشئ دَيناً على صاحب العرض. ولا 
شك أن من یتقَدّم بهذا المبلغ عند تقديم عرضه. فانه ينبئ عن جديته في 


الاشتراك؛ لأنه لا يتنازل أحد عن سیولته» ولو لمدة قصيرة» الا من يريد 
أن يدخل في العقد حقيقة. وهذه الفائدة حاصلة» والله سبحانه أعلم. 


ب حكمٌ الضمان الٹھائی : 


أما الصّمان النّهائيُ» فإنّه يطالب به من يفوز بالصّفقة من بین 
العارضین» وإنما يطالب به لتوثيق أنَّ الفائز بالصّفقة يلتزم بمسؤولياته 
التٌعاقدیةء وقد يزعم بعض النّاس أنه من قبيل العربون» ولیس الأمر 
کذلك. لأن العربون الذي أجازه الحنابلة إنما يقدمه المشتري» وصاحب 
العرض في المناقصات هو البائع إذا كان موضوع المناقصة توريداًء أو 
استصناعاًء والمؤجر إن كانت المناقصة موضوعها تقديم بعض الخدمات» 
والواقع أنه لا يوجد هناك نظير في الفقه الإسلامي بمطالبة شيء من البائع 
أو المؤجرء إلا مطالبة الرهن من المسلم إليه الذي جوّزه بعض الفقهاء 
ومنعه آخرون. ولكن ذلك إنما يمكن إذا كان البيع بات كما في السلم أو 
الاستصناع . 


آما في عقود التّوريد فلاء وغاية ما یمکن أن يبرّر به هذا الضمان هو 
على أساس (ضمان الجدّية) فينطبق عليه كل ما ذكرنا في الضُمان الابتدائي 
من أنه أمانة ابتداء» وان خلط بمال آخرء فانه مضمون على صاحب 
المناقصه. وان وفع استثماره فإنه يرجع ربحه إلى المتقدم به» ويجب رده 
مع ربحه (إذا کان مستثمراً فی جهة مقبولة شرعا) إلى صاحبه عند تمام 
تنفيذ العقد. ولا يجوز مصادرته إلا إذا تخلف صاحبه من آداء واجبی 
وحصل بالتخلف ضرر مالي لصاحب المناقصة فعلاً» فيمكن أن تقع 
المناقصة بين المبلغ وبين ما يجب على المتعاقد من تعویض مالي . 





البحث السابع عشر: عقود التورید والمناقصة 12 


وقد صدر قرار من مجمع الفقه الاسلامي بشأن الضُمان في بیوع 
المزايدة بما نصه : 

(طلب الضّمان ممن يريد الذُخول في المزايدة جائز شرعاء ویجب أن 
رد لكل مشارك لم یرس عليه العطاءء ویحتسب الضَّمان المالی من الثّمن 
لمن فاز بالصّفقة)”"' . 

وہما أن هذا القرار كان موضوعه المزايدة» ويطلب فيه الضَّمان من 
المشتري» فيمكن تخريجه على أساس العربون» وليس الأمر كذلك في 
المناقصات التي يطلب فيها الضمان من البائع أو المقاول» فلابد من رد 
هذا المبلغ بعد تنفيذ العقد مع سائر واجبات المتعاقد الأخری؛ ولا يصادر 
هذا المبلغ إلا في الصّورة التي ذكرناها من تخلف المتعاقد عن تنفيذ 
العقد وتحميله الضرر الفعلی المالی الذي أصاب صاحب المناقصق 
فحينئذ تقع المقاصّة بين المالين. 

والله له أعلم . وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين. 


> 


(۱) قرار رقم: ۷۳ (8/4) في الدورة الثامنة للمجمع» المنعقدة في برونائي» سنة ١٤١ھ‏ 
مطبوعاً في مجلة المجمع؛ العدد الثامن : ۲/ ۰۲۵ فقرة .)٤(‏ 
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عقود البناء والتشغيل ونقل الملكيّة 


من النّاحية الشّرعية 








© مقدمة: 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على رسوله الکریم» وعلى 
آله وأصحابه أجمعين» وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: إن العقود الجديدة المعروفة باللغة الإنكليزيّة بكلمات .0 .8 
7 اختصار لقولھم : (#عأاكصة1' Operate and‏ dاBui)»‏ وقد يعبّر عنها 
باللغة العربية بقولهم : (بناء - تشغیل - نقل الملكية)» وفي بعض الأحيان 
يعبّر عنها بعقود الامتیاز» مع أن عقود الامتیاز لا تختص بهذه العقود» 
ونظراً للاختصار؛ فاننا سوف نعبر عن هذه العقود في هذا البحث بعقود 
(البناء والتّشغيل). 

إِنَّ هذه العقود تحتاج إليها الحكومات» التي تريد أن تبني مشاريع 
البنية الأساسية (struetureء1f)‏ التي هي من مهمات القطاع العام 
Sector)‏ icا۴ub).‏ ولكن لا تجد الحكومات موارد مالية كافية لانجازها 
من القطاع العامٌء فتريد أن يموله القطاع الخاص (560102 ۳:(۷۵:6) 
وإنما يمكن ذلك إن كان المشروع صالحاً لأن در دخلاً» مثل : مشاريع 
الشوارع العامة والجسور الكبيرة التي يمكن فيها فرض الرسوم على 
السّيارات التي تمر عليهاء أو بناء المطارات التي تفرض الرسوم على من 








1۳ بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


يستخدمهاء أو مشاریع توفیر المیاه أو الکهرباء آو شبکات المواصلات 
السلكية» التي يمكن فيها تقاضي الثَّمن أو الأجرة من المستهلكين الذين 

وان حقیقة هذه العقود ‏ في عبارة بسیطة أن الحكومة تفوّض بناء 
هذه المشاريع إلى جهة مختصّة» تلتزم إنجاز المشروع في مدة معلومة على 
نفقتهاء وتمنحها الحكومة حق امتياز لتشغيل المشروع إلى مذة معينة» 
والحصول على ما در من دخل» وبعد انقضاء تلك المدة يسلّم المشروع 
إلى الحكومة» وان الجهة المختصة نما تدخل فی هذا العقد لأنها تأمل 
أنها سوف تسترجع في مدة التّشغيل ما أنفقته من أموال مع زيادة تربحهاء 
تكون عِوضاً مناسباً لما تكبدته من التّكاليف والجهود. 

فمثلاً: إن كان محل هذا العقد بناء جسر كبيرء فإن الجهة المذكورة 
تبني الجسر بنفقتها وجهودهاء ثم يحقٌّ لها بعد إنجاز البناء أن تشُل هذا 
الجسر إلى مدة عشر سنوات مثلاً» وأن تفرض رسوماً مناسبة على من يمر 
على الجسرء فتستحق هذه الرسوم» فتسترجع خلال العشر سنوات ما 
أنفقته على المشروعء مع قدر زائد يكون ربحاً لاستثمارها فيه. 

هذا هو التّصوير البسيط للعملية» فالمقصود من هذا البحث هو النّظر 
فى هذه العقود بأنواعها المعروفة من الناحية الشّرعية» وأريد أن أبحث فيه 
عن اللْقاط الاتیة: ۱ 

۱- التكييف الفقهی لهذه العقود بمختلف آنواعها وحكمها. 

۲ - الحکم الشُرعي لحقّ الامتیاز. 

٤‏ - طرق اللّمویل التي تستفید بها الجهة الصَانعة. 


. فی تمویل المشروع‎ )Securitizatio0n( ۔ مدی جواز التٌوریق‎ ٥ 





البحث الثامن عشر: عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية من الناحية الشرعية رس 


أولاً: التّكييتُ الفقهن لهده العقود: 

أما التكييف الفقهي لهذه العقود فيختلف باختلاف محل العقود ونشاط 
المشروع المقترح . 

ولنأخذ المشاریع التي تخطّط لاقامة مبان أو معدات صالحة للتأجير 
أو فرض الرّسوم على المستخدمين لمنفعتهاء مثل: بناء جسر أو محطة 
كهرباء أو میا أو تعبيد شارعء أو إقامة شبكة المواصلات السلكية. 

لاشك أن الأرض التي يقام عليها المشروع في هذه الصّور مملوكة 
للدولة» وأن الجهة الصّانعة تستخدمها لبناء المشروع أؤَّلاء ولاستغلالها 
إلى مدة متفق عليها ثانياًء ثم تسلّم الأرض مع المشروع المبني عليها إلى 
الذّولة في نهاية الأمر. 

وبناء على ذلك فان العملية تحتمل تکییفین : 

التكييف الأول: أن نقول: إن الدولة آجرت آرضها إلى الجهة الصّانعة 
لمدة متفق عليها؛ لتبني عليها المشروع وتستخدمه لصالحها إلى تلك 
المدة؛ والأجرة مؤجّلة» وهي نفس المشروع الذي یسلّم إلى الدولة بنقل 
ملكيته إليها في نهاية العملية» وعلى هذا التكييف يكون المشروع مملوكا 
للجهة الصّائعة بعد بنائه» ثم تنقل ملكيته إلى الدّولة من حيث إنها أجرة 
لاستخدام الأرض خلال مدة العقد» فالعلاقة بين الدولة والجهة الصّانعة 
هي علاقة المؤجر من المستأجر . 

والتكييف الثاني : أن نقول: إن الدولة استصنعت المشروع من الجهة 
الصَانعة. فالعقد الأساسي بين الجهتين هو الاستصناع» والدولة مستصنعة» 
والجهة الآخری صانعةء وثمن الاستصناع منفعة تشغيل المشروع التي تنتفع 
بها الجهة. وتبقى الجهة الصّانعة مستفيدة من المشروع على ملك الدّولة. 
فتكون العلاقة بين الجهتين علاقة المستصنع والضّانع إلى أن یکتمل 





درو بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


المشروع» ثم تکون الجهة الصانعة تستفید بحق الامتیاز (002©58100) في 
تشغیل المشروع لاستیفاء ثمن الاستصناع . 

والأمر الحاسم في تطبیق هذین التكييفين هو: من یملك المشروع بعد 
اكتماله» وفي آثناء استفادة الصَانعة صاحبة الامتیاز؟ فان كان العقد یصرح 
بأن المشروع تملکه الجهة الصّانعة في هذه المدة وهو ما يُعبّر عنه 
بقولهم: (۲:26167 Own and‏ 810111) بمعنی : بناء - تملك نقل 
الملكية» فینطبق عليه التّكييف الأول» بمعنی : أن العلاقة بين الجهتین 
علاقة المؤجّر والمستأجر آما إذا صرح العقد بأن المشروع تتملکه الدُولة 
فور اکتماله» ولکنها تعطي الجهة الصانعة حق الاستفادة به خلال مدة 
العقد» وهو ما يعبر عنه بقولهم : (1:26167 Operate and‏ 8101101) يعني : 
بناء - تشغیل - تسلیم. فینطبق عليه التکییف الثاني . 

وفي کل من هذين النوعین والتکبیفین قضایا فقهیف لابد من دراستها 
قبل أن نحکم علیها بالجواز أو عدمه. ولنتكلّم عن کل نوع على حدته: 

۱ - النوع الأول: بناعٌ ‏ تملك - نقلٌّ الملكية: 

أما النوع الأول الذي يبتنى على أساس إجارة الأرض» فقد لا ينطبق 
على القواعد الفقهية الشّرعية في صورته المعروفة؛ وذلك لأنه مبنيٌ على 
أساس أن الدولة آجرت أرضها للجهة الصّانعة إلى مدة معلومة» والأجرة 
المؤجّلة هي تسليم نفس المشروع بعد انتهاء المدة» وهذا لا يصلح شرعا؛ 
لأننا لو أسسنا العقد على أساس إجارة الأرض» فان الإجارة تبتدئ منذ 
أول يوم تسلم فيه الأرض إلى الجهة الصّانعة. والمقرر شرعاً: أن الإجارة 
عقد متجدد؛ بمعنى: أن كل يوم ينسب إليه جزء من الأجرة المتّفق عليهاء 
ولو كانت الإجارة لمدة طويلة. 

فمثلاً : لو آجر زيد أرضه إلى عمرو لمدة سنة بمبلغ ستة وثلاثين ألف 
ریالء فإن هذه الأجرة تقسم على عدد أيام السنة» فیستحق زيد مئة ريال 
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مقابل کل یوم فلو انفسخت الاجارة قبل سنة لسبب من الأسباب فان 
المؤجُر یستحق الأجرة مقابل الایام الماضية» فلو كانت الاجارة انفسخت 
بعد شهرین مثلاً» فان ما یستحقه المؤجر هو ستة آلاف ريال لما مضی من 
الأیامء فظهر بهذا أن الأجرة في إجارة الأرض لابد أن تکون قابلة 
للانقسام على عدد أيام الإجارة؛ ليمكن التصفية بالشكل المذكور عند 
انفساخ الإجارة قبل انتهاء المدة. 

ولكن الأجرة في هذا العقد المشروع نفسه الذي سوف ينشئه المستأجر 
في مدة ربما تطولء ولا يصلح ذلك المشروع للانقسام على عدد أيام 
الإجارة» فلو انفسخت الإجارة قبل اكتمال المشروع لا يمكن التصفية 
بتجزئته على عدد الأيام الماضية» فإنه يمكن أن تكون الأيام الماضية ربع 
مدة الإجارة» والجزء المكتمل ثمنه» أو بالعكس» كما يمكن أن تنفسخ 
الإجارة قبل أن يبرز جزء من أجزاء المشروع» فظهر أن المشروع المقترح 
لا يصلح أن يكون أجرة في إجارة الأرض . 

فلا سبيل إلى تخريج هذا العقد على أساس الإجارة إلا بأن تحدد 
أجرة الأرض بنقود معلومة» ولكن يجوز عند انتهاء مدة الإجارة أن 
يتراضى الطّرفان بتسليم المشروع إلى المؤجّر على أساس التقويم» وبما أنه 
لا يجوز في هذه الصّورة اشتراط سابق لتسليم المشروع عند انتهاء المدة 
بدلاً من الثقودء فان هذه الصّيغة لا تنفع من حيث كونها عقداً بات يلتزم به 
الفريقان والذي هو المقصود من العملية. 

فتبيّن بهذا أن العقود التي تنشأ على أساس تملك الجهة الصّانعة 
للمشروع؛ غير موافقة للشّريعة الإسلامية في صورتها المعروفة. 

۲ - النوع الثاني: بناغ - تشغیلٌ - تسليمٌ: 

آما النوع الثاني» وهو: أن تبني الجهة الصّانعة المشروع لصالح 
الدولةء ولا تملکه بعد الاكتمال» وإنما تنتفع بتشغيله لمدة معلومت فان 
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هذا العقد في هذه الصّورة استصناع من الدَّولة» وثمن الاستصناع منفعة 
المشروع» التي ينتفع بها الضّانع خلال مدة العقد. 

وقبل أن نحكم على هذا العقد بالجواز لابدً من التعرّض لبعض النقاط 
الفقهية التي يمكن أن تثار للقول بعدم جوازه؛ وهي : 

أ - هل يجوز أن يكون ثمن الاستصناع منفعة؟ . 

ب ۔ هل يجوز أن يكون ثمن الاستصناع منفعة تحدث بفعل 

2 اه € 
الصانع؟ . 

ج - ألا يتضمّن هذا العقد غررا؟ حیث إن مقصود الصّانع هو 
الحصول على الموارد المالية التي يرجو أن يُدرَّها المشروع في تلك 
المدةق وهى غير معلومة. 

أ هل تصلخ المنفعةٌ ثمناً؟: 

أما کون المنفعة ثمناً للبیعء فقد أجازه الفقهاء؛ يقول العلامة ابن 
نجيم الحنفى كله ناقلاً عن «القنية» : 

(بعتك عبدي بمنافع دارك سنةء لا يجوز. ثم رقم : هذا بيع في حق 
العبد إجارة في حقٌ الدَّار؛ فإنه جائز۳6. 

وكذلك جوزوا أن تكون المنفعة أجرة فی الاجارة؛ جاء فى «المدونة 
الکبری» للومام مالك كانه : 

(فھل يجوز أن يشتري سكناي الذي آسکنته بسکنی دار لي آخری أو 
بأساً)'''. 

وقد يستشكل هذا بأن المنفعة التي صارت ثمناً في البيع في مسألة 


() البحر الرائق: ۰870/۵ طبع مكة المكرمة. 
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«البحر الرائق)ء أو أجرة فی الإجارة فى مسألة (المدونة) موجودة عند 
العقدء فلا يقاس عليها العقد المبحوث فيه» حيث إن المنفعة التى جعلت 
ثمناً للاستصناع معدومة عند العقد. 

ويمكن أن يجاب عنه بان قضية الاستصناع غير قضية البيع والإجارة» 
فان العين المبيع في البیعء والمنفعة المعينة المستأجرة في الإجارة» 
موجودتان عند العقد. فیجب أن تکون العين أو المنفعة بدلهما موجودت 
آما الاستصناع فالمبیع فيه معدوم» وإنما آجیز العقد لمکان الحاجة 
والتّعامل فلا باس إن كان بدله مثله فى کونه معدوماً . 

مثل: أن يستصنع زید خزانة من عمرو بأن یصنع له عمرو منضدة. 
والظاهر أن العقد جائزء مع کون كل من البدلین معدوماً عند العقد؛ فان 
كانت المنفعة التي جعلت بدلاً للاستصناع سوف تحدث بصنعة الصانع 
نفسه» فلا یضر کونه معدوماً بالطریق الأولى؛ لأن وجود المنفعة التی هی 
الأجرة موقوف على انجاز الصَّانم للمشروع» وهذا الانجاز نفسه هو 
المعقود عليه في الاستصناع ولا يستحق الصانم الثّمن الا بالانجاز 
ومتی حصل الانجاز» وجدت المنفعة التي هی التّمنء فصار وجود النّمن 
لازماً لوجود المبیع. 

فلا إشكال من جهة کون المنفعة معدومة عند العقد. نعم قد يتأنّى 
هناك إشكال آخر؛ وهو کون هذه المنفعة نما تحدث بفعل الصَّانع» فتتأتى 
فیها مسألة قفیز الطحان» وهذا يأخذنا إلى النقطة الثانية التی آشرنا إليها . 

ب ‏ مسألةٌ قفيز المّلحان : 

ووجه الاشکال من هذه الجهة: أن جمعاً من الفقهاء حکموا بفساد 
الاجارة إن كانت الا جرة المشروطة لا تحدث إلا بفعل الأجيرء والمسألة 
مشهورة في الفقه بمسألة قفیز الطحان فقد ذکر الفقهاء أنه لو استأجر 
رجل طحاناً لیطحن دقیقه» واشترط أن یکون قفيرٌ من الدقیق المطحون 
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أجرة طحنه» فان ذلك لا يجوز. يقول العلامة الكاساني كل#» وهو يتحدث 
عن شرائط صحة الأجرة: 

(ومنها: أن لا ينتفع الأجير بعمله فان کان ينتفع به لم یجز؛ لأنه 
حينئذ يكون عاملاً لنفسه فلا يستحق الأجر. .. وعلى هذا يخرج ما إذا 
استأجر رجلاً ليطحن له قفيزاً من حنطة بربع من دقيقهاء أو ليعصر له قفيزاً 
من سمسم بجزء معلوم من دهنه: أنه لا يجوز؛ لأن الأجير ينتفع بعمله من 
المّلْحن والعصرء فيكون عاملاً لنفسه”" . 

(ولو دفع غزلاً لآخر لينسجه بنصفه) أي: بنصف الغزل (أو استأجر 
بغلاً لیحمل طعامه ببعضه» أو ثوراً ليطحن بُرَّه ببعض دقيقه) فسدت في 
الکل؛ لأنه استأجره بجزء من عمله)”" . 

هذا مذهب الحنفية» ويوافقه مذهب الشّافعية؛ يقول الإمام النووي 


32002 
لله : 


(لا يجوز أن يجعل الأجرة شيئاً یحصل بعمل الأجيرء كما لو استأجر 
السّلاخ ليسلخ الشاة بجلدهاء أو الطّحان ليطحن الحنطة بثلث دقيقهاء أو 
قاطف الثمار بجزء منها بعد القطاف» أو لينسج الثوب بنصفهء فكل هذا 
فاسد) . 

وحجة ھڑلاء الفقهاء في ذلك ما خرجه الدارقطني في «سننه»: عن 
ابي سعید الخدري وه قال: نهی عن عسیب الفحل» زاد عبيد الله : وعن 
قفیز الصحان(*۲ . 


(۱) بدائع الصنائع : ۰80/۶ طبع مكة المکرمة کتاب الإجارة. 

(۲) الدر المختار مع ابن عابدین : 05/5. 

(۳) روضة الطالبین: ۰۱۷۰/۵ 

)٤(‏ سنن الدارقطني: ۳/ ۰4۷ حدیث (۱۹۵) من کتاب البیوع؛ وأخرجه أيضاً: البيهقي في 
سننه الکبری: ۳۳۹/۵. 
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وذكر الحافظ ابن حجر ك في «التلخیص» وقال : 

(وفي الإسناد هشام أبو كليب رواية عن ابن أبي نعيم عن أبي سعيدء 
لا يعرف. قاله ابن القطان والذهبيء وزاد: وحديثه منكر. وقال مغلطاي: 
وهو ثقةء فينظر فيمن وثقەء ثم وجدته في ثقات ابن حبان)”" . 

ولكن الحديث ليس مداره على هشام أبي كليب فقط؛ لأنه تابعه 
عطاء بن السائب فيما أخرجه الطحاوي كله في «مشكل الآثار» من طريق 
الإمام أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن ابن أبي آنعم عن بعض 
أصحاب النبي بي عن النبي كله : «آنه نهى عن عسب النَّيسء 
الحجّامء وقفيز الّحان”" وقال الشيخ العثماني التهانوي كذنه: (وهذا 
سند جید). 

وفسره الامام عبد الله بن المبارك یبن وهو أحد رواة الحديث؛ بأن 
صورته : أن يقال للعلحان: اطحن بكذا وكذا بزيادة قفيز من نفس العّلحین» 
وقیل : هو طحن الصبرة لا يعلم مكيلها بقفيز منها . 

وعلّله الحنفية والشافعية بأن الأجرة إن كانت من نفس الّلحن صار 
الأجير يعمل لنفسهء وهو موجب لفساد الإجارة عندهم» كما سبق في 
نصوصهم الفقهية . 

آما المالكية والحنابلة» فالظاهر آنهم جوَّزوا مثل هذه الإجارة ما 
دامت الأجرة معلومةء فمجرد کون الأجرة تحدث بفعل الصانع لا يفسد 
الإجارة عندهم» إلا إذا أدّى ذلك إلى جهالة الأجرة؛ ولذلك فرّقوا بين 
الطحن بصاع من الطّلحينء حيث يجوز عندهم لكون الصاع معلوماً» وبين 


(۱) تلخيص الحبير: / ٦٠ء‏ حديث (1785). 
(۲) مشكل الآثارء للطحاوي: .۳٣٣/٢‏ 

(۳) إعلاء السننء للتهانوي: 1۸١/١١‏ . 

. ٦١ /۳ تلخيص الحبير:‎ )٤( 
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سلخ الحیوان بجلده» حيث لا يجوز لما فيه من جهالة صفة الجلدء فقال 
الڈردیر المالکی که : 

((و) جاز (صاع دقیق) یدفعه رب القمح ونحوه لمن یطحنه له (منه) أو 
من غيره في نظیر طحنه» (آو) صاع (من زیت) یدفعه رب الزیتون لمن 
يعصره له أجرة لعصره. (لم یختلف) أي إذا لم یختلف كل من الحب أو 
الزیتون في الخروج. فان اختلف بأن كان تارة یخرج منه الدقیق أو الزیت» 
وتارة لاء منع للجهالة). 

وقال الحطاب که : 

(والمشهور في مسألة الدقیق جواز الاستئجار بصاع منه. . . إلخ)''. 

وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي که 

(قال ابن عقيل : نهی رسول الله یا عن قفیز الطحان. وهو أن يُعطى 
القٌلحان أقفزة معلومة لیطحنها بقفیز منهاء وعلَّة المنع أنه جعل له بعض 
معموله أجراً لعمله» فيصير الطحن مستحقّاٌ له عليه» وهذا الحدیث لا 
نعرفه ولا تثبت عندنا صحته» وقیاس قول آحمد جوازه لما ذکرنا عنه من 
المسائل)"۳. 

وقال في موضع آخر : 

(قال آحمد كأ في رواية» منها: لا بس أن يحصد الزٌرع ویصرم 
النَخل بسدس ما یخرج منه» وهو أحبٌ إلي من المقاطعة نما جاز ههنا 
لأنه إذا شاهده فقد علمه بالرژیة» وهي أعلى طرق العلم» ومن علم شیئا 
علم جزأه المشاع» فیکون جرا معلوماً)۱*. 


(؟) مواهب الجلیل» للحطاب : ۳۹۸/۵. 
(٤‏ المغني ؛ لابن قدامة» کتاب الاجارة: ۰۷۲/۲ 
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لکن قال العلامة البهوتی که : 


((ولا) يصح استتجاره على (طحن کر) مكيل بالعراق. .. (بقفیز منه) 
أي المطحون؛ لحدیث الدارقطني مرفوعاً: أنه نهی عن عسب الفحل 
وعن قفیز العحان ولانه جعل له بعض معموله أجراً لعمله فیصیر الطحن 
مستحقّاً له وعلیه» ولأن الباقي بعد القفیز مطحوناً لا يدرى کم هو؟ فتکون 
المنفعة مجهولة. وتقدم: لو استأجره بجزء مشاع منه کسدسه بصح)*. 

ومذا يدل على أن الحنابلة في مسألة قفیز الطحان على قولين» وما 
ذكره البهوتي مبنيّ على ما ذكره ابن قدامة عن ابن عقيل» ولكن صحح ابن 
قدامة خلافه» وهو الجواز وقد ذكر البهوتي وجهين لعدم الجواز : 

الأول: أن علَّة المنع جعل بعض معموله له أجراً لعمله» وهي العلّة 
التي ذكرها الحنفية والشافعية» ولكن لو سلم كونه علة للمنع» فينبغي أن 
يرد ذلك في طحنه بجزء مشاع أیضاء كما تقدم عن «بدائع الصنائع» 
ولكن ذكر البهوتي أنه جائز؛ مما يدل على أن ذلك ليس علة مطّردة عند 
الحنابلة . 

والوجه الثاني: الذي ذكره البهوتي: وهو الجهالة؛ فإنما ينطبق فيما 
إذا لم يعرف كيل جملة الطحنء أما إذا عرف ذلك فلاء وذلك يدل على 
أن علّة المنع هي الجهالة» فيجوز إذا ارتفعت الجهالة بصورة من الضُور؛ 
وهو عين ما رجحه ابن قدامة وذهب إليه المالكية. 

وبالجملة : فالذي يظهر من راجح مذهب المالكية والحنابلة أن مجرد 
کون الأجرة من عمل الأجير لا يصلح علة لعدم الجواز عندهم وإنما 
يتوجه المنع إذا كان ذلك يؤدي إلى جهالة في الأجرة. فلعلهم لم يثبت 


. شرح منتهى الإرادات» للبهوت : ۰۳۵۶/۲ کتاب الاجارت طبع دار الفکر‎ )١( 
سرح مھی 2 7 ي ۰ 3 ر 8 ر‎ 
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عندهم حدیث النّھي عن قفیز الحان» أو حملوه على ما يژدي إلى 
الجهالة ما في الأجرة» أو فیما يبقى من المطحون بعد دفع الاجرة. 

وهناك ناحية آخری في هذا الموضوع» وهي: أن الحنفية وان لم 
یجیزوا قفیز التحان في أصل مذهبهم وقاسوا على ذلك الغزل ببعض 
المنسوج» وعدة صور آخری ممّا تکون فيه الأجرة من عمل الاجیر» ولکن 
اختار مشایخ بلخ جواز الغزل ببعض المنسوج وصور آخری» سوی مسألة 
الحن. وذلك على أساس العرف والتّعامل والحاجت وقالوا : إن العرف 
والتّعامل مما يترك به القیاس وقد شرح ذلك العامة ابن عابدین كل في 
اشرح عقود رسم المفتي»؛ حيث قال : 

(قال في «الذخيرة» في الفصل الثامن من الإجارات في مسألة ما لو 
دفع إلى حائك غزلاً لينسجه بالثلث: ومشايخ بلخ كنصير بن بحیی» 
ومحمد بن سلمةء وغيرهماء كانوا يجيزون هذه الإجارة في الثياب لتعامل 
أهل بلدهم في الثياب» والتعامل حجة يترك به القياس ويخصٌ به الأثر 
وتجويز هذه الاجارة في الثياب للتّعامل بمعنى تخصيص النَّص الذي ورد 
في قفيز الحان أن التّص ورد في قفيز القّحانء لا في الحائك إلا أن 
الحائك نظيره» فيكون وارداً فيه دلالة» فمتى تركنا العمل بدلالة هذا النّص 
في الحائك وعملنا بقفيز الطحان كان تخصيصاً لا تركاً أصلاًء وتخصيص 
النّص بالتعامل جائزء ألا ترى أنا جوزنا الاستصناع للتعامل» والاستصناع 
بيع ما ليس عنده» وإنه منهي عنه» وتجويز الاستصناع بالتّعامل تخصیصّل 
منا للنص الذي ورد في النهي عن بیع ما ليس عند الإنسان» لا ترك النص 
أصلاًء لا عملنا بالنص في غير الاستصناع. . . الخ). 

وبما ذكرنا في مسألة قفيز الحان في الصفحات الماضية اتضحت 
النقاط الآتية: ۱ 


)۱( شرح عقود رسم المفتي » ص ۰8۰ طبع كراتشي . 
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١‏ کون الأجرة تحدث بفعل الأجير لا يفسد الاجارة عند المالكية» 
وفي الرّاجح من مذهب الحنابلة» وعلى هذا لو كان ثمن الاستصناع منفعة 
تحدث بفعل الصَانع فإنه لا يفسد العقد عندهم من هذه الجهة. 

۲ - إن مشايخ بلخ من الحنفية قد أجازوا الغزل ببعض المنسوج على 
أساس التّعامل» فإذا حدث هناك تعامل في غير قفيز الطحان بحيث جعلت 
الأجرة مما يحدث بفعل الأجير» فإنه يجوز عندهم . 

۳ إن الحنفية والشّافعية الذين يمنعون قفيز المّلحان يعلّلون المنع بأن 
الإجارة معقودة على عمل الأجير» فان كانت الأجرة تحدث بفعل الأجير 
صار كأنه يعمل لنفسه» وهذا إنما يتأتّى في الإجارة المحضة؛ التي تنصب 
على عمل الأجير. أما الاستصناع فهو قسم من أقسام البیع» وعمل الصانع 
وان کان ملحوظاً في العقد فانه ليس محلاً للعقدء وإنما محل العقد هو 
الشيء المصنوع» ولذلك يجوز للصانع أن يأتي بشيء مصنوع من قبل» إما 
من عنده أو من السوق» إذا كان موافقا للمواصفات المشروطة. ولو كان 
محل العقد عمل الصانع لما جاز ذلك» فلما لم يكن عمل الصانع محل 
العقد فلا يتأنّى فيه ما ذكروه في قفيز الطّلحان من أنه يعمل لنفسهء وبهذا 
يفترق الاستصناع من الإجارة. 

وعلى أساس كل واحد من هذه الوجوہ الثلاثة لا يتوجه منع قفيز 
الصحان إلى عقود التشغيل بعد البناء. 

ولكن بما أن المستصنع لا يجوز له النّصرف في المصنوع قبل تسلّمه 
فإنه يجب لجواز هذه العملية أن يسلم المشروع إلى الجهة المستصنعة بعد 
إنجازه حتی ينتقل ضمانه إلى المستصنع» ويجوز له تقديم منفعته إلى 
الصَانع كثمن للاستصناع . 

ج - هل هناك غررٌ في هذه العقود؟ : 

والنقطة الثالثة في عقود البناء والتشغيل: أن فيه شبهة العّرر» من حيث 
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إن مقصود الجهة الصَانعة من تشغیل المشروع أن تحصل على موارد مالية 
من خلال رسوم تفرضها على الذين یستخدمون المشروع (مثل : المرور 
على الجسر أو الشارع)» أو یستهلکون ما یوفر لهم المشروع (مثل : 
الکهرباء أو الماء) وان هذه الموارد المالية غير معلومة عند العقد» وانما 
تقدّرها الجهة الصّانعة ظنَاً منها بآنها سوف تحصل على ما يخطي تکالیف 
المشروع مع ربح زائد» ولکن لا يدري أحد هل ی يتحقق آملها أو لا؟. 
والجواب عن هذه الشبهة: أن ثمن الاستصناع لیس تلك الموارد 
المالية المظنونة» وإنما هو منفعة المشروع» وهي منفعة مستقلة معلومة لها 
قيمة. ومذا مثل : أن يشتري رجل مجمّعاً سکنیاً لتأجیر شققه. فانه لا يدري 
عند شراء المجمّع کم سیحصل عليه من أجرة» ولکن ذلك لا يوجب 
الکُرر؛ لأن الذي اشتراه هو منفعة المجمّع» وهي منفعة مستقلّة > ولیس 
محل الاجارة الموارد المالية التي يتوقع الحصول علیها من خلال إجارة 


چ میم 


شققه . 
ثانياً: حقٌ الامتیاز :)ConcessS10۸)‏ 

إن عقود البناء والتشغيل یصحبها عادة حي الامتياز الذي تمنحه 
الحكومة للجهة الصّانعة» فلابلٌ من إلقاء نظرة على هذا الحقٌّ. 

إن حقٌّ الامتياز ترجمة للاصطلاح الإنكليزي (0026655100)» وقد 
عرفته اللغة القانونية الإنكليزية بما يأتي ۷ 
A grant, ordinarily applied to the grant of 0‏ 

011۷1168205 by a government. 


(هو عطای وعادة هو عطاء استحقاقات خاصة من قبل الحكومة). 


وان هذا التعريف» وان كان عاماً جتاً في ظاهره ولکن مفهومه 


Blak’s Law Dictionary 5th edition p.262. (1) 
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المتعارف هو أن تمنح الحكومة حقٌاً للمعطى له يحق له من خلاله أن 
يستفيد ببعض استحقاقات الحكومة» مثل : فرض الرسوم على من يمر على 
الشوارع المعبدةء والحصول علیها . 

ولیس من الضروري أن یمنح حق الامتیاز لجهة من أجل دخولها في 
عقد البناء والتشغيل» بل قد یعطی هذا الحق لجهة بعدما تبني الحکومة 
المشروع على نفقتها . 

مثلاً: قد تبني الحکومة الشارع بنفسهاء ثم تعطي حق الامتياز لجهة 
مقابل مبلغ مقطوع. ثم إن الجهة صاحبة الامتیاز تقوم بتشغیل الشارع» 
وتتقاضی الرّسوم من المارین على الشارع. 

وان هذه الحالة تحتمل وجهین : 

الأول: أن یعتبر هذا العقد بیعاً للرسوم المتوقُم حصولها من السیّارات 
والعربات التي تمرٌ على الشارع والعقد على هذا الاعتبار باطل فانه بیع 
نقود بنقود مؤجلة بتفاضل وغرر. 

والثاني: أن يكون العقد إجارةً للشَّارع من قبل الحكومة التي تملکه 
فالجهة صاحبة الامتياز تملك منفعة الشارع إلى مدّة معلومة» ثم نها 
تتقاضی الرسوم من العربات التي تنتفع بالمرور علیه» وتقاضي الرسوم في 
هذه الحالة يشبه الإجارة من الباطن» وهي جائزة عند المالكية والشافعية 
سواء كانت الأجرة في الباطن زائدة على الأجرة التي يدفعها المستأجر 
الأول إلى المالكث» وهو المختار عند الحنابلة» أما الحنفیةء فذھبوا إلى 
أن الزيادة لا تطيب للمستأجر الأول» وهو رواية عن الامام أحمد أيضا”"'. 
ولكن ذكر الحنفية أن الزيادة تطيب في حالتين: 


)١(‏ راجع: المغني» لابن قدامة: ۰۵۳/۷ دار الكتب العربية - بيروت؛ والموسوعة الفقهية 
الكويتية: ۱/ .٦٦۷‏ 
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الأولى: أن تکون الأجرة التي يتقاضاها المستأجر الأول بغير جنس 
الأجرة التي يدفعها إلى المالك. 

والثانية : أن يحدث في العين المؤجّرة زیادة". 

وان أصحاب الامتیاز يُحدثون في الشارع زيادات كثيرة من أجل 
تشغيله » فلو فعلوا ذلك تطيب الريادة لهم عند الحنفية أيضا . 

وطرحت هذين الاحتمالين أمام العلماء للبت فيهماء والظّاهر أن 
الاحتمال الثاني أعني : کون هذا العقد إجارة للشارع ‏ هو الراجح؛ لأن 
الحكومة حينما تعطي حق الامتيازء فإنها ليست لها عقد إجارة مع أي 
أحد» حتى يقال: إنها باعت النقود بالنقود فالظاهر أنها آجرت منفعة 
الشارع إلى صاحب الامتيازء نعم يجب على الحكومة أن تضع شروطاً 
على صاحب الامتياز؛ لكي لا يجحف في فرض الرسوم على المستفيدين. 
وان وضع هذه الشّروط ليس بصفة کون الحكومة عاقدة» وإنما هو بصفة 
كونها حكومة راعية لمصالح العامة. 

أما في عقد البناء والتشغيل» فإن هذا الحقّ الذي هو عبارة عن منفعة 
المشروع أصبح ثمناً للاستصناع. وهو جائز كما حققنا فيما سبقء وان هذا 
التكييف الذي ذكرناه موافق لما جاء في قرار التّدوة الفقهيّة الثالثة عشرة 
لمجموعة البركة» المنعقدة في جدَّة بتاريخ (۷ - ۷ رمضان سنة 511١ه)ء‏ 
ونص القرار كما يلي : 

(فإذا كان محل عقد الامتياز إقامة مشروع فيه مبانٍ ومعدّات تكلف 
أموالاً تزيد كثيراً عن قيمة الأرض» وذلك كبناء جسر أو إنشاء محطة 
كهرباء أو مياه أو تعبيد طریق. فان العلاقة بین الدولة (مانحة الامتياز) 


() الفتاوى الهندية» كتاب الاجارة» باب (۷): ۲۵/6؛ ورد المحتار: 2597/5 باب ما 


يجوز من الإجارة... إلخ. 
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وصاحب الامتیاز یمکن أن تکون علاقة استصناع» والئمن فيه هو الانتفاع 
بالمشروع مدة معلومةء ولابدٌ أن تکون رسوم الانتفاع عادلة» وغیر مُجحفة 
بمستخدمي المشروع). 

غير أن بعض المشارکین في النّدوة اقترحوا تعدیلاً في العقد. بأن 
يكون ثمن الاستصناع مبلغاً مقطوعاًء ون رأيهم ما يلي : 

(ورأى بعض الفقهاء المشاركين في النّدوة: أن الأؤلى تحديد ثمن 
الاستصناع بمبلغ معين» يغطّي تكاليف المشروع وربح صاحب الامتیاز 
مع تمكينه من استغلاله المدة التي يحصل بها على ذلك المبلغ)”" . 

وإنما اقترح هؤلاء الفقهاء ذلك تفادیاً للشبه الثلاث التي ذكرناها في 
تكييفه على أساس کون المنفعة ثمن الاستصناع. ولا شك أن ذلك أولى 
وأبعد عن الشّبهات» ولكن يجب في هذه الحالة أن يكون هناك عقدان 
منفصلان: الأول : عقد الاستصناع بمبلغ معلوم» والثاني: إجارة المشروع 
لمدة معينة بنفس المبلغ» وتقع المقاصّة بينهما عند انتهاء المدة. 

وقد طرح في تلك النّدوة تكييف آخر لعقد البناء والتّشغیل» وذلك 
مذكور في آخر قرار الندوة بما نضّه: 

(ورأى البعض إمكان تخريج هذا العقد على أساس الإقطاع لصاحب 
الامتياز إقطاع انتفاع لمدة معينة» ثم تؤول المنشأة بعدها إلى الدولة). 

ولي في هذا التّکییف نظرء فان الاقطاع يكون بغير عوّض» ولو كان 
ذلك إقطاع انتفاع لمدة معينة لما وجب عليه أن يترك المشروع لصالح 
الدولة المقطعة. ولو اشترط ذلك عليه صار عقد معاوضة دون إقطاع. 
فيؤول الأمر إلى کونه إجارة أو استصناعا كما حققناه من قبل . 


(۱) فتاوی ندوات البرکة» ص ۰۲۲۰ الطبعة الخامست جدة ۱۶۱۷ه قرار رقم (۲/۱۳). 
(۲) المصدر السابق نفسه. 





رس بحوت في قضایا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


وبعد الفراغ من تکییف عقود البناء والتٌشغیل؛ نرید أن نتعرض لبعض 
الجزئیات المتعلقة بها : 
ثالثاً: الإشرافٌ الحکومیْ على المشروع: 

قد ذكرنا في أول هذا البحث أن مقصود الحكومة من الذُخول في 
عقود البناء والتشغيل هو: أن يُنشأ مشروع من مشاريع القظاع العام بتمويل 
القظاع الخاصٌء وما دام أن المقصود إنشاء مشروع لصالح القطاع العام 
فان الحكومة بعد الدخول في هذا العقد لا تجلس منعزلة عن كيفية إنجاز 
المشروع» بل إنها تشرف على جميع مراحل الانجاز إشرافا دقیقاء لكي 
ينشأ المشروع حسب متطلباتهاء وموافقا للمواصفات التي اتفق عليها في 
العقد. 

وبما أن العلاقة بين الدَّولة والجهة الصّائعة ‏ حسبما حققناه فيما سبق 
۔ علاقة المستصنع بالضّانع» فمن طبيعة هذه العلاقة أن يكون المستصنع 
يشرف على مراحل إنجاز المشروع؛ فلا مانع من ذلك شرعاً. 
رابعاً: طرق التّمويلٍ التي تستفيدٌ بها الجهة الطانعة: 

ثم إن عقود البناء والتّشُغيل تتعلق عادة بمشاريع كبيرة تتطلب أموالاً 
هائلة» وقد لا تستطيع الجهة الضّانعة أن تتحمل هذه النفقات من جيبها 
الخاص» فتحتاج إلى تمويل من المؤسسات المالية على أساس القروض 
الربوية» أو من الشّعب على أساس إصدار السّندات الربوية. 

وكل ذلك حرام في الشّريعة الإسلامية لحرمة الرّبا؛ فما هو البديل 
لتمويل الجهة الصّانعة؟ . 

والجواب: إن الجهة الصّانعة يمكن لها أن تستفيد بأي طريق من طرق 
التمويل الاسلامي من : المشاركة» والمرابحة» والإجارة» وما إلى ذلك. 
أما المرابحة فيمكن تطبيقها في جزئيات المشروع» فيمكن أن تشتري 
المواد الخام للمشروع عن طريق المرابحة» كما يمكن أن توفر آلات 
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ومعدات للمشروع. بأن تشارك مؤسسة أو مؤسسات مالية بطريق التّمویل 
المجمع في المشروع . 
خامساً: المشاركة بطريق التّوریق: 

وإن التّمويل على أساس المشاركة يمكن بطريق التّوریق 
(Securitization)‏ ایض فيجوز للجهة الصّانعة صاحبة الامتياز أن تصدر 
صكوكاً يساهم بها حملتها في المشروعء ويحق لهم الاستفادة من الموارد 
المالية التي تحصل بفرض الرسوم على المستخدمین . 

ويجوز إصدار هذه الصّكوك قبل الشُروع في بناء المشروع فتكون 
الصكوك صكوك المشاركة؛ التي تمثل لحملتها الحصّة الشائعة في جميع 
العملية» فكأن مجموعة حملة الصّكوك هم الذين دخلوا في عقد 
الاستصناع مع الذولةء وبذلك يساهمون في جميع حقوق الجهة الصّانعة 
والتزاماتهاء ويشاركونها في الموارد المالية الحاصلة من منفعة المشروع . 

وكذلك يظهر أنه لا مانع من إصدار الصكوك بعد اکتمال المشروع» 
وحينئذ تكون هذه الصكوك ممثلة للحصة الشائعة في المنفعة التي حصلت 
عليها الجهة الصّانعة ثمناً للاستصناع» وحاصل ذلك أن المنفعة أصبحت 
مملوكة للجهة الصَانعة لمدة متفق عليهاء فيجوز لها أن تشرك الآخرین فيها 
لقاء عوض مالي» فيكون مثل أن يملك رجل منفعة مجمع سكني باستئجاره 
من المالك» ثم يدخل الشرکاء في حصصه الشائعة قبل إجارة شققه إلى 
المستأجرين النهائیین. 

وليس هذا من قبيل إجارة ما هو مؤْجّر من قبلء حيث لا یجوز؛ لان 
المنفعة في تلك الحالة انتقلت إلى المستأجرء فلا يملك المالك إجارته 
مرة أخرى» ولا يكون إلا بیعاً للأجرة المتوقّع لها من المستأجر الأول» 
وذلك غير جائز. 

أما فی موضوعنا فان منفعة المشروع باقية في ملك الجهة الصّانعة» 
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ولم تنتقل إلى أحدء والذين يستفيدون من المشروعء فان استفادتهم جزئية 
وآنية. فإذا كان المشروع جسراً أو طريقاً معبداً» فان منفعتهما مملوكة للجهة 
الصّانعة بحق الامتیازء والذين يمرون على الجسر أو على الظریق المعبّد 
فان المنفعة لا تنتقل إليهم» وإنما يستفيدون بها استفادة جزئیة وآنیة؛ فان 
أدخل مالك المنفعة شرکاء جدداًء فلا يقال: إنه ملكهم حصة من المنفعة 
التي انتقلت إلى المستأجرين» بل إنه يملكهم حصصا في المنفعة القائمة 
بیده» ولا محظور في ذلك. 

على هذا يجوز لمالك هذه المنفعة أن يصدر صكوكاً تمثّل حصصاً 
شائعة في هذه المنفعة» ولما ملك حملة الصكوك جصصاً من المنفعة 
فإنهم يستحقون حصصاً شائعة من الرّسوم التي تفرض على من يمر على 
الجسر أو على الشارع» وبما أن هذه الصّكوك تمثل ملكية في المنفعة دون 
مبلغ ماليّ» فانه يجوز تداولها في السّوق الثانوية. 

" وهكذا يمكن أن تحدث هذه الکو آلية جيدة لاستجلاب فضول 
آموال الناس» وتشغيلها في مشاريع القِطّاع العام» بحيث يفيد المشروع 
كما يفيد الب في الحصول على ربح جيّد. 

والله چ أعلم . 1 
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احكامٌ الجوائز 


© مقدمة: 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على سيدنا ومولانا محمد 
النبی الأمين» رسول الله خاتم النبيين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» وعلى 
كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الڈین . 

ما بعد: فقد كثرت في زماننا أنواع الجوائز والحوافز التي تستخدم 
في التجارات لترويج المنتجات» وقد تشتبه هذه الجوائز والحوافز بعقود 
القمارء أو الغررء أو الرّباء فمسّت الحاجة إلى بیان الضّوابط الفقهيّة التي 
تحكم مشروعیّة هذه الجوائز أو عدمها. 

والمقصود في هذا البحث المتواضع إيضاح هذه الصّوابط وبيان حكم 
الصٌور المختلفة من الجوائز في ضوئها . 

والله سبحانه هو الموفق والهادي إلى الصّواب . 
أولاً: ما هي الجائزة؟: 

الجائزةٌ في اللغة: العطيّة. قال ابن منظور : 

(والجائزة: العطيّة» وأصله أن أميراً واقف علوٌاًء وبينهما نهرء فقال: 
من جاز هذا الٹھر فله كذاء فکلّما جاز منهم واحد أخذ جائزة). 

وقال آخرون: 


(أصل الجائزة : آن يعطي الرْجل الرجل ما١‏ ویجیزه ليذهب لوجهه. 


بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الثاني 


فيقول الرّجل إذا ورد ماء لقیٔم الماء: أجزني ماء» أي: أعطني ماء حتى 
أذهب لوجهي وأجورٌ عنك. ثم كثر هذاء حتى سمُوا العطيّة جائزۃ)'''. 

ثم استعملت الكلمة للعطیّة التي تعطى على سبيل الاکرام ومنه 
حديث أبي شريح الكعبي له : أن رسول الله ئ قال: «من كان يؤمن 
باه واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ جائزته يوم وليلة» . 

وقال الخطَابىٌ : 

(معناه: أنه إذا نزل به الصيف أن يتحفه ويزيده في البرّ على ما 
بحضرته يوماً وليلة) . 

ومنه قول رسول الله َيه في مرض وفاته: «وأجيزوا الوفد بنحو ما 
كنت أجیرهب» . 

وقال الحافظ ابن حجر في «شرحه»: 

(أجيزوا الوفد. أي: آعطوهم والجائزة: العطية. وقیل : أصله أن 
ناساً وفدوا على بعض الملوك وهو قائم على قنطرة. فقال: أجيزوهم» 
فصاروا يعطون الرّجل ويطلقونه» فيجوز على القنطرة متوجهاًء فسميت 
عطية من يقدم على الكبير جائزة) . 

ثم صارت الكلمة تستعمل الآن عموماً لعطيّة تعطی لشخص اعترافاً 
بحسن صنيعه في مجال من المجالات» وإكراماً له» وتشجيعاً للآخرين. 


)١(‏ لسان العرب» لابن منظور : 0۵ طبع إيران» ٥‏ هھ 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه. كتاب الأدب» باب إكرام الضيف» حديث ابن عباس. 

(۳) فتح الباري: ۰۵۳۳/۱۰ طبع السلفية. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد» باب هل يستشفع إلى أهل الذمّة» من حديث ابن 
عباس » حدیث (۰)۳۰۵۳ وفی المغازي» باب مرض النبي ا ووفاته. حديث 
(1۳۱؟). 

۰۱۳۹/۸ فتح الباري:‎ )٥( 





البحث التاسج عشر: أحكام الجوائز ۱ ۱ 


وكان یفعله الأمير في الجهاد لتحريض النَّاس على القتال والثبات آمام 
العدرٌّء ويسمّى تنفيلاً؛ وعليه حمل الحنفية وغيرهم قول رسول الله كل : 
«من قتل قتيلاً له عليه بين فله سلبه»۲. 

وقال الحصكفي ی : 

(وندب للإمام أن ينقّل وقت القتال حتّاً وتحریضاًء فيقول: من قتل 
قتيلاً» فله سلبه... أو يقول: من أخذ شيئاً فهو له» وقد يكون بدفع مال 
وترغيب مآل). 

وقال ابن عابدين تحته : 

(أي: ترغيب في المآل» مثل : إن قتلت قتيلاً» فلك ألف درهم). 
ثانياً: حكمٌ الجائزة: 

وان مثل هذه الجوائز التي تمنح على آساس عمل عمله أحدء لا 
تخرج عن كونها تبرعا وهبة؛ لأنّها ليس لها مقابل» وان العمل الذي عمله 
الموهوب لهء لم يكن على آساس الإجارة» أو الجعالة حتى يقال: إن 
الجائزة أجرة لعمله» وإنما كان على أساس الهبة للتشجيع . 

وجاء في «الموسوعة الفقهیة» الكويتية : ۱ 

(الأصل إباحة الجائزة على عمل مشروعء سواء أكان دينيّاً أو دنیویا؛ 
لأنه من باب الحتٌ على فعل الخيرء والإعانة عليه بالمال» وهو من قبيل 
الهبة) 2 . 

وبما أن حقيقة الجائزة أنها هبة بدون مقابل» فإنها ليست من عقود 
المعاوضة» وإنما هي من قبيل التبرّعات» فمن شروط جوازها أن تكون 


)١(‏ صحيح البخاري» فرض الخمس باب من لم يخمّس الأسلاب» حديث (٣٤٣۳۱)ء‏ عن 
أبي قتادة . 

(۲) الدر المختار مع رد المحتار: ۲۲۱/۳ دار الكتب العربية الکبری - بمصر . 

(۳) الموسوعة الفقهیة: ۰۷۷/۱۵ وزارة الأوقاف والشوون الدينية - الکویت. 








بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


تبرعا من المجیز بدون أن یلتزم المجاز بدفع عوض مالي مقابل الجائزة. 
وعلی هذا فالجائزة على قسمین : 

۱ - الجائزة التي تمنح بدون التزام أو وعد سابق: مثل : أن ینجح 
طالب في امتحان ذ جائزة مرم أستاذه أو آحد آقاربه أو غ 

ب في من 1 و عیرهم 
بعد نجاحهء بدون أن يكون التزم بذلك في وعد سابق» وهذا تبرّع وهبة 
بدون أيّ شكٌء ولا شبهة فی حلتها. 

۲ - الجائزة التي تمنح على أساس التزام أو وعد سابق: فیلتزم المُجیز 
بأنه سيمنح المُجاز جائزة عند وقوع واقع معیّن لا يدري أحد هل يقع أو 
لا؟ ومن شروط جوازه: أن يكون تبرّعا محضا من قبل المجيزء وأن لا 
يشترط على المُجاز أن يدفع عوضاً عن الذخول في المخاطرة؛ لأنه إن 
اشترط عليه ذلك دخل في عقود المعاوضة التي يحرم فيها الغرر 
والمخاطرة» ويتأَنّى فيها القمارء وقد عرّفه الإمام الخطابي انه بقوله : 


كت 
0 


(إنما هو مواضعة بين اثنين على مال يدور بينهما في الشقین » فیکون 
كل واحد منهما ما غانماًء أو غارماً)”'۶. 


وهذا هو معنى الميسر الذي حرّمه القرآن الكريم بقوله : 


جو ”ہم کے سر مع سه سسا 


یاب آلذن ءامنوا إِشَا لكر والميير والانصاب تالم رجش من عَمَلٍ امین 


2 


ہہس ہر و سس سار 
هو 5 2 


وه حون [المائدة: ۹۰]. 

وقد روي عن عبد الله بن عم ومحمد بن سيرين» ومجاهد. 
وسعید بن المسیّب. وقتادة والحسن البصري» وطاوس؛ وعطاء 
f. ۲‏ ۶ ۱اه ۲( 
وعیرهم . آنهم جعلوا المیسر مرادفا للقمار ۰ 


(۱) معالم السنن» للخطابي» کتاب الجهاد. باب في المحلل : ۰4۰۰/۳ رقم (۲41۹). 
(۲) تفسیر ابن جریر: ۰۳۵۸/۲ دار الفکر - بیروت» ۱۰۵ه.. 





البحث التاسج عشر: أحكام الجوائز 


ومن أجل هذا حرّم القرآن الكريم الاستقسام بالأزلام في الآية 
المذكورة» وفي أول سورة المائدة» (الآية ۳). 

والذي یتبیّن من النّظر في أحكام القرآن والسُنَة والفقه الإسلامي بشأن 
القمارء أن القمار یترگب من أربعة عناصر: 

الأول: أنه عقد معاوضة بين جهتين أو فردين. 

الثاني: أن كل فريق في هذا العقد يعلق ملكه على خطر. 

الثالث: أن حصول المال الرّائد في هذا العقد موقوف على واقع 
یحتمل الوقوع وعدمه . 

الرابع: أن المال المعلّق على الخطر في القمارء إِمّا یضیع من يد 
صاحبه بدون عِوَضء أو یجلب مالاً آکثر . 

فحيث وجدت هذه العناصر الأربعة تحقق القمار . 

۱ - القمار الذي لا یبذل فيه أحد الفريقين ماله حتماًء وإِنّما یتوقف 
الدفع من آحد الفریقین على خطر أي على واقع یحتمل الوقوع وعدمه. 
ومذا مثل: الاستقسام بالأزلام» ومثل: المراهنة في السباق» يشترط فيه 
المتسابقان أن الذي یفشل في المسابقة یدفع إلى الناجح مالا معلوما. جاء 
في «الدر المختار» : 

(ولا باس بالمسابقة في الرّمي والفرس... وحلّ الجْعل .۰۰ إن شرط 
المال في المسابقة من جانب واحد. وحرم لو شرط فیها من الجانبین؛ 
لانه يصير قماراً)؟. 

۲ - والقسم الثاني من القمار ما يتعين فيه بذل المال من جانب واحد» 
وبذله من الجانب الآخر موقوف على آمر یحتمل الوقوع وعدمه. وإن الذي 


)۱( الدر المختار مع رد المحتار : ۸۵/۵ 





بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الثاني 


يبذل فيه المال إنما يخاطر به» من حيث إن ماله المبذول إِمَّاْ سيضيع بدون 
عوض » أو سيجلب مالا أكثر منه. 

ويدخل في هذا القسم جميع العملیّات الرائجة في الكازينوات 
(محلات القمار) التي تدفع فيها الرُسوم للذخول في عملیّات المخاطرة 
وعمليات يانصيب» والتي تباع فيها التّذاكر والكوبونات بسعر معیّنء ثم 
تورّع الجوائز الغالية على أساس القرعةء وبما أن هذه الجوائز إنما تمنح 
بمقابل فإنها ليست جوائز في الحقيقة» وإنما هي أموال القمار» ون 
سُمیت جوائز. 

فتبیّن بهذا أن الجوائز المشروعة يشترط فيها أن تكون تبرّعاً بدون 
مقابل مالی» والا فإنها تدخل في القمارء أو في عقود الغّرر الأخرى. 
وكذلك يجب أن لا تكون هذه الجوائز موعودة على القروض» لأنها تدخل 
في الربا . 

وبعد معرفة حقيقة الجوائز المشروعة» وتأصيل هذه الاصول 
والضُوابط ننتقل إلى بیان حکم الأنواع المختلفة من الجوائز التي ظهرت 
في السوق : 

۱ - الجوائزٌ على شراء المنتجات: 

ود النوع الأول من هذه الجوائز غالباً ما تمنح على أساس القرعة 
ونحوهاء لمشتري بضاعة مخصوصة أو منتج مخصوص ؛ فان كثيراً من 
التجّار یعلنون جوائز یوژعونها على جملة منتخبة من المشترین» الذین 
یشترون بضاعتهم» ويقع انتخاب المجازین إِمّا عن طریق القرعة» أو على 
آساس آرقام الکوبونات التي توضع مع البضاعة. 

فمن اشتری بضاعة حصل على کوبون. فلو وافق رقم کوبونه الرقم 
المنتخب للجائزی استحقّ أن يحوز الجائزة المخصّصة لذلك الرقم 

وان حکم مثل هذه الجوائز آنها تجوز بشروط : 





البحث التاسج عشر: أحکام الجوائز 


الشرط الأوّل: أن يقع شراء البضاعة بثمن مثله» ولا يزاد في ثمن 
البضاعة من أجل احتمال الحصول على الجوائز؛ وهذا لاه إن زاد البائع 
على ثمن المثل» فالمقدار الرّائد إنما يدفع من قبل المشتري مقابل الجائزة 
المحتملةء فصارت الجائزة بمقابل مالي فلم تبق تبرع وان هذا المقابل 
المالیٌ إنما وقع به المخاطرة» فصارت العمليّة قماراً. 

أما إذا بيعت البضاعة بثمن مثلهاء فان المشتري قد حصل على عوض 
كامل للتْمن الذي بذله ولم يخاطر بشيء» فالجائزة التي يحصل عليها 
جائزة بدون مقابل» فيدخل في التبرّعات المشروعة. 

الشّرط الثاني: أن لا تتخذ هذه الجوائز ذريعة لترويج البضاعات 
المغشوشة؛ لأن الغشْنّ والخداع حرام لا يجوز بحال. 

الشّرط القّالث : أن يكون المشتري يقصد شراء المنتج للانتفاع به» ولا 
يشتريه لمجرد ما يتوقع من الحصول على الجائزة؛ لأنه إن لم يكن يقصد 
شراء المنتجء فان ما يبذله من التّمن» إنما يبذله من أجل الجائزة» فكأن 
فيه شبهة المخاطرة» فلا يخلو من شبهة القمار. 

ويدخل في هذا التوع جميع الجوائز التي تمنح من قبل التجّار 
لعملائهم على أساس عدد معين من التّعاملات» مثل: الجوائز التي تعطيها 
شركات الخطوط الجوّية» والفنادق الكبيرة على أساس القاط التي تحسب 
في حساب العمیل» وکلما بلغت هذه الثقاط إلى عدد معين» استحی 
العميل جائزة معلومة. 

۱ ۲ - الجوائزٌ على السّندات الحكوميّة: 

ویوجد في عصرنا نوع آخر من الجوائز» وهو ما یعطی لحاملي 
السّندات الحكوميّة (80208 ۳:26) على آساس القرعة. 

والحكم الشّرعي لهذه الجوائز موقوف على معرفة حقيقة هذه 
السّندات. 





بر بحوث في قضايا فتهية معاصرة - الجزء الثاني 


وحقیقتها : أن الحکومة ربما تحتاج إلى الاستقراض من عامّة الشُعب 
لمواجهة عجز میزانیتھاء فتعطي کل مقرض سنداً یمثئل مديونية الحکومة 
تجاه حامله» ون هذه السّندات تکون ربوية في العادة» بحيث إن الحکومة 
تضمن لصاحبها أن تعيد إليه مبلغ القرض مع الفائدة الربويّة . 

ولكن في بعض الأحيان تصدر سندات لا تشترط فيها الزيادة الربويّة 
لكل حامل السَّندء ولكن تلتزم الحكومة بتوزيع الجوائز على حامليها على 
أساس القرعة» فکل من خرج اسمه في القرعة استحق جائزة ربما تكون 
أضعاف أضعاف ما كان يحصل عليه من الفائدة الربويّة في الأحوال 
العادیة . 

وقد يستدلٌ على مشروعية هذه الجوائز» بأنَّ الحكومة لا تشترط إعطاء 
الريادة لأحد من المقرضين حاملي السّندء فالعقد مع كل واحد من حملة 
السُند عقد قرض بدون فائدة» ثم إِنّھا تعطي هذه الجوائز على أساس 
القرعةء فكانت تبرّعاً من قبلهاء فلا يلزم منه الرّباء لا الرّبا ما هو 
مشروط في عقد القرض. 

ولكن هذا الاستدلال غير صحيح : 

أما أوْلاً: فلانْ الحكومة تلتزم بتوزيع الجوائز على حملة المُّند 
فالريادة على مبلغ القرض وان لم تكن مشروطة لكل واحد من المقرضين» 
ولكنها مشروطة تجاه مجموعة المقرضين؛ لأن الحكومة تلتزم علناً عند 
إصدار هذه السّندات أنها توژع هذه الجوائز» بحيث إذا امتنعت الحكومة 
من توزيع الجوائزء یح لکل مقرض أن يطالبها بذلك في القضاء فلا 
يمكنٌ أن يقال: انها زيادة غير مشروطة في العقد» وكلما اشترطت الزيادة 
في عقد القرض » صارت رباً. 

وأمّا ثانياً : فان طبيعة هذه السّندات لا تختلف عن السندات الربوية 
عموماًء وغاية ما تفعله الحكومات أنها بدلاً من إعطاء الفائدة إلى كل أحد 








البحث التاسج عشر: أحكام الجوائز رہ 


آساس المخاطرة في مبالغ الفوائد» ففائدة کل واحد اما تضيع عليهء وإمًا 
تجلب مالا آضعاف آضعاف الفائدة. 

وقد يستدلٌ على مشروعية هذه الجوائز بما ذکره الفقهاء من جواز 
الاقراض إلى رجل معروف بحسن القضاء. قال ابن قلامة ينه : 

(وان کان الرّجل معروفاً بحسن القضاءء لم يكره اقراضه. وقال 
القاضي : فيه وجه آخر : آنه یکره ؛ لأنه يطمع في حسن عادته» وهذا غير 
صحیح » فان التب للا كان معروفاً بحسن القضای فهل يسوع لأحد أن 
یقول: إن إقراضه مکروه؟. . .)7 . 
زيادة عند عقد القرض ۱ لمقرض واحد» ولا لمجموعة المقرضين» حتّی 
لو لم یرد المستقرض إلا مبلغ القرضء لم يحقّ لأحد أن یطالبه بحسن 
القضاء بخلاف هذه السّندات الحكوميّة» فانها تشتمل على التزام سابق 
من الحکومة یمکن المطالبة بوفائه قضاءء فشتّان بینهما. 

وان ابن قدامة كله علل جواز حسن القضاء بقوله : 

(لآنه لم یجعل تلك الزيادة عوضاً في القرض. ولا وسيلة الیه ولا 
إلى استیفاء دينه» فحلّت كما لو لم يكن قرض). 

وهذا يدل على أن الرّيادة إن كانت وسبلة إلى القرض» أو إلى استیفاء 
الدین» فإنه فى معنى الرّيا . 
,۳۲( المرجع السابق نفسه . 








ID‏ بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الثاني 


٣‏ الجوائزٌ على الحسابات الجارية: 


وما ذكرناه في الجوائز على السّندات الحكومية ينطبق تماماً على 
الجوائز الممنوحة على الحسابات الجارية في البنوك؛ لأن الحسابات 
الجارية» سواء أكانت في البنوك الإسلامیةء أم في البنوك التقلیدیةء كلها 
قروض من الناحية الفقهية؛ فلا يختلف حكمها الفقهي عن حكم القروض 
المقدمة إلى الحكومات عن طريق السندات؛ فما يعطى على تلك 
الحسابات من الجوائز» إن كانت معلنة من قبل البنوك عند فتح 
الحسابات» فإنها زيادة مشروطة في القرضء فتحرم لكونها ربا. 

وانما تخرج من الحرمة صورة واحدة فقطء وهي أن يعطي البنك 
جوائز بدون إعلان سابق» ولا التزام» وبدون أن يكون لأحد من أصحاب 
الحسابات حقٌ المطالبة من البنك» وبدون أن يصير ذلك تعاملاً 
لاستجلاب الودائع» وإنَّما يقع ذلك على سبيل مبادرة اتفاقية غير متوفعت 
فإنه يدخل في حسن القضاء وإنما يجوز ذلك من مال البنك» لا من أموال 
أصحاب حسابات الاستثمار؛ لأن البنك غير مسموح له بالتبرع من قبلهم. 
وظاهر أن هذه الصورة لا تفي بغرض البنوك. فان البنوك إنما تفعل ذلك 
تشجيعاً لاس على فتح الحسابات الجارية عندھمء وکلّما وقع ذلك وسيلة 
لاستجلاب القروض؛ دخل في زيادة غير مشروعة» وكذلك حسابات 
التّوفير» والودائع الثابتة في البنوك التقليدية كلها قروض ربوية» فالجوائز 
الممنوحة عليها حرام بالظریق الأولى. 

, الجوائز على حساباتٍ الاستثمار في البنوك الإسلاميّة‎ - ٤ 

آما حسابات الاستثمار في البنوك الإسلامية» فلیست قروضاًء وإنما 


هي أموال قدمها أصحابها على آساس الشركة أو المضاربة؛ فهل يجوز 
إعطاء الجوائز أو أخذها إن أعلنت لأصحاب هذه الحسابات؟ وعلى 





البحث التاسج عشر: أحكام الجوائز CD‏ 
أساس ما ذكرنا من قبل» فإنه يجب للاجابة عن هذا السَّؤال أن نتأكد من 
ناحیتین : 

الأولى: هل تؤدي هذه الجوائز إلى القمار؟. 

والثانية: هل تؤدي إلى الرّيا؟ . 

أما التّاحية الأولى: فبناء على الأصول التي مهّدناها في أول هذا 
البحث» لا تؤدي هذه الجوائز إلى القمار؛ وذلك لأن أصحاب حسابات 
الاستثمار لا يقدمون أموالهم إلى البنك للوقوع في المخاطرة في الجوائزء 
وإنما يقدّمونها لعقود الشركة أو المضاربة» وان نتائج هذه الشركة أو 
المضاربة لا تتأثر بحصول الجوائز أو عدمه؛ فلو لم تحصل لهم الجوائزء 
لا تضيع آموالهم بهذا السّبب» وإنما يربحون فيها أو يخسرون بطبيعة 
الشركة أو المضاربة» فصارت هذه الجوائز من هذه النّاحية مشابهة للجوائز 
التي تُعطى على شراء المنتجات. فهي تبرّع محض من قبل البنوك لا یقابله 
شيء » فلا تدخل في القمار. 

وأما التّاحية الثانية: وهي أنها هل يلزم منها الرّبا؟ والظاهر أنها لا 
تدخل في الرّباء بشرط أن لا تؤدّي إلى ضمان رأس المال» أو جزء يعتد 
به منه» أو الربح في الشركة أو المضاربة» وذلك إنما يكون إن بلغت قيمة 
الجوائز مقدار رأس المال المودع في حساب الاستثمار» أو جزءاً معتدّاً به 
منه أو زاد عليهء فحیث يؤدي ذلك إلى ضمان رأس المال للشّريك من 
شریکەء أو لربّ المال في المضاربة» فإنه شرط يقطع الشّركة» ويؤدي إلى 
الربا فيما كانت قيمة الجوائز زائدة على رأس المال. 

أما إذا كانت الجوائز بسيطة لا تبلغ قيمتها رأس المال» أو جزءاً يعتد 
به منه» مثل : الهدايا التي يتعارف إهداؤها فيما بین الأصدقاءء مثل: 
الأقلامء أو السّاعات العادية» أو المذكرات» أو بعض الکتب» فان مثل 
هذه الجوائز لا علاقة لها بضمان رأس المال» ويدخل فيها تقديم بعض 





ریا بحوث في قضایا فتهية معاصرة - الجزء الثاني 


الخدمات المصرفیّة بدون عوض» مثل : إجراء الشيكات المصدقة مانا 
والظاهر أنه لا محظور فيه لأصحاب حسابات الاستثمارء بشرط أن 
یتحملها البنك من آمواله الخاصة ولا تستخدم فیها آموال المودعين في 
حساب الاستثمار؛ لأنه لا يجوز للبنك أن یتبرع من آموالهم شيئاً . 
۔ الجوائزٌ على بطاقاتٍ الائتمان: 

وهناك نوع آخر من الجوائز» تعطى على استخدام بطاقات الائتمان» 
والعادة في هذه البطاقات أن حاملها يحصل على نقاط عند كل استخدام له 
لتلك البطاقة عند شراء بضاعة أو خدمت وان هذه التقاط تخر في حسابه 
عند مُصدر البطاقة؛ فکلّما بلغت التّقاط حذاً معيناً» استحقٌ حامل البطاقة 
جائزة من قبل المصدر. 

وحكم هذه الجوائز موقوف على معرفة علاقة مصدر البطاقة مع 
حاملها . 

وإن حقيقة هذه العلاقة: أن مُصدر البطاقة یقبل حوالة دين حامل 
البطاقة» لصالح التّاجر الذي یقبل البطاقة؛ فحامل البطاقة محیل والتاجر 
محتال» والمصدر محتال علیه» وعلی آساس هذه الحوالة يسدد المصدر 
دين حامل البطاقة إلى التّاجر» ثم یرجم على حامل البطاقة. 

وعلی هذاء فان مُصدر البطاقة لا یعذو تجاه حامل البطاقة من أن 
یکون محتالاً عليه أوَّلاَء ثم مقرضاً له عندما يسدّد دینه إلى التَّاجِرء 
فالجائزة التي يقدمها مصدر البطاقة إلى حاملها هي جائزة من قبل المُقرض 
إلى المستقرض» فهو تبرع محض» لا قمار فيه ولا ربا : أما القمارء فلن 
حامل البطاقة لم يعلّق شيئاً من ماله على خطر. 

وأما الرّباء فإنّه يتحقق بإعطاء زيادة من المستقرض إلى المقرض؛ 
وليس في العكس» فلو أعطى مقرض شیئاً للمستقرض؛ علاوة على 
القرض. فإنه تبرع محض لا يلزم منه الربا . 





البحث التاسج عشر: أحكام الجوائز 


هذا على آساس التكييف الذي هو راجح عندي. . وقد ذهب بعض 
المعاصرين إلى تكييف آخر لعلاقة مصدر البطاقة مع حاملهاء وهو أن 
مصدر البطاقة كفيل لحامل البطاقة تجاه التّاجرء فان التّاجر يبيع بضاعته 
إلى حامل البطاقة بدون أن ينتقد منه الثمن بناء على ما ضمن له المَضْديِر أنه 
سيدفع إليه الثّمن. 

وهذا التكييف غير صحيح في نظري؛ لأن الكفالة ضم ذمَّةٍ إلى ذمّقٍ 
فيحقٌ للدائن أن يطالب المدين الأصيل أو کفیله» والأعراف المتبعة في 
بطاقات الائتمان أن حامل البطاقة تبرأ ذمته بمجرد توقيعه على قسيمة 
البطاقة» وتنتقل المديونية إلى مصدر البطاقة فوراً؛ وهذا معنى الحوالة دون 
الكفالة . 

ولكن لو أخذنا هذا التكييف على سبيل الفرض والتسليم» فان حكم 
الجوائز لا يتغيّر حتى على هذا التكييف؛ لأن علاقة مصدر البطاقة تجاه 
حاملها في هذا التكييف علاقة الکفیل مع المكفول له» فمصدر البطاقة 
كفيل» وحامل البطاقة مكفول له. 


والممنوع في الفقه أن يقدّم المكفول له أجرة إلى الكفيل بناء على 
كفالته» والجاتزة هنا لا تعطى من المكفول له إلى الكفيل» وإنما تعطى من 
قبل الكفيل إلى المكفول له فلا يلزم منه الأجرة على الكفالة» فهذه 
الجائزة لا قمار فيها ولا رِباأء ولا أجرة على الكفالة أو الحوالة؛ فهو تبزع 
محض لا محظور فيه. 

وقد يقال: إن هذه الجوائز إنما تُبذل من قبل مصدر البطاقة؛ لأنّه 
يتقاضى من التّجار عمولة بطريق الحسمء وان هذه العمولة عند بعض 
المعاصرين مشبوهة؛ لأنها في حكم حسم الكمبيالة» فتؤدي إلى الرّباء 
والجوائز إنما تُعطى لكي تشجٔع الناس على استخدام البطاقات» ومن ثم 





ری بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


يحصل مصدر البطاقة على مقدار آکثر من الحسومات. فقبول هذه الجوائز 
إعانة للمصدر على هذا الکسب غير المشروع. 

والحواب عنه : أن ما یتقاضی مصدر البطاقة من التّجّار لیس حسماً 
للكمبيالة» فان حسم الكمبيالة پرتبط بزمن نضج الکمبیالة؛ فکلّما كانت 
مدة النُضج أكثرء کان مقدار الحسم أكثر. ما الحسم الذي یتقاضی مصدر 
البطاقة من التجّار» فانه لا يرتبط بزمن الاداء وانه يشبه الحسم الذي 
یتقاضاه السمسار من عمیله. فان الذخول في شبكة البطاقة یجلب إليه 
الزبائن ویساعد في ترویج تجارته إضافةً إلى ما يقدّمه مصدر البطاقة إلى 
التجّار من آلات وخدمات؛ فلا یدخل هذا الحسم في حکم حسم 
الكمبيالة. 

هذا هو الحكم الصّحيح لهذا الحسم عند هذا العبد الضعیف ۔ وال 
سبحانه أعلم ‏ ولكن لو فرضنا أن ما يتقاضاه مصدر البطاقة من التجّار لا 
يجوزء فان هذه العملیّة منفصلة تماما عن علاقة المصدر مع حامل 
البطاقة» وإن هذه العلاقة ‏ كما ذكرنا ‏ علاقة المحتال عليه من المحيل» 
ولا يلزم منه محظور شرع أمّا أن تكون هله الجوائز تصير سبباً للحسم 
مع التجارء فإنَّ هذا التسیّب بعيد تخل فعل فاعل مختارء فلا يكون 
حراماء كما تقرر في النفقة» وغاية ما في الباب أن يكون خلاف الورع. 
ثالثاً: هل الجوائرٌ لازمةٌ على من التزم بها؟: 

ثم إن الجوائز المشروعة يجوز أخذها للمجاز في قول جميع الفقھاء 
ولكن هل يلزم إعطاؤها قضاء على من أعلنها والتزم بهاء بمعنى أنه هل 
بيحقٌّ للمجاز أن يطالب بها في القضاء إن امتنع من ذلك المعطي؟ . 

فيه خلاف بين الفقھاء: 

فأما الجوائز في المسابقة والمناضلةء فقد جعلها بعض الفقهاء جعلا 
على أساس عقد الجعالة. قال ابن قدامة كله : 





البحث التاسع عشر: أحكام الجوائز رد 


(والمسابقة عقد جائزء ذكره ابن حامد» وهو قول أبي حنيفة» وأحد 
قولي الشافعي» وقال في الآخر: هو لازم إن كان العوض منهماء وجائز 
إذا كان من أحدهما أو من غيرهماء وذكره القاضي احتمالاً؛ لأنه عقد من 
شرطه أن يكون العوض والمعوض معلومين» فكان لازماً كالإجارة)0'. 

والمراد من كونه عقداً جائزاً غير لازم - على قول ابن قدامة - أن لكل 
واحد من المتعاقدين فسخه قبل الشُروع في المسابقة» أو بعده قبل أن يظهر 
فضل لأحدهماء ولكن يقول ابن قدامة كاله : 

(وإن ظهر لأحدهما فضل؛ مثل: أن يسبقه بفرسه في بعض المسابقة 
أو يصيب بسهامه أكثر منه» فللفاضل الفسخ ولا يجوز للمفضول؛ لأنه لو 
جاز له ذلك لفات غرض المسابقة؛ لأنه متى بان له سبق صاحبه له فَسَحَها 
وترك المسابقة» فلا یحصل المقصود). 

وهذا التّعليل يدل على أنه إن تمّت المسابقة» وظهر فضل آحدهما 
على الآخر» فانه استحقّ الججعل» ویلزم على من التزم به أن یعطیه على 
آساس أن العقد قد تمٌّ.. ولکن استحقاق الجعل بالعقد إنما هو مختص 
عند الفقهاء بالمسابقة في الأمور التي هي تعين في الجهاد فقط» من أجل 
الحدیث المعروف: «لا سبق إلا في نصل. أو خت. أو حافر»۳۳ وقال 
ابن قدامة آله : 

(ومراد الخرقي : أن المسابقة بعِوّض لا تجوز إلا في هذه الئلائة 
وبهذا قال الزُهري ومالك. وقال أهل العراق: يجوز ذلك في المسابقة على 
الأقدام والمصارعةء لورود الأثر بهماء فان ال ية سابق عائشة وصارع 
ركانة» ولأصحاب الشّافعي وجهان كالمذهبين... ولنا: ما روى أبو 


() المغنيء لابن قدامة: ۰۱۳۱/۱۱ 
زفق المرجع السابق نفسة . 
(۳) آخرجه آبو داود. 





OUD)‏ بحوث في قضایا فتهية معاصرة - الجزء الثاني 


هريرة: أن النبیٗ ية قال: «لا سبق إلا في نصل. أو خفت. أو حافر» رواه 
أبو داود فنفى السّبق في غير هذه الثلاثة» ويحتمل أن يراد به نفي 
الججعل» أي: لا يجوز الجعل إلا في هذه الثلاثة» ويحتمل أن يراد به نفي 
المسابقة بعوّض» فإنه يتعين حمل الخبر على أحد الأمرين للإجماع على 
جواز المسابقة بغير عوض في هذه الثلاثة)'''. 

وما ذكره ابن قدامة ك عن أهل العراق من کون المسابقة بعوض 
جائزة» إن كان المراد منه الحنفية» فلهم في ذلك قولان: 

الأول: أنه إن كان على طريق العقد فإنه لازم والججعل مستحق 

والثاني: أن ذلك ليس عقداء وإنما هو وعد فلا يلزم الواعد في 
القضاءء وجاء في «الدر المختار) : 

(ولا باس بالمسابقة في الرمي والفرس والبغل والحمار. .. والابل 
والأقدام؛ لأنه من أسباب الجهاد فكان مندوباً» وعند الثلاثة لا يجوز في 
الأقدام؛ أي بالجعل» أما بدونه فيباح في كل الملاعب كما يأتي» وحل 
الجعل وطاب لا أنه يصير مستحمقًاً ذكره البرجندي وغیر وعلّله 
البرّازي بأنه لا يستحق بالشرط شيء لعدم العقد والقبض. اه. ومفاده 
لزومه بالعقدء كما يقول الشافعية» فتبضّر). 

وقال ابن عابدين كله : 

(ورآیت في «المجتبی» ما نضّه : وفي بعض النسخ: فان سبقه حل 
المال» وان آبی یجبر علیه. اه. آقول: لکن هذا مخالف لما في 
المشاهیر كالدّيلعي و«الذخيرة» و«الخلاصة التتارخانیة» وغیرها من أنه لا 
يصير مستحقًّاً كما مر فتدبر)'''. 


.۱۲۹ المغني» لابن قدامة: ۱۲۸/۱۱ ۔‎ )١( 
.۲۸۵ /۵ : رد المحتارء کتاب الحظر والإباحةء فصل في البیع‎ )۲( 





البحث التاسج عشر: أحكام الجوائز 

ويحتمل عندي - وال علم - أن الذين قالوا بعدم كونه مستحقاً» لعلّهم 
آرادوا أن العقد غير لازم فیجوز فسخه قبل تمام المسابقة» لا أن الجعل 
لا يلزم بعدما ظهر فضل آحدهما؛ لانه لو كان المراد أنه لا یلزم حتی بعد 
ظهور فضل آحدهما. فلا فرق بين المسابقة في آسباب الجهاد وغیرها؛ 
لأن الوعد بالهبة الذي لا یلزم في القضاء جائز من کل أحد لکل آحد. 

وعلی كل فکون حکم الجائزة مبنيّاً على الجعالة مخصوص عند 
الفقهاء بالمسابقة فیما هو من آسباب الجهاد» على اختلاف فیما بینهم في 

آما الجوائز في غيرهاء فلا تخرج على آساس کونها من عقود 
الجعالة» وانما هي وعد من طرف واحد وآکثر الفقهاء على أنه غير لازم 
في القضاءء ولكن ذهب جمع منهم إلى لزومه قضاء إن أدخل الموعود في 
سبب» وهو قول كثير من المالكية. 

قالظاهر أن الجوائز المعلنة على أساس شراء المنتجات» أو استخدام 
البطاقات» أو على حسابات الاستثمار» كلها وعود لا تلزم في القضاءء 
فلا يحقٌّ للموعود له أن يطالب بها في القضاء إذا امتنع منها الواعدء ولكن 
حيث ان کون الوعد غير لازم مر مجتهدٌ فيه» فلو صدر هناك قانون من 
ولی الأمر پُلزم الواعد بإعطاء هذه الجوائز المعلنة من قبله ضارت لازمة؛ 
لأن حكم الحاكم رافع للخلاف ونافذ في الأمور المجتهد فيها. والله ل 
أعلم . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيدنا 
محمد النبي الکریم؛ وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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۶ 
من قبل المراكز الإسلاميّة 


في بلادِ غير إسلاميّة 


2 


جا له اد 





- 
ع 


رع 
جل لضن جْرَيَ 
ھلم ام (هرویسی 


۱۸۷۱۷۸۷۰۷۸۷ ۲۲۱05۸2۴۲2]. 


جل يي جي 
سکس دی ھزوصےی 


۸۷۷۷۷۸۷۷ ۰ ۲۲۲۱۵۱۸۵۲21]. 





© مقدمة: 

الحمد لله ربٌ العالمین» والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد رسوله 
الكريم» وعلى آله وأصحابه أجمعين» وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدّين. 

أما بعد: فقد كثر في زماننا عدد الجاليات المسلمة التي تسكن في 
بلاد غير المسلمين» ولا يوجد فيها قاض مسلم؛ مع أن المسلمين 
يحتاجون في كثير من القضايا إلى قضاء قاض يرفع النزاع» ولاسيما النساء 
اللاتي يضطررن إلى فسخ نكاحهن من أزواجهن لأسباب شرعية. 

وقد ورد على الأمانة العامة للمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي 
بمكة المكرمة سؤال بهذا الشَّأنَ من بعض المراكز الاسلامية في بلاد غير 
مسلمة: أنه هل يجوز لامرأة مسلمة أن ترجع إلى محكمة غير إسلامية 
لفسخ نكاحها من زوجها؟ وهل يجوز للمراكز الإسلامية أن تقوم مقام 
القاضي الشُرعي في هذا الأمرء فتفسخ نكاحها بأحد الأسباب الشّرعية؟ 
وفوضت إل الأمانة العامة للمجمع أن أكتب في هذا الموضوع ليناقش في 
دورة المجمع الآتية» وان السّطور الآتية امتثال مني لهذا اللب. والله 
سبحانه هو الموفق. 
أولاً: حكم فسخ نكاح المرأة من قبل قاض غير مسلم: 

أما فسخ نكاح المرأة المسلمة من قبل قاض غير مسلمء فإنه غير معتبر 


رل بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


مرو مس کم مر 0200 


2-٩۱ 

ہت بای ال >امنوا كا سدوا ۲ الکنفرن أو 2 من دون ن وین 

ون أن لوا بو كم سلطا کنا [النساء: .]١44‏ 

وقال الامام آبو بكر الجصّاص لَه تحت هذه الآية: 

(واقتضت الاية النهي عن الاستنصار بالکفار» والاستعانة بهم» 
والرکون إليهمء واللقة بهم» وهو يدل على أن الکافر لا یستحق الولاية 
على المسلم بوجه). 

وان الفقهاء متفقون فیما نعلم على أن الکافر لا يجوز أن یکون 
قاضیً وعلی أنه لا ينفذ قضاژه على المسلمین» قال ابن رشد كاله : 

(القضاء خصال مشتركة في صحة الولاية» وهي أن يكون القاضي 
ذکرآء حرا مسلماً » بالغ عاقلگ واد فهله ستة خصال لا يصع أن 
الولاية me‏ 

وجاء في «المجموع شرح المهذب»: 

(ولا يجوز أن یکون القاضی کافر ولا فاسقا ولا عبدا ولا 

١ 00 

وقال الشُرواني كن : 

((وشرط القاضي) أي من تصح تولیته للقضاء (مسلم)؛ لأن الکافر 
)١(‏ آحکام القرآن» للجصّاص: ۰۲۹۱/۲ طبع لاهور. 


(۲) حکاه عنه الحطاب في مواهب الجلیل : /١‏ ۸۷. 
(۳) المجموع شرح المهذب: ۱۲۹/۲۰ 





البحث العشروة: ضغ نکاج السلمات . ۱ 7 


ليس أهلاً للولاية» ونصبه على مثله مجرد رئاسة لا تقلید حکم وقضای 
ومن ثم لا یلزمون بالتّحاکم عنده» ولا يلزمهم حکمه إلا إن رضوا به)". 

وقال ابن قدامة که : 

(ولا یولی قاض حتی یکون بالغاً عاقلاً مسلماً حراً عدلاً. .. 
إلخ)''. 

وجاء في «الفتاوى الهندیة» : 

(ولا تصخُ ولاية القاضي حتی یجتمع في المولّى شرائط الشّهادة» کذا 
في «الهداية»» من الاسلام والتکلیف والحرية . ..الخ)۳. 

وقال ابن عابدین كاله : 

(وحاصله: أن شروط الشهادة من الإسلام» والعقل» والبلوغ: شروط 
لصحة توليته» ولصحَة حکمه بعدها)*. 

وعلی هذا فلا يجوز لمسلمة أن ترجع إلى محكمة الکمار لفسخ 
نکاحها من زوجهاء ولو فعلت لا ینفسخ النّکاح شرعاًء نعم إذا انفسخ 
النُكاح بطریق شرعي كما سيأتي إن شاء الله» ولا سبیل لاعتراف الفسخ 
قانونا إلا باللجوء إلى محکمة غير مسلمة فانه يجوز لها ذلك. ولا یکون 
إنشاء للفسخ شرعاً» وانما یکون حکمها للاعتراف بالفسخ في الجهات 
القانونية . 
ثانياً: حکم فسخ نکاح المسلمات من قبل المراکز الاسلامیة: 

وأما السؤال الثاني» وهو: هل يجوز للمراکز الاسلامية في بلاد غير 


(۱) حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج» للعلامة الهيتمي: ٠١١/٠١‏ . 
(؟) المغني» لابن قدامة: ۰۳۸۰/۱۱ 

(۳) الفتاوى الهندية: ۳/ ۳۰۷. 

(5) رد المحتار: ۳۵5/۵. 








رس بحوث في قضايا فقهية معاصرة ‏ الجزء الثاني 


مسلمة أن تقوم مقام القاضي الشرعي في فسخ نکاح المسلمات من 
آزواجهن لأسباب شرعیة؟ . 

فالجواب عنه : أن الأصل في النکاح أن عقدته بيد الوُوجء فلا يجوز 
للمرأة أن تطلق نفسها أو تفسخ نکاحها من زوجها في الأحوال العادیت 
ولکن هناك أحوالاً يجوز لها فیها أن ترفع آمرها إلى قاض شرعي» فیفسخ 
هو نكاحها من زوجها بولايته العامة» وذلك لأسباب معروفة» على 
اختلاف الفقهاء فيهاء مثل: أن يكون الزوج مفقوداً» أو عنيناًء أو مجنون 
أو متعنتاً لا ينفق على زوجته» أو يلحق بها ضرراً لا يتحمل . 

ولكن يجب في مذاهب الحنفية والشّافعية والحنابلة أن يقع الفسخ من 
قبل قاض شرعيء ولم أجد في مذاهبهم من يفوض هذه السلطة إلى غير 
القاضي» فليس في هذه المذاهب ما يحل مشكلة النّساء المقيمات في بلاد 
غير مسلمة لا يوجد فيها قاض شرعي؛ وان المذهب الوحيد من بين 
المذاهب الأربعة الذي يحل هذه المشكلة هو مذهب المالكية» فإنهم ذهبوا 
إلى أن جماعة من المسلمين يمكن أن تقوم مقام القاضي الشُرعي في فصل 
الخصومات فيما بين المسلمين حيث لا يوجد قاض شرعي ترفع إليه 
الخصومات. وقد صرحت كتب المالكية بأن هذا الحكم عام في جميع 
القضايا؛ يقول العلامة الدسوقي كله : 

(اعلم أن جماعة المسلمين العدول يقومون مقام الحاكم في ذلك» 
وفي کل أمر يتعذر الوصول فيه إلى الحاكم» أو لكونه غير عدل)”" . 

وهذا يدل على أن جماعة المسلمين تقوم مقام القاضي» ليس في بلاد 
غير مسلمة فقط حيث لا يوجد القاضي الشّرعي» بل يجوز لها ذلك أيضاً 
في بلاد مسلمة يوجد فيها قاض مسلمء ولكنه ليس بعدل» كما تبیّن بهذا 


(۱) حاشية الدسوقي على الشَّرح الكبير: ٩۱۹/۲‏ باب النفقة. 





البحث العشروق: فسخ نکاح المسلمات ۱ ۱ رین 


أن قیام جماعة المسلمین مقام القاضي لا یختص بقضية دون قضیةء وانما 
يجوز ذلك في جمیم القضایا إذا تعذّر الوصول إلى الحاكم» ولذلك نری 
فقهاء المالكية آنهم اعتبروا قضاء جماعة المسلمین کقضاء القاضي في کثیر 
من القضاياء وإليكم بعضها : 

قال الحظاب که : 

(ولزوجة المفقود الرّفع للقاضي والوالي ووالي المای والا فلجماعة 
المسلمین)۳؟. 

وجاء في «حاشية العدوی» : 

((فانها ترفع آمرها إلى الحاکم) المراد بالحاکم القاضي كان قاضي 
آنکحة أو غيرهاء وأولى قاضي الجماعة والوالي» وهو قاضي الشرطة؛ 
أي: السياسة ووالي المای أي الذي يأخذ الزکاق وسموا ولاة المیاه؛ 
لأنهم یخرجون عند اجتماع النّاس على المیاه. . واللَّلاثة في مرتبة واحدق 
لکن القاضي أحوطء فان لم تجد المرأة واحداً ممن ذکر فترفع آمرها 
لجماعة المسلمین)(۲۳. 

وجاء في «الفواکه الدواني»: 

(لم ينص المصیّف على من ترفع له زوجة المفقود وقد ذکرنا عن 
خلیل أنه القاضي أو الوالي أو جماعة من المسلمین)۳. 

وقال المواق کل : 

(وقال القابسي وغیره من القرویین : لو كانت المرأة في موضع لا 
سلطان فيه لرفعت آمرها إلى صالحي جیرانها یکشفوا عن خبر زوجها ثم 
)١(‏ مواهب الجلیل» للحطاب: ٠١١/٤‏ . 


(۲) حاشية العدوي: ۰۱۲۱/۲ 
(۳) الفواکه الدوانی: ۰۱/۲ 





رم بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


ضربوا له الاجل أربعة أعوام» ثم عدَّة الوفاة وتحل للأزواج؛ لأن فعل 
الجماعة في عدم الامام کحکم الإمام)”" . 

وقال الدّردير كله في مسألة الایلاء: 

(فالحاصل أنه يؤمر بعد الأجل بالفيئة» فان امتنع منها یر بالمّللاق» 
فان امتنع طلّق عليه الحاكم أو جماعة المسلمين). 

وقال أيضاً في مسألة تعیین الوصي : 

(واستحسن أن العرف كالنّصء كما يقع كثيراً لأهل البوادي وغيرهم» 
أن يموت الأب ولا يوصي على أولاده اعتماداً على أخ أو عمٌ أو جد 
ویکثل الصغار من ذُكرء فلهم البيع بشروطه» ويمضي ولا ينقض» وينبغي 
أن يكون ذلك فيمن عرف بالشّفقة وحسن التّربية» وإلا فلا بدَّ من حاكم أو 
جماعة المسلمين)”" . 

وذكر الدسوقي كله قيام جماعة المسلمين مقام القاضي في مسألة 
الكفالة بالنّس؛ حيث يصح تسليم المضمون للمضمون له في بلد فيه حاكم 
يمكن به خلاص الحقء فقال: 

(قوله: (إن كان به حاكم) المراد إن كان ذلك البلد الذي أحضر فيه 
يمكن خلاص الحق فیه» سواء كان فيه حاكم أو لم يكن» وإنما فيه جماعة 
المسلمین)*. 

وقال اد : 

(من جملة آمر الغائب فسخ نكاحه لعدم التّفقة» أو لتضرر الرّوجة 
بخلوٌ الفراش» فلا يفسخ نکاحه الا القاضي» ما لم يتعذر الوصول إليه 


. ٠١١/٤ التاج والإکلیلء للموّاقء بهامش الحطّاب:‎ )١( 
. ٤٦/۲ الشرح الکبیر» للذردیر:‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق: ۳۰۱/۳. 

.۲۵/۳ حاشية الاسوقي:‎ )٤( 








البحث العشروق: فسخ نكاح المسلمات ۱ ۱ 
حقیقة أو حكماًء بأن کان يأخذ دراهم على الفسخ والا قام مقامه جماعة 
المسلمین)؟. 

وتبین بهذا أن الفقهاء المالكية يفرّضون سلطة القضاء إلى جماعة 
المسلمین في جمیع الأمور التي تحتاج إلى قضاء ولا یوجد قاض شرعيٌ 
عادل. . ولاشكٌ أن في هذا القول سعة للمسلمین القاطنین في بلاد غير 
المسلمين» ومن المعلوم أن عدد المسلمین الذین توظنوا بلاد الکفار في 
زماننا عدد کبیر» ولا یمکن لهم أن یرفعوا قضایاهم إلى القضاة في بلاد 
المسلمین» على أن معظم المحاکم الیوم لا تتقید بالأحكام الشرعية» حتی 
في الذول المسلمة. 

وتتضاعف هذه المشاکل للنْساء المسلمات في بلاد غير إسلامیة؛ 
فانهن ربما یواجهن قسوة شديدة من آزواجهن وقد لا یوجد في تلك 
البلاد أحد من أقاربهن» ولا يجوز لهن شرعاً أن یرفعن آمرهن إلى القضاة 
الكفارء فلو لم نأخذ بقول المالكية في هذا الباب لادّی ذلك إلى ما لا 
یتحمل من التّعاسة والشقاء. 

وقد آخذ بقول المالكية في هذا الموضوع جماعة موثوقة من الفقهاء 
المعاصرین» وقد مسّت الحاجة بذلك في الدیار الهندية في زمن الاستعمار 
البريطاني. حيث إن الاستعمار كان قد قضی على المحاکم الشرعية بتاتل 
ونصب قضاة غير مسلمین لفصل قضایا المسلمین» حتی في أحوالهم 
الشخصیة وکانت آغلبية سکان الهند من المسلمین على مذهب الحنفية» 
وبالرّغم من ذلك فان فقهاء الحنفية آفتوا في هذا الباب بمذهب المالكية. 

وقد لف مولانا الشَِّخْ آشرف علي التهانوي كن في ذلك کتاباً مستقلا 
سماه «الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة» وراجع عند تألیفه كثيراً من آهل 


(۱) حاشية الاسوقي: ۳/ ۳۰۲. 
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الافتاء من علماء المالکية» وأفتى على قولهم بأن جماعة المسلمین تقوم 
مقام القاضي في مثل هذه البلاد يجوز لها أن تفسخ نکاح المسلمات 
لاسباب مجوزة لذلك شرعاء ووافقه على ذلك جمیع علماء الهند 
وموافقتهم مثبتة في ذلك الکتاب". 
ثالثاً. شروط جماعة المسلمین التي تقوم مقام القاضي في البلاد 
غير المسلمة: 

وبناء على قول المالكية ومن وافقهم من العلماء المعاصرین» فاني 
آری أن المراکز الاسلامية» في بلاد غير المسلمين» ينبغي لهم أن يكوّنوا 
جماعة تقوم بهذه المهمة» ولكن يجب أن تراعى في ذلك جميع الشروط 
اللازمة لقبول حكمهم من الناحية الشرعية. 

وفي ضوء ما ذكره الفقهاء المالكية» تتلخّص هذه الشروط فيما يأتي : 

١‏ عدد جماعة المسلمين: 

اختلفت أقوال علماء المالكية في تعيين الأشخاص الذين تتكون منهم 
الجماعة القائمة مقام القاضي؛ فذهب بعضهم إلى أن أقل عدد الجماعة 
ثلاثة رجال. قال الشيخ محمد عليش كآنه : 

(وتعبير المصتف كغيره بجماعة يقتضي أن الواحد لا يكفي» وكذا 
الاثنان وبه صرح عج)'''. 

وذكر بعضهم أن أقلّ عدد الجماعة اثنانء قال الذردیر في (الشرح 
الكبير) : 

(وأراد بجماعة المسلمين اثنين عدلين فأكثر) . 

وقال الذأسوقي تحته: 


. ٠۹۰ الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة. للشیخ آشرف علي التهانوي كله ص ۱۸۵ ۔‎ )١( 


(۲) منح الجلیلء للشيخ عليش: ۳۸۵/۲. 
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(ظاهره: أن الواحد من العدول لا يكفي» والذي في «كبير خش 
وشب» نقلاً أن الواحد من جماعة المسلمين يكفي). 

ثم ذكر القول الفصل نقلاً عن الدَّردِيرء فقال: 

(قوله: فإن لم توجد عدالة فالجمع على أصلهء أي: لأن زيادة العدد 
تجبر خلل الشھودء وظاهره: أنه يكتفى بثلاثة من غير العدول» ولا يسلم 
هذاء بل إذا عدمت العدول يستكثر من الشّهود بحيث يغلب على الشنٌْ 
الصّدق المتأنّي بالعدول كما هي القاعدة). 

فالأحوط أن لا يقل عدد الجماعة عن الثلاثة : 

أما أولاً: فللخروج من الخلاف. 

وأما ثانياً : فلأن عند النقص في العدالة يجب تكثير العدد حتی عند 
من يقول بالاکتفاء بالواحد أو الاثنين» كما مر آنفاً عن الڈردیر والذسوقي 
رحمھما الله . 

وأما ثالثاً: فلأن الثقة بهذا العدد أكثرء لاسيما في زماننا؛ إذ استبداد 
الواحد بالقضاء ربما يؤدّي إلى الثّهمة» ولأن عدد الثلائة ظاهر مقتضى لفظ 
الجماعة. 

۲ - أوصاف جماعة المسلمين: 

أما مؤهلات آعضاء جماعة المسلمین» فلم يذكر فقهاء المالكية منها 
إلا العدالة» ولم يشترطوا أن تتكون من العلماء دائماء ولكن من البديهي 
أن هذه الجماعة لابدَّ لها من معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالقضية 
المرفوعة أمامهاء فان كانت الجماعة تحکم في المناکحات. فلابد لها من 
معرفة الأسباب الشُرعیة للفسخ» والطرق الشُرعیة للإثبات» وما یتعلق 
بذلك من المسائل . 


(۱) الدسوقي على الشرح الکبیر : ۰۱۵۳/۲ 
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وعلی هذاء فمن المناسب جدا أن تتكون هذه الجماعة من علماء 
الشّريعة» وان لم یتسیر العدد المطلوب منهم. فلیکن آحد أعضائها من 
العلمای ولا أقلّ من أن یتعلم الأعضاء كلهم ما یحتاجون إليه من الأحكام 
الشُرعیة عن طريق علماء يوثق بهم أو أن لا یحکموا إلا بعد الاستفتاء من 
الفقهاء . 

۳ - العمل عند الاختلاف: 

فان تکرّنت الجماعة من ثلاثة رجال» فهل يجوز أن يصدر حکمها 
بالأغلبية؟. 

لم أرَ من الفقهاء المالكية من تعرض لهذه المسألة والظاهر من 
عباراتهم أن حكم جماعة المسلمين لا يصدر إلا باتفاق الأعضاءء وهو 
مقتضى قياس قولهم في الحكمين» كما جاء في «المدونة: 

(قلت: فلو أنهما اختلفا فطلّق أحدهما ولم یطلّق الآخر قال: إذاً لا 
يكون هناك فراق؛ لأن إلى كل واحد منهما ما إلى صاحبه باجتماعهما 
عليہ!!'۶. 

وقال الباجي كآنه : 

(ولو حکما جماعة فاتّفقوا على حكم أنفذوه وقضوا به جازء قاله ابن 
كنانة في «المجموعة»» ووجه ذلك: أنهما إذا رضيا بحكم رجلين أو 
رجال» فلا يلزمهما حكم بعضهم دون بعض)'''. 

ولئن قسنا جماعة المسلمين على مسألة الخکمین أو جماعة من 
المحكمين» فان خکم جماعة المسلمين نما ينفذ إذا صدر باتّفاق 
الاعضاء. أما إذا كان هناك خلاف بينهم فلا ينفذ الحكم» ولكن إذا نظرنا 


(5) المنتقی» للباجي: /٥‏ ۲۲۷. 





البحث العشروة: فسخ نكاح المسلمات را سه 


في العرف القضائي الیوم حيث يعتبر الحكم بالأغلبية نافذاً إن فُوْضْتٌْ 
قضية إلى جماعة من القضاة فالظاهر جواز الخکم بالأغلبية» فان جماعة 
المسلمين قائمة مقام جماعة من القضاة» والمسألة مطروحة أمام الفقهاء 
المعاصرين للبحث فيها . 

؛ - سلطة جماعة المسلمين في فسخ التكاح: 

وفي ضوء ما ذكرناء فالمَخُلص الصّحيح للنّساء المسلمات اللّاتي 
رذن فسخ نكاحهنّ في بلد غير مسلم: أن يرجعن إلى جماعة مكوّنة لهذا 
الغرض من قبل العلماء أو المراكز الإسلامية في ذلك البلدء وان هذه 
الجماعة تتولّى جميع الإجراءات الشّرعية اللّازمة في هذا الصددء وبعد 
اتخاذ الخطوات اللّازمة لکد من أن هناك سبباً شرعيّاً يبرّر الفسخ. فإنه 
يجوز لها أن تفسخ التُكاحء أو تطلّق المرأة بالنيابة عن زوجهاء أو تحكم 
بموت الزوج عند كونه مفقوداء على ما هو مبسوط في كتب الفقه» ويعتبر 
حكمها نافذاً من الجهة الشّرعية» ویجوز للمرأة أن تتکح زوجاً آخر بعد 
انقضاء العدة. 

وبما أن حكم هذه الجماعة لا يُعترف به في الجهات القانونية في 
البلاد غير المسلمة» فيجوز للمرأة بعد انفساخ نكاحها من قبل جماعة 
المسلمين أن ترفع آمرها إلى محكمة تلك البلاد» تحصل منها على حكم 
اللاق أو الفسخ» وليس ذلك لكونه فسخا شرعیّا» بل تفعل ذلك تفاديا 
للمشاكل التي يخشى منها عند عدم الاعتراف القانوني بفسخ نكاحها من 
الروح السّابق. 

أما إذا حصلت المرأة على الطلاق من محکمة غير مسلمة فان هذا 
اللاق غير معتبر شرعاًء ولئن رجعت مثل هذه المرأة إلى مركز إسلاميٌ 
لامضاء طلاقها فإنه يجب على المركز الإسلاميٌ أن يتأكد أوّلاً: هل هناك 
سبب شرعي يبرّر فسخ نكاحهاء فان لم يكن هناك سبب مبرّرٌ شرعاًء فلا 
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يجوز للمرکز الاسلامی أن يمضي حکم المحكمة أو یفسخ التكاح» آما إذا 
كان هناك سبب شرعي للفسخ. مثل : أن يكون الزوج مفقوداً أو عنّيناً أو 
مجنوناً أو متعتّتاء إلى آخر ما هو مبسوط في كتب الفقه من أسباب الفسخ؛ 
فإنه يجب على المركز الاسلامین حينئذ أن یتخذ جميع الخطوات القضائية 
من جدید ويحكم بالفسخ بعد التأكد من جميع المتطلبات الشرعية في هذا 
الشّأن» وليس له أن يكتفي بإمضاء حکم المحكمة. 

والله ي أعلم. 
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تاصیلٌ التّأمين التَكافلنٌ على أساس الوقفٍ 


والحاجة الدّاعية إليه 


© مقد مه: 

الحمد لله رت العالمین» والصّلاة والسّلام على سیدنا محمد رسوله 
الکریم» وعلی آله وأصحابه آجمعین» وعلی کل من تبعهم باحسان إلى یوم 
الدین . 
الفقهية على حرمة التّأمين التجاري التّقليدي؛ لما یشتمل عليه من الخرر 
والقمار والربا . 

وقد اقثرح التّأمين التّكافلي بديلاً للتّأمين التّقليدي على أن یکون 
التّعامل فيه على أساس التَّبرّع دون المعاوضة. فان الغرر إنما يحرم في 
عقود المعاوضة لا فى التّبرعات. 

ومن أجل تطبيق هذا المبدأ على نطاق أوسع من نطاق التّأمين ‏ 
الّعاوني أو الّبادلي يقوم مجموعة من المساهمين بتكوين شركة مساهمة 
تسمّى شركة التّكافل أو شركة التّأمين الإسلامي» وان هذه الشركة تقوم 
بمهمات آتیة: 

١‏ - تنشئ محفظة للتّأمين» وتطلب من طالبي التّأمين (المستأمنين) أن 
يتبرعوا بأقساط التّأمين لهذه المحفظةء حسب اللوائح والأنظمة التي يتم 


رس بحوث في قضایا فتهية معاصرة - الجزء الثاني 


اعلانها من قبل الشّركة» وان هذه المحفظة هي التي تقوم بدفع اللحویضات 
إلى المستأمنین حسب الشروط المعلنة في تلك اللوائح. 

۲ الشركة لا تملك محفظة التّأمين» وان دورها بالنّسبة لادارة 
المحفظة ینحصر في إنشاء حساب مستقل لأموالها وعواتدها» ومصاریفها 
والنّعويضات المدفوعة منها» وفوائضهاء ویکون هذا الحساب منفصلاً عن 
حساب الشركة فصلاً كاملاً» وللشّركة أن تتقاضی آجرة من المحفظة مقابل 
هذه الخدمات» ولکن بعض الشُرکات تؤدي هذه الخدمات دون عرض . 

۳ إن الشركة تقوم باستثمار آموال المحفظة على آساس المضاربة 
الشَّرعيَّة» تکون هي فیها مضاربة» وتکون المحفظة رب المال وتضحٌ 
الشركة في وعاء المضاربة جزءاً من رأس مالها أيضاً» فتستحق ربحها 
مضافاً إلى ما تستحمّه بصفة المضارب. 

٤‏ - إن محفظة التّأمين تتزايد مبالغها بتزايد المستأمنين» وبالعوائد التي 
تکسبها من استثمار آموالها على آساس المضاربة مع الشّركة؛ فان بقي 
شيء بعد دفع التّعويضات إلى المستأمنين حسب الشروط - وهو الذي 
یِسمّی الفائض التأميني ‏ فان جزءاً منه توزعه الشركة على المستأمنين 
حسب اللوائح المنظمة لذلك. 
أولاً: الفوارق الجوهرية بين شركات التكافل وشركات التأمين 
التقليدية: 

وتختلف شركات التّكافل عن شركات التّأمين التّقلِيديّة بالفوارق 
الجوهرية الآتية: 

١‏ إن محفظة التّأمين ليست مستقلة من أموال الشركة في التّأمين 
التقليدي» وجميع ما يدفعه المستأمنون من أقساط التّأمين تكون مملوكة 
للشّركة» بخلاف شركات التّكافل» فان محفظة التَّأمِين فيها منفصلة تماما 
عن أموال الشّركة» وليست مملوكة لها. 
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۲ - إن عقد التّأمين التّقليدي عقد معاوضة بين المستأمن والشّركة» 
يدفع حامل الوثيقة بموجبه أقساط التّأمين إلى الشّركة» وتدفع الشركة إليه 
مبالغ التّأمينَ ‏ عند توافر الشّروط ‏ من آموالها المملوكة لها. أما شركات 
التكافل» فإن المستأمنين فيها يتبرّعون بالأقساط إلى محفظة التأمین» وهي 
تتبرّع إليهم بالتّعويضات حسب شروطها . 

۳ الأرباح الحاصلة من استثمار الأقساط كلها مملوكة في التَأمین 
التّقليدي للشّركة» بحكم کون الأقساط مملوكة لها ولا حق للمستأمنين 
في هذه الأرباح» أما ما يستحقونه من مبالغ التّأمين أو التّعويضات عند 
الأضرار المؤمّن عليها فإنما يستحقونه بحکم عقد التّأمين» لا من حيث 
إنهم مشاهمون في الاستثمار. بخلاف شركات التّكافلء فان أرباح 
الاقساط فيها ليست مملوكة للشّركة» وإنما هي مملوكة لمحفظة التّأمين 
المملوكة للمستأمنين. 

٤‏ - لا يستحق المستأمنون في التّأمين التقليدي أيه جصّة في الفاتض 
التّأميني» فإنه بأسره مملوك للشّركة» وهو الرّبح المقصود لها من وراء 
عمليات التّأمِين . أما في شركات التكافل» فالفائض كله مملوك للمحفظت 
ويوزع كله أو جزء منه على المستأمنين. 

هذه خلاصة ما يجري عليه العمل في شركات التّكافل المعاصرة وما 
تتميّر به عن شركات التأمين التقليدية . 
ثانياً: التّكييفٌ الشرعیُ لعمليات التكافل: 

وبالرغم من التوسع الذي نشاهده في نشاطات شركات التّکافل واتفاق 
هيئاتها الشرعية على جواز هذه العمليات» فإنه لم تتفق مواقف العلماء 
على تكييفها الفقهيّ» ولا يزال الخلاف فيه قائماً حتى الآن؛ وذلك لأن 
عمليات التكافل تتلخّص في أمور ثلائة: 

الأول: التبرع من قبل حامل الوثيقة إلى محفظة التأمين . 
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الثاني: دفع المحفظة مبالغ التّأمين إلى حامل الوثيقة عند توافر 
الشّروط . 
الثالث: عود الفائض التأميني أو جزء منه إلى حملة الوثائق . 


وان هذه الأمور الثّلائة كلها مرتبط بعضها ببعض» وكل دفعة من هذه 
الدفعات لازمة على الدّافع بحكم العقود أو اللوائح التي تنظم هذه 
العمليات؛ فما هي صفة هذه الدفعات من الناحية الفقهية؟ وكيف تكسب 
هذه الدفعات صفة الإلزام؟ وإن كان ما يدفع حامل الوثيقة هبة؛ فكيف 
يرجع إليه عند التّعويض أو عند توزيع الفائض؟. . هذه أسئلة أجاب عنها 
المجوزون لهذه العملية بطرق مختلفة. 

١‏ هبة الثواب: 


فكيّفه بعض الکتّاب المعاصرين على أساس الهبة بشرط العِوّض» 
المعبّر عنها بهبة القُواب عند كثير من الفقهاء؛ فقالوا: ما يدفعه حامل 
الوثيقة إلى المحفظة هبة بشرط أن تعوضه المحفظة بالتّعويض التأمينني عند 
توافر الشُروطء وبجزء من الفائض التأميني. 


ولكن تکییفه على أساس هبة الثواب بعيد عن الصّواب؛ لأن الفقهاء 
صرّحوا بأن الهبة إذا اشترط فيها العوض فانه بیع ويأخذ جميع أحكام 
البيع» أما الحنفية فیجعلونها هبة ابتداءً» وبيعا انتهاءً. جاء في «كنز 
الدقائق) : 


(والهبة بشرط العِوّض هبة ابتداء» فیشترط فیها التقابض في 


العوضین» وتبطل بالشیوع» بیع انتھاءء فترد بالعیب وخیار الرژية وتؤخذ 
بالشفعة). ۱ 


وقال الظوري تحته نقلاً عن وقف هلال والخصاف : 
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(ولو وهب الواقف الأرض التي شرط فيها الاستبدال به ولم يشتر 
عوضاً لم يجزء ولو شرط عوضاً فهو كالبيع)”" . 

أما الفقهاء الآخرونء وفيهم زفر من الحنفية ۳ فيعتبرون الهبة بشرط 
العوض بيعاً ابتداء وانتهاءً. قال الحطّاب كاله : 

(وجاز شرط التّواب: يعني أن الهبة تجوز بشرط النَّواب» وسواء عيّن 
الواهب الثواب الذي يريد أم لا. آما إذا عیّنه فقالوا: إنها جائزة» وهي 
حينئذٍ من البيوع. قال في «التوضیح»: كما لو قال: أهبها لك بمئة دينار. 
ويشترط في ذلك شروط البيع)”” . 

وقال الشربينئ الخطیب : 

(ولو وهب شخصاً شيئاً بشرط ثواب معلوم عليه» کوهبتك هذا على 
أن تثيبني كذاء فالأظهر صحة هذا العقد نظراً للمعنی؛ فإنه معاوضة بمال 
معلوم فص کما ا لو قال: بعتك. والثاني بطلانه نظراً إلى اللفظ لتناقضهء 
فإنَّ لفظ الهبة يقتضي التّبرع» ويكون بیعاً على الصّحيح نظراً إلى المعنی۔ 
فعلى هذا تثبت تثبت فيه أحكام البيع من الشّفعة والخيارين وغيرهما. قال في 
«التتقيح»: بلا خلاف» وغلّط الغزالي في إشارته إلى خلاف فيه. اه) . 


وقال البهوتيٌ كآنه : 
(وإن شرط الواهب فيها ‏ أي: الهبة ۔ عوضاً معلوماً؛ صارت الهبة 
بیع فیثبت فيها خيار مجلس ونحوه» ويثبت فيها شفعة إن كان الموهوب 


(۱) البحر الرّائّق: ۷/ ۵۰۲+ وراجع أيضاً: المبسوط للسَّرخسيٌ : 41١١/17‏ وحاشية ابن 
عابدين: ۷۰٢۰/٢‏ ۔ 5هل. 

(۲) البحر الرّائق: ۰۵۰۲/۷ وبدائع الصّنائع: 17/18 . 

(۳) مواهب الجلیل» للحطّاب: 11/١‏ . 

.٦٤٤/٢ مغني المحتاج:‎ )٤( 
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شقصاً مشفوعاً» ونحوهما كالردٌ بالعیب. . . ووجوب النّساوي. . . لأنه 
تمليك بعوض معلوم. أشبه ما لو قال: بعتك أو ملكتك هذا بهذا). ٠‏ 

فظهر بهذا أن المذاهب الأربعة متفقة على أن الهبة بشرط العوض بيع 

وعلى هذا لو بني التكافل التّأميني على أساس الهبة بشرط العوض؛ 
فان ذلك يؤدي إلى محظورات آنية : 

أولاً: إن صيغة التّكافل إنما لجأنا إليها للفرار من الغرر في عقد 
معاوضة؛ فلو اخترنا لذلك صيغة الهبة بشرط العوض» فقد ثبت أنه عقد 
معاوضة مثل البيع سواء بسواء» فعاد المحظور الذي امتنع من أجله التَأمِينُ 

ثانياً: لما كانت هبة الثواب في حكم البيع» وكلا العِوّضين في امین 
نقد فإنه يشترط فيه التساوي مع التّقابض قبل التّفرق» كما سبق في عبارة 
البهوتی كآأن. وظاهر أن هذا الشرط يستحيل توافره في عقود التّكافل» 
وعند فقدان هذا الشّرط تستلزم هذه الهبة الرّبا الضراح علاوة على العَّررٍ 
الفاحش . 

الثاً: صرّح جميع الفقهاء أن الهبة بشرط العِوّض إنما تصحٌ بيعاً إذا 
كان العِرّض معلومً آما إذا كان العوّض مجهولا» فان العقد باطل عند 
الشّافعية والحنابلة "۳ وقال الحنفية والمالكية: تصحٌ الهبة مطلقة» ويبطل 
شرط العِوّض”". والعِوّض المستحق في تأمين الأشياء والمسؤوليات غير 
معلوم» فلا تصح العملية على أساس الهبة بشرط العوّض عند أحد من 
المذاهب الاربعة. 
)١(‏ كشاف القناع: ۳۰/۶. 


(۳) البحر الرّائق: ۷/ ١٠٠٠؛‏ ومواهب الجليل: .٦٦/٦‏ 
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فتبين بهذا أن تخریج التّأمين المّكافلي على أساس الهبة بشرط العوّض 
لا يصح من ناحیة من النواحي . 

۲ - التزام التَبرع؛ 

والتّكييف الّاني للنّأمين التّكافلي الذي اختاره جمع من العلماء 
المعاصرینء هو أن حامل الوثيقة يلزم نفسه بِالتَبرّع لمجموعة المستأمنين 
المالكين لمحفظة التّأمين» أما ما يحصل عليه المستأمن المتضرّرء فهو 
أيضاً التزام بِالتَرّع من محفظة التأمین؛ وهو التزام معلق على وقوع الصرر 
المؤمن منه وتحقق الشّروط وانتفاء الاستثناءات. والملتزم له هو المستأمن 
المتضرٌر. 

وهذا التكييفُ مبنی على أصل المالكية: (من ألزم نفسه معروفاً لزمه). 
وقد توسّع الحطّاب كن في بیان أنواع هذا الالتزام وأحکامه ومن أمثلته 
ما ذكره الحطاب بقوله : 

(من التزم الإنفاق على شخص مدّة معينة» أو مدة حياة المنفق أو 
المنفق عليه» أو حتى يقدم زید. أو إلى أجل مجهول. لزمه ذلك ما لم 
يُفلس أو يمت؛ لأنه تقدّم في كلام ابن رشد أن المعروف على مذهب 
مالك وأصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه. ما لم يفلس أو یمت. .. 
والفروع الاتية كلها صريحة في القضاء بذلك)'''. 

وإن هذا التّخريج وان كان أحسن من التّخريج على أساس هبة 
لثّواب. فإنه لا يخلو من مؤاخذات؛ لأن الالتزام إن كان من طرف واحد 
فلا شبهة في كونه التزام تبرع حسب ما ذكره المالكية» ولکننا أمام التزامين 
من طرفين مرتبظ كل منهما بالآخرء وتبدو هذه التّقطة جلية حينما نتصور 
أن شركة التّأمين أنشأت محفظة للتّأمين» تلتزم التَبرع بتعويض أضرار 


)۱ تحرير الكلام في مسائل الالتزای للحطّاب» ص۷۹ . 
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الاس بشرط أن یلتزموا بالتبرع إليها؛ لأن المحفظة لا تتبرّع بالنّعويض لمن 
لا يتبرع بالأقساط. متى اشتّرط الالتزام بأن يدفع الملتزٌم له شيئأ للملتزم» 
فإنه يأخذ حكم هبة الثواب عند المالكية أنفسهم الذين أبدعوا فكرة التزام 
التَّرّع؛؟ يقول الحظاب 415 : 

(النّوع الخامس : الالتزام المعلّق الذي فيه منفعة للملتزم بكسر الزاي 
وهو على أربعة أوجه: الأول: أن يكون الفعل المعلق عليه إعطاء الملترّم 
له للملتزم أو لغيره شيئاً وتمليكه إياه» نحو: إن أعطيتني عبدك أو دارك أو 
فرسك فقد التزمت لك بكذا.. فهذا من باب هبة التّواب. وقد صرّحوا بأنه 
إذا سمى فيها النَّوابٍ أنها جائزة» ولم يحك في ذلك خلافاً» وأنها حينتلٍ 
بیع من البيوع» فيشترط في كل من الملترّم به والملترّم عليه ما يشترط في 
امن والمثمون من انتفاء الجهل والغررء إلا ما يجوز في هبة التواب مما 
سيأتي ذكره في التَّنبيه الرّابع» ويشترط فيهما أيضاً کون كل منهما طاهراً 
منتفعاً به مقدوراً على تسليمه.. ولا يجوز أن يکونا طعامين. .. إلا أن 
يكون ذلك في مجلس واحدء والقّلعامان حاضران). 

وهذا يدل على أن تخريج امین التكافلي على أساس التزام الم لا 
يختلف في النتيجة عن تخريجه على أساس هبة الثواب» وأنه يؤدي إلى 
نفس المحاذير التي ذكرناها في هبة الثواب . 

ثم إن ما يتبرّع به حامل الوثيقة أو المستأمن إلى المحفظة هل يخرج 
من ملكه أو لا يخرج؟ قد اضطربت فيه الأقوال؛ فذكر بعض العلماء الذين 
كتبوا في تکییف التكافل التّأميني أن محفظة التّأمين مملوكة لمجموعة 
المستأمنين. وان كان كذلك فينبغي أن تجب الرّكاة على المستأمنين في 
جميع ما دفعوه من آقساط كما ينبغي أن يجري فيها الميراث» مع أن من 


. تحرير الکلام ص۲۰۰‎ (١) 
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لأحكام الیرات: 

وان قلنا: إن الأقسام المدفوعة من المستأمنين خرجت من ملكهمء 
وإنهم تبرعوا بها للمحفظة فينبغي أن لا يبقى لهم أي حق في هذه 
الأقساطء فلماذا يرجع إليهم الفائض التأميني بحكم العقد؟ وقد ذكر بعض 
العلماء أن هذا التّبرع تبرّع جزئئٌ وليس كليّاًء وان كان كذلك فينبغي أن 
يتميّز القدر المتبرع به من غير المتبرع به حتى تجب الرّكاة في الأخير 
ويجري فيه المیراث؛ فمتی یتعیّن هذا القدر؟ . 

وذکر بعضهم أن هذا التبرع مشروط بوقوع الاضرار المؤمّن علیها 
وان كان كذلك فان ابر لا يتم الا عند وقوع الشّرطء فينبغي أن تظل 
الأموال مملوكة لأصحابها إلى أن يوجد الشّرطء فيجري فیها المیراث 
وتجب فیها الزّكاة» ثم متی نقول: إن الشرط قد وجد؟ هل یعتبر وجود 
الشَّرط عند آول ضرر يلحق أحد المستأمنین؟ وان کان كذلك» فما هو قدر 
التبرّع من أقساط مستأمن واحد؟ هل یعتبر جمیع ما دفع متبرعاً به عند أول 
جزء! من الفائض؟ أو يقسم تعویض کل ضرر على جمیع المستامنین بالنسبة 
والتناسب» فیعتبر ما صاب کل مستأمن من التّعويض تبرعا منه» ویبقی 
الباقی على ملکه؟ . 

وان كان كذلك» فینبغی آن یعرف اا 
فيه الميراث؛ أو يعتبر هذا ام عند نهاية السَّنة حینما ر يتن عدد الأضرار 
وصافي قيمة التّعویضات التي دفعت» وفي هذه الضُورة الأخيرة» كيف 
لااصحابها؟ ! . 
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هذه آسئلة لیس من السّهل الاجابة عنها بصورة مقنعةء إن وقع تخریج 
التكافل على أساس عقد المستأمن وبين المحفظة. 

والتّكييثُ الذي ربما يبتعد من هذه الشّبهات: أن تعتبر محفظة التّأمين 
محفظة تعاونية تهدف إلى تعويض أضرار المشتركين» وتعتبر المبالغ 
المدفوعة إليها من قبل المشتركين تبرعاً مطلقاً بائاً غير مشروط بشيء 
بحيث تخرج عن ملك المتبرعين» فلا تجب فيها الرّكاة ولا يجري فيها 
الميراث» ولا يستحقون استرجاعھاء وتصير مملوكة للمحفظة ملكا تامًا 
تتصرف فيها المحفظة حسب لوائحها ونظمها وحينئذٍ فلا داعي للمتبرعين 
لها أن يكون بينهم وبين المحفظة عقد يستحقون التّعويضات بموجبه» وإنما 
يتبرعون لها تبرعاً با دون أي شرط . 

ثم إنهم یستحقُون التّعويضات عند وقوع الأضرار بحكم لوائح 
المحفظة» لا بموجب عقد تعاقدوه معهاء وبما أن المحفظة تتصرّف في 
ملكها كيف شاءت. فإنه يجوز لها أن تنص في لوائحها أنها سوف توزع 
جزءاً من فائضها على المتبرّعين» علاوة على تعويضهم عن الأضرار. 

ولكن هذا التّکییف إنما يصح إذا كانت هذه المحفظة لها شخصية 
معنوية معتبرة شرعاً وقانوناً» فيصح منها التّملك والتّمليك أما في نظام 
التكافل المعمول به اليوم فان هذه الشّخصية المعنوية غير واضحة؛ لأن 
محفظة التّأمين في شركات التّكافل ليس لها وجود قانوني منفصل عن 
الشّركة» وإنها تشبه مجموعة أموال أفرزها أصحابها لغرض معینء وإنها لا 
تکسب شخصية مستقلَّة بمجرّد هذا الافراز. ۱ 
ثالثاً: تطویر التکافل باستخدام صيغة الوقف: 

ثم يجب أن تکون لهذه المحفظة صفة خيريّة أو تعاونیّة معتبرق حتی 
نستطیع القول بأن ما یدفع منها إنما یدفع على آساس التّعاون دون 
المعاوضة. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى أن تکون هذه المحفظة على 
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أساس الوقف٠‏ فان الوقف له شخصية اعتبارية في كل من الشّريعة 
والقانون. ثم إن الوقف يجوز فيه من الشّروط ما لا يجوز في غیره 
فالمجال فيه أوسع بالنّسبة إلى الهبة والتزام ار . 

۱ - میادی الوقف التي لها شأن في الموضوع: 

ونريد فيما يلي أن نذكر صورة لتطبيق صيغة الوقف على التّكافل 
التّأميني» ولابدٌ قبل ذلك من إيضاح بعض مبادئ الوقف التي لها شأن في 
الموضوع : 

أ - وق اللقودِ: 

ذهب الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة إلى جواز وقف النقود» وسبیله 
عندهم أن تدفع نقود الوقف مضاربة» ویصرف الرّبح الحاصل منها إلى 
الموقوف علیهم حسب شروط الوقف. قال ابن الهمام ین : 

(وعن الأنصاري - وکان من آصحاب زفر -: فیمن وقف الدّراهم أو 
العام أو ما يكال أو ما یوزن آیجوز ذلك؟ قال: نعم! قیل : وکیف؟ قال: 
یدفع الدّراهم مضاربة» ثم یتصدّق بها في الوجه الذي وقف عليه)”" . 

وعقد الإمام البخاري باباً لجواز وقف المنقولات وبدأه بقول 
للزُهري في جواز وقف النّقَود. مما يدل على أن مذهب البخاري جوازه 
ایض قال: 

(وقال الژھري فیمن جعل ألف دینار في سبیل الم ودفعها إلى غلام 
له تاجر ينجر بهاء وجعل ربحه صدقة للمساکین والاقربین» هل للرجل أن 
يأكل من ربح تلك الألف شین وان لم يكن جعل ربحها صدقة في 
المساکین؟ قال : لیس له أن يأكل منھا)'''. 
(۱) فتح القدير: ۰۱۹/۲ 


(؟) صحیح البخاري» کتاب الوصاياء باب وقف الدّواب والکراع والعروض والصّامت» 
رقم الباب (۳۱). 
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وقال شيخنا العلامة الٹھانوی كانه : 

(إن الآثار دالة على صحٌة وقف المنقولات من الكراع والسّلاح» 
فيلحق به ما في معناه من المنقولات» وتحبيس الأصل والانتفاع بالثمرة 
في كل شيء بحسبه» فتحبيس الذُراهم والدّنائير: أن لا تباعء ولا توهب» 
ولا تورث» بل ينّجر بهاء والتّجارة إتلاف صورة وإبقاء معتّی كما لا 
يخفى» فأشبه بيع الفرس الحبيس في سبيل الله إذا كبر ولم يمكن القتال 
عليه ليشتري بثمنه آخر مکانه). 

وذهب المالكية إلى جواز وقف الدّراهم والدّنانير لأجل الإقراض» 
وحکی البعض عنهم جوازه لأجل الاستثمار بأن يكون الربح للموقوف 
علیهم» وروي مثله عن بعض الحنابلة”" . 

والحاصل :أن وقف النقود يصح عند جماعة من الفقهاء» وتبقی 
النُقود الموقوفة مشغولة في التّجارة لا یصرف منها شيء على الموقوف 
عليهم » وانما يصرف علیهم ما یکسب الوقف من آرباح» وکذلك ما يتبرع 
به للوقف؛ فان التّبرعات للوقف لا تصير وقفاًء كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى . 

ب - انتفاع الواقفٍ بوقفه : 

المبدأ الثاني من مبادئ الوقف: أن الواقف يجوز له الانتفاع بوقفه 
إن كان الوقف عام أو اشترطه لنفسه مع الآخرين» والأصل فيه وقف 
سيدنا عثمان ذه بثر روم ومن شروطه التي نص عليها رسول الله : 
امن بشتري بغر رومة فيجعل دلوه کدلاء المسلمين؟». 

وأخرجه اللسائي : عن عثمان و قال: (هل تعلمون أن رسول الله 


. ٠١١ /۱۳ إعلاء السْنن» كتاب الوقف:‎ )١( 
مواهب الجلیل : ٩/۲۱؛ والدسوقي على شرح مختصر خلیل : 4/ ۷۷؛ وکتب ورسائل‎ )۲( 
. ١١/۷ والانصاف. للمرداوي:‎ ٩۲۳۶/۳۱ : وفتاوی ابن تيمية في الفقه‎ 





البحث الحادي والعشروخ: تأصیل التأمين التكافلي على آساس الوقف 


ار قیم المدينة ولیس بها ماء یستعذب غير بثر رومة» فقال : من يشتري 
بئر رومة فیجعل فیها دلوه مع دلاء المسلمین بخیر له منها في الجنة؟» 
فاشتریتها من صلب مالي» فجعلتٌ دلوي فيها مع دلاء المسلمین؟). 

وقد عقد الامام البخاري بابین لبیان المسألة: آحدهما : لجواز انتفاع 
الواقف بوقفه دون شرط إذا کان الوقف عامّاٌ» فقال: (باب هل ينتفع 
الواقف بوقفه؟). وباباً آخر: لجواز اشتراط الانتفاع فقال: باب إذا 
وقف أرضاً أو بئراً» واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمین» وأوقف آنس 
دار فکان إذا قدمها نزلها)۳۳. 

وعلی آساس هذا الحدیث وبعض آثار الصحابة ذهب الحنفية 
والحنابلة إلى جواز أن یشترط الواقف الانتفاع بوقفه لنفسه؛ جاء في 
«الفتاوی الهندیة» : 

(في «الذخيرة»: إذا وقف أرضاً أو شيئاً آخر وشرط الكل لنفسه أو 
شرط البعض لنفسه ما دام حيّاًء وبعده للفقراءء قال أبو يوسف كله : 
الوقف صحيح. ومشايخ بلخ رحمهم الله أخذوا بقول أبي يوسف» وعليه 
الفتوی؛ ترغیباً للناس في الوقف.. ولو قال: صدقة موقوفة لله تعالى 
تجري غلَنّها علخ ما عشت» ولم يزد على ذلك» جاز. وإذا مات تكون 
للفقراء. ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة تجري غلتها على ما عشت» 
ثم بعدي على ولدي وولد ولدي ونسلهم أبداً ما تناسلواء فان انقرضوا 
فهي على المساكين؛ جاز ذلك. كذا في «خزانة المفتين»)”” . 


)١(‏ سنن التسائي» كتاب الاحتباس» باب وقف المساجدء حديث (۳۹۳۸)؛ واللفظ الأول 
للترمذي» كتاب المناقب» حديث (۲۷۰۳)؛ وذكره البخاري تعليقاً في المساقاة» باب 
(۱). 

(۲) کتاب الوصاياء باب (۳۶). 

(۳) الفتاوی الهندیة: ۰۳۹۸/۲ 





ری بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


وجاء في «المغني» لابن قدامة: 

(وجملته إذا اشترط في الوقف أن ینفق منه على نفسه صح الوقف 
والشرط. نص عليه آحمد)”'۶. 

ویقول المرداوي اه : 

(وإن. وقف على غيره واستثنى نى الأكل منه مدة حياته صح. هذا المذهب 
نص عليه» وعليه جماهير الأصحاب) . 

أما الشّافعية فلا يجوّزون مثل هذا الشرط؛ ولکن إذا كان الوقف لنوع 
هو داخل فيه يجوز له الانتفاع عندهم آیضا يضاً؛ قال الكوهجى 

(للواقف أن ينتفع بوقفه العام كالضّلاة بمسجد وقفه. ویستثنی من 
عدم صحّة الوقف على النّفس مسائل؛ منها: لو وقف على العلماء 
ونحوهم كالفقراء وانّصف بصفتهم أو على الفقراء ثم افتقر» أو على 
المسلمين» كأن وقف كتاباً للقراءة» أو قدراً للطبخ» أو كيزاناً للشرب 
منها فله الانتفاع معهم؛ لأنه لم يقصد نفسه)””" . 

ج ما یتبرع للوقفِ لیس وقفاء بل هو مملوك للوقف: 

المبداً الثالث الذي يهمّنا في المسألة: أن ما یتبرع به للوقف لا یکون 
وقفاًء وانما هو مملوك للوقف یصرف للموقوف علیهم ولمصالح الوتف؛ 
جاء فی «الفتاوی الهندیة» : 

(رجل أعطى درهماً في عمارة المسجد أو نفقة المسجد. أو مصالح 
المسجد صح؛ لانه وان كان لا یمکن تصحیحه وقفاً» یمکن تصحیحه 


)۱( المغني : 1۹۳/۹ 
(۲) الانصاف: ۱۸/۷. 


)۳( زاد المحتاج» للكوهجي :  :.۶۳۲‏ 





البحث الحادي والعشروق: تأصیل التأمين التكاظي على أساس الوقف ۱ ری 


تمليكاً للمسجد. فإثبات الملك للمسجد على هذا الوجه صحیح؛ فيتمٌ 
الد ۷۷ 


وجاء فی «الفتاوی التتارخانیة) : 


3 


(وفي «مجموع النوازل»: شثل شيخ الإسلام آبو الحسن عن رجل 
قال : وقفت داري على مسجد کذا. ولم يزد على هذا. وسلمها إلى 
المتولّي» صمٌ... قال: وعلی هذا یکون تملیکاً للمسجد وهبة فيتمٌ 
بالقبض» واثبات الملك للمسجد يصح على هذا الوجه. فان المتولي إذا 
اشتری من غلَّةَ المسجد داراً للمسجد يصحٌ» وکذا من أعطى دراهم في 
عمارة المسجد أو نفقة المسجد؛ أو مصالح المسجد یصخُء وکذا إذا 
اشتری المتولي عبداً بخدم المسجد يصح كل ذلك فيصحٌ هذا بطریق 
التّمليك بالهبة» وان كان لا يصح بطریق الوقف)"۳. 

د ‏ لابدّ في الوقفی أن یکون لجهة لا تنقطعٌ : 

المبدأ الرابع : أن الوقف لاب له أن يصرف في النْهاية إلى جهة غير 
منقطعة؛ مثل : الفقرای وهذا مما اتفق عليه الفقهاء؛ قال ابن قدامةً كاله : 

(وجملة ذلك : أن الوقف الذي لا اختلاف في صحته ما كان معلوم 
الابتداء والانتهای غير منقطع» مثل : أن یجعل على المساکن أو طائفة 
لا يجوز بحکم العادة انقراضهم. وان کان غير معلوم الانتهاء» مثل : أن 
یقف على قوم يجوز انقراضهم بحکم العادة» ولم یجعل آخره للمساکین» 
ولا لجهة غير منقطعة؛ فان الوقف يصح - بمعنی : أنه ينصرف في النهاية 
تلقائیاً إلى جهة غير منقطعت كأن الواقف عيّنها تقدیراً بحکم العرف. كما 


(۱) الفتاوی الهندية» کتاب الوقف» الباب الحادي عشرء القصل الثاني : 8۲۰/۲ راجعها 
مع ما نقله عنها: الشیخ التهانوي في إعلاء السنن: ۰۲۰۰/۱۳ فان في بعض النسخ 
خللاً؛ وراجع أيضاً: الخانية مع الهندية: ۳/ ۲۹۱+ والتتارخانية: ۸۵4/۵. 

(۲( الفتاوی التتارخانية» کتاب الوقف الفصل (۲۱): o‏ / همه 





ری بحوث في قضایا فتهية معاصرة - الجزهء الثاني 


فصّله ابن قدامة فيما بعد وبه قال مالك وأبو یوسف. والشَّافعي في آحد 
قوليه» وقال محمد بن الحسن: لا يصح وهو القول الثاني للشّافعي)”" . 

۲ - تطبيق صيغةٍ الوقفٍ على التكافل: 

وعلى أساس هذه المبادئ» يمكن إنشاء صندوق التّأمين على أساس 
الوقف بالشّكل الآني : 

١‏ - تُنشئ شركة التّأمين الإسلامي صندوقاً للوقف» وتعزل جزءاً 
معلوماً من رأس مالها يكون وقفاً على المتضرّرين من المشتركين في 
الصندوق حسب لوائح الصُندوق» وعلى الجهات الخيرية في النهاية 
ويكون ذلك من باب وقف النقود الذي مر كونه مشروعاًء فيبقى هذا الجزء 
المعلوم من التُقود مستثمّراً بالمضاربة» وتدخل الأرباح في الصُندوق 
لأغراض الوقف. 

؟ -إن صندوق الوقف لا يملكه أحد. وتكون له شخصية معنویة 
يتمكن بها من أن يتملك الأموال ویسنٹمرھا ويملكُها حسب اللوائح 
المنظمة لذلك. 

۳ - إن الراغبین في التأمين يشتركون في عضوية الصُندوق بالتبرع إليه 
حسب اللوائح . 

٤‏ - ما يتبرع به المشتركون يخرج من ملكهم ويدخل في ملك 
الصندوق الوقفی» وبما أنه ليس وقفاء وإنما هو مملوك للوقف كما قررنا 
في المبدأ الثالث من مبادئ الوقف» فلا يجب الاحتفاظ بمبالغ التبرع كما 
يجب في الثقود الموقوفة» وإنما تستثمر لصالح الصندوق» وتصرف مع 
أرباحها لدفع التّعويضات وأغراض الوقف الأخرى. 

تنص لائحة الصّندوق على شروط استحقاق المشتركين 


.7١5/5 المغنی» لابن قدامة:‎ )١( 





البحث الحادي والعشروخ: تأصیل التأمين التكافلي على أساس الوقف جک 


للتّمویضات. ومبالغ التبرع التي يتم بها الاشتراك في كل نوع من أنواع 
التأمين» ويجوز أن یتمٌ تعيين ذلك على الحساب الأكتواري المعمول به في 
شركات التأمين التّقلیدیة . 

5 - ما يحصل عليه المشتركون من النّعويضات ليس عِوضاً عما تبرّعوا 
به» وإِنّما هو عطاء مستقل من صندوق الوقف لدخولهم في جملة الموقوف 
عليهم حسب شروط الوقف» ومن تبرّع بشيء على الوقف لا يمنعه ذلك 
من الانتفاع بالوقف» إن كان داخلاً فيمن ينتفع به حسب شروط الواقف» 
فإن الواقف يجوز له الانتفاع بوقفه إن كان داخلاً في جملة الموقوف 
علیهم كما سیا فانتفاع المتبرّع على الوقف أولیء وهذا كما يتبرّع 
شخص لمسجد نم يصلي فيه أو لمدرسة ثم یتعلم فيهاء أو لمستشفی ثم 
يمرّض فيه» وهذا الانتفاع لیس عوضاً عن التَبرّع الذي تقدّم به. 

ومذا الأمر واضح جذاً من الأمثلة التي ذکرناها؛ لأن التبرعات التي 
دخلت فى ملك الوقف مشابهة لغلة الوقف» وهی تصرف على الموقوف 
علیهم ؛ وجاء في (الفتاوی التتارخانیة» ما نصه : ۱ 

(وفي «فتاوی أبي اللیث»: سُئل الفقیه آبو جعفر عمن قال: جعلت 
حجرتي لدهن سراج المسجد. ولم يزد على هذا؟ صارت الحجرة وقفاً 
على المسجد بما قال» لیس له الزجوع ولا له أن یجعل لغيره» وهذا إذا 

سلمها إلى المتولي عند محمدء ولیس للمتولي أن يصرف غلتها إلى غير 
اللّھن)'''. 

۷- حیث إن الصُندوق الوقفي مالك لجميع آمواله بما فیها آرباح 
النّقود الوقفية والتبرّعات التي قدمها المشترکون مع ما کسبت من الأرباح 
بالاستشمار. فان للصندوق التّصرف المطلق في هذه الأموال حسب 


(۱) الفتاوی التتارخانیة» کتاب الوقفء الفصل (۲۱) فی المساجد: 0۷۸/۵ ۔ .٦۵۷۹‏ 





ری بحوث في قضایا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


الشُروط المنصوص عليها في لوائحه؛ فللضُندوق أن يشترط على نفسه بما 
شاء بشأن ما یسمّی الفائض التّأميني؛ فيجوز أن يمسكه في الصُندوق 
كاحتياطيٌ لما قد يحدث من النّقص في السّنوات المقبلة» ويجوز أن 
يشترط على نفسه في اللوائح أن يوزعه کل أو جزءاً منه على المشتركين . 


وربما يستحسن أن يقسم الفائض على ثلاثة أقسام: قسم يحتفظ به 
كاحتياطيٌ ؛ وقسم يورّع على المشتركين لتجلية الفرق الملموس بينه وبين 
التّأمين التّقليدي بشكل واضح لدى عامّة النّاس» وقسم يصرف في وجوه 
الخير لابراز الصّفة الوقفية للصّندوق كل سنة. . وهذا ما اختاره صندوق 
التّأمين لشركة التّكافل في جنوب إفريقية التي طبقت صيغة الوقف في 
عمليات التأمين. 

۸ - يجب أن ينص في شروط الوقف أنه إذا ضفي الصُندوق فان 
المبالغ الباقية فيه بعد تسديد ما عليه من التزامات» تصرف إلى وجه غير 
منقطع من وجوه البرّء وذلك عملاً بالمبدأ الرّابع من مبادئ الوقف التي 
مهّدنا لها فيما سبق. 

۹ - إن شركة القَّامین التي تنشی الوقف تقوم بادارة الصُندوق واستثمار 
آمواله» أما إدارة الصندوق فإلما تقوم به كمتول للوقف» فتجمع بهذه 
الصّفة التبرزعات وتدفع النّعويضات وتتصرف في الفائض حسب شروط 
الوقف» وتفصل حسابات الصّندوق من حساب الشركة فصلاً تامأ 
وتستحقٌ لقاء هذه الخدمات أجرة. وأما استثمار آموال الصندوق» فيمكن 
أن تقوم به كوكيل للاستشمار فتستحقٌ بذلك أجرة» أو تعمل فيها 
كمضارب» فتستحق بذلك جزءاً مشاعاً من الأرباح الحاصلة بالاستثمار. 


والظاهر أنه لا مانع من كونها متولية للوقف ومضاربة في أموالها في 
وقت واحد بشرط أن تكون المضاربة بعقد منفصل وبنسبة من الربح تنقص 





البحث الحادي والعشروة: تأصیل التأمین التكافلي على أساس الوقف ۱ 


ولو قلیلاً عن نسبة ربح المضارب في السّوقء فان الفقهاء أجازوا لناظر 
الوقف أن يستأجر أرض الوقف بما يزيد على أجرة المثل "© . 

فيمكن أن تقاس عليه المضاربت وإن لم أره في كلام الفقهاء 
بصراحة. 

ولئن كان هناك شك في جمع الشركة بين تولية الوقف وبين المضارّبة: 
فيمكن أن يكون أحد مديري الشركة أو أحد موظفيه متولياً للوقف بصفته 
الششخصیةء ويستأجر الشركة لإدارة الصُندوق بأجر» ويدفع إليها الأموال 
للاستثمار على أساس المضاربة. 

٠٠١‏ - وعلی هذا الأساس يمكن أن تكسب الشركة عوائد من ثلاث 
جهات : 

أولاً: باستثمار رأس مالها. 

ثانياً : بأجرة إدارة الصندوق . 

ثالثاً: بسبة من ربح المضاربة . 

هذه بالإجمال سس لتطوير التكافل باستخدام صيغة الوقف» وان هذه 
الصّيغْة طبقتها شركة تکافل جنوب إفريقية بنجاح؛ إن هذه الشّركة أنشأت 
صندوقاً وقفيّاً بمبلغ خمسة آلاف راند (العملة الرائجة في تلك البلاد) 
والصّندوق له وجود قانوني مستقل لا تملكه الشّركة ولا المشترکونء وان 
المشتركين يتقدّمون إليه بالتبرّعات . 

ومن شروط هذا الوقف: أنه يعوض آضرار المشتركين حسب لوائحه» 
وإن الشّركة المنشتة للوقف تأخذ (1۱۰) من التّبرُعات نظير إدارتها 
للصندوق . 

وإذا وقع نقص في الصندوق بحيث إن المبالغ الموجودة فيه لم تكب 


)0 راجم: الفتاوی الھندیف کتاب الوقف» الباب الخامس: ۳۶۲.. 








ری ۱ بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


للتعويضات» فان الشركة تقدم قرضاً بلا فائدة إلى الصندوق الذي يسدد 
القرضص بالفائض في المستقبل . 

آما إذا حصل الفائض فان )/٠١(‏ منه یدفع إلى وجوه البرّ و(٥7۷)‏ 
یوزع على المشترکین» والباقي یحتفظ به في الصندوق على کونه احتياطياً 
له . 

ون هناك شرکات للتّکافل في باکستان في سبیل الانشاء بصيغة 
الوقف» وهي الصّيغة التي اختارتها الجهات الرسمية المنظمة لشرکات 
النُکافل في البلاد'''. 

وان لهذه الصٌیغة من المزايا ما لیس في غیرها من الصیغ؛ وذلك لأن 
کل من هبة الوا والالتزام المتبادل لا يخلو على الأقل من شبهة عقد 
المعاوضةء الذي هو السّبب الرئیس في عدم مشروعية التّأمین التقليدي› 
والذي آرید تفاديه بابداع فكرة التکافل. ثم صفة التبرع من المستأمنين غير 
واضحة في هاتين الصٌیغتینء هل تخرج الأقساط من ملکهم أو لا تخرج؟ 
وفي كلا الاحتمالین إشكالات بیناها فیما سبق . 

آما الوقف. ففیه مجال للواقفین والمتبرعین إليه أن ینتفعوا به إذا توافرت 
فیهم الشّروط بدون شرط التّساوي ہین ما تبرعوا به وبين ما ینتفعون به» وهذا 
هو الفرق الکبیر بین الهبة والوقف» حیث لا يجوز أن يهب نقداً بشرط أن 
یعوض نقداً الا بشرط التّساوي والتّقابض في المجلس» آما في الوقف؛ فلا 
یشترط أن یکون انتفاعه بوقفه مساویاً لما وقفه . 

ثمّ إن الوقف بصفته شخصية مستقلّة يملك التبرعات التي تخرج من 
ملك المتبرعین؛ ویتصرف فیها الوقف حسب شروطه التي فیها مجال واسع 
للعناية بمصالح الواقفین والموقوف علیهم . 


(۱) وقد أنشئت الآن فعل والحمد لله. 





البحث الحادي والهشروق: تأصيل التأمین التكاظي على آساس الوقف ری 


وإضافة إلى ذلك» فإن الوقف صيغة أصيلة في الفقه الاسلامي أنشئت 
لمباشرة الأعمال الخيرية والتّعاونية» فإعمالها في إنشاء التكافل الذي هو 
مني على أساس اون أولى وأحرى من اللجوء إلى صيغ أخرى» لم 

راف بق أعلم. نحمده ونصلّی ونسلّم على رسو الكريم» وعلى 
أصحابه أفضل الصّلوات وا لتَسلیم. 
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رؤية ا 
(قبول الشَّهادةٍ بر ية الھلال وموانخها) 


© مقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سیّدنا ومولانا محمد 
خاتم التَّبيين وإمام المرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» وعلى کل من 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

أما بعد: فان الله ل جعل الأهلّة مواقيت لمعرفة بداية الأشهر 
المّرعية؛ حيث قال 2 : تتاو عَي ال فل هى مَوقيت لاس 
و کہ [البقرة: ۱۸۹]. 

وبما أنَّ الین يسرء فان رسول الله ی جعل للامة الاسلامية طريقاً 
بسیطاً لمعرفة بداية الشهر يستوي فيه العالم والجاهل وهو قوله كلا 
«صوموا لرژیته وآفطروا لرژیته» [رواه البخاري ومسلم]. 

وکان هذا طريقاً طبيعيّاً سارت عليه الأمة الاسلامية طوال القرون 
دون أن تکون هناك مشاکل كبيرة في تطبیقه العملی . 

ولکن حدئت المشاکل منذ انکمشت المسافات بین البلاد البعيدة 
بفضل المراکب السّريعة ووسائل الاتصال الحديثة وأ صبح العالم که 
بمرأى ومسمع من کل أحد» وحينئذ ظهرت الخلافات في قضية ثبوت 
الهلال ورؤيته» حتى أصبحت هذه القضية مُعضِلة من مُعضلات العصرء 


ری بحوث في قضايا فتهية معاصرة - الجزء الثاني 


ووقع بين التّواریخ القمرية فيما بین البلاد الاسلامية فرق كبير ربما وصل 
إلى فرق آربعة آیام. 

وحیث اختلفت وجهات النّظر في موضوع اختلاف المطالم» والأخذ 
بالحساب» وشروط بول الخبر أو الشهادق فكثيراً ما يقع أن البلد الواحد 
یصوم فيه قوم في یوم واحد ويُفطر آخرون. والحالة في الجالیات المسلمة 
في البلاد الغربية أسوأ لفقدان جهة تحکمهم من النّاحية الشُرعیةء فکثیرا ما 
یکون هناك عیدان أو ثلائة أعياد في بلد واحد وسنة واحدة» وتنقسم بذلك 
الأسُر والمساجد والمراکز الاسلامية ولا شك أن هذا الوضع مخالف 
تماماً لما أكد عليه القرآن والسُنة من توحيد كلمة المسلمين» وجمع 
صفوفهم. ومنع التفرق والشّقاق فيما بینهم. 

ولقد أحسن المجمع الفقهي الإسلامیٔ لرابطة العالم الاسلامي في 
عقد هذا المؤتمر الحاشد لدراسة هذا الموضوع دراسة وافية لجميع جوانبه 
من قبل العلماء والخبراء ذوي الاختصاص فجزى الله رئاسة المجمع 
وأمانته خيراً لهذه البادرة الطيبة التي ندعو الله سبحانه أن يمُدَّها بتوفيقه 
ويُكلّلّها بالنّجاح التام لحل مشاكل المسلمين في جميع أنحاء المعمورت 
والله سبحانه ولي التّوفيق وهو المستعان وعليه التُكلان. 

وما زلت أشاهد أسباب الاختلاف في رؤية الهلال في بلاد مختلفة 
منذ سنوات طويلة» فوجدت أن حل هذه المشكلة لیس صعباً لو اتفقت 
الامة الإسلاميّة على موضوعین : 

الأول: موضوع اختلاف المطالع. 

والثاني : شروط قبول الشّهادة» وهل يؤثر الحساب الفلكي على قبول 
شهادة الرویة؟ . ۱ ۱ 

وبما أن الموضوع المفوض إليّ في هذا المؤتمر هو (شروط قبول 
الشّهادة بالرّؤية وموانشها) فإني أريد أن أتكلّم في هذا البحث عن هذا 








البحث الثاني والعشروة: رؤية انهلال 52 


الموضوع أولاً» ثم أنتقل إلى موضوع اختلاف المطالم والله 73 هو 
الموفق للسّداد والصّواب. 

وحيث إن كثيراً من الفقهاء فرّقوا بين هلال رمضانٌ وهلال الفطر 
والأضحى من حیث ثبوتٌ رؤيته» فالمناسب أن نتحدّث عن هلال رمضان 
أولاً وعن هلال الأشهر الأخرى ثانياً . 
أولاً: إثباتٌ شهر رمضانّ: 

آما اثباث شهر رمضانء فاختلف فيه الفقهاء على أقوال: 

القول الأول: أنه لا يحتاج إلى شهادة شرعيّة» بل يكفي خبر واحد 
عدل. وهو قول الحنابلة» وبه قال الحنفية في غير حالة الصّحو. يقول ابن 
قدامة كآنه : 

(المشهور عن أحمد: أنه يقبل في هلال رمضان قول واحد عدل؛ 
ويلزم النّاس الصّيام بقوله» وهو قول عمرّء وعليٌ» وابن عمر» وابن 
المبارك.. فان كان المخبر امرأة فقياس المذهب قَبِولُ قولهاء وهو قول 
أبي حنيفة. .. لأنه خبر دینیْ فأشبه الوٴوایة والخبر عن القبلة ودخول وقت 
الصّلاة ويحتمل أن لا تُقبل لأنه شهادة برؤية الهلال فلم يقبل فيه قول 


امر 6( 
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وجاء في «اللّباب شرح مختصر القدوري» في بیان مذهب الحنفية : 

((وإن كان بالسّماء علة) من غيم أو غبار ونحوه (قبل الامام شهادة 
الواحد العدل) وهو الذي غلبت حسنائہ سيئاته» والمستور ةذ في الصّحيح كما 
في «التّجنیس» و«البزازية» قال الکمال: وبه أخذ شمس الأئمة الحلواني 
(في رؤية الهلال رجلاً كان أو امرأة» حراً كان أو عبداً) لأنه أمر دين 
فأشبه رواية الأخبارء ولهذا لا يختصٌ بلفظ الشّهادة» وتشترط العدالة؛ 


. المغني» لابن قدامة: ۹۲/۳ء دار الكتب العلمية - بیروت‎ )١( 





22 بحوث في قضايا فتهية معاصرة - الجزء الثاني 


لأن قول الفاسق في الدّیانات غير مقبول» وتأويل قول الصحاوي (عَدلاً أو 
غير عدل) : أن یکون مستوراً۷!''. 

القول الثاني : أنه یقبل في رمضان شهادة واحد عدل» ولکن يجب أن 
یتوافر فيه شروط الشهادة» فیجب أن يشهد بقوله : (آشهد) وآن یکون ذكراً 
حراً بالغاً. وهو الصُحیح من مذمب الشافعی #5. قال الشّيرازي في 
«المهذب» : 

(وقال في القدیم والجدید: یقبل من عدل واحد وهو الصُحیح. 
لأنه إيجاب عبادة فقبل من واحد احتیاطا للفرض. فان قلنا : یقبل من 
واحد فهل من العبد والمرأة؟ فيه وجهان: آحدهما : یقبل؛ لان ما قبل فيه 
قول الواحد قبل من العبد والمرأة کأخبار رسول الله كك والثاني: لا يُقبّل 
وهو الصحیح؛ لأن طريقها طریق الشّهادة» بدلیل أنه لا تقبل من شاهد 
الفرع مع حضور شاهد الأصل» فلم یقبل من العبدِ والمرأة کساثر 
الشُھاداتا!'''۔ 

والقول الثالث : أنه لابدّ من خبر ذكرين» وهو قول مالك واللَّيث بن 
سعد» والأوزاعي» واسحاق رحمهم اش كما حکی عنهم ابن قدامة كله ؛ 
قال ردير في ای ال الكبير) : 


4 


((یثبت رمضان) أي: یتحقّق في الخارج - ولیس المراد خصوص 
الثبوت عند الحاکم ۔ بأحد آمور ثلائة ثة: ما (بکمال شعبان) ثلائین یوماً 
(أو برقية عدلین) الهلال» > فکل من آخبره عدلان برقية الهلال آو سمعهما 
یخبران غیره وجب عليه الصٌوم لا بعدل ولا به وبامرأة ولا به وبامرآتین 


على المشهور في الكل)”” . 


)۲( المهذب في فقه الامام الشافعي (مع المجموع): /ۃ 0 دار الفكر. 
)۳( الشرح الکبین للدردیر» مع حاشیته» للدسوقي : ۰۵۰۹/۱ دار الفكر. 





البحث الثاني والعشروخ: رؤية الهلال ۱ 


واستدلٌ المالكيّة على وجوب شاهدین؛ بما آخرجه النّسائي: عن 
عبد الرحمن بن زيد بن : الخطّاب قال: إنه خطب النَّاس ذ في اليوم الذي 
یشْكُ في فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله و پا وساءلتهمء 
وإنهم حدّثوني أن رسول الله ُ قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرژیته 
وانسكوا لهاء فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين» فان شهد شاهدان فصوموا 
وأفطروا» . 

وكذلك أخرج أبو داود والدّارقطني: عن أمير مكّة الحارث بن 
الحاطب قال: عهد إلينا رسول الله بيه أن ننسك للرّؤية» فإن لم نره وشهد 
شاهدا عدل نسکنا بشھادتھما. 

ذكره الشّوكاني ذ في «نيل الأوطار» وقال : 

(سكت عنه أبو داود والمنذري» ورجاله رجال الصّحيح إلا الحسين بن 
الحارث الجدلي وهو صدوق» وصححه الدّارقطني كما ذكر المصئئف» 
والحارث بن الحاطب المذكور له صحرة)'''. 

وأما الحنفية والحنابلة والشّافعية الذين يقبلون خبر الواحد أو شهادته 
فحجتهم ما أخرجه أبو داود والنّسائي والتّرمذي: عن عكرمة» عن ابن 
عباس ئا قال : جاء آعرابي إلى الب گا فقال: إني رأيت الهلال» قال: 
«آتشهد أن لا إلله الا الله؟ آتشهد أن محمداً رسول الله؟» قال: نعم. قال: 
ايا بلال! أذّن في النّاس أن یصوموا غداً». وهذا لفظ الترمذي“ 

وقال الترمذي بعد إخراجه : 

(حدیث ابن عباس فيه اختلاف. وروی سفیان التّوري وغيره عن سماك 
عن عكرمة عن الب يك مرسلاً» وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك 
)١(‏ سنن النّسائي» كتاب الصّومء باب (۸)ء حديث .)۲۱۱٦(‏ 


۲( نيل الأوطار (كتاب الصیام) : ۰۳/۶" حدیث 2)١559(‏ دار الحدیث ۔ القاهرة. 
(۳) جامع التّرمذي» کتاب الضّومء حدیث .)1٩۱(‏ 





ری بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


عن عکرمة عن النَّى بيه مرسلاً. والعمل على هذا الحدیث عند آکثر أهل 
العلم» قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصیام وبه يقول ابن المبارك 
والشَّافْعنُ وأحمد وأهل الكوفة. قال إسحاق: لا یصام إلا بشهادة رجلین) . 
الھلالء فأخبرت رسول الله گلا أنى رأیته» فصامه وأمر النّاس بصیامه؟. 

وقال العلّامة علي القاري كن تحت هذا الحديث: 

(رواه أبو داود والدّارمى. قال ميرك نقلاً عن «التّصحيح): ورواه 
الحاکم» وقال: علی شرط مسلم» ورواه البيهقي. اه. وصححه ابن 
حبان» وقال النّووي : إسناده على شرط مسلم)'''. 

أما حديث عبد الرّحمن بن زيد بن الخطاب وحديث الحارث بن 
حاطب؛ وهما حدیثان تمسّك بهما المالکیةء فأجاب عنهما ابن قدامة كله 
بأن (خبرهم إنما يدل بمفهومه» وخبرنا أشهرء وهو يدل بمنطوقه فيجب 
تقدیمه)(۳. 

: ۔ عدالة المخبر أو الشاهد‎ ١ 

ثم إن الشّافعية» والحنابلت» والمالكية يشترطون العدالة في المخبر أو 
الشَّاهدء فلا يُقبل خبر من كان مستور الحال؛ يقول البهوتي 15 : 

((لا) يُقبل فيه قول (مستور ولا مميز) لعدم الثقة بقوله)“ . 

وأما الإمام أبو حنيفة كل فعنه في خبر المستور روايتان: إحداهما : 
الجوازء واختاره الكّلحاويء والثانية : ظاهر الرّواية أنه لا يقبل خبر 
المستور؛ قال ابن نجيم 815 : 


(۱) سنن أبي داود» كتاب الصّومء حديث .)۲۳٣٤(‏ 

(۲) مرقاة المفاتيح: ٤۷۳/٤‏ . 

(۳) المغني» لابن قدامة: ۳/ ۹۳. 

)٤(‏ کشاف القناع» للبهوتي: ۲۵۶/۲ مکتبة حكومة المملكة العربية السعودية. 





البحث الثاني والعشروق. رؤية الهلال 2۳ 


(وتشترط العدالة في الکل ؛ لأن قول الفاسق في الدّيانات التي يمكن 
تلقيها من العدول غير مقبول كالهلال ورواية الإخبارء ولو تعدد كفاسقين 
فأكثر کذا في (الولوالجیة)ء بخلاف ما لا يتيسر تلقيه منهم» حيث يتحدّى 
في خبر الفاسق کالاخبار بطهارة الماء ونجاسته» وحل الطعام وحرمته» 
وبخلاف الهديّة والوكالة وما لا إلزام فيه من المعاملات؛ حيث يقبل خبره 
بدون التّحرّي للزوم الضّرورة» ولا دليل سواه؛ فوجب قبوله مطلقاً . 


وأما مجهول الحال ‏ وهو المستور ‏ فعن أبي حنيفة قبوله» وظاهر 
الرّواية عدمه؛ لأن المراد بالعدل في ظاهر الرُواية من ثبتت عدالته» وأن 
الحكم بقوله فرع ثبوتھاء ولا ثبوت في المستور» وما ذكره الصّلحاوي من 
عدم اشتراط العدالة فمحمول على قبول المستور الذي هو إحدى 
الرُوايتين» وصحخح البژٌازي في «فتاويه» قبول المستورء وهو خلاف ظاهر 
الرّواية كما علمت. أما مع تبين الفسق فلا قائل به عندنا). 

ثم العدالة في أصلها ما عرّفه ابن نجيم بقوله : 

(وحقیقة العدالة ملكة تحمل على ملازمة التّقوى والمروءة» والشّرط 
أدناهاء وهو ترك الكبائر والاصرار على الصّغائرء وما یخل بالمروءة كما 
عرف تحقيقه في تعريف الأصول فلزم أن يكون مسلماً عاقلاً بالغاء وأما 
الحرية والبصرء وعدم الح في قذف» وعدم الولاء والعداوة؛ فمختص 
بالشّهاد6. 


ولکن تسامح الفقهاء المتأخرون في هذه الشروط نظراً إلى تغیر أحوال 
الناس وانتقاص الوازع الديني» بحیث رآوا أنه إذا اشترط المستوی 


)۱( البحر الرائق : ۶/۲ دار الکتب العلمية - بیروت . 
(۲) المرجع السَابق نفسه. 








2۳ بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


المطلوب من العدالة لأدّى ذلك إلى اضاعة حقوق التّاس فاکتفوا بأن 
یکون المخبر أو الّاهد صادق اللهجة بحيث يخلب على الظن صدقه. 

قال الطرابلسی كآنه : 

(قال القرافيْ في باب السّياسة: نص بعض العلماء على أنّا إذا لم نجد 
فى جهة إلا غير العدول أقمنا أصلحهم واقلهم فجورا للشّهادة علیهم 
ويلزم ذلك في القضاة وغيرهم لثلا تضيع المصالح. ‏ 

قال: وما أظنٌ أحداً يخالف في هذاء فان التّكليف شرط في 
الإمكان» وهذا كله للصّرورة لتلّا تهدر الأموال وتضيع الحقوق'''. 

قال بعضهم: وإذا كان النّاس فُمّاقاً إلا القلیل النّادر؛ قبلت شهادة 
بعضهم على بعض» ويحكم بشهادة الأمثل فالأمثل من الفسّاق» هذا هو 
الصّواب الذي عليه العمل وان أنكره كثيرٌ من الفقهاء بالسنتهم كما أن 
العمل على صحّة ولاية الفاسق ونفوذ أحكامه وان أنكروه بألسنتهم» 
وكذلك العمل على صحَةٍ کون الفاسق وليّاً في التكاح ووصیّاً في المال 
وهذا يويد ما نقله القرافی» وإذا غلب على الطنٌ صدق الفاسق قبلت 
شهادته وحكم بهاء والله تعالى لم يأمر برد خبر الفاسق فلا يجوز رده 
مطلقاً» بل يتثبت فيه حتى يتبيّن صدقه من كذبه فيعمل على ما تین » وفسقه 
عليه . 

واعلم أن لردٌ شهادة الفاسق مأخذين : 

أحدهما: عدم الوثوق به» وأنه يحمله قلة مبالاته بدينه ونقصان وقار 
الله تعالى فى قلبه على تعمُد الكذب. 


الثانی : هجره على إعلانه بفسقه ومجاهرته به» فقبول شهادته فيها 


)۱ راجع : الذخيرة» للقرافي : 1/1 دار الغرب. 





لیحث الثاني والعشروة: رؤية الهلال 


إبطال لهذا الغرض المطلوب شرعاًء فإذا علم صدق لهجته وأنه من أصدق 
الاس وأن فسقه بغير الکذب» فلا وجه لردٌ شهادته. 

وقد استأجر رسول الله ية هادياً يدلّه على طريق المدینةء وهو مشرك 
على دين قومه» ولكن لما وثق بقوله آمّنه ودفع إليه راحلته» وقبل دلالته. 
وقال أصبغ بن الفرج من أئمة المالكية: إذا شَهِدَ الفاسق عند الحاكم 
وجب عليه التُوقف في القضيّة؛ وقد يحتج له بقوله تعالى: متا ان 
اموا إن جا اق که الآية [الحجرات: .]١‏ 

وقال ابن قیّم الجوزيّة الحنبلي: وسر المسألة أن مدار قبول الشّهادة 
وردها على غلبة الصّدق وعدمه قال: والصّواب المقطوع به أن العدالة 
تتبعًض» فيكون الرّجل عدلاً في شيء فاسقاً في شيءء فإذا تبّن للحاكم أنه 
عدل فيما شهد به قبلت شهادته ولم يضره فسقه في غيره» وأصل هذا ما 
وقع في «المحيط» و«القنية»: إذا كان الرّجل يشرب سرّأء وهو ذو مروءة 
فللقاضي أن يقبل شھادتہ)'''. 

۲ - اثبات هلال الفِطر: 

أما هلال الفطرء فاتّفق العلماء علی آنه یشترط فيه عدد ائنین على 
الاقل الا ما حكى اين قدامة عن أبي ثور يله من جواز قبول قول 
الواحد””. وهو قولٌ شاد 

ثم اختلفوا هل تقبل فيه شهادة امرأة» فقال الحنفية : تقبل شهادة 
امرأتين مع رجل واحد» كما في سائر الشّهادات”" . وقال الشَّافعيّة 
والمالكيّة والحنابلة: لا تقبل فيه شهادة النساء؛ لأن الأمر مما يختصٌ 
بالرّجال؛ قال البَهوتئٌ كانه : 
)١(‏ معين الحکامء الباب (۲۲) من القسم الثاني» ص۱8۵ ۔ ۰۱6 المطبعة الميمنية ‏ مصر. 


(۲ المغني» لابن قدامة: ۳/ .٩٤‏ 
(۳) البحر الراتق شرح كنز الدقائق: 80۵/۲ - .٦٤٤‏ 





ری بحوث في قضایا فتهية معاصرة - الجزء الثاني 


((ولا یقبل في بقية الشهور) كشوال وغيره (إلا رجلان عدلان) بلفظ 
الشّهادة؛ لأن ذلك مما يلع عليه الرّجال غالباً» ولیس بمال ولا يقصد به 
المال أشبه القصاص» وإنما ترك ذلك في رمضان احتیاطاً للعبادة). 

ومثله في «الشَّرح الكبير» للدّردير و«المهذب» للاسفراييني"۳. 

۳ - الاثبات في حالة الصّحوء 

ثم إن المالكية والشافعیة والحنابلة لا يفرّقون في إثبات الهلال بين 
حالة الصُحو وحالة العلة» فما يكفي عندهم في حالة الغيم أو العلة» يكفي 
في حالة الصحو أيضاء ولا يشترط الاستفاضة. 

آما الحنفية فيشترط عندهم الجمع الكثير إن كانت السّماء مصحية لا 
علّة فيها. 

قال المرغينانيٌ لہ في «الهداية» : 

(وإذا لم تكن بالسّماء علَّة لم تقبل الشّهادة حتى يراه جمع كثير يقع 
. العلم بخبرهم؛ لأن التّفرد بالرّؤية في مثل هذه الحالة يوهم الغلط» فيجب 
التَوقُْف فيه حتى يكون جمعاً كثيراً» بخلاف ما إذا كان بالسّماء علّة؛ لأنه 
قد ينشق الغيم عن موضع القمر فیتفق للبعض النّظر). 

وقال ابن الهمام تحته: 

(الَفرّد من بين الجمٌ الغفير بالرّؤية مع توجههم طالبين لما توجه هو 
إليه مع فرض عدم المانع وسلامة الأبصارء ون تفاوتت الأبصار في 
الحدّة» ظاهر في غلطه. كتفرّد ناقل زيادة من بين سائر أهل مجلس 
مشاركين له في السّماع؛ فإنّها ترد وان كان ثقةء مع أن التّفاوت في حدَّة 


. 00/۲ : کشاف القناع‎ )١( 
الشّرح الكبير للدردير مع الدسوقي: ۰۵۰۹/۱ ط: دار الفكر؛ والمهذب مع المجموع:‎ )۲( 
. ط : دار الفکر‎ ۰۲۷۱ - ٦ 








البحث الثاني والعشروخ: رؤية الهلال ۱ ۱ : رر 


السّمع واقع أيضاً كما هو في الابصار مع أنه لا نسبة لمشارکیه في 
السّماع بمشارکیه في التّرائي كثرة» والژيادة المقبولة ما علم فيه تعدّد 
المجالس؛ أو جهل فيه الحال من الاتّحاد والّعدد)؟. 

وقد استدلّ العلامة الّهانوي کاڈ على ذلك بقول رسول الله يكل: 
(الصُوم یوم تصومون والفطر يوم تفطرون. والأضحى یوم تضخون. 
آخرجه الترمذي وقال : 

(غریب حسن. وفسّر بعض آهل العلم هذا الحدیث. فقال : إنما معنی 
+ ۰ 2۱ ۰ 3 ۰ 4 ۲ 

وقال الشیخ اللّهانوي كاله : 

(وتقریره: أنه عليه الصَّلاة والسّلام آضاف الصّوم والفطر والأضحية 
إلى الجماعة في قوله : «تصومون وتفطرون وتضخون» فلا بد في أصل 
الحکم من الجماعة الكثيرة» أو جمیع المسلمین الموجودین في بلدة مثلاً 
في هذه الأحكامء الا إذا عَرّض عارض ککون السّماء مغيمة مثلاّء فله 
حکم آخر ثابت بالشرع)۳. 
ثم اختلفت آقوال الحنفیّة في تحدید الجمع الکثیر. قال ابن جيم 

(ولم يقدر الجمع الکثیر في ظاهر الرواية بشيء» فروي عن آبي 
یوسف أنه قدره بعدد القسامة خمسین رجلا وعن خلف بن آیوب: 
خمسمئة ببلخ قلیل» وقیل : ينبغي أن یکون من كل مسجدٍ جماعة واحد أو 
اثنان» وعن محمدٍ : أنه یفوض مقدار القلّة والکثرة إلى رأي الامام کذا 


.۲6۱/۲ فتح القدیر:‎ )١( 
.)1۹۷( جامع التّرمذي» آبواب الصّومء حدیث‎ )۲( 
. ٠۲۹ ۱۲۸/۹ اعلاء السننء للتهانوي:‎ )۳( 





ری بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


في «البدائع»» وفي «فتح القدير»: والحق ما روي عن محمد وأبي یوسف 
أيضاً أن العبرة لتواتر الخبر ومجيئه من کل جانب). 

والذي اختاره الحنفية للفتوى أنه ليس لذلك عدد محدّد» وإنما المعتبر 
عدد من النّاس من جوانب مختلفة يتيقّن به أنهم لم يتواطؤوا على 
الکڑے9 ۴۲ 

ثم إن المالكية وغیرهم وان لم يشترطوا الجمع الکثیر في حالة 
الصّحوء ولكنّهم قالوا: إذا ثبت رمضان بقول واحد (عند الشافعیة 
والحنابلة) أو بقول اثنين (عند المالکیة) ثم تمّت ثلائون یوماً؛ ولم ير 
الهلال آحد الا الذین شهدوا برؤیة هلال رمضان» على کون السّماء 
مصحیة فلا يجوز الفطر ؛ قال الدردیر که : 

((فإن) ثبت برژیتهما و (لم يُرَ) لغیرهما (بعد ثلائین) يوماً من رژیتهما 
حال کون السّماء (صحواً) لا غيم فیها (كُذَّبا) في شهادتهما وأما 
شهادتهما بعد الثّلاثين صحواً فكالعدم لاتهامهما على ترويج 
شھادتھما)''. 

وبالجملة : فالمشهور المعمول به عند الحنفية أنه يجب الجمع الكثير 
في حالة الصّحوء ولكن هناك رواية عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة 
رحمهما الله أنه يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛ سواء كانت 
السّماء مصحية» ومال عدَّةٌ من الفقھاء إلى اختيار هذه الرّواية في زمانناء 
قال صاحب «الأّباب» كآنه : 

(وروی الحسن بن زياد عن أبي حنيفة : أنه تقبل فيه شهادة رجلين أو 
رجل وامرأتين وان لم يكن في السّماء علَة» قال في «البحر»: ولم أر من 
)١(‏ البحر الرائق: ٤۹۹/۲‏ . 


.۵۲ رسالة رؤية الهلال للعلامة الشیخ المقتي محمد شفیع ی ص‎ )٢( 
. الشّرح الكبير للدردیر مع الدسوقي: ۰۵۰۹/۱ ط : دار الفکر‎ )۳( 





البحث الثاني والعشروة: رؤية انهلال سے نگ 


رجّح هذه الرواية» وينبغي العمل عليها في زماننا؛ لأن التّاس تكاسلوا عن 
تراتي الآهلةء فکان رد غیر ظاهر فی الغلط)۲. 


(وروی الحسن عن آبي حنیفة: أنه یقبل فيه شهادة رجلین أو رجل 
وامرآتین سواء کان بالسّماء علة أو لم یکن كما ژوي عنه في هلال 
رمضان» کذا في «البدائع» ولم أرَ من رجَحها من المشایخ» وينبخي 
العمل علیها فی زماننا؛ لأن الناس تکاسلت عن ترائی الأهلة. فانتفی 
قولهم مع توجههم طالبین لما توجه هو إليەء فکان التفرد غير ظاهر في 
الخلط) . 

ثم قال أيضاً : 

(وفی (الفتاوی الظهیریة» : وان كانت السماء مصحية ۱ تقبل شهادة 
الواحد في ظاهر الرُواية بل يشترط العددء واختلفوا في تقديره, فظاهره : 
أن ظاهر الرواية لا يشترط الجمع ا وإنما ر يشترط العددء وهو 
على ذلك أيضاً ما فى «الفتاوى الولوالجیة» وان كانت السّماء مصحية لا 
تقبل شهادة الواحد» وعن بي حنيفة : آنه تقبل ؛ لأنه اجتمع في هذه 
الشّهادة ما یو جب القبول» وهو العدالة والاسلام وما يو جب الود وهو 
مخالفة الظّاهرء فرجّح ما يوجب القّبول احتياطاً؛ لأنه إذا صام يوماً من 
شعبان كان خيراً من أن يفطر یوما من رمضانء وجه ظاهر الرّواية: أنه 
اجتمع ما يوجب القبول وما يوجب الرَّدّء فرجّح جانب الرّد؛ لأن الفطر 
في رمضان من كل وجه جائز بعذر كما في المريض والمسافر» وصوم 
رمضان قبل رمضان لا يجوز بعذر من الأعذارء فكان المصير إلى ما يجوز 








(IO‏ بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


بعذر أدلى. ثم إذا لم تقبل شهادة الواحد واحتيج إلى زيادة العدد عن أبي 

: أنه تقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين: وعن أبي يوسف: أنه لا 
قبل ما لم یشید على لت میم مت 

وقال ابن عابدين كله : 

(ينبغي ترجيح ما اختاره صاحب «البحر» من الاكتفاء بشاهدين ولو من 
المِضْرء وقد أقرّه عليه أخوه الشیخ عمر في «النهر» وكذا تلميذه التمرتاشي 
في (المنح)ء وابن حمزة التَّقيب في «نهج النّجاة»» والیخ علاء الدّين في 
«الدّر المختارا. والشُیخ إسماعيل النابلسي في «الإحكام شرح درر 
الحكام» وقال: إنه حسن. 

وما علَّلوا به لاڈ شتراط الجمع العظيم» وهو أن الهمم في طلب الهلال 
مستقيمة » فیدل على غلط من انفرد عنهم برؤيته من واحد أو اثنين أو أكثرء 
فغير ظاهر في زماننا أيضاً كما حكاه صاحب «البحر» عن زمانه من أن 
لاس فيه تكاسلوا عن ترائي الأهلة» بل زماننا أولى بذلك» فانه لا يتطلّب 
فيه الهلال إلا أقل القليل» ومن رآه منهم وشهد به» فقد صار هدفاً لسهام 
ألسنة السّفهاء لتسببه في منعهم عن شهواتهم)"۳. 

وهذا يدل على أن متأحُري الحنفية مالوا إلى عدم اشتراط الجمع 
الكثير في حالة الصَّحوٍ مثل مذهب الجمهور إذا كان الناس يتكاسلون في 
ترائي الهلال. ۱ 

٤‏ - استفاضةُ الخبر: 

ثم ذکر المالکیة والحنفية آن استفاضة الخبر حُجّة لثبوت الھلال في 
(۱) البحر الرائق: ٦1۹/۲‏ - 4۷۰ 


(۲) تنبیه الوسنان على أحكام هلال رمضانء مجموعة رسائل ابن عابدین : ۰۲۳۹/۱ طبع 
إستانبول . 





البحث. الثاني والعشروة: رؤية الهلال 


رمضان وغيره» وسواء كانت السّماء مصحية أو غير مصحية» ولا يشترط 
فيه العدالة أو الحرية أو الذُكورة. قال الدّردير كأله: 

((أو) برؤية جماعة (مستفيضة) لا يمكن تواطؤهم عادة على الكذب 
كل واحد منهم يخبر عن نفسه أنه رأى الهلال» ولا يشترط أن يكونوا كلهم 
ذكوراً أحراراً عدولً!“''. 

وما ذكره الذردیر كه يفسّر الاستفاضة بما قُسَّر به الجمع الكثير عند 
الحنفية كما أسلفنا. وقد فسّره بعضهم بما فوق الثلاثة» وهو تفسير 
الأصوليين» ولكن رده الحطظاب كأ في قضية إثبات الهلال. ونصّه ما 

(وثبوت الهلال بالاستفاضة من باب الثبوت بالخبر المستفيض» لا من 
باب الثبوت بالشّهادة. .. ثم قال الأَبّىُ: فسّر ابن عبد الحكم الاستفاضة 
بأنها خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة» وان كان فيهم عبيد 
ونساء. وهذا الذي فسّرها به إنما هو في الحقيقة التّواتر» وفسّر الأصوليون 
الاستفاضة بأنها ما زاد نقلته على ثلاث» وهي بهذا التّفسير أَعم مما فسّرها 
به. انتهى . 

قلت : وما ذكره الاب في تفسير الاستفاضة عن الأصوليين» قاله ابن 
الحاجب» ونصه: والمستفيض ما زاد نقلته على ثلائة . 

وقال ابن السبكي من الشّافعية: وأقله اثنان» وقيل: ثلاثة» وظاهر 
كلام ابن عبد الحكم بل صريحه وظاهر ما تقدم عن ابن عبد السّلام 
والمصتف: أن مرادهم بالاستفاضة هنا خلاف ما قاله الأصولیونء وأنه لا 
بر من جماعة يحصل بهم العلم أو الظنْ القريب منه» وان لم يبلغوا عدد 
التّواترء فتأمله)۳. 


(۱) الشرح الكبير مع الدسوقي: ۵۰۹/۱ دار الفكر. 
(۲) مواهب الجليل في شرح مختصر الشَّيخ خليل» دار الفکرء ۱۳۹۸ھ : ۳۸۳/۲۔ .۳۸٤‏ 





12۳ بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


ولم یتعرض الشّافعية والحنابلة للاستفاضة في إثبات الهلال؛ كما جاء 
في «الموسوعة الفقهية الکویتیة» "۰ ولکن الظاهر آنهم یقبلونه وسيلة 
لاثباته؛ لأنهم پثبتون رمضان بخبر واحد. والفطر برجلین» فثبوته 
بالاستفاضة آولی . 

وقد اعتبروا الاستفاضة والنّسامع وسيلة للاثبات في کثیر من الأمور 
فالشافعیة اعتبروا الاستفاضة وسيلة للاثبات في الأملاك المرسلة وولاية 
فاض» واستحقاق زکاة» ورضاع» وجرح وتعدیل» واعسار ورشد» وآن 
هذا وارث فلان أو لا وارث له غیره(۳. 

والحنابلة اعتبروها في التسب» والموت. والملك المطلق والنکاح 
عقداً ودوام والّلاق. والخلعء وشرط الوقف ومصرفه والعتق والولاء 
والولاية والعزل» وما آشبه ذلك . ۱ 

غاية الأمر: أنه لا يشترط في الاستفاضة العدالة والذكورة والحریق 
وهم یشترطونه في إثبات لفط ولكن الثواتر دليل أقوى من شهادة اثنين 
بداهت فالظاهر أنهم لا يشترطون فيه ما يشترط في شهادة الآحاد. والله 
سبحانه أعلم . 
ثانياً: موانعٌ قبول الشهادة: 

ثم إن موانع قبول الشّهادة في رژية الهلال هي نفس الموانع التي 
ذکرها الفقهاء في سائر الشُْھادات؛ ومعظم ما ذکره الفقهاء في هذا الباب 
يتعلّق بعدالة المٌاهد» وقد سبق منا تعریف العدالة وما ذهب إليه 
المتأخرون. 


(۱) الموسوعة الفقهية» مادة (الرویة). 
(۲) راجع: نهاية المحتاج للرملي» کتاب الشهادة فصل في بیان قدر النصاب في الشهود : 
۲ - ۰۳۰۱۲ دار إحياء التراث العربی - بیروت. 





البحث الثاني والعشروة: رؤية الهلال vy‏ 


ومن موانع قَبولِ الشّهادة: أن يكذبها الحسٌء وهذا مر بديهئٌ؛ قال 
ابن عابدین : 

(وكذلك الشّهادة التي يكذبها الح لا تقبل» كما في وقف 
الخیریة)'''. 


(فلو آخبرنا مخبر أنه رأى شخصاً بعيداً عنه في مسافة یوم مثلاً» 
وسمعه يقر بحق وشهد عليه به لم یقبل خبره ولا شهادته بذلك» ولا 
نرتب علیها حکماًء وان کان ذلك ممکناً فى العقل لکنه مستحیل فی 
العادة)۳۱ . 

ومما يكذبه الحسٌ فی رؤية الهلال : أن يشهد الشَّاهد بأنه رأى الهلال 
في غير جهة المغرب مثلاً» أو ینفرد بشهادة الرّؤية رجل ضعیف البصر 
وهذا مما يترك الفصل فيه إلى القاضی . 

قال السّبكى 15 : 

(فالمستحيل العادي والمستحيل العقلى لا يقبل الإقرار به ولا 
الشسّهادة» فكذلك المستحيل العادي» وحن على القاضی التَيِقُظَ لذلك» 
وأن لا يتسرّع إلى قَبولِ الشٌاهدین» حتى يفحص عن حال ما شهدا به من 
الامکان وعدمه» ومراتب الإمكان فيه ) وهل بصرهما یقتضی ذلك أو لا 
وهل هما ممن يشتبه عليهما أو ل 


)١(‏ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: ۰۳۳۷/۱ دار المعارف ‏ بیروت؛ وراجع 
أيضاً : منتهى الإرادات» آخر كتاب القضاء: /٥‏ ٤٣٤۳ء‏ مؤسسة الرٴسالة؛ وحاشية أسمى 
المطالب» الباب الثاني من كتاب الشفعة: ه/ ۳۰ء دار الكتب العلمية. 

(۲) فتاوی السبكي: ۰۱۲۰/۱ مکتبة القدس؛ ١٥۱۳ھ.‏ 

(۳) المرجع المَابق نفسه. 





ری بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


3 و ۰ 7 7 2 
ثالثاً: الحسابٌ الفلکیٔ والشهادة: 

ولكن المهمّ في هذا الباب: هل يعتبر عدم إمكان الرّؤية حسابيّاً من 
موانع قَبولِ الشّهادة؟ بمعنى أنه إذا افق المحاسبون الفلکیُون على أنه لم 
یولد الهلال بعذء أو ولد ولكن لم یمرٌ على ولادته وقت يمكن فيه رؤيته 
بالبصرء ثم اكتمل نصاب الخبر أو الشّهادة حسب ما ذکرناه» هل تعتبر 
تلك الشّهادة» أو ترد على كونها یکدُبھا الحسٌ؟. 

اختلف فيه الفقهاء؛ والمذكور فى عامَة كتب الفقه: أنه لا عبرة بقول 
المنجّمين أو الفلكيين» وإنما المعتبر هو شهادة الرّیة بالبصر. 

١‏ إثبات الهلال بالحساب: 

آما الاعتماد على الحساب فى إثبات الهلال بصفة عامّة» فاتٌفقت 
المذاهب المتبوعة على نفيه» بل صرّحوا بأنه لا يجوز الاعتماد عليه 
وذلك لقول رسول الله لا : «لا تصوموا حتی تروا الهلال. ولا تفطروا 
حتی تروه» فان عَم علیکم فاقدروا له) . 

ثم إن بعض العلماء علّلوا نفي اعتبار الحساب بكونه حدساً وتخميناً. 
فحكى الررقانیٌ عن النووي رحمهما الله قوله : 

(عدم اليناء على حساب المنجمين ؛ لأنه حدس وتخمین» وإنما یعتبر 
منه ما يعرف به القبلة والوقت) . 

وكذلك حكى الحافظ ابن حجر عن ابن بزيزة قوله: 

(وهو (أي: اعتبار الحساب) مذهب باطل» فقد نهت الشّريعة عن 
)۱( أخرجه البخاري في الصحيح عن أبن عمر اء کتاب الصوم » باب )١١(‏ حديث 


(۱۹۰۱). 
(۲) شرح الموطأء للزرقاني» كتاب الصّيام» باب ما جاء في رؤية الهلال: ۰۱۵۶/۲ 





البحث الثاني والعشروة: رؤية الهلال 


الخوض في علم النُجوم؛ لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظنٌ 
غالب)''. 

وقال الإمام ابن تيمية کل 

(إِن الله سبحانه لم يجعل لمطلع الهلال حساباً مستقيماً» بل لا يمكن 
أن یکون إلى رژیته طریق مظرد إلا الرّؤية» وقد سلکوا طرقا كما سلك 
الأوّلون منهم من لم يضبطوا سيره إلا بالتّعديل الذي يتفق الحُسَّاب على 
أنه غير مظرد» وإنما هو تقريب)'" . 

وهكذا اعترف الفلکیُون في ذلك العصر أنه لا يمكن القطع بوجوب 
رؤية الهلال» أو امتناعه على أساس الحساب؛ قال آبو ريحانة البيروني 
الفلكي المشهور: 

(إن علماء الهيئة مجمعون على أن المقادير المفروضة في أواخر 
أعمال رؤية الهلالءهي أبعاد لم يوقف عليها إلا بالتّجربة. وللمناظر أحوال 
هندسيّة يتفاوت لأجلها المحسوس بالبصر في العظم والصغرء وفيما إذا 
تأمّلها متأمّلٌ مُنصف لم يستطع بك الحكم على وجوب رؤية الهلال أو 
امتناعها)(۳ . 

ومقتضى هذا التّعليل أنه لو وجد اليوم حساب مبني على آلات رصدية 
لم تكن متوافرة في الماضي . بحيث يفيد الحساب بها القطع أو الظلن 


الحساب بأنه حدس وتخمين: وإنما ما لوه بعد اعترافھم بكون الحساب 


(۱) فتح الباري» كتاب الصومء باب قول النبي و : ١لا‏ نكتب ولا نحسب»: ۰۱۲۷/۶ دار 
نشر الكتب الإسلامية. 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية: ۲۵/ ۱۸۳. 

(۳) الآثار الباقية عن القرون الخالیق ص۱۹۸ء طبع ليزك ۱۹۲۳م؛ كما في رسالة رژية 
الهلال» للشيخ المفتي محمد شفیع یف ص۳۱ - ۳۲. 





رک بحوت في قضایا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


قطعيّاء بأن الب الکریم كَل لم یربط الصّوم والافطار بخروج القمر عن 
شعاع السّمس» وانما ربطه بل بالرٌؤیة الفعلية» وبهذا فرّقوا بين اعتبار 
الحساب في مواقیت الصّلاة وعدم اعتبارها في ثبوت الشّهِر. 

يقول الامام القراف كله : 

(وأما الأهلَّة فقال الفقهاء رحمهم الله : حساب تسییر الکواکب على 
خروج الهلال من الشعاع من جهة علم الهيئة وان کان قطعيّاً منضبطاً؛ 
بسبب أن الله تعالی آجری عادته بأن حرکات الأفلاك وانتقالات الکواکب 
السّبعة السّيارة» التي آشار إليها بعضهم بقوله: 
زحل شری مریخه من شمسه فتزاهرت لعطارد الأقمار 

على نظام واحد طول الدّهرء بتقدیر العزیز العلیم» قال الله تعالی : 

والقمر ورن متازل حى عاد لون الرمرکه لیس: ۳۹]. 


وقال تعالی : #ألشَّمْس وَالْقَمَرٌ بحَسَبَانِ» [الرحمن: ۵] أي: هما ذو 


حساب فلا ينخرم ذلك أبداً كما لا ينخرم حساب الفصول الأربعة التي هي 
الصيف والشتاء والرّييع والخريف. 


والعوائد إذا استمرّت أفادت القطعء كما إذا رأينا شیخاً نجزم بأنه لم 
يولد كذلك بل طفلاً؛ لأجل عادة الله تعالى» وان جوز العقل ولادته كذلك 
إلا أنه يعتمد في خروج الأهلّة من القُعاع على حصول القطع بالحساب 
كما اعتمد عليه في أوقات الصلوات؛ لأنه لا غاية بعد حصول القطع؛ 
كما نصب أوقات الصّلوات سبباً لوجوبها نصب رؤية الهلال خارجاً من 
شعاع الشمس أو إكمال العدة ثلاثين» ولم يتعرض لخروج الهلال عن 
الشعاع» فقد قال ئي : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»ء ولم يقل لخروجه 


م ساسا مر و 8 


عن شعاع الشَّمسء كما قال تعالی : فقو آصّلَة لاو اسمس [الاسراء: 





البحث الثاني والعشروغ: رقية الهلال رد 


۸ ثم قال 5 : «فان عم علیکم» آي : خفیت علیکم رژیته «فاقدروا له» 
وفي روایة : «فأكملوا العدّة لائین»)۳". 

وهذا التّعلیل» وان كان فيه مجال کلام ولکنه هو الذي أخذ به 
الفقهاء المالفون قاطبة» إلا ما روي في بعض الأقوال التي اعتبرت شاذة؛ 
فمنها ما ذکر ابن رشد عن مطرّف بن عبد الله بن الشخير من التّابعين: أنه 
قال : 

(يعتبر الهلال إذا عُمّ بالنجوم ومنازل القمر وطریق الحساب)*. 

وجمع الحافظ ابن حجر ی هذه الاقوال وأنها جاءت تفسيراً لقوله 
پا : «فإن عُمَّ علیکم فاقدروا له» كما تقذم عن صحیح البخاري. قال 
الحافظ تل : 

(تقدَّم أن للعلماء فيه تأویلین» وذهب آخرون إلى تأویل الث» قالوا: 
معناه : فاقدروه بحساب المنازل. قاله أبو العباس بن سریج من الشافعیة 
ومطرّف بن عبد الله من التابعین وابن قتيبة من المحدئین. قال ابن عبد 
البرّ: لا يصح عن مطرّف» وأما ابن قتيبة فليس هو ممن یعرج عليه في مثل 
هذا. قال: ونقل ابن خویز منداد عن الشافعي مسألة ابن سریجء والمعروف 
عن الشافعي ما عليه الجمهور ونقل ابن العربي عن ابن سریج أن قوله: 
«فاقدروا له» خطاب لمن خصّه الله بهذا العلم» وأن قوله: «فأكملوا العدة» 
خطاب للعامّة . 

قال ابن العربي : فصار وجوب رمضان عنده مختلف الحالء يجب 
على قوم بحساب الشّمس والقمرء وعلى آخرين بحساب العدد قال: 
وهذا بعيد عن النبلاء. 


)١(‏ أنواء البروق في أنواع الفروق: ۰۱۷۹/۲ دار المعرفة - بیروت. 
(۲) مقدمات ابن رشد: ۰۱۸۸/۱ كما أحيل إليه في الموسوعة الفقهية الكويتية» مادة (روية 
الهلال) . 





دس بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


وقال ابن الصَلاح: معرفة منازل القمر هي معرفة سير الأهلّةَء وأما 
معرفة الحساب فأمر دقیق یختص بمعرفته ال"حاد» قال: فمعرفة منازل 
القمر تدرك بأمر محسوس يدركه من يراقب النُجوم» وهذا هو الذي آراده 
ابن سریجء وقال به في حقٌّ العارف بها في خاصّة نفسه 

ونقل الروياني عنه : أنه لم يقل بوجوب ذلك عليه» وإنما قال بجوازه 
وهو اختيار القفال وأبى الظیب. وأما أبو إسحاق فى «المهذب» فنقل عن 
ابن سريج لزوم الصّوم في هذه الضُورةه فتعددت الآراء في هذه المسألة 
بالنسبة إلى خصوص النّظر في الحساب والمنازل: 

آحدها : الجواز ولا يجزئ عن الفرض. 

انیها : يجوز ویجزئ. 

ثالثها : يجوز للحاسب ویجزئه لا للمنجم. 

رابعها : يجوز لهما ولغیرهما تقلید الحاسب دون المنجم. 

خاسها : يجوز لهما ولغیرهما مطلقاً. 

وقال ابن الصّباغ : آما بالحساب فلا پلزمه بلا خلاف بین آصحابنا . 

قلت : ونقل ابن المنذر قبله الاجماع على ذلك. فقال في «الاشراف»: 
صوم يوم النّلائین من شعبان إذا لم ير الهلال مع الحو لا يجب باجماع 
الأمة» وقد صحٌ عن أكثر الصّحابة والتّابعین کراهته» هکذا أطلق ولم 
يفصل بين حاسب وغيره» فمن فرق بينهم كان محجوجاً بالإجماع 
قلہ)”۴. 

هذا كله في إثبات الهلال بالحساب. والظّاهر مما ذكرنا من كلام 
الفقهاء في هذا الباب أن الأخذ بالحساب في إثبات الهلال مخالف لقول 
جماهير الفقهاء رحمهم اله» وان كان يحتاج إلى تأمل في الموضوع نظراً 





البحث الثاني والعشروة: رؤية الهلال ری 


سرو رل ا حم 


إلى تطور طرقه في زمانناء ونظراً إلى قوله تعالی : یک عَنِ الاو كن 
هی موقت لاس وال که [البقرة: ۱۸۹] حيث جعل الأهلّة نفسها مواقیت 
دون رؤیتھا . 

وقوله تعالی : هو الى جَعَلَ المَمس ضيه وَالْفَمَرَ ور ودره مار 
لوا عَدَدَ لین وَالْحِسَابَ» [يونس: 0]. 

وقوله تعالی: : وش مرت تال حى 26 چون لمر © ل 
امش یی ها أن ندرك الم ولا الل ساب آلتپاره لیسن: 06۰-۳۹ 

وقوله تعالی : امش ول بحَسَبَاقِ» [الرحمن: .]٤‏ 

والله ل أعلم. 

۲ - تفي الهلال بالحساب: 

آما رد شهادة الرٌؤیة عند عدم إمكان الرّؤية حسابیّاء فقد ذهب إليه 
جماعة من الفقھاء وأول من قال ذلك فيما نعلم الحافظ تقي الین 
السّبكي كن من فقهاء الشّافعية. ولكن رد عليه جمع كبير من الفقھاء؛ قال 

(ما قولكم في شهادة عدلين برؤية الهلال» مع قول أهل الحساب: إنه 
لا يمكن رؤيته قطعاً. فهل يعمل بهاء ويطرح كلام أهل الحساب أو لا 
أفيدوا الجواب؟ . 

فأجبت ہما نضّه: الحمد لله. والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد 
رسول اللء يعمل بشهادة العدلین؛ ويطرح كلام آهل الحساب كما قاله 
العلامة الحطّاب؛ ونصّه: لو شهد عدلان برؤية الهلال» وقال أهل 
الحساب: إنه لا تمكن رؤيته قطعاً. فالذي يظهر من كلام أصحابنا أنه لا 
يلتفت لقول أهل الحساب. 

وقال السّبكي وغيره من الشّافعية: إنه لا تقبل الشّهادة؛ لأن الحساب 
آمر قطعي» والشّهادة ظنية» والظنْ لا يعارض القطعء ونازع في ذلك بعض 
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الشّافعية» والله أعلم. اه. وقد ستل الرّملیُ الشّافعي الكبير عن قول ابن 
السبكي المذکور؛ فأجاب بأنه مردود ردَّه عليه جماعة من المتأخرین 
ويؤيّد المنازع فرق القرافي المتقدٌم)”'. 

وبالغ بعض الفقهاء في الردٌ على السبکی كأله» حتی قالوا: إذا رُئي 
الهلال في صباح التاسع والعشرین» وجاءت الشهادة برؤيته في مساء 
اليوم؛ قبلت الشّهادة» مع أنه غير ممكن من ناحية الحساب؛ قال الرَّملىُ 
الكبير من الشافعية : 

((سئل) عن قول السّبكي لو شهدت بينة برؤية الهلال ليلة الثلاثين من 
الشّهرء وقال الحُسَّابٍ بعدم إمكان الرّؤية تلك الليلة» غُمل بقول أهل 
الحِسّاب؛ لأن الحِسّاب قطعيٌ نهاراً قبل طلوع الشّمس يوم التاسع 
والعشرين من الشّهر» وشهدت بينة برؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من 
شعبان هل تقبل الشهادة أم لا؟ لأن الهلال إذا كان الشُھر كاملاً يغيب 
ليلتين» أو ناقصا يغيب ليلة» وغاب الهلال الليلة الثالثة قبل دخول وقت 
العشاء؛ لأنه ييي كان یصلّي العشاء لسقوط القمر لثالثة؛ هل يعمل 
بالشّهادة أم لا؟. 

فأجاب: إن المعمول به في المسائل الثلاث ما شهدت به البينة؛ لأن 
الشّهادة نزّلها الشارع منزلة اليقين. وما قاله السّبكينٌ مردودٌ رده عليه جماعة 
من المتأئحرین: وليس في العمل بالبينة مخالفة لصلاته بإ ووجه ما 
قلناه: أن الشارع لم يعتمد الحسابء بل آلغاه بالكليّة بقوله: «نحن أمة 
أميّة لا نکتب ولا نحشب. الشهر هكذا وهکذا». 

وقال ابن دقيق العيد: الحساب لا يجوز الاعتماد عليه في الصّيام. 


- ۔ ۱۷۱ء ط : دار الباز‎ ۱۷۰ /١ : فتح العلي الملك في الفتوی على مذهب الإمام مالك‎ )١( 
مكة المكرمة.‎ 
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اه. والاحتمالات التى ذكرها السّبكى بقوله: ولأن الشاهد قد يشتبه 
علیه. .. إلخ لا آثر لها شرعاً؛ لإمكان وجودها في غيرها من 


الشھادات)!'۶. 

ونقل ابن عابدین فتوی الرّملی الكبير رحمهما الله في (رسائله) 
وأقرّہ'''۔ 

ولكن هناك جمع من المتأئحُرین أيِّدوا قول السبکی ‏ فقال 
القليوبيٌ من الشافعية : 


(قال العلامة العبادي: إنه إذا دلٌ الحساب القطعي على عدم رؤيته» 
لم یقبل قول العدول لرژیته وتردٌ شهادتهم بهاء انتهی. وهو ظاهرٌ جلیْ ولا 
يجوز الصُوم حینئلِء ومخالفة ذلك معاندة أو مکابرة)۳. 

وقال ابن حجر الهيثمي المكي كاه 

(ووقع تردّد لهؤلاء وغيرهم فيما لو دلَّ الحسابُ على كذب الشّاهد 
بالرؤیة؛ والذي يتجه منه أن الحساب إن اته تفق أهله على أن مقدّماته قطعية» 
وکان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر رَدّت السهادق والا فلا. وهذا 
آولی من اطلاق السبکی الغاء الشّهادة إن دل الحساب القطعي على 
استحالة الرُویة)”۶'. 

والواقع أن السبکی که لم يقل برد المّهادق الا بعد أن یثبت کون 
الحساب قطعيّاً. وعلى هذاء فلا منافاة بين قوله وقول ابن حجر المي 


f 
. له‎ 


: ط‎ ء٦۹-‎ ٦٣۸/۲ فتاوی الرّملي على هامش الفتاوی الكبرى» للعلامة ابن حجر المگي:‎ )١( 
المكتبة الإسلامية.‎ 

(۲) مجموعة رسائل ابن عابدين: .748/١‏ 

(۳) حاشية قليوبي وعميرة على شرح المنهاج للمحلي: ۸/۲٦ء‏ عيسى البابي الحلبي. 

.۳۸۲ /۳ تحفة المحتاج مع حواشي الشيرواني:‎ )٤( 
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والظاهر أن الذين ردُوا على السّبكي كه انما استندوا إلى إطلاق 
قول المتقدمين أنه لا عبرة بقول المحاسبين في الهلال» فحملوا قولهم 
على كلّ من إثبات الهلال ونفیه مع أنهم لا يوجد منهم نص على عدم 
اعتباره في النفي» فإن السبکی كه ذكر في فتاواه أن قول المتقدّمين إنما 
يتعلق بإثبات الهلال» ولم يرد منهم نص على عدم اعتباره في النفي . 

والح أن كلام الک تقد في غایة الوجاهة» فتوردہ هنا بنشہ: 


(قال الله سبحانه: یلک عن الأَعِلَدَ فل هن موقت لاس واه 
[البقرة: ١68‏ ]. .. فكان من المهم صرف بعض العناية إلى ذلك ومعرفة 


وقد قال رسول الله لات : نا أمة أميّة لا نکتب ولا نحسب. الشھر 
هكذا وهكذا ‏ عقد الإبهام في الثالثة - والشهر هكذا وهكذا ‏ يعني تمام 
ثلاثين» رواه البخاري ومسلمٌ من حديث ابن عمر ولا 

وقد تأمّلت هذا الحديث فوجدت معناه إلغاء ما يقوله أهل الهيئة 
والحساب؛ من أن الشهر عندهم عبارة عن مفارقة الھلال شعاع الشُمس 
فهو أول الشهر عندهم. ويبقى الشهر إلى أن يجتمع معها ويفارقهاء فالشهر 
م ما ن فر وهذا باطل في اسر قطعاً لا اعتبار به فأشار الب 
كله بأنا أ : العرب ۔ ام أ أميّةٌ لا نکتب ولا نحشب» آي : لیس من شأن 
العرب الكتابة ولا الحسات. 

فالشُرع في الشّهر ما بی بين الهلالين» ويدرك ذلك إما برؤية الهلال» وإما 
بکمال العدة ثلاثين» واعتباره إكمال العدَّة ثلاثين دليل على أنه لا پنتظرون 
به الهلال وآن وجوده في نفس الامر معتبر بشرط امکان الرویق ولو لم 
يقل الب و ذلك؛ لكان إذا فارق الشعاع مثلاً قبل الفجر يجب صوم 
ذلك الیوم» فابطل النبی و ذلك. ولم یجعل الصّوم إلا في الیوم القابل» 
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وم محل آخر اختلفوا فيه» یمکن أن يؤخذ من الحديث» ویمکن أن 
یعتذر عنه» وهو ما إذا دلَّ الحساب على أنه فارق الشعاع» ومضت عليه 
مدة يمكن أن يرى فيها عند الغروب. فقد اختلف العلماء في جواز الصّوم 
بذلك» وفي وجوبه على الحاسب وعلى غيره؛ أعني في الجواز على 
غيره. 

فمن قال بعدم الوجوب عليه وبعدم الجوازء فقد يتمسّك بالحدیث 
ويعتضد بقوله بي «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا؛ فان ف 
عليكم فاقدروا له) وفي رواية: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». وهذا هو 
الأصح عند العلماء. 

ومن قال بالجواز اعتقد بأن المقصود وجود الهلال وإمكان رؤيته؛ 
كما في أوقات الصّلاة إذا دلَّ الحساب عليه في يوم الغيم» وهذا القول 
قاله كبار. 

ولكن الصّحيح الأول لمفهوم الحدیث وليس ذلك ردا للحساب؛ 
فان الحساب إنما يقتضي الإمکانء ومجرّد الإمكان لا يجب أن يرتب عليه 
الحكم» وترتیب الحکم للشُارعء وقد رتبه على الرّؤية» ولم تخرج عنه إلا 
إذا كملت العدةء الفرق بینه وبين آوقات الصّلاة أن الغلط قد یحصل هنا 
كثيراً بخلاف أوقات الصّلاة يحصل القطع أو قريب منه غالبا 

وهذا الخلاف فيما إذا دل الحساب على إمكان الرّؤية ولم يْرَ؛ٰ فأحد 
الوجهين: أن السّبب إمكان الرُؤية» والثاني: وهو الأصحٌ أن السّبب نفس 
الرّؤية أو إكمال العدة» وعلى كلا الوجهين ليس ما دل عليه الحساب 
محکوماً عليه بالبطلان» وقد يكون في نفسه بحيث تنتهي مقدّماته إلى 
القطع» وقد لا تنتهي إلى ذلك بحسب مراتب بعده عن الشّمس وقربه. 

وههنا صورة أخرى : وهو أن یل الحساب على عدم إمكان رژیته. 
ويُدرَك ذلك بمقدمات قطعیةء ويكون في غاية القرب من الشمس» ففي 
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هذه الحالة لا يمكن فرض رؤيتنا له حسّاً؛ لأنه یستحیلء فلو أخبرنا به 
مخبر واحد أو أكثر ممن يحتمل خبره الكذب أو الغلط فالذي يتجه 
قبول ۲۲ هذا الخبر وحمله على الكذب أو الغلطء ولو شهد به شاهدان لم 
تقبل شهادتهما؛ لأن الحساب قطعیّ والشّهادة والخبر ظنيان» والظن لا 
يعارض القطع» فضلاً عن أن يقدَّم عليه. 


والبينة شرطها : أن يكون ما شهدت به ممكناً حسّاً وعقلاً وشرعاًء فإذا 
فرض دلالة الحساب قطعاً على عدم الإمكان» استحال القَبولٌ شرعا؛ 
لاستحالة المشهود به والشُرع لا يأتي بالمستحیلات ولم یأتِ لنا نص 
من الشُرع أن كلّ شاهدین تقبل شهادتهما» سواء کان المشهود به صحیحا 
أو باطلاًء ولا یترتب وجوب الصّوم وآحکام الشّهر على مجرد الخبر أو 
الشّهادة» حتی نا نقول : العمدة قول الشارع: «صوموا» إذا آخبرکم مخبرء 
فانه لو ورد ذلك قبلناه على الرّأس والعین» لکن ذلك لم یأتِ قط في 
الشُرعء بل وجب علینا التبيّن في قبول الخبر حتی نعلم حقيقته أو لا. 


ولا شك أن بعض من يشهد بالهلال قد لا يراه ويشتبه علیه» أو یری 
ما یظنه هلالاً ولیس بهلال» أو تریه عينه ما لم ین أو يژدي الشّهادة بعد 
أيام ویحصل الغلط في الليلة التي رأى فيهاء أو یکون جهله عظیماً بحمله 
على أن يعتقد في حمله النَّاس على الصّيام جر أو يكون ممن يقصد 
إثبات عدالته فيتخذ ذلك وسيلة إلى أن يُزكى ويصير مقبولاً عند الحکام. 


وكل هذه الأنواع قد رأيناها وسمعناهاء فيجب على الحاكم إذا جرّب 
مثل ذلك» وعرف من نفسه أو بخبر من يثق به أن دلالة الحساب على 
عدم إمكان الرؤية» أن لا يقبل هذه الشّهادةء ولا ثبت بها ولا يحكم بهاء 


)١(‏ هكذا في النسخة المطبوعة» ولعل الصحيح: عدم قبول. 





ویستصحب الأصل في بقاء الشَّهرء فانه دلیل شرعيٌ محمّق حتى يتحقق 
خلافه . 

ولا نقول: الشَّرعٌ ألغى قول الحساب مطلقاًء والفقهاء قالوا: لا 
يُعتمدء فان ذلك إنما قالوه في عكس هذاء وهذه المسألة المتقدّمة التي 
حكينا فيها الخلاف. أما هذه المسألةء فلاء ولم أجد في هذه نقلاً. ولا 
وجه فيها للاحتمال غير ما ذکرته . 

ورأيت إمام الحرمين في النّهاية لمّا تكلم فيما إذا رُئي الهلال في 
موضع؛ ولم یر في غيره» وللأصحاب فيه وجھانء هل تعتبر مسافة القصر 
أو المطالع؟ جزم بمسافة القصرء وذكر المطالع على وجه الاحتمال له؛ 
لأنه لم ينقلهء ثم رده بأنه مبننٌ على الأرصاد والتّمودارات» وفرض ذلك 
في دون مسافة القصر بانخفاض وارتفاع؛ وهذا الفرض الذي قد فرضه 
نادرء فان أمكن ذلك» وحكم حاسب بعدم الإمكان في هذا الموضعء 
احتمل أن يقال بعدم تعلق الحکم» واحتمل أن يقال: إنما دون مسافة 
القصر كالبلد الواحد فيتعلق به الحکم. 

ومسألتنا هذه في قطر عظيم وأقاليم دلَّ الحساب على عدم إمكان 
الرّؤية فيهاء فشهد اثنان أو ثلاثة على رؤيته مع احتمال قولهما بجميع ما 
قدمناهء فلا أرى قبول هذه البيّنة أصلاً ولا يجوز الحكم بها. 

واعلم أنه ليس مرادنا بالقطع ههنا الذي يحصل بالبرهان الذي مقدماته 
كلها عقلية» فان الحال هنا ليس كذلك» وإنما هو مبنىٌ على أرصاد 
وتجارب طويلة» وتسيير منازل الشّمس والقمرء ومعرفة حصول الضّوء 
الذي فيه بحيث یتمگن انس من رژیته» والناس يختلفون في حِدَّة البصرء 
فتارهً یحصل القطع اما بإمكان الرّؤية» وإما بعدمهء وتارة لا يُقطع بل 
يتردد. 

والقطع بأحد الطرفين مستنده العادة» كما نقطع في بعض الأجرام 
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البعيدة عنا بأنا لا نراها ولا يمكن رؤيتها في العادة ون کان في الامکان 
العقلي ذلك» ولکن یکون ذلك خارقاً للعادة» وقد یقع معجزة لنبی أو 
كرامة لول آما غیرهما فلا. 

فلو آخبرنا مخبر أنه رأى شخصاً بعيداً عنه في مسافة یوم مثلاً» 
وسمعه يقر بحق وشهد عليه به» لم يقبل خبره ولا شهادته بذلك ولا 
نرتب عليها حکماً وان كان ذلك ممکناً في العقل لكنه مستحيل في 
العادة. 


فكذلك إذا شهد عندنا اثنان أو أكثر ممن يجوز كذبهما أو غلطهما 
برؤية الهلال» وقد دل حساب تسيير منازل القمر على عدم إمكان رؤيته في 
ذلك الذي قالا: إنهما رأياه فيه» ترد شهادتهما؛ لأن الإمكان شرط في 
المشهود بەء وتجويز الكذب والغلط على الشاهدين المذكورين أولى من 
تجويز انخرام العادة» فالمستحيل العادي والمستحيل العقلي لا يقبل 
الاقرار به ولا الشهادةء فكذلك المستحيل العادي. 


وحقٌ على القاضي التّيقظ لذلك وأن لا يتسرّع إلى قبول الشّاهدين» 
حتى يفحص عن حال ما شهدا به من الإمكان وعدمه» ومراتب الإمكان 
فيه» وهل بصرهما يقتضي ذلك أم لا؟ وهل هما ممن يشتبه عليهما أو لا؟ 
فإذا تبیّن له الامکان وأنهما ممّن يجيد بصرهما رژیته» ولا يشتبه عليهما 
لفطنتهما ويقظتهماء ولا غرض لهماء وهما عدلان ذلك بسبب أو لا 
فیتوقّف أو يرد. 

ولو كان کل ما يشهد به شاهدان یثبته القاضي. لكان كل آحد يدرك 
حقيقة القضاء» لکن لاب من نظر لأجله جعل القاضي فإذا قال القاضي : 
(ثبت عندی) علمنا أنه استوفی هذه الأحوال كلهاء وتکاملت شروطه 
عنده. فلذلك ينبغي للقاضي التَثبنت وعدم التّسرع مظنة الغلط ؛ ولهذا إن 
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الشاهد المتسرّع إلى أداء الشّهادة ترد شهادته» ومن غرف منه التَّسرّع في 
ذلك لم تقبل شهادته فيه. . ۱ 


ولا یعتقد أن الشُرع آبطل العمل بما یقوله الحساب مطلقاً فلم یأت 
ذلك» وكيف والحساب معمول به فى الفرائض وغيرهاء وقد ذکر فی 
الحديث الكتابة والحساب» وليست الكتابة منهيّاً عنها فكذلك الحساب؛ 
وإنما المراد ضبط الحكم الشرعيٌ في الشهر بطريقين ظاهرين مکشوفین : 
رقية الهلال» آو تمام ثلاثين » وآن الشهر تارة تسع وعشرون وتارة ثلاثون» 
ولیست مدة زمانية مضبوطة بحساب كما يقوله آهل الهيئة. 

ولا یعتقد الفقیه أن هذه المسألة هي التي قال الفقهاء في کتاب 
الصيام: إن الصَحیح عدم العمل بالحساب؛ لأن ذلك فیما إذا دلٌ الحساب 
على إنكار الرّؤية» وهذا عكسه. ولا شك أن من قال هناك بجواز الصّوم 
أو وجوبه» يقول هنا بالمنع بطريق الأولى» ومن قال هناك بالمنع فههنا لم 
يقل شیئاًء والذي اقتضاه نظرنا المنع» فالمنع هنا مقطوع به. 

ولم نجد هذه المسألة منقولة» لکنا تفقهنا فیھاء وهي عندنا من محال 
القطع مترقية عن مرتبة الظنون واش أعلم)”" . 

نبّه العلامة السُّبكينٌ كه فى هذه العبارة إلى نقطتین هامتین : 

الاولی : أن رد الشّهادة عند عدم إمكان الرّؤية لا يؤدي إلى اعتبار 
الحساب في موضوع ثبوت الشَّهر الذي رده معظم العلماء» وحينما قال 
المتقدّمون: إنه لا عبرة بالحساب في ثبوت الهلال. فإنه لا يلزم من قولهم 
هذا أنه لا عبرة به في شيء من الأمور المتعلّقة بالهلال ولم يرد منهم 
نص على عدم اعتباره في نفي الهلال» وكانت هذه المسألة مسکوتاً عنها 


.۲۲۱- ۲۱۷/۱ فتاوى السکی» كتاب الصّيام:‎ )١( 
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إلى أن تحدّث عنها السبکی بت فلا ينبغي أن يُلرَم السبکی بمخالفة 
الجمھور فی هذا البات . 

النقطة الثانية : أما ما ذكره السُبكئ لا يتجاوز من أن يكون طریقاً 
للتثبت في قبول الشّهادة برؤية الهلال. لا شك أن الشُرع أمرنا باثبات 
الشُھر بالشّهادةء ولكنّ الشرع نفسه أمرنا بالتثبّت في قبول الأخبار 
والشهادات؛ قال الله بنا من امن أو الخوفِ أذاعوا بد 
دي ہم e‏ سر مہو مم سه عم فى مر 5 
ولو ردوه إلى الرسول ۳ وَل الامر منم لعلمه الذي ستبطونه. متهم کہ 
[النساء: ۰۲۸۳ 





کے ھک سے A‏ 


وقال تعالى : يكلا الین ءاموا إن جاک فایق با هیا أن تیب وا فوما 
فعلٹمر فعلتر تر مين [الحجرات : .]١‏ 

وقد ذكرنا فيما سبق أن الشّهادة لا قبل ان کی الحسّء وهذا قريب 
من ذلك» واعترض عليه ابن القاسم في تعليقه على قول ابن حجر الذي 
نقلناہ فيما سبق : 

(يرد عليه : أن إخبار عدد التّواتر إنما يفيد القطع؛ إذا كان الإخبار عن 


سے سے 


مهار فتصبحوأ عل ما 


ےط 


محسوس فیتوقف على حسيّة تلك المقدّمات). 

لكن قال الشيرواني 455 تحته : 

(وقد یجاب بأن مراد الشَّارح (يعني : ابن حجر) أن إخبار عدد التّواتر 
عن قطعية تلك المقدّمات يفيد ظا قويّاً قريباً من القطعء وهذا الف كاف 
في رد الشّاهد بخلافہ!''۔ 

وهذا الاعتراض من ابن القاسم نقله ابن عابدين أيضاً وأقره في 
«رسائله»» وأضاف إليه قوله: 


2 کی 


(يعني : أن کون تلك المقدذمات حسيّة حسّيّة غیز مسلّم بل هي عقلیةء أي : 
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غير مدركة بإحدى الحواسٌ» والعقليٌ لا ی يثبت بالنّواد تر؛ لأنه مما یخطوء فيه 
الجمع الكثير» كخطأ الفلاسفة في قدم العالى والا لزم ثبوت قذمه لاتّفاق 
معظمهم علیه وان کانوا کفٌاراً؛ إذ لیس من شرط الثّواتر اسلام 
المخبرین» كما في «شرح الّحریر" لابن أمير حاج)". 

والحق أن ما ذکره ابن عابدین كله من کون مقذمات الحساب عقليّة 
یمکن أن یکون صحيحاً في علم الفلك البطلیموسيٍ م القديم» ولکن الحقائق 
المسلّمة في علم الفلك الجدید ليست مبنيّة على الاستنتاج من مقدمات 
عقلية» وإنما هي مبنية على استقراء طویل حصل بمشاهدة سير الکواکب؛ 
وخاصة بالآلات الرّصدية والمنظارات الق التي لم تعهد ولم تتَصوّر من 
قبل ولا يصح فیها القول بأنها مبنیّة على المقدمات العقلية دون 
المشاهدات الحسيّة. 

ومذا كما أن مواقیت الصلوات الوم حصل على مثل هذه الحسابات 
المبنيّة على استقراء لا يقال فیها : انها مبنیّة على المقدمات العقلية. 

ثمٌ إن الاستقراء في الأمور الاخری ربّما یتأتی فيه احتمال أن لا یظرد 
في بعض الجزئیات التي لم یصل إليها الاستقراء. آما هذا الاستقرای فانه 
مؤيّد بنصوص القرآن الکریم : 

حيث قال الله تعالی: ايلوک عن ملد فل هی مَوقیث لئاس 
والح [البقرة: ۰۲۱۸۹ 

وقال 4# : هر ای جَعَل اننس ضيه وَلْمَمَرَ ورا وقدره مَتَاوْلَ 
لوا عد سین والحساب؟» [يونس: .]٥‏ 

وق سال ال : فاوالکمر مدره متازل حى ماد کون اتب (© لا 


.۔۲٤۹‎ /۱ رسائل ابن عابدین:‎ )١( 
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وقوله تعالی : امش مر بحسَبَانِ4 [الرحمن: .]١‏ 

مما يدل على أن سير هذه الکواکب مرتبط بحساب منضبط آحکمه الله 
اك في هذا الكون؛ فلو علم ذلك الحساب بالاستقراء» فإنه لا یتخلف في 
حال من الأحوال. 

فتبین مما ذكرنا أن الذين روا قول السّبكي كآنه إنما فعلوا ذلك على 
أساس أن الحساب الفلكي مبنئٌ على المقدّمات العقلية البحتة» والحقيقة 
أنه مین على الاستقراء» والمشاهدات» والتجارب الحسّيّة التي أصبحت 
كالبديهنات» فاستخدام هذا الحساب لأجل التثبت في الشّهادة لا يمنع منه 
نضّء ولا ينطبق عليه ما قاله الفقهاء المتقدّمون من عدم اعتبار الحساب 
في إثبات الهلال. 

ثم إن جمعاً من الفقهاء ردُوا خبر عدل بعد قبوله» من أجل أنه وقع 
فيه الشكُ بعد شهرء وذلك فيما إذا ثبت رمضان بقول رجلين مثلاًء فصام 
الاس على أساس ذلك ثلاثين يوماً» ولکن لم یر الهلال في مساء اليوم 
الثلائین على کون السّماء مصحية» فذهب المالكية إلى أنه لا يجوز الفطر 
في اليوم القادم؛ لأنه ظهر أن خبر رجلين برؤية هلال رمضان كان کاذباً؛ 
لأنه لو كان صادقاً لرآه الناس في مساء الثلاثين. 

وحينئذٍ لو شهد الرجلان اللذان شهدا برؤية هلال رمضان بأنهما رأيا 
هلال الفطرء لا تقبل شهادتهماء على كونهما عدلین ؛ لتهمة أنهما يشهدان 
ليصدّقهما الاس في رؤية هلال رمضان؛ قال الدّردير 1 : 

((فإن) ثبت برقيتهما و(لم ير لغيرهما (بعد ثلاثين) يوماً من رؤيتهما 
حال کون السماء (صحواً) لا غيم فيها (كُذَّبا) في شهادتهماء وأما 
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شهادتهما بعد الثلائین صحواً فكالعدم لاتهامهما على ترويج 
شھادتھما!''. 

وفرق الحنفية والشافعية والحنابلة بین ما ثبت رمضان برجلین وبين ما 
ثبت بخبر رجل واحد؛ فان ثبت برجلين آفطروا بعد الثلاثين مطلقاًء وان 
ثبت برجل واحد ففيه روایتانء |حداهما عدم الافطار"۳. 

والحاصل أن الذين ردُوا شهادة هلال رمضان أو خبره بعد قبوله 
بثلاثين یوم لم یفعلوا ذلك الا لأن الحسٌ کذّبه. وظاهر: أن ره الشّهادة 
بعد شهر کامل فيه حرج شديد» ولو طُبّقَ ذلك في ذي الحجة لفات الحمٌ 
على جمیع الناس والأسهل من ذلك أن ترد الشّهادة منذ البداية؛ إن 
جاءت في وقت لا يمكن فيه الرژية. 

ریما یعترض على هذا آنتا إن اعتمدنا الحساب في عدم إمكانية رژية 
الهلال لکونه قطعيّاً كما قال السّبكي كله فلماذا لا نعتمد الحساب في 
إثبات الهلال؟ والجواب عنه على قول الجمهور: أن الحساب یحکم بیقین 
أن رژیته غير ممكنة في الوقت الفلانی . 

آما کونه قابلاً للرقية في وقت مخصوصء فلا يفيد الحساب القطع 
بذلك؛ وذلك لأن کونه قابلاً للرژية آمر ٍضافي یختلف من حال إلى حال 
ومن مکان إلی مکان. 

وتوضیحه: أن الذي لا یختلف فيه اثنان أن القمر إذا كان في 
المحاق» لا يمكن رؤيته لأهل الأرض إطلاقاًء وولادة الهلال كما يسمّيها 
الفلكيون حالة من حالات المحاق: بحيث لا يمكن كونه مرئيّاً لأهل 
الأرض في حال ولادته» وانما هو مستور عند ذلك بالشمس. ثم إذا 
(۱) الشرح الكبير مع الدسوقي: ٥٠١/١‏ . 


() المغني» لابن قدامة: ۰۹4/۳ وفتح القدير: ۲۵۱/۲ ونهاية المحتاج : ۳ _- 
٥٣۳‏ 





رب بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


انفصل عن مقابلة الشمس» فانه یظل محجوباً بأشعة الشّمس إلى فترة لا 
یمکن تحدیدها بالضبط . 

ولذلك اختلف الفلکیون في تحدیدها اختلافاً شديداًء والاراء في ذلك 
تتراوح ما بين خمس عشرة ساعة إلى ثلائین ساعة ودلك لا ختلاف 
التجارب والمشاهدات في آزمنة وأمكنة مختلفةء ولأن کونه قابلاً للرژية 
يتوقف على كثير من العوامل» مثل: بُعدہ عن آشعة الشمس. ودرجة 
ارتفاعه عن الأرض» ومدة غروبه بعد غروب الشمس» ومقدار الغبار في 
الفضاء. وحدّة الابصار وما إلى ذلك من العوامل الأخرىء التي ذکرها 
البيروني في «القانون المسعودي» بتفصیل ۰۲ فلا يمكن التنبّو بكونه مرثياً 
على الأفق في وقت معین . 

ومن أجل هذه العوامل قد تختلف تنبؤات المراصد المختلفة في کون 
الهلال مرئيّاً في يوم واحد وبلد واحد» بخلاف ولادة الهلال فانه لا 
تختلف المراصد في تعيين وقته للعالم کله ولا تختلف في عدم إمكان 
رؤيته عند ولادة الهلال أو قبلها أو بعدها بقلیل . 

وقد ذکرنا أن هناك اختلافاً شدیداً بین الفلکیین في تحدید الفترة التي 
یمکن فیها الرژية بعد ولادة الهلال؛ وذلك لأن آقرب ما رئي الهلال 
حسب تقریر مرصد غرین وج (016621165) هو بعد ابتعاد القمر من 
الشمس بتسع درجات وثلاث دقائق» حين ذهبت الشمس تحت الافق إلى 
خمس درجات» ومرّت على ولادة الهلال (۱۵,۶) ساعة» ولکن اعتبروه 
من الحالات النادرة» آما في الحالات العاديّة» فقالوا: نما یمکن رژیته 
بعدما یبتعد القمر والشمس بعشر درجات وثلائین دقیقةء فیمکن لرجل 


حدید البصر أن يراه بشرط الأمن من حواجز الغیم أو الغبار"۳. 


)١(‏ القانون المسعودي» باب في رؤیة الهلال: ۰۳۳۹/۲ دار الکتب العلمية - بیروت. 
www. Moonsighting.com/ faq. Ms. html. (¥)‏ 
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وقال كثير من الفلکیین : إن الهلال يكون قابلاً للرؤية حينما يبتعد عن 
الشه بائنتي عشرة درجة؛ وهو الذي اختاره أبو ريحان البيروني» فقال: 


(فإن كانت آکثر من اثنتي عشرة وجبت الرؤية» وان كانت أقل 
امتنعت» فان ساوتها أمكنت؛ لأن أدنى عارض يقدح فيها)”" . 

والظاهر: أن المتقدمين قذروه باثنتي عشرة درجة» والمتأخرون 
استطاعوا أن ينقصوه إلى عشر درجات؛ بسبب مشاهداتهم بالآلات 
الرّصدية الحديثة التي هي أقوى من الالات القديمة بكثير. 

وبما أن هناك اختلافاً في تحديد هذه الفترة» وقد تنتقص أو تزيد 
حسب عوامل كثيرة» فيمكن أن نقطع بعدم إمكان الرؤية قبل أن يبتعد القمر 
عن الشمس بتسع درجات» فإنه أعجل ما رئي فيه الهلال ولو نادر ولم 
يقل برؤية الهلال قبل ذلك أحد؛ فلو اكتملت شروط الخبر أو الشهادة 
لرؤيته بعد ذلك من الذين يوثق بھمء فلا مانع من قبولها. ٠‏ 


أما إذا كانت الشهادة برؤيته قبل ذلك. فينبغى أن لا تقبل لكون الحسٌ 
يكذبهاء إلا إذا وصلت الأخبار مبلعٌ التواتر بحيث لا يمكن تواطؤ الجميع 
على الكذب» فحيئئلٍ يمكن نسبة الخطأ إلى الحاسب. . والظاهر أن التواتر 
عند عدم إمكان الرؤية أمر لا يحصل أبداًء وإنما ذكرناه على سبيل احتمال 
عقلیٌ فقطء واشتراط التواتر في هذه الحالة مثل ما اشترط الحنفية من 
الاستفاضة أو التواتر عند كون السماء مصحية . والله 4 أعلم . 

وقد يُشكل على هذا أن كثيراً من البلاد الإسلامية حكمت بالرؤية 
حسب الخير» أو الشهادق مع عدم إمكان الرؤية حسابياً وعملت 





)۱ القانون المسعودي : ۳٢‏ باب فى رؤية الهلال» الفصا الأول فى إمكان الرؤية» 
طبع دار ا لکتب العلمية - بیروت. 
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بمقتضاها في الماضي؛ فلو أفتينا الیوم بعدم قبول ذلك الخبر أو 
الشهادة» لادّی ذلك إلى بطلان كثير من العبادات في الماضي. 

والجواب عنه: أنه لا شك أن المسألة مجتهدٌ فيهاء فلو حكم العلماء 
والقضاة على أساس قول مجتهد فيه» لا يحكم ببطلان قضائهم إن تغیر 
اجتهادهم بعد ذلك» فهذا الاجتهاد الجديد لا يؤثر على أقضيتهم فيما 
رابعاً: إثبات الرّؤية من بلد آخر وقضيّة اختلاف المطالع: 

ثم هل تعتبر الشهادة بالرؤية في بلد آخر؟ هذه المسألة تتعلق باعتبار 
اختلاف المطالع» أو عدم اعتباره» ولم يزل محل خلاف بين الفقهاء. 

والذي یظهر من تتبع کتب المذاهب المتبوعة أن المختار عند الحنفية» 
والمالكية» والحنابلة: عدم اعتباره؛ بمعنی: أنه إن رئي في بلد خکم به 
في بلد آخر أيضاًء إن ثبت ذلك بطرق سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. 
والمشهور من مذهب الشافعية اعتبار اختلااف المطالع. ولنذکر هذه 

١‏ مذهب الشافعية ؛ 

قال الرَّملىٌ كله في «شرح المنهاج»: 

((وإذا رئي ببلد لزم حكمه البلد القریب) منه قطعاً كبغداد والكوفة؛ 
لأنهما كبلدة واحدة كما في حاضري المسجد الحرام (دون البعيد في 
الأصح) كالحجاز والعراق» والثاني: يلزم في البعيد أيضا (والبعيد مسافة 
القصر) وصححه المصنف في «شرح مسلم» لتعليق الشرع بها کثیرا من 
الأحكام (وقیل) البعید (باختلاف المطالع. قلت: هذا أصحٌ» وا آعلم)؛ 
إذ آمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر ولما روی مسلم: عن كريب 
قال : رأيت الهلال بالشَّامء ثم قدمت المدينة فقال ابن عباس: متی رأيتم 
الهلال؟ قلت : لبلة الجمعت قال: آنت رآیته؟ قلت : نعم» وراه الناس 
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وصامواء وصام معاوية» فقال: لكنا رأيناه ليلة السّبت فلا نزال نصوم حتى 
تُکمل العدّة. فقلت: أولا نكتفي برؤية معاویةً وصيامه؟ قال: لاء هكذا 
أَمَرَنا رسول الله یک . 

۲ - مذهبٌ الحتابلة: 

قال ابن قدامة تل : 

(وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم. وهذا قول الليث 
وبعض أصحاب الشافعي. وقال بعضهم: إن كان بين البلدين مسافة قريبة 
لا تختلف المطالع لأجلها كبغداد والبصرق لزم أهلهما الصوم برؤية 
الهلال في إحداهماء وان كان بينهما يُعدٌ كالعراق والحجاز والشَّامء فلكل 
أهل بلد رؤيتهم. .. ولنا: قول الله تعالى : کمن کہد يدك ابر تنک 
[البقرة: 140]» وقد ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان بشهادة الثّقات 
فوجب صومه على جميع المسلمين. .. ولأن البينة العادلة شهدت برؤية 
الهلال فيجب الصوم كما لو تقاربت البلدان)'''. 

وهذا هو المذكور في كتب الحنابلة الآخری؛ وان كان هناك رأیٗ 
لبعض الحنابلة وٌفق الشّافعية» فظاهر المذهب المذكور في المتون 
والشروح عدم اعتبار اختلاف المطالع”". 

۳ - مدذهب المالكيّة: 


جاء في (الشُرح الکبیر» للذردیر : 


(۱) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ۱۵۳/۳ - ۰۱۵6 ط: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت . 

(۲) المفنی» لابن قدامة: ۳/ ۰۸-۷ 

)۳( راجع : الاتصاف: ۷۳/۳ ط: دار احیاء التراث العربي - بیروت ؛ والفروع» لابن 
مفلح : ۲۳ - ۲۶ عالم الکتب؛ وکشاف القناع : ۶۲ء مطبعة حكومة المملكة 





بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


((وعم) الصّوم سائر البلاد قریباً أو بعیداً ولا یراعی في ذلك مسافة 
قصر ولا اتفاق المطالع» ولا عدمها؛ فيجب الصّوم على كل منقول إليها 
(إن نقل) ثبوته (بھما)ء أي: بالعدلین أو بالمستفيضة (عنهما) أي: عن 
العدلين أو عن المستفیضة). 

وقال الدسوقي تحته : 

((قوله: وعم الصُوم) أي: وعم وجوبه سائر البلاد القريبة والبعيدة إن 
نقل بهما عنهماء وأولى إن نقل بهما عن الحکم برژية العدلین أو الجماعة 
المستفیضة)(. 

٤‏ - مذهبٌ الحنفيّة: 

ومذهب الحنفيّة حسب ظاهر الرّواية عدم اعتبار المطالع مطلقاً. قال 
الحصكفي في «الدّر المختار» : 

(واختلاف المطالع» (غير معتبر علی) ظاهر (المذهب) وعليه أكثر 
المشايخ» وعليه الفتوى). 

وقال ابن عابدين تحته : 

(اعلم أن نفس اختلاف المطالع لا نزاع فيه.. وإنما الخلاف في 
اعتبار اختلاف المطالع؛ بمعنى: أنه هل يجب على كل قوم اعتبار 
مطلعهم ولا يلزم أحد العمل بمطلع غیره؛ أم لا يعتبر اختلافهاء بل 
يجب العمل بالاسبق رژية.. فقيل بالأول» واعتمده الرّيلعيُ وصاحب 
«الفیض»۰ وهو الصّحيح عند الشّافعية.. وظاهر الرّواية الثاني» وهو 
المعتمد عندناء وعند المالكيةء والحنابلة؛ لتعلّق الخطاب عامٌاً بمطلق 
الرؤية في حديث: «صوموا لرؤيته))”'' . 
)۱( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: ۵۱۰/۱ - ۰۵۱۱ ط: دار الفکر؛ ومثله في مواهب 


(۲) رد المستار: ۲/ ۳۹۳. 





البحث الثاني والعشروة: رؤية الهلال 


وبالرّغم من ظاهر الرواية عند الحنفية» مال الزيلعينٌ والکاسانی 
رحمهما الله إلى اعتبار اختلاف المطالع في البلاد النائية؛ قال الزيلعي 

(والاشبه أن يعتبر (أي: اختلاف المطالع)؛ لأن کل قوم مخاطبون 
بما عندهم» وانفصال الهلال عن شعاع الشمس یختلف باختلاف الأقطارء 
كما أن دخول الوقت وخروجه يختلف باختلاف الأقطار!''. 

وقال الکاسانی كآنه : 

(فأما إذا كانت بعيدة فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر؛ لآن مطالع 
البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف» فيعتبر في أهل كل بلد مطلع بلدهم 
دون البلد الآخر)!''. 

۵ - مقارنة المد اهب والترجیح: 

وتبین من النصوص السابقة أن مذهب الجمهور عدم اعتبار اختلاف 
المطالع» وقد یشکل عليه ما ذکره ابن عبد البرٌ كأ من الاجماع على 
اعتباره في البلاد البعيدة؛ قال كل في «الاستذكار»: 

(قد أجمعوا أنه لا تراعى الرؤية فيما آخر من البلدان كالأندلس من 
خراسان» وكذلك كل بلد له رؤيته إلا ما كان كالمصر الكبير» وما تقاربت 
أقطاره من بلاد المسلمینء والله أعلم)”” . 

ولكن رأينا فيما سبق من نصوص المذاهب الفقهية أن حكاية الإجماع 
في هذه المسألة غير صحيح؛ ولذلك قال الشوكاني که : 

(ولا یُلتفت إلى ما قاله ابن عبد البر من أن هذا القول خلاف 
)١(‏ تبيين الحقائقء للزيلعي» كتاب الصوم: 2056/7 دار الكتب العلمية. 


(۲) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ۰۸۲/۲ ط: سعیدء كراتشي. 
(۳) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: ۰۳۰/۱۰ مؤسسة الرسالة. 








بحوث في قضایا فتهية معاصرة - الجزء الثاني 


الاجماع قال: لأنهم قد آجمعوا على أنه لا تراعی الرؤية فیما بَعْد من 
البلدان کخراسان والأندلس» وذلك لان الاجماع لا يتم والمخالف مثل 
هؤلاء الجماعة)!'''. 

وقال شیخنا العلامة شبیر آحمد العثماني في «شرح صحیح مسلم): 

(قلت: ونقل ابن رشد أيضاً الاجماع في «بداية المجتهدا. وهو مقلّد 
لابن عبد البر في نقل المذاهب» والذي یظهر عندي من سياق (الفتح) 
وکذا من سياق ابن رشد: أنهما لم يريدا بالإجماع إجماع الأمةء بل اتفاق 
أصحاب مالك كل على اعتبار اختلاف المطالع في البلاد الثائية)" . 

آما ما استدلٌ به الشّافعية من حديث كريب مع ابن عباس متا 
فأجاب عنه الشُوکانیُ بقوله: 

(واعلم أن الحبَّة إنما هي في المرفوع من رواية ابن عباس لا في 
اجتهاده الذي فهم عنه النّاس والمشار إليه بقوله: هكذا أمَرّنا رسول الله 
رسول الله ية هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما بلفظ : «لا تصوموا حتى 
تروا الهلال ولا تفطروا حتی تروه فان عَم عليكم فأكملوا العدَّة ثلاثين» 
وهذا لا يختصٌ بأهل ناحية على جهة الانفرادء بل هو خطابٌ لكل من 
أهل البلاد آظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم؛ لأنه إذا رآه أهل بلدء 
فقد رآه المسلمون» فیلزم غیرهم ما لزمهم» والذي ینبغی اعتماده هو ما 
ذهب إليه المالكية وجماعة من الزيدية) . 


(۱) نيل الأوطار: للشوکانی: ۶/ ۰۵70۰ دار الحدیث - القاهرة. 


(۲) فتح الملهم پشرح صحیح مسلم : ۰۱۹۸/۵ دار القلم . 
(۳) نيل الأوطار» للشوكاني: ۰۵۲۰/5 دار الحدیث - القاهرة. 





البحث الثاني والعشروة: رؤية الهلال 


وحكى شيخنا العثماني كل عبارة الشّوكانيئٌ وأقرّہ''“. 

وقد ثبت عن النَّبِيّ الكريم بل : أنه اعتبر رؤية من كان بعيداً من 
المدینةء فحکم بالرُؤیة في المدينة المنورة على ذلك الأساس؛ فقد روى 
ابن ماجه قال: 

عَدََنَا أبُو بر بْنْ آبي شیب عَتَََا هُسَيْمٌّ عَنْ آبي بشر؛ عَنْ آبي 
میرن آنس بن مالك قَالَ: حَدَتَيي عُمُومَتِي من الْأَنْصَارء من أَصْحَاب 
رَسُولِ الله كل قَالُوا : آغمی عَلَيْنَ مِلال شَوَالِ فَأَضْبَخْنًا صیاماً فَجَاءَ 
رَكُبٌ ین آخر النّهَارِء فَشَهِدُوا عِنْدَ انب كله أَنْهُمْ راو هلال بالأَمْس» 
مهم رَسُول الله يكل أن يُفْطرُوا وَأَنْ يَخْرُجُوا إلى عِيدِهِمْ من اعد . 

وأخرجه البيهقئٌ وقال: 

(هذا إسناد صحيح» وبمعناه رواه شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي 
وحشية» وعمومة أبي عمير من أصحاب رسول الله ئي لا يكونون إلا 
ثقات)”" . 

والظاهر أن هؤلاء الرّكب كانوا على مسافة يوم وليلة من المدينة حين 
رأوا الهلال» ولم يكونوا في المدينة ونواحيهاء فقبل رسول الله بيا 
شهادتهم لأهل المدینةء وهذا يدل على أن الرؤية في موضع تكفي لموضع 
آخر. 

ثم إن اختلاف المطالع لا علاقة له بالقرب أو البعد دائماً؛ لأن من 
الممكن أن يختلف المطلع فيما بی بين بلدين قريبين» وأن لا يختلف بين 


)١(‏ فتح الملهم بشرح صحيح مسلم: ۰۱۹۸/۵ دار القلم. 
(٢(‏ سنن ابن ماج باب ما جاء و في الشهادة على رؤية الهلال» حدیث c(0)‏ ط: دار 


السلام . 
)۳( السنن الكبرى» للبيھقيء کتاب العيدين » باب الشهود يشهدون على رؤية الھلال : ۳/ 
.٦‏ 





بحوث في قضايا فتهية معاصرة - الجزء الثاني 


بلدين بعيدين؛ وذلك لآن الهلال حینما يطلع فإنه يحدث قوساً على كرة 
الأرض» بحيث يستطيع أن يراه كل من كان داخل ذلك القوس؛ ومن كان 
خارج ذلك القوس لا يستطيع أن یراہ؛ فقد يكون بلد في طرف من القوس 
داخله» فمطلعه مختلف مع من كان خارج ذلك الطرف من القوس» وان 
كانت المسافة بينهما قليلة؛ ومطلعه متحد مع من كان داخل القوس في 
طرف آخر؛ وان كانت المسافة بينهما بقدر الآلاف من الأميال. 

وإليكم صورة من هذا القوس مأخوذة من عمل بعض الفلكيين في شهر 
جمادی الأولى (۱۶۲۱ه). 
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إن القوس الأزرق في هذه الصورة یمثل المناطق التي یمکن فيها رؤية 
الهلال بمعونة المنظارات» والقوس الأحمر یمثل المناطق التي یمکن فيها 
الرؤية بالعین المجرّدة إمكاناً ضئيلاً» والقوس الأخضر یمثل المناطق التي 
یمکن رؤية الهلال فیها بالعین المجردة بسهولت والمناطق الأخرى البیضاء 

















البحث الثاني والعشروخ: رؤية الھلال 


في هذه الصورة لا يمكن فيها الرؤية» كما أن الخط البْنْي في أسفل 
الصورة يمثل المناطق التي تستحيل فيها الرؤية. 

فإذا رأينا نقطة (ألف) في يسار المنطقة البيضاء من فوق» وقارناها 
بنقطة (ب) في يسار القوس الأخضرء فان مطلعهما مختلف من حيث إن 
الهلال مرئيٌ في نقطة (ب) ولیس مرثيّاً في نقطة (ألف)ء مع أن النقطتين 
بينهما مسافة قليلة» بخلاف نقطة (ج) في أسفل القوس الأخضرء فإنها 
بعيدة عن نقطة (ب) بُعداً فاحشاًء ولكن مطلعهما متّحد بحيث إن الهلال 
مر في كلا الموضعين بسهولة . 

وهذا القوس يتغيّر کل شهر. فمن كان مطلعه منّحداً في شهرء. قد 
يختلف مطلعه في شهر آخر؛ فلا يمكن أن يقال في موضعين من الأرض 
إن مطلعهما منّحد أو مختلف دائما. وعلى هذاء فاعتبار اختلاف المطالع 
يحتاج إلى حساب دقيق جذاً كل شهرء وبناء الأحكام على ذلك من 
الصعوبة بمكان. 

فالذي يظهر ممّا سبق أن مذهب الجمهور في عدم اعتبار اختلاف 
المطالع هو الأقوى دليلاً؛ فلو أخذنا بهذا المذهب» فرؤية الهلال في بلد 
يمكن إثباته في بلد آخر بطرق أربعة: 

الأول: أن يسافر الشَّاهدان إلى بلد آخر فيشهدان برؤيتهما في الفطرء 
وهذا متصَوّر اليوم لسرعة المراكب . 

والثاني: الشّهادة على الشّهادة» فيجب أن يكون يشهد بشهادة كل 
شخص شاهدان. 

والثالث: الاستفاضةء وهو أن يستفيض الخبر بأن الهلال زئي في 
البلد الفلاني» وهذا لا يحتاج إلى الشّهادة وشروطها . 

والرابع : الشّهادة على القضاءء وهو أن يشهد شاهدان على أن قاضي 





بحوث في قضایا فتهية معاصرة - الجزء الثاني 


البلد الفلاني قضى برؤية الهلال. وهذا عند الحنفیة؛ كما في (رّد 
المحتار۶''۷1. 

والرّاجح عند المالكية أنه لا يجب لثبوت قضاء بلد آخر أن یکتمل 
نصاب الشّهادة» بل يجوز أن يُقبل فيه خبر الواحد؛ قال الشيخ محمد 

(وأما نقل الحكم بثبوت الهلال» فيعمٌ ولو كان الناقل واحداً على 
الزاجح)۳. 

قال الذُردیر که : 

((وعمٌ) الوم سائر البلاد قریباً أو بعیداًء ولا يراعى في ذلك مسافة 
قصر ولا اتفاق المطالع ولا عدمهاء فیجب الصوم على کل منقول إليه (إن 
نقل) ثبوته (بهما) أي : بالعدلین أو بالمستفيضة (عنهما) أي : عن العدلین» 
أو عن المستفيضة. 

فالصّور أربع: استفاضة عن مثلهاء أو عن عدلین» وعدلان عن 
مثلهماء أو عن استفاضة. ولابدٌ في شهادة التّقل عن الشّاهدين أن ينقل 
عن كل واحد اثنان» فيكفي نقل اثنين عن واحد» ثم عن الآخرء ولا يكفي 
نقل واحد عن واحد. .. وأما النثقل عن الحكم بثبوت الهلال برؤية 
العدلین» فإنه يعم ولو نقل الثبوت عند الحاكم واحد على الرّاجح)”" . 

وعلى هذا الأساس يمكن أن تتّحد بدايات الشّهور في العالم كله 
ولكن قال شيخنا العلامة شبير أحمد العثماني یت : 

(فاختلاف المطالع وان كان أمراً واقعيًاًء إلا أن الشّارع لم يعتبره كما 
)١(‏ رد المحتارء كتاب الصيام: ۳۹۰/۲. 


(۲) منح الجلیل : ۳۸۲/۲ - ۳۸۷. 
(۳) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: ۵۱۰/۱ - ۵۱۱ ط : دار الفكر. 





البحث الثاني والعشروخ: رؤية الهلال ۱ 


لم يعتبر محاسبات المنجُمین؛ لقوله عليه الصّلاة والسَّلام: «إنا أمة أميّة لا 
نكتب ولا نحسّب» ولم يعتبر جهة القبلة الواقعيّة عند التّحري» فأدار حکم 
الصوم والفطر على الرؤية والشهادة بهاء كما مر من حديث النسائي : «وإن 
شهد شاهدان فصوموا وأفطرواء أو إكمال العدة» ودفع كل ما يختلج في 
الصدور من الوساوس الناشئة من عدم اعتبار اختلاف المطالع بقوله: 
«الصوم يوم تصومون» والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم تضحون» نعم! 
ينبغي أن يعتبر اختلافها إن لزم منه التفاوت بين البلدتين بأكثر من يوم 
واحد؛ لأن النُصوص مصرّحة بكون الشُھر تسعةً وعشرين أو ثلاثين» فلا 
تقبل الشّهادة ولا يعمل بها فيما دون أقل العدد ولا في أزيد من أكثره» 
والله ل أعلم)'''. 

وحاصل ما اقترحه الشّيخ كله : أن لا يعتبر اختلاف المطالع في عامة 
الأحوال» ولکن ينبغي أن يعتبر إن آدّی ذلك في بلد من البلاد إلى نقصان 
الشّهر من تسعة وعشرين» أو زيادته إلى واحد وثلائین؛ لأنه خلاف 
المنصوص» وهذا أمر معقول» إلا أن يمكن أن يُعدّى حکم الرژية في هذا 
الشهر إلى الشهر السّابق. والله 2 أعلم. 


)۱( فتح الملهم بشرح صحیح مسلم : ۱۹۸۰/۵ دار القلم . 
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الضُكوك وتطبیقاتها المعاصرة 


© مقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيدنا ونبينا محمد 
آشرف المرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» وعلى كل من تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإنه قد شاعت في الأسواق المالیّة صكوك استثمارية بمبالغ 
باهظة» وعمّت المساهمة فيها في كثير من المصارف اللاربوية» وإن هذه 
الدراسة أعددتها تدلیلاً على بعض التصريحات التي صدرت متي خلال 
حوار مع شركة أنباء (رائتر)ء ونشرت في الصحف العالميّة على نطاق 
واسع» وأحدثت ضجة في سوق الأوراق المالية» فقدّمت هذه الدراسة إلى 
المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية» في شهر 
أغسطس سنة (۲۰۰۷م)ء لينظر في مدى موافقة هذه الصّكوك للأحكام 
الشّرعيّة» وأصدر المجلس بعد ذلك بياناً في اجتماعه النّاسع عشر المنعقد 
بمكة المكرمة» بتاريخ ۲٦(‏ شعبان سنة ۸٤٢۱ھ؛‏ الموافق لتاريخ ۸ سبتمبر 
۷ أقّد فيه المبادئ الشُرعیة التي يجب الالتزام بها عند إصدار 
الضّكوك موافقاً لهذه الذراسة. 
أولاً: أهمية إصدار الصكوك الاسلا مية: 

إن إصدار الصُکوك المبنيّة على أحكام الشّريعة الإسلامية الغرّاءء كان 
من أهم أهداف العمل المصرفي الإسلامي» ومن أعظم الوسائل المرموقة 


ری بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


لتنمية الاقتصاد الاسلامي في المجتمع» بشرط أن تراعی في آلياتها جميع 
المبادئ الأساسية التى تميّز الاقتصاد الإسلامى من غيره. 

وان النّظام الرّبوي السائد في العالم اليوم متعوّد بإصدار السندات 
القائمة على أساس الفائدة الرّبوية للمشاريع الكبيرة التي تقتضي أموالاً 
جمّة) وتَدِرٌ ربحاً أو دخلاً کبیر ولكن حاملى السندات لا يتجاوزون من 
أن يكونوا مقرضين لأصحاب هذه المشاريع علی اساس الفائدة» ولا لا دحل 
هذه المشاريع: وإنما یستحفُون الفائدة على تروضهم» بنسبة متوافقة مع 
سعر الفائدة في السوق» آما ربج المشاريع بعد التكاليف» ومنها الفائدة 
المدفوعة كله يرج ى حاب اج 
يشا شارك حملة الشكرك في ربح المشاريع الك أو الدخل ان مها 
ولو أصدرت الصّكوك على هذا الأساس لادت دوراً كبيراً في تنمية العمل 
المصرفي الاسلامي» وساهمت مساهمة كبيرة ف فى الوصول إلى المقاصد 
النبيلة التي تهدف إليها الشریعة الغرّاء وكان فيها من المنافع ما يأني : 

١‏ -إنها من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع الكبيرة التي لا تطيقها جهة 
واحدة. 

۲ - !نها تقدم قناة جيدة للمستئمرین الذین پریدون استثمار فائض 
آموالهم» ویرغبون في الوقت نفسه أن يستردوا آموالهم بسهولة عندما 
یحتاجون الیها ؛ لأن المفروض فی هذه الصكوك أن تکون لها سوق ثانوية 
جاع یا الصكوك وتشترى؛ فكلما احتاج المستثمر إلى آموالہ المستثمرة 
ويحصل على تما الذي يمثل الأصل والریح جميعًء إن كان المشروع 
كسب ربحاً . 





البحث الثالث والعشروق: الصكوك وتطبيقاتها المعاصرة ری 


- انها تقدم أسلوباً جيّداً لادارة السّيولة تستطیع به المصارف 
والموسسات المالية الاسلامية أن تدير به سیولتها؛ فان کان لدیها فائض 

من السيولة اشترت هذه الصّكوكء وان احتاجت إلى السَيولة باعتها في 
السّوق الثانوية. 

٤‏ - إنها وسیلة للتوزيع العادل للثروة» تھا تمگن جميع المستثمرین 
من الانتفاع بالرّبح الحقيقي الناتج من المشروع بنسبة عادلة» وبهذا تنتشر 
الثروة على نطاق واسع» ودون أن تکون دُولة بين الأغنیاء المعدودین» 
وذلك من أعظم الاهداف التي یسعی إليها الاقتصاد الاسلامي. 
ثانياً: موازنة بین السندات الربوية والصکوك الاسلامية 

وقد انتشرت الیوم في السّوق صكوك كثيرة يُدَّعى آنها صكوك 
إسلا مية » ونريد في هذه الدّراسة الموجزة المتواضعة أن نطلع على آلياتهاء 
ومدى موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية» ومبادثهاء ومقاصدها 
المذكورة. 

إن الذين أصدروا هذه الصّكوك حاولوا بكل ما في وسعهم أن تكون 
هذه الصُکوك منافِسةً للسندات الربوية الرائجة في السوق» وأن تحمل 
معظم خصائصهاء ليسهل ترويجها في السوق الإسلامية والتقليدية في آن 
واحد. وان أبرز خصائص السّندات الربوية تتلخص في النقاط الآتية : 

١۔‏ إنها لا تمثل ملكية حاملي السندات في المشروع التّجاري أو 
الصّناعي الذي أصدرت السّندات من آجله وإنما توثق القرض الرّبوي 
الذي دفعه حاملوا السندات إلى مُصدّرها صاحب المشروع. 

۲ - إنها توزع الفائدة على حاملي السندات بصفة دورية» وهذه الفائدة 
تقدر بنسبة من رأس المالء» لا بنسبة من الرّبح الفعلي» وقد تكون النسبة 
معيّة» وكثيرا ما تكون متغيرة في سندات طويلة الأجل . 

۳- إنها تضمن استرداد رأس المال عند إطفاء السّندات في نهاية 








22 بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


مدّتهاء سواء ربح المشروع فعلا أو لم يربح» وان مصدّر السّندات لا 
يجب عليه الا رذ رأس المال مع الفائدة المتفق علیها؛ وما حصل عليه 
المشروع من الربح فوق ذلك» فکله له» ولا یستحق حاملو السّندات أن 
یطالبوا حصّة من الربح الزائد على سعر الفائدة. 

وان هذه الخصائص لا یمکن أن توجد فی الصكوك الاسلامية بصفة 
مباشرة» ولکن مُصدري الصّكوك الاسلامية الیوم حاولوا أن تسم 
صُکوکھم بمعظم هذه الخصائص بطريقة غير مباشرة» وآوجدوا من أجل 
ذلك آلیات مختلفة» ولندرس هذه الآليات فی ضوء هذه النْماط الثلائة : 

۱ - ملكيّة حاملي السّندات في أصول المشروع: 


آما النّقطة الأولى» وهي ملكية حاملي السندات في أصول المشروع 
فان معظم الصّكوك تختلف فيها من السّندات الرّبوية اختلافا واضحاء فان 
الضّكوك في عامة الأحوال تمثل حصّة شائعة في أصول در ربحاً أو 
دخلاً؛ مثل: الأعيان المؤجرة» أو مشروع تجاري أو صناعي» أو وعاء 
استثماري يحتوي على عدة من المشاریع؛ وهذه هي النقطة الوحيدة التي 
تميزها عن السندات الرّبوية» غير أنه ظهرت في الآونة الأخيرة بعض 
الصكوك التي یش في كونها ممثلة للملكية؛ فمثلاً: قد تكون الأصول 
الممقلة بالصكوك أسهم الشّركات دون ملكيتها الحقيقية» وإنما تخوّل حمَلّة 
الصّكوك حقٌاً في عوائدهاء ولیس هذا إلا شراء عوائد الأسھم؛ وهو لا 
يجوز شرعاً . 

وكذلك انتشرت بعض الصّكوك على أساس خلطة من عملیات 
الإجارة والاستصناع والمرابحة التي دخل فيها بنك من البنوك فتباع هذه 
الخلطة إلى حمَلَة الصّكوك» لیحصلوا على عوائد هذه العمليات» وإدخال 
عمليات المرابحة في هذه الخلطة لا يخلو من شبهة بيع الین ء وان كانت 





البحث الثالث والعشروؤ: الصكوك وتطبيقاتها المعاصرة 
نسبتها قليلة بالنسبة إلى عمليات الإجارة» والمشاركة» والاستصناع» 
ويحتاج إلى إعادة النظر في الموضوع . 

۲ - التّوزیع الدّوري على حملة الصّكوك: 

وأما النقطة الثانية» فإن معظم الصكوك المصدرة قد اكتسبت فيها 
خصيصة السّندات الرّبوية سواء بسواء من حيث إنها تورّع أرباح المشروع 
بنسبة معينة مؤسسة على سعر الفائدة (اللائبور)ء ومن أجل تبرير ذلك 
وضعوا بنداً في العقد يصرح بأنه إذا كان الربح الفعلي الناتج من الاستثمار 
زائداً على تلك التسبة المبنيّة على سعر الفائدق فان المبلغ الزائد كله يدفع 
إلى مدير العمليات (سواء أكان مضارباًء أم شريكاًء أم وكيل الاستثمار) 
على كونه حافزاً له على حسن الإدارة» حتى إني رأيتُ في هيكلة بعض 
الصّكوك آنها لا تصرح بكون الزائد مستحقًا للمدير كحافز» بل تكتفي 
بقولها : إن حَمَلَةَ الصكوك يستحقون نسبة معينة مؤسسة على أساس سعر 
الفائدة في التُوزیع الدوري (فكأن کون الزائد حافزاً ثبت تقدیراً أو 
اقتضاءً) . 

أما إذا كان الربح الفعلي ناقصاً من النّسبة المذكورة المبنيّة على سعر 
الفائدة» فإن مدير العمليات يلتزم بدفع الفرق (بَيْنَ الربح الفعلي وبيْنَ تلك 
التسبة) إلى حملة الصّكوك على أساس قرض دون فائدة يُقَدَّمِ إلى حَمَلَة 
الصكوك» ون هذا القرض یستره المدير المقرض؛ ما من المبالغ الزائدة 
على سعر الفائدة في فترات لاحقة» وإما من تخفيض ثمن شراء 
الموجودات عند إطفاء الصّكوكء كما سيأتي تفصيله في النقطة الثالثة إن 
شاء الله تعالى. 

۳ - ضمانُ استرداد رأس المال: 

آما النقطة الثالثةء فان جميع الصّكوك المصدّرة الیوم تضمن رد رأس 
المال إلى حمَلَة الصكوك عند إطفائھاء مثل : السّندات الربوية سواء 





ری بحوت في قضایا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


بسوای وذلك بوعد ملزم؛ إما من مصدر الصكوك أو من مديرها أنه 
سيشتري الأصول التی تمثلها الصّكوك بقیمتها الاسمية التی اشتراها بها 
حمَلَة الصكوك في بداية العملية» بقطع النظر عن قيمتها الحقيقية أو السوقية 
في ذلك اليوم. 
ثالثاً: دراسة الآلية المركبة للصكوك: 

وبهذه الآلية المركبة استطاعت الصّكوك أن تحمل خصائص السّندات 
الرّبوية من حيث إنها لا تعطي حمَلَة الضُکوك إلا نسبة معيّنة من رأس 
المال مبنیّة على سعر الفائدة» وفى فى الوقت نفسه إنها تضمن لحمَلَة الصكوك 
استرداد رأس مالهم في نهاية العملية. ولنتكلم على هذه الآلية أولاً من 
النّاحية الفقهية» وثانياً من ناحية سياسة الاقتصاد الإسلاميّ. 

- من الناحية الفقهية؛ 

آما من التّاحية الفقهية» فهناك ثلاث مسائل : 

الأولی : اشتراط المبلغ الزائد على سعر الفائدة لمدير العملية» 
أنها حافز له على حسن الإدارة. 

الثانية: التزام المدير بأنه إن انتقص الربحٌ الفعليٌ من النسبة المعيّنة 
على أساس سعر الفائدة في فترة من فترات التوزيع» فإنه يدفع فرضا إلى 
حمَّلّة الصُكوك بمقدار النقصانء وان هذا القرض يرد إليه إما من الربح 
الفعلی الزائد على تلك النسبة في فترات لاحقة» أو من ثمن شرائه 
للأصول فى نهاية العملية. 

الثالثة : الوعد الملزم من قبل المدير أنه سيشتري الموجودات الممثلة 
بالصكوك بقيمتها الاسمية يوم صدار الصّكوكء وليس بقيمتها السوقية يوم 
الشراء. 

أ - اشتراط الحافز لمدير العمليّة: 

أما اش شتراط الحافز لمدیر ا العملیة» فمستنده ما ذکره بعض الفقهای 





البحث الثالث والعشروؤ: الصكوك وتطبيقاتها المعاصرة 


جواز مثل ذلك في الوكالة ر ۳ وذکره الاماء البخاري ك1 تعليقاً 
(قال ابن عباس : لا ۳ أن يقول: بع هنا الثوب» فما زاد على كذا 

وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين : إذا قال : بعه بکذا فما کان من ربح فهو 

لك » أو بینی وبينك فلا باس ہ)”'. 1 
وبهذا أخذ الحنابلة؛ جاء في «الكافي» لابن قدامة: 


(وإن قال: بع هذا بعشرة» فما زاد فهو لك» صح وله الزيادة؛ لأن 
ابن عباس كان لا یری بذلك بأساً)'''. 

وان هذا المذهب مروي عن ابن عباس ظا وعن ابن سيرين» 
وشریج؛ وعامر الشعبي» والزهري» والحكم عند ابن أبي شيبة في 
(مصّفه) وعن قتادة وأيوب أيضاً عند عبد الرزاق. وکرهه [براهیم يم النخعي » 
وحمّاد» كما روی عنهما عبد الرزاق» وکذلك الحسن البصري وطاوس بن 
لیس کا دوی 7 بن أبي کیٹ . وهو مهب الجمهور غير الحتابلة. 


(وهذه آجرة سمسرة ۳ لکنها مجهولت ولذلك لم یج الجمهورء 
وقالوا : إن باع له على ذلك فله آجر مثله. وحمل بعضهم إجازة ابن عباس 
على أنه أجراه مجرى المقارض» وبذلك أجاب آحمد. وإسحاق. ونقل 
ابن الین أن بعضهم شرط في جوازه أن يعلم التاس في ذلك الوقت أن 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الإجارات» باب أجر السمسرة. 

(۲) الكافي» لابن قدامةء كتاب الوكالة: ؟/ .۲٥٢‏ 

(۳) راجع: مصنف أبن أبي شيبة» كتاب البيوع والأقضية» باب ۱۰۷/٦ :)٦٤(‏ ۔ ۱۰۸ء من 
طبع إدارة القرآن» كراتشي؛ ومصنف عبد الرزاق: ۸/٣۲۳ء‏ رقم الحديث (۱۵۱۸ - 
۲( . 





ری بحوث في قضایا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


ثمن السلعة يساوي آکثر مما سمّی له وتعقّبه بأن الجهل بمقدار الأجرة 
بانی)۳. 

وقال البدري العینی کته : 

(وأما قول ابن عباس وابن سیرین فأكثر العلماء لا يجيزون هذا البیع؛ 
وممن کرهه الثوري والکوفیون. وقال الشافعي ومالك : لا یجوز» فان باع 
فله أجر مثله. وأجازه أحمد واسحاق» وقالا: هو من باب القراض» وقد 
لا يربح المقارض)"۳. 

وهذا كله في آجرة السّمسارء إذا لم تعیّن غير الزيادة على ما سماه 
الأصيل من ثمن البیع. . آما إذا سيت آجرته بمبلغ مقطوع. ثم قيل له : 
إن بعت بأكثر من کذا فالرّائد كله لك علاوة على أجرك المقطوع. فالظاهر 
أنه لا یمنعه الجمهور أيضاً؛ لأن جهالة الأجرة ارتفعت بتحدید آجر 
مقطوع» وان باعه بأکثر من حدٌ معين» فالزائد له على کونه حافزاً على 


حسن عمله . 
وعلی هذا الأساس جاء فی معیار المضاربة الصّادر من المجلس 
الشرعي : 


(إذا شرط آحد الطرفین لنفسه مبلغاً مقطوعاًء فسدت المضاربق ولا 
يشمل هذا المنع ما إذا انمق ق الظرفان على أنه إذا زادت الارباح عن نسبة 
معينة فان أحد طرفي المضاربة يختص بالرّبح الزّائد عن تلك النسبة أو 
دونهاء فتوزيع الأرباح على ما اقا عليه)”" . 

وان مدير العملية في الصّكوك يدير العمليات 
للاستثمار» فيشبه السّمسارء ا 


. ٤0١/٤ فتح الباري» كتاب الإجارات» باب أجر السمسرة:‎ )١( 
.۱۳۳/۱۲ عمدة القارئ» الكتاب والباب المذكور أعلاہ:‎ )۲( 
.)0 /۸( المعيار الشرعي» رقم (۰)۱۳ بند‎ )۳( 





البحث الثالث والعشروق: الصكوك وتطبيقاتها المعاصرة 


ما جاء في معيار المضاربة. وإن استحقاق المدير المبلغ الزائد على نسبة 
معينة قد سمي حافزاً على حسن إدارته للأصولء وان هذا الحافز إنما يُعقل 
كونه حافزاً إن كان مرتبطاً بما زاد على أدنى الربح المتوقع من خلال 
العمليات التجارية أو الصناعية التي أصدرت من أجلها الصّكوك» فمثلا: 
إن كان أدنى الربح المتوقّع من هذه العمليات (٥1۱)ء‏ فيمكن أن يقال: إن . 
ما زاد على هذه النسبة من الربح الفعليٌ» فإنه يُعطى للمدير كحافز؛ لأن 
هذا المقدار الرّائد يمكن إضافته إلى حسن إدارته بوجه معقول. 


ولكن النُسبة المعيّنة في هذه الصكوك ليست مرتبطة بالربحية المتوقّعة 
من العمليات» وإنما هي مرتبطة بتکالیف التّمویل أو سعر الفائدة التي يتغيّر 
كل یوم بل كل ساعةء ولا علاقة له بربحية المشروع التّجاري أو 
الصناعي» فكثيرا ما تنقص نسبته من نسبة الربحية المتوقعة من المشروع. 


فان كانت نسبة الربح المتوقّع (۱۵/) في المثال السابق» فإنه من 
الممكن جداً أن يكون سعر الفائدة (٥)ء‏ والربح الفعلي نزل إلى )/.٠١(‏ 
لسوء الإدارة من المدیر» فكيف يمكن أن يقال: إن ما زاد على (18) 
یعطی للمدير لحسن إدارته» بالرّغم من أنه أساء في الإدارة حتى نزل الربح 
إلى (۱۰/) من الربح المتوقّعء وهو (١٠./)؟‏ فظهر بهذا أن ما یسنٌی حافزاً 
في هذه الصّكوك ليس حافزاً في الحقيقة» وإنما هو طريق لتمشية هذه 
الصّكوك على أساس سعر الفائدة! وان هذه الجهة لا تخلو من الكراهة 
على الأقل وإن لم نقل بحرمتها. هذا من النّاحیة الفقهية البحتة. 


أما من ناحية سياسة الاقتصاد الاسلامی » فان مثل هذه (الحوافز) التي 
لا تخلو منها الصكوك اليوم قد أهملت المقاصد الاقتصادية النبيلة للشركة 
أو المضاربة من توزيع الثروة فيما بين المستثمرين على آساس عادل» فان 
الضّكوك المؤسّسة على (الحوافز) جعلت الربح الموزع على المستثمرين 





ری بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


مقتصراً علی سعر الفائدة فی کل حال» ولیس علی الربحية الحقیقیة 
للمشروع . 

ولئن تحملت الهیتات الشرعية هذه المفاسد فى بداية إصدار الصکوك 
فى حين كانت الموسسات المالية الاسلامية قليلة» فقد حان الاوان أن 
تُعید التَظر فى ذلك» وتخلّص الصّكوك الآن من هذه الأمور المشبوهت 
فإما أن تخلو من (الحوافز) بتاتاً» أو توس الحوافر على أساس الربح 
المتوقع من المشروع . ولیس على أساس سعر القائدة. دیص د ذلك ميزة 
تميزاً حقيقيا . 

امي ب 
مبرر له إطلاقا من الناحية الشّرعية» فإن الني یلعزم بالقرض هو مدير 
العمليات» وهو الذي يبيع الأصول على حمَلَة الصّكوك في بداية العملیة 
فلو اث شترط عليه أن يقرض حملة الصكوك في حالة نقص الرّبح الفعلی عن 
تلك النُسبة» فهو داخل في بيع وسلف» وقد ثبت عن رسول الله ئي «أنه 
تھی عن بیع وسَلّفٍ). أخرجه مالك ذ فى «الموطاً» بلاغ وأخرجه أبو داود 
والترمذئ بلفظ : ١لا‏ يحل سلف وبیع»» وقال الترمذي: هذا حدیث حسن 
صحیح'''. وقال ابن عبد البرّ ره : 

(هذا الحديث محفوظ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن الب اف وهو حدیث صحیح » رواه الثقات عن عمرو بن شعيب» 


وعمرو بن شعیب ثقة إذا حدث عنه ثقة) . 


(۱) موطأ الامام مالك: ۲/ ۷٦٦؛‏ وسنن أبي داود» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» رقم 
( ۰۳۵۰ وجامع الترمذي» باب ما جاء في كراهية بیع ما لیس عنده» رقم (۱۲۳۶). 
(۲) التمهيدء لابن عبد البر: ۰۳۸/۲۶ 





البحث الثالث والعشروخ: الصكوك وتطبيقاتها المعاصرة ری 


وقد آخذ بهذا جمیع أهل العلم ولا یعرف فيه خلاف؛ قال ابن قدامة 

(ولو باعه بشرط أن يسلفه أو یقرضه. أو شرط المشتري ذلك عليه 
فهو محرم والبيع باطل» وهذا مذهب مالك والشافعي» ولا أعلم فيه 
خلافاً)'''. 

وقال يله في موضع آخر: 

(وإن شرط أن یوجره داره بأقل من أجرتهاء أو على أن يستأجر دار 
المقرض بأكثر من أجرتها.. كان أبلغ في التحریم)'''. 

وقال ابن الهمام ّث بعد ذكر الحدیث : 

(ومعنى السلف في البيع : البيع بشرط أن يقرضه دراهم» وهو فرد من 
البيع الذي شرط فيه منفعة لأحد المتعاقدين وغير ذلك) . 

وفي آلية الصّكوك المذكورة لا يرضى المدیر باشتراط هذا القرضن إلا 
لأنه یخوز أكثر من حصّته الحقيقية من الربح الفعلی من خلال (الحافز) 
الذي اشترط له عندما یتجاوز الربحٌ الفعلیْ النسبة المبنية على سعر الفائدة؛ 
فهذا القرض آبلغ في التحريم بعبارة ابن قدامة كأئ. 

وقد يكون مدير العمليات الذي التزم بالقرض شريكاً أو مضارباً؛ 
وهذا الالتزام المشروط أيضاً مخالف لمقتضى العقد وتغطيه علّة النَحريم 
في بيع وسلف سواء بسواء فلا يجوز. 

ج - تعهّد المدير بشراء الأصول بالقيمة الاسمية: 

أما المسألة الثالثةء فهي أن العمليات التجارية الحقيقية في الشريعة لا 
)١(‏ المغني لابن قدامة: ٠١١/١‏ . 


(۲) المرجع السابق: .۲۱۱/٤‏ 
(۳) فتح القدير: /٦‏ ۷۷. 





ری بحوث في قضايا فتهية معاصرة - الجزء الثاني 


يضمن فیها استرداد رأس المال» فد غُنْم الربح الحقيقيّ في الشريعة 
الاسلامية یتبع العُرْم دائماًء فكان الأصل في الصّكوك التّجارية أن لا 
يُضمن فيها رأس المال لحملتهاء بل إنهم يستحقون القيمة الحقيقية 
للاصول» سواء ازدادت من قيمتها الاسمية أم نقصت . 

ولكن الصُکوك الرائجة اليوم كلها تضمن رأس المال لحمَّلّة الصُكوك 
بطريق غير مباشر؛ وهو أن مدير العمليات يتعهّد تجاه حمَّلّة الصُكوك أنه 
سيشتري الأصول التي تمثلها الصُکوك بالقيمة الاسمية عند نهاية مدّتھاء 
بقطع النظر عن قيمتها الحقيقية يومئظٍ. ومعنى ذلك: أن حمَلَة الصكوك 
یرجم إليهم عند إطفاء الصّكوك رأسُ مالهم مضموناًء لا غير. 

فان كان المشروع أصيب بخسران. فإنه يتحمله المدير» ون كان فيه 
ربح فانه يحوزه المدير بالغاً ما بلغ» ولا حق لحمَّلّة الصشکوك إلا في 
استرداد رأس مالهم كما في السّندات الربوية. 

ولو تأملنا في مدى جواز هذا التَّعَهّدء فان مدير العمليات في الصكوك 
قد يدير العمليات على أساس كونه مضارباً لحملتھاء وقد يكون شريكاً 
لهم وقد يكون وكيلهم للاستثمار. 

© التعهّد من المدير المضارب: 

أما بطلان هذا التَّعهّد في حالة كونه مضارباء فظاهر؛ لأن ضمان 
رأس المال من المضارب لصالح أرباب الأموال» ولم يقل بجوازه أحد. 
وجاء في معيار المضاربة الصّادر من المجلس الشُرعی : 

(فإذا كانت الخسارة عند تصفية العمليات أكثر من الربح يحسم رصيد 
الخسارة من رأس المالء» ولا يتحمّل المضارب منه شيئاً باعتباره أميناً ما 
لم يثبت التّعدي أو التقصيرء إذا كانت المصروفات على قدر الإيرادات 





البحث الثالث والعشروؤ: الصكوك وتطبیقاتھا المعاصرة یم 


يتسلم رب المال رأس ماله وليس للمضارب شيء» ومتى تحقق الربح 
فإنه یوزع بَيْنَ الَرفين وفق الاتفاق بیٹھما'''. 

ولم أجد لهذا التعهّد من المضارب مبرراً فقهیّاٌ» غير أنه قد ذکر في 
بعض الصّكوك أن المدير لا يتعهد بصفته مضارباً» بل بصفة أخرى» وهذا 
أمر غير معقول؛ لأنه ليس للمضارب صفة أخرى في هذه العملية. 

© التعهّد من الشريك : 

وقد يكون مدير العمليات شريكاً لحمّلّة الضُكوك» وكما لا يجوز 
للمضارب أن يضمن رأس المال لربٌ المال» كذلك لا يجوز أن یضمنه 
أحد الشركاء للشركاء الآخرين» فإنه يقطع الشركة بين الشّركاء في حالة 
الخسارة» ولم يقل بجوازه أحد» وجاء في معيار الشركة (المشاركة) 
والشّركات الحديثة السّادر من المجلس الشرعی : 

(لا يجوز أن تشتمل شروط الشركة أو أسس توزیع آرباحها على أي 
نص أو شرط یوڈي إلى احتمال قطع الاشتراك في الربح» فان وقع كان 
العقد باطلاً)”" . 

وقد نص المعيار على عدم جواز التعهد المذكور بصراحة في بند 
لاحق حيث جاء فيه : 

(يجوز أن پُصیر أحد أطراف الشركة وعداً ملزماً بشراء موجودات 
الشركة خلال مدتهاء أو عند التّصفية بالقيمة السوقية أو بما يتّفق عليه 
عند الشُراء ولا يجوز الوعد بالشراء بالقيمة الاسمية) . 

وجاء في مستند الأحكام الشّرعية لهذا المعيار: 
(۱) المعيار الشرعي» رقم (۰)۱۳ بند (۷/۸). 


() المعیار الشرعي ۰ رقم (۰۱۲ بند (۳/ ۱ 
(۳) المرجم السابقء بند (۲/۰/۱/۳. 





(VED‏ بحوث في قضایا فتهية معاصرة ۔ "۳ الجزء الثاني 


(مستند عدم جواز الوعد الملزم من قبل أحد أطراف الشركة بشراء 
موجودات الشركة بالقيمة الاسمیة: أنه بمثابة ضمان رأس المال» وهو 
ممنوع شرعاً ومستند جواز الوعد بشرائها بالقيمة السّوقية أنه ليس في ذلك 
ضمان بَيْنَ الشُرکاء)”''. 

وقد استدل بعض الاخوة المعاصرین على جواز هذا التعهّد المستلزم 
لضمان رأس المال أن ذلك ممنوع في شركة العقد» ولیس في شركة 
الملك» ثمٌ ادٌعوا أن الشركة في الصّكوك (وخاصّة ة في الصّكوك التي تمثل 
الأعيانَ المؤجرةً) إنما هو شركة الملك» وليس شركة العقد ولكن إذا 
نظرنا في حقیقة هذين النوعين من الشركة» تبیّن لنا أن الشركة في الصّكوك 
شركة عقد وليس شركة ملك فقط؛ وذلك لأن المقصود من هذه الشركة 
ليس تملّكاً للأعيان بغرض الاستهلاك أو الانتفاع الشّخصيء وإنما 
المقصود منه استثمار مشترك» وهو الفارق الأساسي بین شركة الملك 
وشركة العقد. 

وتفصيل ذلك أننا لو تأملنا فيما ذكره الفقهاء في حقيقة شركة العقدء 
ظهر لنا أن شركة العقد تتميز عن شركة الملك بوجوه ثلاثة 

الأول: أن المقصود د منها الاسترباح المشترك» بخلاف شركة الملك» 
فإن المقصود منها التملّك والانتفاع لا غير. 

والشاني: أنها تجعل کل شريك وكيلاً عن الآخر في عمليات 
الاستثمار» في حين أن الشرکاء في شركة الملك كل واحد منهم يستقل 
بتصرفه في حصّته» وهو أجنبي بالشبة لحصّة شريكه أو شركائه الآخرين. 

الثالث: أن الشرکاء أحرار في شركة العقد بتوزيع الربح فيما بينهم بأية 
نسبة مشاعة يتفقون عليها فيما بينهم» بخلاف شركة الملك؛ فان کل شريك 


(۱) المعايير الشرعیةء ص ۲۳۰. 





البحث الال والعشروخ: الصكوك وتطبيقاتها المعاصرة 


فيها يستقل بالاسترباح من حصّته» ولو استغلٗ كل واحد حصته منفرداء فان 
كل واحد ینفرد بما كسب من غلَّة حصّته فقط . 

وان هذه الخصائص لشركة العقد كلها متوافرة في الشركة التي تحدث 
بالصكوك . 

وان الشّيخْ مصطفى الزرقا #5 قد تكلم في الفرق بَيْنَ النّوعين من 
الشركة بکلام واضح ودقيق» وإليكم عبارته بنصه : 

(إن الملكية الشَّائعة إنما تكون دائماً في شيء مشترك» فهذه الشركة إذا 
كانت في عين المال فقط. دون الاتفاق على استثماره بعمل مشترك 
تسمى (شركة ملك)ء وتقابلها (شركة العقد) وهي أن يتعاقد شخصان فاکثر 
على استثمار المال أو العمل واقتسام الرّبح» كما في الشّركات التّجارية 
والضناعية). 

وقد تحدّث الشيخ كه عن الفارق بين القسمين في محل آخر فقال : 

(عقد الشركة: وهو عقد بين شخصين فأكثر على التعاون في عمل 
اکتسابیٔ واقتسام أرباحه. والشركة في ذاتها قد تكون شركة ملك مشترك بين 
عدة أشخاص ناشئة عن سبب طبيعي كالإرث مثلاً؛ وقد تكون شركة عقد 
بأن يتعاقد جماعة على القيام بعمل استثماري يتساعدون فيه بالمال» أو 
بالعمل» ويشتركون في نتائجه. فشركة الملك هي من قبيل الملك الشائع 
وليست من العقود. وان كان سببها قد يكون عقداء كما لو اشترى 
شخضان شيئاًء فانه يكون مشتركاً بينهما شركة ملك» ولكن لیس بينهما 
عقد على استغلاله واستثماره بتجارة أو إجارة» ونحو ذلك من وسائل 
الاسترباح. وآما شركة العقد التي غايتها الاستثمار والاسترباح» فهي 
المقصودة هناء والمعدودة من آصناف العقود المسماة)؟. 


.۲۱۳ ۱ : المدخل الفقهي العام للشیخ مصطفی الزرقا‎ )١( 
.۵۵۱/۱ المرجع السابق:‎ )٢( 








رہ بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


فأوضح الشيخ كد أن الشركة متى قصد بها الاستثمار أو الاستغلال» 
سواء عن طريق التّجارة أو عن طريق الإجارة» أصبحت الشركة شركة 
عقدء ومن البديهي أن الصّكوك يُقصد بها الاستثمار أو الاستغلال عن 
طريق الأعيان المؤجّرة» فلا سبيل إلى القول بأنه شركة ملك ولذا فلا 
يجوز أن يضمن أحد الشُُرکاء رأس المال الآخر بطريق مباشر أو غير 
مباشر . 

والواقع أن عدم جواز التعهّد المذكور من الشّريك أو المضارب أمر 
لا يحتاج إلى كثير من التّدليل» فإنه أمر مقرّر في الفقهء وقد أكدته 
المجامع والندوات الفقهية» والمجلس الشرعي نفسه ولو فتحنا هذا 
الباب لجاز لمديري المصارف الإسلامية أن يضمنوا رأس مال المودعين 
بأن يتعهّدوا بشراء حصصهم المشاعة في وعاء الاستثمار بقيمتها الاسمية» 
وبهذا ينتفي الفارق الوحيد بَيْنَ ودائع المصارف الإسلامية والمصارف 
التقليدية. 

© التعهّد من وكيل الاستثمار: 

ولا يكون مدير العمليات في بعض الصّكوك شريكاً أو مضارباً» وإنما 
يكون وكيلاً لحمَلَة الصكوك في استثمار الأصول التي تمثّلها الصكوك؛ 
فهل يجوز أن يتعهّد لحمّلّة الصكوك أنه سوف يشتري الأصول في نهاية 
المدة بقيمتها الاسمیة؟. 

والجواب : أن التعهّد من الوكيل وان كان أخف من تعهّد الشّريك أو 
المضاربء فإنه لا يجوز أيضاً؛ لأن الوكالة عقد أمانة ليس فيها ضمان 
على الوكيل إلا في حالة التعدَّي أو التقصير. 

والتعهّد المذكور بمثابة الصّمان منه» فلا يجوز هذا الضَّمان أيضاًء 
وبهذا أخذ معيار الضمانات الصّادر من المجلس الشَّرعىٌ» حيث جاء في 
البند (۲/ ۱/۲) منه ما نصه : ۱ 
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(لا يجوز اشتراط الضمان على المضارب» أو وكيل الاستثمارء أو 
أحد الشركاء؛ سواء كان الشّمان للأصل أم للربح» ولا يجوز تسويق 
عملياتها على أنها استثمار مضمون). 

وجاء في البند التالي : 

(لا يجوز الجمع بين الوكالة والکفالة في عقد واحد لتنافي مقتضاهما 
ولأن اشتراط الضّمان على الوکیل بالاستثمار يحول العملية إلى قرض 
بفائدة ربويّة بسبب ضمان الاصل مع الحصول على عائد الاستثمار) . 

وقد یستدل على جواز هذا التعهد من وكيل الاستثمار بمسألة أقرها 
المعیار في البند نفسه» حيث جاء فيه : 

(آما إذا كانت الوكالة غير مشروطة فیها الکفالة» ثم كفل الوکیل مَنْ 
یتعامل معه بعقد منفصل» فانه يكون کفیلاً لا بصفة کونه وكيلاً» حتی لو 
غُزل عن الوكالة يبقى کفیلاً!''. 

فيقول المستدلُون: إن وكيل الاستثمار وان لم يكن ضامناً في الأصل» 
ولكنه أصبح ضامناً بحكم هذا التعهّد المستقل المنفصل عن عقد الوكالة. 

والجواب: أن هذا قياس مع فارق كبير؛ لأن الوكيل في الصّورة 
المذكورة في المعيار يكون كفيلاً عن مديون العمليات بعقد منفصل» وإنه 
لا يضمن إلا إذا تخلف المديون عن سداد واجباته فقطء ولكنه لا يضمن 
للبائع أن يكون البيع رابحا في كل حال. . 

أما في صورة الصُکوكء فإن وكيل الاستثمار لا يضمن مدیوناً معيناء 
وإنما هو يضمن خسران العمليات» حتى إن ضمانه يظل قائماًء وان سدّد 
جميع المديونين واجباتهم» ولكن كانت العمليات خاسرة لنزول الأسعار 
في السوق» أو لأيّ سبب آخرء فكيف يقاس هذا على ذاك؟ . 


() انظر: المعیار الشرعي » رقم (٥)ء‏ بند (۲/ ۰۱/۲ و (۲/۲/۲). 





ری بحوٹ في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


ثم يزيد الضغث على الإبّالة في هذا التعهّد إن كان المدير هو البائع 
للأصول على حمَلَة الصكوك» كما هو الشأن في كثير منھاء حيث يتضمّن 
هذا التعهّد العينة؛ لأنه تعهّد بشراء ما باعه المتعهّد» إلا إذا انتفت العينة 
بالشروط المعروفة في الفقه. 

: سياسة الاقتصاد الاسلامي‎  " 

وان هذا البحث کلّه كان من الناحية الفقهية البحتة. أما إذا تأملنا في 
منظور مقاصد التشريع وأهداف الاقتصاد الإسلاميٌّ» فان الصّكوك التي 
اجتمعت فيها معظم خصائص السّندات الرّبوية» مخالفة تماما لهذه 
المقاصد والأهداف. ۱ 

إن الهدف النبیل للاقتصاد الاسلامي الذي هو من حكم تحريم الربا 
أن پوژع محصول العمليات التجارية والصناعیة فيما بين الشركاء على 
أساس عادل. 

وآليات الصكوك المذكورة تهدم هذا الأساس من رأسه وتجعل 
الصكوك مشابهة للسّندات الربوية سواء بسواء من حيث نتائجها 
الاقتصادية. . وان إنشاء المصارف الإسلامية لم يكن للمماشاة مع النظام 
الرّبويّ السائد في العالم في جميع منتجاته وعملياته» وإنما كان المقصود 
من وراء ذلك أن نفتح بعدرج آفاقاً جديدة للأعمال التّجارية والمالية 
والمصرفية يسود فيها العدل الاجتماعي حسب المبادئ التي وضعتها 
الشّريعة الإسلامية الخالدة. 

ولا شك أن هذا العمل العملاق كان يحتاج إلى تدرّج» ولكن التَّدرّجَ 
الحقيقي إنما يُتصور بخطة ترسم مراحله المختلفة بدقة ووضوح» وبأن 
يكون هناك متابعة مستمرة للتقدم إلى هذه المراحل» ولیس المراد من 
النَّدرّجٍ أن تقف الحركة على خطوة واحدة إلى أمد غير محدد. 

1 شك أن هيئات الرقابة الشّرعية والمجامع والتّدوات الفقهية أجازت 
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للمصارف الإسلامية بعض العمليات لتسيير عَجَلَتھا في ظروف صعبة» عددٌ 
المصارف الإسلامية فيها قليل جدّاًء وكان المفروض أن تتقدم المصارف 
الإسلامية إلى العمليات الحقيقية المؤسسة على أساس أهداف الاقتصاد 
الإسلاميٌء وإلى الابتعاد من مشابهة العمليات الرّبوية» ولو خطوة فخطوة» 
ولكن الذي يحدث الآن هو عكس ذلك» فان المؤسسات المالية الإسلامية 
أصبحت تتنافس في أن تتقدّم بجميع خصائص السُوق الرّبوية بعجَرما 
وبُجرھاء وتأتي بمنتجات جديدة ترجع القهقرى إلى الاقتراب من العمليات 
الرّبوية بدلاً من أن تبتعد عنهاء وكثيراً ما تُبرّر هذه المنتجات بالحيل التي 
یمجها الفكر السلیم» ويضحك عليها الأعداء. 

وقد يستدل لتمشية هذه الصّكوك بأن هيئات التصنيف العالمية لا 
تصنّفھا بالمستوى العالي المطلوب» إلا بمثل هذه الآليات التي تضمن 
لُحملتھا رأس مالهم وتوزع عليهم الربح بنسبة معينة من رأس المال؛ 
ولذلك لا يتيسر تسويقها على نطاق واسع إلا بمثل هذه الآليات. 

والجواب عنه: أننا لو مشينا خلف هيئات التصنيف العالمية التي لا 
تفرّق بَيْنَ الحلال والحرامء لما أمكن لنا أبداً أن نتقدَّم إلى منتجات 
إسلامية خالصة تخدم أهداف الاقتصاد الاسلامی ؛ وذلك لأن هذه الهيئات 
نشأت في جو ربويّ لا تعترف بجودة الاستثمار إلا بضمان رأس المال 
وتوزيع العائد على آساس ربويٌ» والحال أن جودة المنتج من الناحية 
الشُرعیة تعتمد على تحمُل الأخطار وتوزيع الربح العادل فيما بَيْنَ 
المستثمرين» فالعقلية الإسلامية مضادة تماما لعقلية هذه الهيئات. 

وبالتالي» فان الصّكوك الإسلامية إنما وضعت للمصارف والمؤسّسات 
الاسلامية التي تهدف إلى الابتعاد عن الرّبا» فينبغي تسويق الصّكوك فيما 
بینها على ذلك الاساس؛ وينبغي أن تکون الصکوك مقبولة لدیهم دون 
احتیاجها إلى التصنیف التقليدي . . وقد آنشعت شثت هيئة للتصنیف الشُرعي 
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الآنء فينيغي أن تدعمها المصارف والمؤسّّسات الاسلامية حتی نستغني 
عن هیثات التصنیف التقلیدیة . 

والواقع أن عدد المصارف والمؤسّسات المالية الاسلامية الآن عددٌ لا 
يُستهان بشأنه» والحمد لہ ولا یزال في تزايد یوماً فيوماًء ونسبة نمڑھا في 
کثیر من البلاد آکثر من نمو البنوك التقليدية» فيتعيّن علیها الآن أن تتعاون 
فيما بینها لتقدیم منتجات حقيقية» بعيدة عن التحایل» خالية عن الشّبهات» 
وهادفة إلى خدمة مقاصد الشريعة في مجال الاقتصاد والتّدمية والعدل 
الاجتماعي ولا يتحصّل ذلك إلا بترشید وتأكيد من قبل هيئات الرقابة 

ولو استمرت هیثات الرقابة الشُرعیة على سیاستها السّابقة» فان 
المصارف الاسلامية سوف تخطئ الطریق» ویخشی أن تفشل هذه الحركة 
الطّليبة لا قدّر الله. . وقد حان للهیتات الشّرعية أن تُعید النظر في سیاستها 
وئْقلل من الرخص التي استفادت بها الموسسات المالية الاسلامية حتی 
الآنء وتصمد على المعاییر الشُرعیة الصّادرة من المجلس الشُرعیٔ؛ التي 
لم تغفل الحاجات الحقيقية لهذه المؤسسات . 

وإني على يقين بأنه إن صمدت الهیثات الشّرعية على هذه المعاييرء 
فان الكفاءات الفتّیة العالية الميسرة للمؤسّسات لا تعجز عن إيجاد بدائل 
جيدة للمنتجات المشبوهة إن شاء الله تعالى. 

9 خلاصة البحث والاقتراحات: ۱ 

۱ ينبغي إصدار الصّكوك على آساس مشروعات تجارية أو صناعية 
جديدة» وان آصدرت على آساس مشروع قائم» فالواجب أن تمشل 
الصكوك ملكية تامة لحملتها في موجودات حقيقية. 

۲ -ينبغي أن تورّع عوائد المشروع على حمَلَة الصّكوك بالغة ما بلغت 
بعد حسم المصروفات بما فيها من أجرة المديرء أو حصّة المضارب في 
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الربح . . ولئن كان هناك حافز للمدير فليكن على آساس الربح المتوقّع من 
العملیات» ولیس على أساس سعر الفائدة. 

۳ - لا يجوز التزام المدير أن يقدم قرضاً عند نقص الربح الفعليٌ من 
الربح المتوقّع . 

٤‏ ۔ لا يجوز للمديرء سواء كان مضارباً» أو شریکا. أو وكيلاً 
للاستثمار أن يتعهد بشراء الأصول بقيمتها الاسمية» بل يجب أن يكون 
الشّراء على أساس صافي قيمة الأصول» أو بثمن يُتّفق عليه عند الشّراء. 

4 يتعين على هيئات الرّقابة الشّرعية أن تلتزم بالمعايير الشّرعية 
الصّادرة عن المجلس الشرعيٌ. 


وآخرٌ دعوانا أن الحمد لله رت العالمينَ 
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الاجتهادٌ الجماعي 


© مقدمة: 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء 
والمرسّلینء وعلى آله وأصحابه آجمعین؛ وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدین . 
أولاً: معنی الاجتهاد ومشروعیته: 

الاجتهاد في اللغة: بذل الجهد لتحصیل آمر من الامور. 

وصار في اصطلاح الأصوليين مخصوصاً ببذل الجهد لمعرفة حکم 
شرعي» وعرّفه الاصولیون بقولهم : «مو استفراغ الفقیه الوس لتحصیل ظنٌ 
بحکم شرعي» . 

وعرفه الغزالي بقوله : «بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام 
ریت۳ . 

وإنما عدل في التّعريف الأول عن لفظ العلم إلى لفظ الظن؛ لأن 
الاجتهادٌ لا ینید القطع واليقِينَ الجازم وانما يُفيد علماً ظتاً یوجبُ العمل 
به . 


وأصل الاجتهاد لمعرفة الأحكام الشّرعية» ما آخرجه المحدّثون عن 


۰۲۷۱/۲ : كشف الاسرار» للبخاري: ۱۱۳۶/۳ والتلویحء للتفتازائي‎ )١( 
. ٠١٠/١ المستصفی. للغزالی:‎ )0( 
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أصحاب مُعاذ بن جبل طب : «آن رسول الله ی لما آراد أن يبعث معاذاً 
إلى اليمن» قال: «کیف تقضي إذا عَرَضَ لك قضاء؟» قال: آقضي بکتاب 
اله. قال : «فإن لم تجد في کتاب الله؟2 قال : فبسنة رسولٍ الله كل قال : 
«فإن لم تجد في سنة رسول الله با ولا في کتاب الل؟) قال: أجتهد 
رأيي ولا آلو. فضرب رسول ا بي صدره فقال : «الحمد لله الذي وفْق 


رسول رسول الله لما يُرضي رسول اش . 


وهذا الحديث» وان أعلّه بعض المحدئین بجهالة الحارث بن عمرو 
وجهالة مَنْ روى عنهم من أصحاب معاذ بن جبل طبه ولكن تلقاه علماء 
کل عصر ومصر بالقبول ويقول الحافظ ابن القيم 15: 


(فهذا حدیث» وان کان عن غير مسمّين» فهم أصحاب معاذ فلا یضره 
ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث» وأن الذي حدّث به الحارث بن عمرو 
عن جماعة من صحاب معاذء لا واحد منهم وهذا أبلغ في الشّهرة عن 
واحد منهم لو سُمّي» كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلمء والڈین: 
والفضل» والصّدق بالمحل الذي لا یخفی؟ ولا يعرف في أصحابه منّهم 
ولا کذاب ولا مجروح» بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم لا 
يشك أهل العلم بالنقل في ذلك» كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟ 
وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك 


به. 
قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل: إن عبادةً بن نسي رواه عن 


عبد الرحمن بن غنم عن معاذء وهذا إسناد متّصلء» ورجاله معروفون 


)١(‏ آخرجه الترمذي في الأحكام؛ والنّسائي في القضاة؛ والدّارمي في المقدمة؛ وأحمد في 
مسنده ؛ وھذا لفظ ابی داود في کتاب القضای حدیث (۳۰۱۹۲). 
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بالثقة» على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به» فوقفنا بذلك على صحته 
عندھم)'''. 

ثم إن هذا الحديث مؤيّد بحدیث صحیح أخرجه الشيخان عن عمرو بن 
العاص وط : أنه سمع رسول الله وك يقول : (إذا حكم الحاكم فاجتھد 
ثم أصاب» فله آجران» وإذا حكم فاجتهد ثم م أخطأء فله جر . 

وإِنَّ ما جاء في حديث معاذ وله ثابت عن عدة صحابة العمل به ؛ فقد 
أخرج الدارمي في «سننه»: عن شریح: أن عمر بن الخطاب ونه کتب 
إليه : (إن جاءك شيء في كتاب الله فاقض بهء ولا بلفتئك عنه الرّجال» فإن 
جاءك ما ليس في كتاب الله» فانظر سنة عن رسول الله ئة فاقض بهاء فان 
جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله يِه فانظر ما 
اجتمع عليه الناس فخذ بهء فان جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في 
سُنة رسول الله عفن ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الأمرین شئت؛ 
إن شنت أن تجتهد برآيك ثم تتقدّم» فتقدم وان شعت أن تتأخَّر فتأخّرء 
ولا أرى التّأخير الا خيراً لك). 

وأخرج الدّارمي أيضاً عن : عبد الله بن مسعود وليه قال: (فإذا سُثلتم 
عن شيء فانظروا في كتاب اللہ فان لم تجدوه في كتاب الله» ففي سنة 
رسول الله بء فما أجمع عليه المسلمونء فان لم يكن فيما اجتمع عليه 
المسلمون» فاجتهذ رأيك). 

وأخرج أيضاً: عن عبد الله بن يزيد قال: (كان ابن عباس ا إذا 
سنل عن أمر فكان في القرآن آخبر به» وإن لم يكن في القرآن» وكان عن 


)۱( إعلام الموقعین » لابن قیم الجوزیة : ۱ ۰۱۸۳ دار احیاء التراث العربي - بیروت ». 
۲٢۷ھ‏ 
(؟) هذا لفظ البخاري في کتاب الاعتصامء حديث (۷۳۵۲). 


ری بحوث في قضایا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


رسول الله گلا آخبر به» فإن لم یکن فعن آبي بكر وعمر وله فان لم يكن 
قال فيه برأیہ)''۶. 

وأخرج البيهقيٌ: عن مَسلمة بن مخلد: أنه قام على زيد بن ثابت ولي 
فقال: يا ابن عم! أكرهنا على القضاءء فقال زيد: (اقض بكتاب الله کش 
فان لم يكن في كتاب الله ففي سُنة الب يِه فان لم يكن في سنة النَّبِيّ 
لا فاذع أهل الرأي ثم اجتهد واختر لنفسك ولا حرج). 

وكذلك أخرج البيهقيٌ: عن إدريس الأودي» قال: (أخرج إلينا 
سعيد بن أبي بردة كتاباًء فقال: هذا كتاب عمر لب إلى أبي موسى وله - 
فذکر الحديث ‏ وفیه : الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في 
القرآن والسّنة؛ فتعرّف الأمثال والاشباه ثم قس الأمور عند ذلك واعمد 
إلى أحبها إلى الله وأشبهها فيما ترى)"" . 

فهولاء الصحابة وه كلهم مشوا على الأصل الذي ذكر في حديث 
معاذ وه ؛ مما يقرّي ذلك الحدیث ويدل على صحّة قول ابن القيم 15 
أن حديث معاذ عمل به السّلف الصالحون. 

ثمّ الاجتهاد المذكور في ذلك الحديث وان كان فرديّاً يمارسه من 
ابثلي بمسألة لم يجد فيها نضاًء ولكن هناك نصوص كثيرة تدل على أن 
المجتهد ينبغي أن يستشير أصحاب العلم قبل أن یبٹٌ فيما يجتهد فيه. . 
وهذا هو المقصود بالاجتهاد الجماعي . 
ثانياً: أصل الاجتهاد الجماعي في السّنة: 

والأصل في ذلك ما روى على بن أبي طالب ذه قال: قلت: 


)١(‏ سنن الدَّارمي» المقدمةء باب الفتيا وما فيه من الشدة» رقم ۱٦۹(‏ و۱۷۱ و۱5۸) 
بالترتيب المذكور. 

(۲) السنن الكبرى» للبيهقيّء كتاب آداب القاضي» باب ما يقضي به القاضي ويفتي به 
المفتی ... إلخ: .۱۱٥/٠١‏ ۱ ۱ ۱ 





البحث الرابع والعشروخ: الاجتهاد الجماعي 


يا رسول الله! إن نزل بنا أمرٌ لیس فيه بيان أمر ولا نهي فما تأمرنا؟ قال: 
«شاوروا الفقهاء والعاہدینء ولا تمضوا فيه رأي خاصّةا'''. 

وأخرجه الخطیب بسنده ولفظه: عن مالك بن أنس» عن يحيى بن 
سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن علي بن آبي طالب قال: قلت: 
پا رسول الله! الامر ينزل بنا بعدك لم ينزل فيه قرآن ولم یسمع منك فيه 
شيء؟ قال : «اجمعوا له العابدین من آمتي واجعلوه شوری بینکم ولا 
تقضوه برأي واحد»!۳. 

وأخرج الدارمي: عن آبي سلمة: أن النَّبِىَ ية سنل عن الأمر یحدث 
لیس في کتاب» ولا سنةء فقال: «ينظر فيه العابدون من المومنین»(۳. 
ثالثاً: الاجتهادٌ الجماعیُ في عهد الصّحابة والسّلف الطالحین: 

وهذا الأصل عمل به الخلفاء الراشدون لن فإنهم كانوا يشاورون 
أهل العلم» فيما لم يرد فيه قرآن» أو سنة. 

فقد أخرج البيهقيُ في «سننه": عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن 
مهران قال: (كان أبو بكر نه إذا ورد عليه خصم نظر في كتاب ال فإن 
وجد فيه ما يقضي به قضى بەء فإن لم يجد في الکتاب. نظر هل كانت من 
النبيّ بي فيه سُنةء فان علمها قضى بهاء وان لم يعلم خرج فسأل 
المسلمین فقال: أتاني كذا وكذاء فنظرت في كتاب الله » وفي سنة رسول 
الله ب فلم أجد في ذلك شيئاًء فهل تعلمون أن نبي الله ية قضى في 


(۱) أخرجه الطبراني في الاوسط وقال الھیثمي : رجاله موثقون من أهل الصحیح. مجمع 
الزوائد: 4۲۸/۱ طبع دار الفكرء ١٤٣٢ھ‏ كتاب العلمء باب الاجماع» حديث 
٤(‏ ۸۳). 

(۲) الفقيه والمتفقّه» للخطیب : ۷۳/۲ و۲/ ۲۷۷؛ وآخرجه ابن عبد البرٌ بسندہ في جامع بيان 
العلم وفضله: ۸۱/۳ - ۸۲. 

(۳) سنن الدارمي؛ باب اتباع السُنة: ۰1۷/۱ 





۳ بحوث في قضايا فتهية معاصرة - الجزء الثاني 


ذلك بقضاء؟ فربما قام إليه الرّهط» فقالوا: نعم» قضی فيه بکذا وكذاء 
فيأخذ بقضاء رسول الله ككلةِ) . 

قال جعفر: (وحدثني غیر میمون : أن آبا بكر وی کان يقول عند 
ذلك: الحمد لله الذي جعل فينا من بحفظ عن نبا كلا وان آعیاه ذلك 
دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم» فاستشارهم» فإذا اجتمع رأيهم على مر 
قضى به). 

قال جعفر: (وحدثني ميمون: أن عمر بن الخطاب َيه كان يفعل 
ذلك. فان أعياه أن يجد في القرآن والسّنة» نظر هل كان لأبي بكر و 
قضاء؟ فإن وجد آبا بكر وله قضى فيه بقضاء قضى به» وإلا دعا رژوس 
المسلمين وعلماءهم فاستشارهم» فإذا اجتمعوا على الأمر قضى بينهم)”" . 

وقد ثبت عن سبدنا عمر بن الخطّاب وه أنه جمع الفقهاء من 
الصّحابة في كثير من المسائلء وأصدر حكماً شَرعيّاً بعد اتفاقهم على 
ذلك؛ فمثلاً : استشارهم في قضية قسم أراضي العراق و قَرْضٍ الخراج 
عليهاء وجمع لها أعيان المهاجرين والأنصار في مجلس أدلى كل فيه 
دلوہء ثمٌ اتفق الجميع على فَرْضٍ الخراج عليها. وقصة هذه الشُورى رواها 
الإمام أبو يوسف مبسوطة" . 

وكذلك جمعهم في تعيين حدٌ شرب الخمر حتّی صدر عن رأي 
عبد الرحمن بن عوف وله كما رواه مسلم وأبو داود وغیره"۳. 

وأخرج الطحاوي: عن إبراهيم يم الخعي كله قال : (فبض رسول الله 
يه والئّاس مختلفون في التکبیر على الجنائز» لا تشاء أن تسمع رجلا 


.١١5/1١١ السنن الكبرى» للبیهقی كتاب آداب القاضى:‎ )١( 

(۲) كتاب الخراجء لأبي يوسف» ص۲4 - ٢٦۲؛‏ وأخرجه البخاري باختصار في الحرث 
والمزارعةء حديث (٣۲۳۳)ء‏ وفی المغازي» حديث (1۲۳۵ و٤٤٤٣٦).‏ 

)۳( صحیح مسلي کتاب الحدود» حديث (٤٤٤٤)؛‏ وأبو داودء حدیث (88۷۹). 





البحث الرابع والعشرون: الاجتهاد الجمامي . ری 


یقول : سمعت رسول الله 26 يبر سبعاً. وآخر یقول: سمعتٌ رسول الله 
كله يكبّر خمساًء وآخر یقول: سمعث رسول الله ی يكبّر أربعاً إلا سمعته. 
فاختلفوا في ذلك» فكانوا على ذلك حتى فض أبو بكر ذه» فلمًا ولي 
عمر طبه رأى اختلاف الّاس في ذلك» سق ذلك عليه جدّاًء» فأرسل إلى 
رجال من أصحاب رسول الله بء فقال: إنكم معاشر أصحاب رسول الله 
او متی تختلفون على النّاس يختلفون من بعدكم» ومتى تجتمعون على 
آمر يجتمع النّاس عليهء فانظروا أمراً تجتمعون عليه. . فكأنّما آیقظهی 
فقالوا: نِعْمّ ما رأيت يا أمير المؤمنین! فَأَشِرٌ علينا. فقال عمر: بل أشيروا 
أنتم علئ» فإنما آنا بشر مثلکم. . فتراجعوا الأمر بينهم» فأجمعوا آمرهم 
على أن يجعلوا التکبیر على الجنائز مثل التُكبير في الأضحى والفطر؛ أربع 
تكبيرات» فأجمع أمرهم على ذلك)'''. 

وأخرجه البيهقي مختصراً: عن أبي وائل قال: (کانوا يكبّرون على 
عهد رسول الله که سبعاًء وخمساًء وس أو قال: أربعاً. فجمع عمر بن 
الخطاب ونه أصحاب رسول الله ياء فأخبر كل رجل بما رأى» فجمعهم 
عمر وله على أربع تكبيرات كأطول الصلاة)"". 

وهكذا كان الصحابة و يتشاورون فيما بينهم؛ لمعرفة الحكم 
الشُرعي في مسألة جديدة» أو لتقليل الخلاف في المسائل المختلف فيهاء 
وهذا هو المقصود بالاجتهاد الجماعي . 

والّاهر أن الاجتهاد الجماعيّ كان هو الأصل في عهد الصحابة 
ء فإلّه قد وقع الإنكار من بعض التابعين على من يستبدٌ بالإفتاء وينفرد 


/۱ شرح معاني الآثارء للطحاوي؛ كتاب الجنائزء باب التكبير على الجنائز كم هو:‎ )١( 
۹ء طبع ملتان.‎ 
السنن الکبری» للبيهقي» كتاب الجنائز» باب ما يُستدلٌ به أن أكثر الصحابة اجتمعوا على‎ )۲( 


أربع. .. إلخ : في 





بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


به دون أن یستشیر غیره من العلماء؛ فقد آخرج البيهقی : عن آبي حصین 
قال : (إن آحدهم ليفتي في المسألة» ولو وردت على عمر بن الخطاب 
٠ 7‏ لجمع لها أهل بد6(. 

وكذلك الائمة المجتهدون بعد عهد الصّحابة كانوا یتشاورون فيما 
بينهم» وقد كوّن بعضهم من أجل ذلك مجلساً يجتمعون فيه ویتذاکرون 
المسائل الفقهية» والذي اشتهر في هذا المنهج هو الإمام أبو حنيفة كلف 
الذي جعل الاجتهاد شورى بين آصحابه. ويقول الموقّق المكيئٌ كله 


(فوضع إمام الأنام مذهبه شورى بينهم» ولم يستبدٌ فيه بنفسه دونهم» 
اجتهاداً منه فى الدّين» ومبالغة فی النصيحة للهء ولرسوله اك وللمسلمين. 
فكان يطرح مسألة ثم مسألت نم يسال ما عندهمء ويقول ما عنده» 
ويناظرهم في كل مسألة شهراً أو أكثر)"" . 
رابعاً: الاجتهادٌ الجماعیْ في مسائل معاصرة: 


وكل ما ذكر فيما سبق بالنسبة للاجتهاد الجماعيٌ يمهّد لنا المنهج 
القويم لاستنباط الأحكام الشرعية في مواجهة مشاكل العصر الحديث؛ فقد 
حدثت في عصرنا مسائل كثيرة لا يوجد لها ذكرٌ صريح في الكتاب والسّنةء 
ولا في كلام الفقهاء السابقين» أو يوجد لها ذكرٌ في كلام الفقھاء ولكنه 
يحتاج إلى تأمُلٍء > نظراً إلى الظروف الحادثة التي تحتمل أن تفقد فيها العلّة 
التي أدير عليها الحكم في الأزمنة السابقة. 


وفي عين هذه الحالة آرشدنا التب الكريم بيه في حديث علي بن أب 


3 


طالب به المذکور فیما سبق» إلى الطریق الصحیح الذي ينبغي أن یسلکه 


(١)‏ المدخل الكبير» للبيهقي › ص 4 ۰۳ رقم (۸۱۳۰م۸۸). 
(۲) مناقب أبي حنيفة» للموقّق المکی : ۲/ 0۷ دار الکتاب العربي. 





البحث الرابع والعشروة: الاجتھاد الجماعي 


العلماء في كل زمان ومکان: «شاوروا الفقهاء والعابدین» ولا تُمضوا فيه 
راي خاصّةا''2. وهذا هو المقصود بالاجتهاد الجماعی في العصر 
الحاضر . 

۱ - بعض الأفكار الخاطئة بالتسبة للاجتهاد الجماعيّ: 


قبل أن نتکلم في منهجية هذا الاجتهاد لاب من التّنبیه على بعض 
الافکار الخاطئةء التي نشرها بعض النّاس فیما بین عامّة المسلمین في هذا 
الموضوع . 

فهناك طائفة كشرع من المواخين بالأفكار الغربية - تدعو إلى 
الا جتھاد؛ بمعنی تشرع في استنباط الأحكام الشّرعية من جدید 
وتبتدی عملية ۳ الالف والبای وتشكٌ فی کل ما قاله الفقهاء 
الاقدمون غير مبالية بإجماعهم» واتفاقهم على مبادی الشّريعة المسلمة 
طوال القرون. كأنما نزل القرآن الکریم اليوم» وجاءت السْنة المطهّرة 
الآنء ولم یتفگر في تفسیرهما أحد طوال أربعة عشر قرنا» أو تفگر فیهما 


الفقهاء بعقلیة خاطئة . 
ون هذه النزعة من الاجتهاد المطلق التي تغضٌ من قدر ما بذل 
الفقهاء ء من جهود في تفسیر تفسیر القرآن والسُن وتتجاهل عن مستوی العلم 


والتحقيق الرفيع الذي حازه الفقهاء الأقدمون» ومعیار الورع والتقوی الذي 
زقوه بتوفيق الله سبحانه» لا تنتج إلا خلع ربقة الشّريعة بأسرهاء وتؤدٌي 
إلى الفوضوية والتشكيك في 7 شيء؛ وتدع جيلنا الجديد يتخبط في 
عمیاء؛ لأنه بالرّغم من كثرة المدّعين لمثل هذا الاجتهاد المطلق في 
ماضينا القريب» لم يوجد أحدٌ حتى اليوم من يقوم بذلك فيستنبط الأحكام 
الشرعیة من جديد ويدونها من الطهارة إلى الفرائض في كتاب جامع . 


)0 مجمع الزوائد: 58/١‏ طبع دار الفکر» ۰ص کتاب العلمء باب الإجماع. 





بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الثاني 


والحق آننا لا ندعو إلى الاجتهاد الجماعی لنصبغ الاسلام وشرعه 
صبغة جديدة تتوافق مع الأفكار الغربية» وانما نحتاج إليه من أجل أن 
الحياة الإنسانية تغيّّرت اليوم» وتغيرت من أجلها الأوضاع في أكثر 
النواحي» وحدثت في جميع هذه الأوساط مسائل جديدة» وأبحاث 
مبتكرة . 

ويتحتم علينا أن نلتمس أحكام هذه المسائل من الكتاب» والسّنة» في 
ضوء الأصول الثابتة» والقواعد المسلمة التي مهّدها الفقھاءء محافظين 
على المذاق الذيني الراسخ في جانب» والحاجات الحقيقية في جانب 
آخر. 

۲ - تفويصٌ الاجتھاد الجماي إلى البارليمان: 

وهناك فكرة خاطئة أخرى اقترحت في عدة كتاباتها أن یفوّض 
الاجتهاد إلى البارليمان» وذلك لأن البارليمان عندهم أقوى جهة ينتخبها 
الشعب؛ ويجمع ذوي الكفاءة في مختلف العلوم والصناعات» وهي الجهة 
التي يعتمد علیها الیوم في |صدار القوانين للدولة! فیقول أصحاب هذه 
الفكرة: إن ما يتفق عليه البارليمان هو آمثل حل لأية قضية جديدة؛ لأنه 
ينبع من رجال انتخبهم الشُعب لهذا الغرض. 

وان هذه الفكرة مَبنيّة على الجهل» أو التجاهل عن معنى الاجتهاد» 
ومقتضياته الحقيقية» إن الاجتهاد في الأمور الشُرعیة ليس تحكيماً للعقل 
المجرد» وإنما هو بذل الجهد في معرفة الحكم الشُرعي على أساس القرآن 
والسنة. 

وذلك يتطلّب مستوّى رفيعاً من العلم بالتفسير» والحديث» والفقه» 
وأصوله» وليس ذلك شا كل من هب ودبٌء بل لا يمكن تعاطيه ممن 
تخصص في علوم أخرى» ولم يدرس علوم الشّريعة من منابعها الأصيلة. 

وان أعضاء البارليمان اليوم لا ينتخبون على أساس علمهم بالڈین 








البحث الرابع والعشروة: الاجتهاد الجماعي_ ش ۱ 0 


وعلومه» فتفويض الاجتهاد إليهم تحميلهم ما لا یطیقونء وتفویض لهذا 
الأمر الخطير إلى غير أهله. 

إن الإسلام ببالغ حكمته لم یکون للاجتهاد إدارة رسمية مثل الكهنوت 
والاکلیروس في النصاری» آو البرهمة في الهندوس ؛ وذلك أن النظم 
الادارية یلزمها غالباً طروء الفساد بمرور الرّمانء فریما يسيطر علیها رجال 
علی آساس قوّتهم في المجتمع» دون کفاءتهم لها ونجري فیها النزعات 
السياسية والاقليمية والنسبية» كما هو مشاهد في تاریخ بابوية التصارى . 

وان الاسلام بدلاً من تکوین إدارة رسمية للاجتهاد اشترط له 
الأوصاف المؤهّلّة فحسب» فليس لأحد السّلطة النهائية فی حل القضایا 
الاجتهادية» وإنما المعیار الوحید لمعرفة صحیح الاجتهاد من سقیمه» هو 
كفاءة المجتهد» وقبوله العام من الأمة بطریق غير رسمی . 

۳ - الطريق السَليمٌ للاجتهاد الجماعيٌ: 

وانما الظریق السّليم للاجتهاد الجماعی الیوم هو نفس الطریق الذي 
آرشد إليه ال الكريم ية في حدیث سیدنا علي بن آبي طالب ظط : 
«شاور الفقهاء والعابدین ولا تمضوا فيه رأي خاصّةِ) والذي عمل به 
الخلفاء الراشدون والائمة المتبوعون» كما أسلفنا. . وقد آوضح التَبیٌ 
الكريم بيه في هذا الحدیث. أنه يجب أن یتوفر في مثل هذا الاجتهاد 


شرطان : 
١‏ - أن يكون من قبل الفقھاء: وهم الذين فرّغوا أنفسهم للتّفقه في 
الدينء كما یقتضیه قول الله 4# : لا تکر من كل زو مهم طايه 
توا في أَليّسِن» [التوبة: ۱۲۲]. 
۲ - أن يكون من العابدين المتّقين: فان العبادة والتّقوى من أهم 
العناصر التى تکوّن فی الانسان ملک تميّز بين الحقٌّ والباطل» وتبعده عن 
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المجازفة في أحكام الله تعالى بمجرّد الَشهي؛ قال الله تعالی : #إن موا 
ال کل کم راا [الأنفال: ۲۹]. 

وممًا يدل على مدى تأثير العبادة والتقوی في العلم حديتثٌ أخرجه 
الترمذي: عن جبير بن نفیرء عن أبي الدّرداء ظللہ قال: (كنا مع الب كلا 
فشخص ببصره إلى السمای ثم قال: «هذا أوان پُختلس العلم من التاس 
حتّی لا يقدروا منه على شيء» فقال زياد بن لبيد الأنصاري ول : يا رسول 
اله» وکیف بُختلس مناء وقد قرأنا القرآن؟! فوالله لنقرأنّه» ولتُقرئنه نساءنا 
وأبناءنا؟ قال: «ثكلتك أمك يا زیاد» إن كنت لاأعدّك من فقهاء أهل 
المدینةء هذه التّوراة والإنجيل عند اليهود والتصارى» فماذا تغني عنھم؟!) 
قال جبیر: فلقيت عبادة بن الصامت وله فقلت: ألا تسمع إلى ما يقول 
أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال آبو الدرداء» قال: صدق أبو 
الدُرداء» إن شنت لأحدَّئئّك بأول علم بُرفع من النّاس: الخشوع» يوشك 
أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعاآً)!'۶. 

وعلى هذا الأساس يجب أن تكون الجماعة التي تقوم بالاجتهاد 
الجماعی في أيامنا يتوفر فيها هذان الشرطان» وأن يُنتخب أعضاؤها على 
أساس تفقههم وتقواهم. 

ویجب أيضاً أن تكون هذه الجماعة حرّة في انّخاذ قراراتهاء ولا تتأثر 
بضغوط سياسية من قبل الحکومةء أو الأحزاب السياسية وغيرهاء وأن 
يشارك كل في المشاورة بذهن متفتح» لكل رأي مستند إلى دليل» دون أن 
يتعصب لرأي مخصوص . 

٤‏ - دور المجامع وهيئات الافتاء في تحقيق الاجتهاد الجماعي: 

وقد حدثت في عهدنا عدّة مجامع وهيئات للفتوى» أنشئت للنّظر 


{te 


)۱( جامع الترمذي» کتاب العلم» باب ما جاء في ذهاب العلم حدیث ۰۲۹۰۳ وحسّنه 
الترمذي؛ وأخرجه الدّارمی أيضاًء حديث (۲۹۶). 
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الجماعي في مسائل جدیدة» بعضها على مستوی دولة واحدة» مثل : هيئة 
کبار العلماء في السعوديق ومجلس الفکر الاسلامي في باکستان» ومجمع 
الفقه الاسلامي في الهند» وأخرى على مستوی عالمی» مثل: مجمع الفقه 
الاسلامي الدولي المنبثق من منظمة المتمر الاسلامي» والمجمع الفقهی 
المنبثق من رابطة العالم الاسلامي» والمجلس الشرعيٌ المنبثق من هيئة 
المحاسية والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية . 


وقد أدت هذه المجامع والهیثات دوراً هامّاً في فصل کثیر من القضایا 
المعاصرق والتماس الحلول الشُرعیة لمشاکل في حياة المسلمین . 


وقد يُقترح أن تعطی هذه المجامع صفة الإلزاميّة» وأن تعتبر قراراتها 
بمثابة إجماع المسلمين» لكننا لا نؤيد هذا الرّأي» وليس ذلك للحط من 
قدرها العلميئّ» فإننا نعتقد أن الجهد الذي بذلته هذه المجامع والهيئات 
جهدٌ مشكورٌ أنار للأمة الإسلامية سبل الخير في كثير من نواحي الحياةء 
ولكنّ الاسلام لا يعترف بنظام الكهنوت في الاجتهاد الجماعي» ولم تكن 
في تاريخنا الزّاهر جهة تستبد بالاجتهاد في الأحكام الشّرعية» وتسد أبوابه 
للآخرين. 

ولهذا السبب رفض الامام مالك كن أن يلزم التاس بقٌبول اجتهاداته؛ 
فقد أخرج ابن سعد عنه: أنه قال: (لما حم أبو جعفر المنصور دعاني 
فدخلت عليه فحادثتہ وسألني فأجبته» فقال: إني قد عزمت أن آمر بكتبك 
هذه التي وضعتھا ‏ يعني «الموظّأ» ‏ فتنسخ نسخاء ثم أبعث إلى كل صر 
من أمصار المسلمين منها بنسخة» وآمرهم أن يعملوا بما فيها لا يتعدوه إلى 
غيره» ویذعوا ما سوى ذلك من هذا العلم المحدث. .. قال: فقلت: يا 
أمير المؤمنین! لا تفعل هذاء فان التاس قد سبقت إليهم أقاويل» وسمعوا 
آحادیث» ورووا روايات» وأخذ كل قوم ما سبق إليهم» وعملوا به» 
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ودانوا به من اختلاف النّاس وغیرهم وان رهم عما اعتقدوه شدیدء فدع 
لس وما هم عليه» وما اختار كل أهل بلد منهم لأنفسهي). 

ولا یمکن لمجمع أو هيئة أن تجمع جمیع فقهاء آهل الأرضء كما لا 
یمکن أن يمنع الفقهاء الآخرون من إبداء آرائهم الفقهیة» فکیف یمکن أن 
تکون فراراث مجمع أو هيئة ملزمة على الاخرین» أو بمثابة إجماع 
المسلمین؟ نعم! إن قرارات هذه المجامع والهيئات مفيدة جدًاً لمعرفة 
الاتجاه السائد في المسائل الجديدة» وانها تکتسب صفة المرجعية بقوّة 
دلائلها وكثرة قائلیها فاذا انتشرت هذه القرارات ولم یظهر لها مخالف» 
فانها تمهّد السُبیل للإجماع على تلك المسألة بخصوصها . 

وقد تقترح الإلزامية لقرارات المجامع» بدليل أنه لا يُسَذٌ باب الفتاوى 
الشّاذة والمنحرفة الا بذلك . 

ولکن الحقيقة أن ذلك لا یمکن بفرض فتاوی جهة واحدة على 
الجمیع» وإنما الضمیر الاجتماعي للامة هو الذي يمح هذه الفتاوی 
الشّاذة» ویثبت لنا التاریخ أن مثل هذه الفتاوی ماتت دائماً موتها الطبيعي 
بسبب ضعف دلیلها وشذوذ قائلیها. حتی نها لا توجد الیوم الا في بطون 
الأوراق. 

والله سبحانه أعلم» وآخر دعوانا أن الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصّلاة 
والسّلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


جو همك 


(۱) الطبقات الکبری» لابن سعدء القسم المتمّم لتابعي أهل المدينة» ص٤٤٤‏ - ۰48۱ طبع 
المدينة المنورت ۱۰۳ه. 
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© مقدمة الجزء الثاني 1+ 0 "۷" 

البحث الرابع عشر 

بیغ الدَّينِ والأوراق المالية 

وبدائلها الشَّرعيَّةِ 
© مقدمة موم ع موم موم و موم ۹ 
أولاً: الصُور المختلفة لبيع الدّين >> یئا e‏ 
١‏ بیع الكالئ بالکالی ے.-.۹+>::77702: سس e‏ 
۲ بيعٌ الدَّينِ من المديون 00999۷۷ 0م ۱6 
۳ بيع الڈینِ من غير المديون و ١٦١‏ 
ثانياً : تداول الأوراتی الماليّة المعاصرة 7+ ب ٤‏ ء۶ ) 
١‏ السّنداتٌ می و تی بب بر نیو وب یجوءئن نے ۲۳ 
۲ الكمبيالاات N cece‏ 
ثالثاً: البداتل الممكنةٌ لبیع الدّينٍ ns‏ ۳۵ 
١‏ بدیل حسم الكمبيالات Yo wns‏ 
۲ بدیل سندات تصدڑھا الشّركاتٌ بب تیب توءی نے ۳۷ 
۳ - بدیل سنداتِ تصدرها الحكومة و ۳۸ 

البحث الخامس عشر 

أحكامٌ التَورْقَ وتطبیقاته المصرفيّة 

© مقدمة موم موی و موم وی و و و وم ٤‏ 
أولاً: معنی التورّق في اعد والاصطلاح fo es‏ 
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ثانياً: حکم التورّق عند الفقهاء ہسعگہ ھعی۰ژہآ EV‏ 
الثاً : التَطبيقاتٌ المصرفیةُ المعاصرةٌ للتورّق لل ٩۲‏ 
۱ - التُوسّعُ في عملیاتِ التورّقٍ 7۲ َ ھ٭۳0۳.۳۲×0۴٭0+09۲0 0 ٩‏ 

۲ - توکیل المتورّقٍ بشراء السّلعة للبائع بب بے ٦٦‏ 

۳ - توکیل المتورّق البائع ببیع البضاعة في السوق OY‏ 
٤‏ - التورُقُ عن طريتي سوق السّلع العالميّة می بت و ۷ 
© خلاصة البحثِ 8901 ٢ص“‏ ۹۷۹۷۹۷۹۷۷89 ۷۱ 


المضاربة المشتركة 


أولاً: تکییف المضاربة المشتركة َ ےَیسسستٹآآساا VA‏ 

۱ - العلاقة فيما بَيْنَ آرباب الأموالٍ ۲چ 8,ی٤ب,‏ + ۸٩  +‏ 

۲ - العلاقة بَيْنَ آرباب الأموالٍ والمُضارب ت٦ب‏ بت ۸۱ 
ثانياً : إدارةٌ المضاربة من قبل شخصيةٍ معنوی بت ۸۳ 
ثالثاً : خلظ المضارب ماله بمال المضاربَة مب وت AO‏ 
رابعاً: توقيتُ المضاربة 0000077 AV‏ 
خامساً: مضاربةٌ مستمرةٌ ۳ہب qe‏ 


سادساً: توزيعٌ الأرباح على طریتِ الم 00:777 0 ات”"٣ AV‏ 
سابعاً: الاسترداد ۶٣٠‏ مممقل ِ۷ 


البحث السابع عشر 
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ثانياً : عقودُ المناقصة 11011 
۱ - التکییٹ الفقهيئٌ للمناقصاتِ 81111313232232۰ 
۲ - هل العرض الاقل لازم على صاحب المناقصة؟ .8 
۳۔ الأنواع المختلفة للمناقصة 7 9 
٤‏ - قيمة دفتر الشروط 7 09 


البحث الثامن عشر 


من الناحية الشرعية 


3 


أولاً: ما هي الجائزة؟ 11333220220 


ثانياً: حکمُ الجائزة esses‏ 
۱ - الجوائز على شراء المنتجات 7 0 
۲ - الجوائرُ على السّندات الحكومية 7 00009] 


مة 7  -‏ 0000ھ::1881:8 
أولاً : التَكييفٌ الفقهئٌ لھذو العقود 97 

۱ - النوع الأول: بناء - تملك - نقل الملکیة مت 

؟ ‏ النوع الثاني : بناء - تشغيل - تسلیم 0 
ثانياً : حق الامتیاز es (Concess101)‏ 
ثالثاً: الإشراف الحكوميئٌ على المشروع ns‏ 
رابعاً: طرق اللّمویل التي تستفيدٌ بها الجھةُ الصَّانعةٌ 09 
خامساً : المشاركةٌ بطريق التّورِيقٍ 00 
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۳ - الجوائرٌ على الحسابات الجارية cee‏ ۱۱۲ 
٤‏ - الجوائرٌ على حساباتِ الاستثمار في البنوك الإسلامية بے ۱٦٢١‏ 
٥‏ - الجوائژُ على بطاقاتِ الائتمان 0 +-"ٌ“٭ "یئ 
الثاً: هل الجوائرٌ لازمةً على من التزمٌ بها؟ ف٦و‏ بت ۱۹۹ 


البحث العشروخ 
فسخ نكاح المسلماتِ 


من قبل المراكز الإسلامية 
© مقدمة ص- :11:0" "۰ 
أولاً: حكم فسخ نكاح المرأة من قبل قاض غير مسلم مس ۱۷۴۳ 
انياً: حکم فسخ نکاح المسلمات من قبل المراکز الاسلامية ۰ ۵ ۱۷١۵‏ 
الثاً: شروط جماعة المسلمین التي تقوم مقام القاضي في البلاد غير 
المسلمة AS esses‏ 
۱ - عدد جماعة المسلمین AS es‏ 
۲ - آوصاف جماعة المسلمین یویب وص یئن ۱۸۱ 
۳ - العمل عند الاختلاف wees‏ ۱۸۲ 
٤‏ - سلطة جماعة المسلمین في فسخ التكاح ween‏ ۱۸۳ 


البحث الحادي والعشروق 
تأصيل التّأمين التَّكافَلنٌ على أساس الوقفٍ 
والحاجة الذّاعية إليه 


٭ مقدمة ۹۷90 101000 
أولاً: الفوارق الجوهرية بین شركات التكافل وشركات التأمين التقليدية ۱۸۸ 
ثانیاً: التکیی الشرعیْ لعمليات التکافل eens‏ ۱۸۹ 

١‏ - هبة الثواب 030 ] ns‏ ل 


- التزامٌ البرع cesses‏ ۱۹۳ 
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ثالثاً : تطویر التکافل باستخدام صيغة الوقف 01 
١‏ مبادئ الوقف التي لها شأن في الموضوع 0 
۲ - تطبیق صيغة الوقف على التّكافل es‏ 
البحث الثاني والعشروة 
رؤية الهلال 


(قبول الشهادة برؤية الهلال وموانعها) 


© مقدمة sese‏ 
أولاً ثباثٌ شهر رمضان esen‏ 
۱ - عدالة المخبرِ أو السَّاهدٍ ns‏ 
۲ - إثباث هلال الفطرِ ٠‏ 01 
۳۔ الائبات في حالة الصٌحو 0 
٤‏ استفاضة الخبر س<- ‪>:متمتَتَمتتتتتتسسوشسھسشسہسسمہساااہ ہ۲۔ی: 
انیاً: موانعٌ قَبول الشهادة 0 :7 
ثالثاً: الحسابٌ الفلکیٔ والشَّهادةٌ ٤و‏ 'ممیمییی ‏ یج ھػ 
١۔‏ اثبات الھلالِ بالحساب 19-1033007 
۲ - نفي الھلال بالحساب 0000 
رابعاً: إثبات الرّؤية من بلدٍ آخر وقضيّة اختلاف المطالع مع 
البحث الثالث والعشروق 
الصُكوك وتطبیقاتها المعاصرة 
© مقدمة eens‏ 
أولاً: أهمية (صدار الصكوك الاسلامية 337 
ثانياً : موازنة بين السندات الربوية والصكوك الإسلامية سب 
١۔‏ مُلکیّة حاملي السّندات في آصول المشروع 00 


۲ - النّوزيع الدّوري على حملة الصّكوك +- ہ7 
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0 ضمانٌ استرداد رس المال 8190-97 1 111 
ثالثاً: دراسة الآلية المركبة للصكوك ns‏ 


۲ سياسة الاقتصاد الاسلامی 0 
© خلاصة البحث والاقتراحات eee‏ 


البحث الرابع والعشروق 
الاجتهاد الجماعيٌ 


3 14 
3 
۰ 


أولاً: معنی الاجتهاد ومشروعیته cece‏ 


ثانياً: أصل الاجتهاد الجماعي في السّنة ۶س ۶ی0۹ 
الثاً: الاجتهادٌ الجماعنٌ في عهد الصّحابة والسّلف الصَالحین ۰ 
رابعاً: الاجتهادٌ الجماعئنٌ في مسائل معاصرة 0000 
۱ - بعض الافکار الخاطية بالتسبة للاجتھادِ الجماعی 0890 
۲ - تفویض الاجتهاد الجماعي إلى البارليمان 0111111 
۳ - الطریق السّليمٌ للاجتھادِ الجماعی ۰ 0" 


34 - دور المجامع وهيئات الإفتاء فی تحقيق الا جتهاد الجماعی 


© فھرس بحوث الحزء الثاني موم وم 1 ۸۸/۸۹/۸ 


80-0 واو و واه 0 01111111 وده واوا و و و و ٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٢٣٣‏ 





27 
جر( لی 
ار 9وہ 


۸/۸/07 
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جر 40 2 ںی 


جس ین رو یہی 


moswarat COM‏ ا و ار 





